اس بأفوات 


3 (رباك إلى 2 


فيه 


المركز القومى للترجمة 


لذهنية والتنوع الأحيائى لمن 3 


كتاب لا غنى عنه لكل إنسان يأكل ويزرع حديقته أى مزرعته, 


ويتسوقء وبالأحرى أى إنسان يعنيه أن يعرف كيف يعمّر النوع 
البشرى . يمجتمعاته وأممه, هذه الأرض. كما أنه مصدر ممتان 
لمن يهتمون برصد النفوذ المتزايد للقوى العالمية فى سلسلة 
أقواتناء نحن سكان العالم من البشرء حيث يصف بتفصيل 
ووضوح الاتفاقيات التى تؤثر فى قدرة الأمم على تحقيق الاستقلال 
والأمن الغذائيين؛ ويقدم لنا فيه خبراء قانونيون وسياسيون تحليلاً 
وافيًا للعلاقات التى تربط بين: أنظمة ضمان نوعية الغذاءء: 
والسلامة البيولوجية» والتنوع الأحيائى العام والزراعى ٠‏ وحقوق 
الملكية الذهنية التى يراها كثيرون مسألة معقدة تستعصى على 
الفهم. ويوفر الكتاب إحاطة بمفهوم الملكية الذهنية وما يربط بينها 
وبين الغذاء من قضايا متشعبة متداخلة» وهو شأن يوجب علينا أن 
نستيقظ وننتبه له؛ فالحاجة لتفهم هذه الحقوق تأتى إلى الصدارة 
مع إشراف العالم على مرحلة خطيرة؛ يتحدد فيها كيف يحصل 
البشرء بالإنصافء وعلى نحو يحقق مبدأ الاستدامة, على غذاء 


يحفظهم أصحاء . 


تصميم الغلاف: عيد الحكيم صالح 


وما سم ا" م على ين 42 
المتحكمون باقوات البشسر 
اه 


الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والأمن الغذائى 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوبر ٠٠١5‏ تحت إشراف: جابر عصفور 


0 


إشراف: كاميليا صبحى 


- العدد: 2170 

- المتحكمون بأقوات البشر: مباحث فى الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والأمن 
الغذائى 

- جيوف تانزى» وتاسمين راجوتى 

- رجب سعد السيد 

- الطبعة الأولى 2013 


هذه ترجمة كتاب: 

:201 *01 0010111501 1115لا 1118 
1611221081 ده دع ناكا عع 5م10 12أمعع21 لهد2)10معاصآ م10 عل1نا 6 ن 
/جا1تناعع5 1000 عل جا1[وطع 8210011 ,اجتتعم رط 
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8 81311116 1010 2115 11خ 2110221 0تعاصآ ععلةن0) عط1 © غخطى لم60 
38 زا خشدنا ع آنا عطا صا مسدءوطامدط لاط لعطذ 1 اطنام أمصاطا1 
م 101 ماعن 1[ه0 ]8 ,2013 © نمكمامصتا' عاطورة 
لع أاطولآ أذ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 1554554 فاكس: 70/554524 
0 ,062158 81 ,1101056 612م0 .51 03621338 اا 
004 0 5 11 4 :ع1 حدمء. مله 2[ أعمنامءامنزعة :الهم 8 


و م ا 


- جه ا 
المتحكمون باقوات البثسر 
2 
مُبَاحث فى 


الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والأمن الغذائى 


بطاقن التهرس 
إعداد الهيئن العامي لدار الكتب والوثائق القوميي 

إدارة الشئون الطنين 
لمتَحَكّمُونَ بأقوات البّشّر: مَيَاحتُ فى الملكية الذهنية والتنوّع 
الأحبائى والأمن الغذائى). 1 
تحرير: جيوف تانزى؛ تاسمين راجوتى؛ ترجمة: رجب سعد السيد 
ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمة. 5.1 
1 ص؛ 84> سسم (المركز القومى للترجمة)؛ ١/ا١5.‏ 
-١‏ الأمن الغذائى 


(أ) راجونىء تاسمين (محرر مشارك) 
( ب) تانزى: جيوف (محرر) 

(ج) السيدء رجب سعد (مترجم) 

( د) العنوان 


رقم الإيدا ع "0١/11/9557‏ 
الترقيم الدولى 1-7 18-09 978-977-7 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم المترجم - نظرات وإضاءات ا ا ل 
قائمة بالأشكال والجداول والُؤطرات 2107110100( 
إهداء المحرر 0000000 ا 0000 
مدخل - الكتاب الذى بين بديك 12727711 
طلكن وغرفان ا 000 
(الجزء الأول) 
نظام أغذية متغير 
الفصل الأول : الغذاء والزراعة والقواعد العالمية..... جيوف تانزى 520 
(الجزء الثانى) 
المفاوضات والاتفاقيات العالمية التأسيسية 
الفصل الثانى : عندما تتحول الأصناف النباتية إلى ملكية ذهنية. 
اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة..... جراهام دوتفيلد 7 
الفصل الثالث : تطبيق الحد الأدنى من المعايير العالمية للملكية الذهنية 
فى مجال الزراعة. 
اتفاقية حقوق الملكية الذهنية للنواحى المتصلة بالتجارة.... بدرو روفى 1556 
الفصل الرابع : الترويج للملكية الذهنية وتمديد نطاقها. 
المنظمة العالمية للملكية الذهنية... ماريا جوليا أوليقا .ا 


الفصل الخامس : حماية التنوع الأحيائى: اتفاقية التنوع الأحيائى. 

سوزان براجدون: وكاثرين جارفورث. وجون !. هابالا الاين ماماو ت واو وتان 

الفصل السادس: تقديم الصالح العام: المعاهدة الدولية للموارد الورائية 
النياتية للأغذية والزراعة (موناز)... ميشيل هاليوود, 


وكنت نادوزى ا ا ا ا 000000 
الفصل السابع : شبكة من مفاوضات: علاقات معقدة... تاسمين راجوتى 50 


(الجزء الثالث) 
استجابات وملاحظات وتشوفات 


الفصل الثامن : الاستجابة للتغير... هايكه بوموللر وجيوف تاتزى 000 
الفصل التاسع : بطاقات بريدية من المفاوضات الدولية... بيتر دراهوس 

وجيوف تانزى ل د ام ع ا 
الفصل العاشر: ضوايط عالمية واحتياجات محلية... جيوف تانزى 506 


الملحق والتدييل 
الملحق (!) لمعاهدة الموناز اس امال وباساساسساس مم سورع ماك با ا 


كدسيل أول"قائة متبتاء النطفات ل 
تذييل ثان: *“" معاهدة دولية تديرها الويبو اجام او ال 
تذبيل ثالث: لمحة تاريخية موجزة عن الملحق رقم (1) س ب 77 
مسرد الجن انبا و اس ل بي ا 
قالوا عن هذا الكتاب 1211711 
المراجع م ا ا ا 0 
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تقديم المترجم 


أبادرٌ. قبل أن يبدأ القارئ الكريم مطالعتّه لهذا الكتاب. فأصارحه بأته - إن كان 
كن القراءة العامة - قد لا يصادف قدرا من المتعة يعينه على المواصلة. فهو بإزاء 
كتاب مرجعى, لغثه مركّيّة. تختلطٌ فيها لغات علوم القانون. بالبيولوجيا. بالبيئة, 
بالاقتصاد, بالزراعة؛ وقد اجتمع على تأليفه اثنا عشر كاتيًا متخصصاء وقام اثنان 
من بينهم يتجميع شتات موضوعاته والريط فيما بينهاء فى تلك المهمة الشاقة المسماة 
بالتحرير: وها هو ينتهى» بتوفيق من الله. بين أيدى قراء العربية» فلعله يكون ذا فائدة 
للمهتمين بمجالاته المتعددة. من قانونيين, ومنظمات مجتمع مدنى للمزارعين 
والمستهلكين. ورجال دولة., ورجال أعمال وصناعات: واقتصاديين. وصائعى سياسات: 


ومتخذى قرارات. ودبلوماسيين؛ ومفاوضين. وقراء جادين مثابرين. 


وثمة رأى لمترجم عربى مشهور. هو “منير البعلبكى”. قرأته فى مواجهة معه يباب 
(وجهًا لوجه) بمجلة العربى الكويتية. منذ سنوات عديدة. يقول بأن المترجم كسائق 
الترام. لا حيلة له فى اختيار مسار مركيته؛ فهو مُحَدِدٌ سَلّفًاء ودائمًا. ولا خلاف حول 
التزام المترجم بالنص فى لغته الأصلية: غير أن (سائق الترام) يمكنه أن يحتفى 
بالركّاب. فيقدم لهم خدمات خاصة. تسهّلٌ عليهم الرحلة. وتعينهم على تحمل ما قد يمر 
به الترام من (مطبات) وهزات. من هنا جاء اهتمامى بتصدير هذه الترجمة يبعض 
النظرات والإضاءات. حول جانب مما تعرض له مؤلفو الكتاب من قضايا ومسائل حيوية؛ 


00-2 صميم وجودنا الراهفن. ومستقيل أبنائنا وأحفادتاء ضمن دائرة أوسع 
وأضخم تضم مئات الملايين من سكان الأرضء ممن يهمهم أن يتعرفوا - على الأقل - 
على خبايا وأيعاد سياسات وصراعات الغذاء فى العالم. 

الؤسية لضم الكدات هن الاتو ع" الأحواكية والتكنولوجنا الختوية):والاسكدانة 


نظرات فى التنوع الأحيائى: 


'التتوّع الآخيائى" مسطلح حديث نسبمًامن إنتاع التضفا الثاتق من القرن 
العشرين؛ جىء به ليكون إطارًا عامًا لصورة تضم كافة أنواع الكائنات الحية. نياتية 
وحنوانية: بالاخافة إلى الكاشات الدشيفة؟ التواحسدة فى أنظفة يككية مفطفة << 
إنه اصطلاح دالّ على القدرة الطبيعية على التنوع؛ وهى يتسع ليشمل (عدد). و(تكرار 
تواجد) كل من: الأنظمة البيئية؛ وأنواع الكائنات الحية. وأيضًا العوامل الوراثية 
المحددة لصفاتها. ثمة - إذن - ثلاثة مستويات للتنوع الأحيائى: 


الأول فتو ع الضفات الزرا لنتبونسي جوع الجلومات والصطات المشثرة فى 
(جينات) كل النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة الموجودة على سطح الأرض؛ ويمثل 
هذا المستوى القاعدة العريضة لتنوع الحياة فى كوكبنا. 

الثانى؛ هو التنوع الحاصل فى مجمل الأنواع من الكائنات الحية. والتى يعتقد أن 
عددها. حاليًاء يبلغ خمسين مليون نوع وإن كان عدد الأنواع التى تم التحقق من 
وجودها. وقام العلماء بوصفها وتوثيقهاء لا يزيد كثيرا عن مليون وأريعمائة ألف نوع, 
تضفها من الحشترات!: 

الثالث. هو التنوع فى الأنظمة البيئية. ويأتى من التباين فى أنماط حياة التجمعات 
المختلفة من الكائنات الحية: ومن تعدد وتنوع التفاعلات البيئية فى المحيط الحيوى, 
الذى يضم كل الأنظمة البيئية. وفى هذه الأنظمة: تتم غعمليات دوران الأملاح المغذية: 
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فى أطوارها الثلاثة. من الإنتاج؛ إلى الاستهلاك. إلى التحلل؛ كما يدور فيها أيضًا كل 
ف الناءبوالاكتسجين واليكانة وان اكسكيو الكركون تومي العتاهدر الزتيسة الوه 
فى أحوال المناخ. 

وححيه كدان أن مقطارف تان هذا المنظاع تحال عانتما بخاهيكة نون من 
يتعرضون للشان البيئى من غير المتخصصين. وفى اعتقادنا أن المصطلح يمكن أن 
يصير أوضح إذا اهتممنا بتفهم بعض الاصطلاحات التى تتردد عند الحديث عن 
التنوع الأحيائى؛ مثل: 

١‏ - موارد طبيعية ك1 5 68601091 ؛ وهى مكونات التنوع الأحيائى: 
التى يفيد منها البشر بصورة مباشرة, أو غير مباشرة: حاليًا أو مستقيلاً من 
إمكانياتها وقدراتها الكامنة بها. 

5- مجتمع حيوى أو أحيائى 018110019©؛ مجموعة متكاملة من (الأنواع). 
تستوطن بقعة من الأرض. ويؤثّر بعضها فى البعض الآخرء من حيث: الانتشار: 
والوفرة. والتطور. 

؟- صون الطبيعة 60075677/241008؛ مجموع السياسات التى تدار بها عمليات 
استغلال المحيط الحيوى: لتحقيق أقصى منفعة. مع مراعاة عامل الاستدامة: أى 
إشباع الاحتياجات الحالية؛ مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة صيانتها لتفى باحتياجات 
وتطلعات الأجيال التالية؛ وعلى ذلك فإن معنى صون الطبيعة يشمل: التفاعل الإيجابى 
مع البيئة الطبيعية. وصيانتها. وتحسينها. وإنعاشها. 

:- النظام البيئى 5167/ا6605؛ هى البيئة الطبيعية. مثل يركة أو بحيرة: أو جزء 
من ساحل بحر. أو غاية: وكل الكائنات الحية التى تستوطنهاء أو تعيش مرتيطة بها 
على مدار حياتها. أو فى جزء منها. معنى هذا أن النظام البيئى عبارة عن مركب دينامى. 
يشتمل على نباتات وحيوانات وكائنات مجهرية» ويدخل فى تكوينه جمادات البيئة, 
من تربة وتكوينات جيولوجية: وكلها فى حالة تفاعلء بالتأثير والتأثر. كوحدة بيئية. 
ولا حدود ثابتة للأنظمة البيئية؛ بل تتحدد أبعادها تبعا لمعائير متقيرة ولاعتنارات علمية: 


أو إدارية, أو سيدأ سبية. 


ه- الانقراض 0 يعنى انتهاء تاريخ التطور لنوع بعينه. بسيب فشله فى 
تحقيق التكاثر؛ وهلاك كل الأفراد المتبقين. المنتمين لهذا النوع؛ وقد يحدث أيضا بسبب 
عدم قدرة نوع من الكائنات الحية على الاستجابة لمتغيرات بشة. مثال: الديناصورات. 

1- النوع 66165م5؛ مجموعة من الكائنات الحية؛ لها قدرة محدودة على التزاوج 
بين أفرادها. وليس مع أفراد أنواع أخرى. 

ويمكن إيجاز أسباب تدهور أحوال التنوع الأحيائى فى العالم. بعامة, 
فى العوامل التالية: 

-١‏ فقدان الموئل. 

؟- الصو الخائن والمتلصض: 

"- التنافس بين الكائنات أصيلة النشأة والأنوا ع الدخيلة أو الغازية. 

:- الاتجار فى الحيوانات والنباتات البرية. ويبلغ حجم التجارة القائمة على 
الحياة البرية ٠١‏ بليون دولار سنويًا؛ ربعها غير قانونى!. وفيما يلى نماذج من (السلع) 
التى تقوم عليها تلك التجارة (الكميات المذكورة بمعدل سنوى): 

١ -‏ ألف من الشمبانزى وأنوا ع الرئيسات الأخرى. 

- 04-5 مليون طائر حىء لمختلف الأغراض. 

7-9 مليون من الزواحف الحية. 

0-٠١0 -‏ مليون من جلود الزواحف. 

٠٠١٠-٠‏ مليون سمكة زينة ملونة, 
6.25 طن فق الشعابة المركانية: 


- ان ملدوو نات هديا و 


٠١-9‏ مليون نبات أوركيد. 
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إن التنوع الأحيائى هو المدخل الذى من خلاله يمكننا تقدير قيمة (الخدمات) 
الت “تقذيها"إنا:[الأفقلمة |الدركرة | لملخجلفة مها تكودره من موا رن اطلدديية اة وتشل هذه 
القيمة فى الأوجه التالية: 


-١‏ أوجه غير مباشرة لمجموعة من القيم غير المحسوسة. مثل عملية البناء 
الضوئى. أضخم عملية تصنيع للمواد الكربوهيدراتية على وجه الأرضء وهى أساس 
الحياة فى كل صورها؛ ومثل تنظيم أحوال المناخ الأرضى: وهما عمليتان يتحكم فيهما 
بعض مكونات الأنظمة البيئية. 

؟- المنتجات الطبيعية؛ التى يجرى استغلالها. من الطبيعة مباشرةً. وعلى حساب 
مثل أخشاب الوقود؛ والأعلاف» وحيوانات الصيد. 

القيية الاقتصاد.ة المتحاث الطيسة الحرة: النى: مستعل ككارها ,تعفل احكتان 
الأشجار التصنيعية؛ وأنياب الفيلة (العاج)؛ والنباتات الطبية؛ والكائنات البحرية, 
التى أظهرت مؤحرًا قدرات وامكانات صيدلانية ميهرة. 

ولعل قيمة التنوع الأحيائى للأرض تبرز أكثر عند ترجمة قيمة ثروات الأرض من 
الموارد الطبيعية الحية, الموزعة على أنظمتها البيئية المتعددة. إلى نقود؛ فثمة من 
لامغتزدون الأمهة اللغةة: لقن افك فريق من علنحا عير امتضاديات الديكة زولانة 
ماريلاند الأمريكية. برئاسة البروفسير رويرت كوستانزاء رئيس المعهد, بتقدير القيمة 
الاقتصادية للمنافع والخدمات التى تقدمها الأنظمة البيئية المعروفة فى العالم. للبشر 
من سكان الأرض. ويقول الدكتور كوستانزا: لقد حددنا ١٠‏ نوعًا من الخدمات والمنافع 
البيئية ل ١1‏ من الأنظمة البيئية المتصلة بحياة الناس, وقمنا بتقدير ثمن كل نوع من تلك 
الخدمات والمنافع. على أساس وحدة مساحة هى "الهكتار” من كل نظام بيثىء ثم القيمة 
الكلية للنوع الواحد من الخدمات والمنافع. على أساس المساحة الكلية للنظام البيئى 
(مساحة بيئة حزام الغابات الاستوائية المطيرة. مثلاً). ثم جمعنا القيمة الكلية لكل 
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أنواع الخدمات. فى كل الأنظمة البيئية المحددة. وتوصلنا إلى أن النظام البيئى للأرض 
كلها يوفر للبشر خدمات ومنافع تتراوح قيمتها بين ١1‏ و04 تريليون دولار. سنويًا.. 
ولكتدا تفل إلى تقندين متعتدل: فن اخسدود *” تريليون دولار"فى السنة موزعة كما 
فى الجدول التالى: 
قيمة الخدمات (تريليون دولا ر/رسنة) 

الس بواحخجل 

المياه البحرية العمبيقة 

المستنقعات أو الأراضى الرطبة 

الف ايات 


البحهيرات والأنهار 
0 
الأراكبت» الخرا يه 
الإيجلم ساالى 


والملاحظ أن قيمة خدمات الأنظمة البيئية البحرية 2٠١,945"‏ تريليون دولار/ سنة" 
أعلى من مجموع أنظمة بيئات اليابس ١5,514"‏ تريليون دولار/ سنة". وللعلم. فإن 
مجموع الدخل القومى لكل سكان الأرض لا يتجاوز ١6‏ تريليون دولار/ سنة أى نصف 
قيمة الخدمات والمنافع التى يجنيها البشر من الأنظمة البيئية. حسب تقدير فريق 
الدكتون كوسقافو] الذى فلن إلى إهبال كيمة خديات مككن الأنظمة الندة الأرضنة 
المهمة. مثل الصحراء وسهول التندرا المترامية فى القطب الشمالى؛ وذلك لتعذر 
الحصول على بيانات تخصها. 

إن حماية التنوع الأحيائى هى مسئولية الجميع: أفرادا. وحكومات:؛ وإن كانت 
أعباء مسئولية الحكومات أكبرء لأن السياسات الحكومية. ويخاصة تلك التى تغيب عنها 
الاعتبارات البيئية. هى التى تتحمل وزر تدهور الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية الحية؛ 
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فهى التى تهيمن على الموارد المائية والغابات, وهى المسئولة عن النمو العمرانى على 
حساب الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية؛ وهى التى تستورد المبيدات: أو تسمح بجلبهاء 
بآثارها المدمرة للتنوع الأحيائي: وعلى تلك الحكومات أن تراجع سياساتها البيئية, 
كخطوة أولى لحماية ذلك التنوع. 

ومن الأفكار التى طرحت لتأمين التنوع الأحيائى الكونىء نظرية (البقع الساخنة). 
التى جاء بها عالم البيئة الإنجليزى (نورمان ميرس): ونشرها فى مجلة 'نيوساينتيست"'. 
فى فبراير :2٠١5‏ وتتلخص فى أن بالعالم ه؟ موقعاء أو بقعة. لا يزيد إجمالى 
مساحاتها عن مساحة جزيرة جرينلاند» أطلق عليها اسم (البقع الساخنة). حيث يتركز 
بها أعلى درجات التنوع الأحيائى بالعالم: إذ يعيش بها نصف عدد أنواع الكائنات 
الحية: فإذا أحيطت بإجراءات حماية قوية. نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى مواجهة 
خطر الانقراض الذى تتعرض له أنوا ع عديدة من الكائنات الحية. والمشكلة التى تواجه 
فكرة (ميرس)؛ التى تبدو طيبة؛ من الناحية النظرية:؛ هى أن هذه البقع الساخنة 
لآ تسكنينا كاتنات التنوع الاأخياكن وحرها: فيئ الموطن لون اسان أ :سدس 
سكان الكرة الأرضية. ومعظمهم من الفقراء. الذين تقوم حياتهم على أنشطة زراعة 
ورعى محدودة فى هذه المناطق الساخنة؛ ويستحيل حرمانهم منها يفرض الحماية 
على تلك اليقع. 

على أى حال. فإن التنوع الأحيائى مسألة حياة أو موت بالنسبة للبشرء وينيغى 
على الجميع: أغنياء الأرض وفقراؤها - على السواء - أن يعملوا على إزالة معوقات 
حماية هذا التنوع التى نذكر منها: 

-١‏ أن خطط ويرامج التنمية الوطنية لا تعطى الاهتمام المناسب لقيمة الموارد 
الطبيعية الحية. 

؟- أن العلاقة بين الأنظمة البيئية المختلفة, وأنوا ع الكائنات الحية التى تعيش 
بها. والتى تمثل عماد حياة البشر. بحاجة إلى مزيد من الدراسة؛ من أجل مزيد من 
الفهم؛ فالثابت أن إمكانيات وجهود علماء التصنيف. فى الرصد والوصف والتوثيق 
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العلمى للكائنات الحية؛ لا تزال قاصرةً عن الإلمام بكائنات حية تعيش معنا الآن. وتخلو 
منها الخرائط التصنيفية: بل إن بعض هذه الكائنات - للأسف - ينقرض قبل أن 
يتعرف عليه العلماء!. 

7- أن ثمة قصورا علميًا آخر. يتمثل فى عدم كفاية سبل الإدارة العلمية للأنظمة 
البيئية؛ وعلى سبيل المثال لا تزال علوم إدارة المصايد البحرية (المسامك) عاجزة عن 
تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية الحية (إضافة معلومات عن التدمير الذى لحق 
بمصايد العالم)؛ ولا يزال الجدل دائرًا حول حقيقة المخزون الطبيعى من تلك الموارد. 
ولخصتوضا اللبونيات البحرية؛ وهذا هو أصل النزاع القائم بين الهيئات والمنظمات 
البينية الغربية» واليابان. حول حظر صيد الحيتان. 

4- أن معظم المنظمات والهيئات العاملة فى مجال صون البيئة والموارد 
الطبيعية الحية يعمل منفصلاً بعضه عن بعض.ء وتتركز أنشطته فى مجالات ضيقة. 
ذات تأثير محدود. 

- أن المؤفسسات التى تتصدى لتحمل مسئولية حماية التنوع الأحيائى تفتقر 
إلى التمويل المادى. وفى أحد المؤتمرات حول التنوع البيولوجى. أقامه جهاز شئون 
البيئة يمصرء كانت الشكوى العامة لكل العلماء المشاركين بالمؤتمر أن مشروعاتهم 
العلمية لا تكتمل. نتيجة عجز الموارد المالية. 

23 أن الجاتب الأفظم من مردودات اسنتغلال الموازد الطبيعية الخية يصب فق 
خزائن التجار ورجال الصناعة: الذين لا يلتفتون - غالبًا - إلى تحمل أنصبتهم من 
التكلفة البيئية لاستغلال تلك الموارد؛ بينما يقع عبء هذه التكلفة على كاهل الوطنيين 
من سكان البيئة محل الاستغلال؛ الذين قد يفاجاون بنضوب تلك الموارد. واختلال 
الأنظمة البيئية فى مواطنهم: وقد يؤدى ذلك إلى اهتزاز استقرار معيشتهم. 

-١/‏ أن صوت (أصحاب الأرض) لا يؤخذ فى الاعتبارء فى أغلب الحالات: عند 
إعداد خطط التنمية وإجراءات صون التنوع الأحيائى وتنظيم وإدارة الموارد الطبيعية 
الحية, بالرغم من أهمية هذا الصوت,. الذى لا يخلو من (حكمة). وخبرة قد لا تتوفر 
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للكثيرين من خبراء التخطيط. لتستمع إلى المواطن الماليزى باتريك سيجونداد'؛ من 
شعب كادازان. يقول: التنوع الأحيائني مصطلح غريب علينا؛ ولكن إذا طلب منى أن 
أترجمه إلى لغتناء أقول إنه يعنى كل شىء بالعالم» وبشمل ما فى أعماق اليحارء وكل 
ما يمكن أن تلمسه أيدينا؛ وفوق كل ذلك. ويالإضافة إلى الأشياء الحية. يجب أن 
نضيف الهواء والماء والشمس. كما أن للمصطلح جانيه الأخلاقى والروحى؛ فالناس فى 
بلادى: مهما اختلفت دياناتهم. يعتقدون فى وجود الروح.. إنها أشيه ما يكون بالدليل, 
وهى ذلك الشى: الذى عليك أن تبجله وتعيه. و للأرض روح' وكذلك الأشياء التى تعيش 
على الأشجار وبين الصخور. لها - كلها - أرواح؛ كما أن للأسلاف أرواحًا. وفى 
لغتنا. غير المكتوية, نقول (أدات). وهى كلمة تدل على مفهوم للمعرفة العامة. وهى تعنى 
عند أهلنا من السكان الأصليين فى ماليزياء المعتقدات والقيم التى تحكم كل شئون 
الحياة: إنها منظومة من القواعد والمبادئ الشفاهية التى تحيط بكل شىء. وبالعلاقات 
القائمة» فى العالم المحسوس. والعالم الخفى؛ فكل الأشياء مسكونة بنوع ما من الأرواح؛ 
وثمة وسيلة مؤكدة للاتصال بها؛ كما أن كل الأشياء قائمة فى حالة من الاتزان؛ 
وإذا حل بعالم الأرواح ما يكدر صفوه. انعكس ذلك على (أفراد العائلة الأرضية), 
أو المجتمع". 

ويقول المواطن “ميشيل كاب . من (بابوا - غينيا الجديدة): "لست بحاجة لأن 
أذغب إلق الجامفة لأعرف ماهو التنوع الأحياتئ: الذئ حرق لعة الكلنتاك بات الفلزاك 
والصخور والرمال والمياه. وغيرها من المواد التى يعالجها العلماء (!!). على الجاني 
الآخر. فإن مفهوم الناس البدائيين عن التنوع الحيوى فى نهر أو بحر أو بين الشعاب 
المرجانية. لهى أكثر تماسكا من مفهوم العلماء. لأنه يتضمن أيضًا. التنوع الحيوى 
للقرية (العالم)؛ بمعناه الفيزيقى. حيث يعيش البشرء أو العالم الخفى. عالم الأرواح. 
فإذا لم نتعلم كيف نحترم السكان الأصليين وقوانينهم, فإن علاقة الثقافة بالبيئة 
والإنسان والروح: تلك العلاقة التى يجب أن نصونها على الدوام. سوف يصييها 
الاضطراب. يجب أن نحرص على أن تبقى هذه العلاقة بحال من التوافق والتآلف. 
لتسير أحوال التنوع الأحيائى على ما يرام. إن العلماء المبجلين (ينشالون) و (ينحطون)؛ 
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تدهور أحوال هذا الكوكب.. إن الأحوال لن تنصلح ما لم يربط التنوع الأحيائى 
بالجانب الروحى والثقافى والأخلاقى". 

وأخيرا؛ فإن السعى من أجل حماية تنوع الحياة والأحياء فى الكون ليس عملية 
بسيطة. إذ يتطلب جهودًا فى اتجاهات متعددة. كما يستلزم إنفافًا ضخمًا؛ فمن يسدد 
قيمة (الفاتورة)؟. والجواب. ببساطة ووضوح شديدين: 

إن على من استفادوا من التنوع الأحيانى للأنظمة البيئية - أو. بالأحرى. من 
اشتركوا فى استنزاف موارد تلك الأنظمة - أن يشاركوا بتحمل الجانب الأكبر من 
تكاليف علاج هذه الأنظمة المنهكة. إن تلك المشاركة هى - فى الحقيقة - استثمانٌ 
لصالح البلدان الغنية» يهدف إلى إنعاش قدراتها الإنتاجية: وللنفعة كل الأطراف. لقد 
كلتنا ووايكا قرا من الاستغلال غير الرشيد لموارد العالم الطبيعية؛ وها نحن قد 
وضعنا أيدينا على جوهر المشكلة؛ وأمامنا فرصة - لعلها آخر الفرص المتاحة أمام 
البشر - لاتخاذ القرارات المناسبة. وللسعى من أجل تأمين الموارد الطبيعية الحية. 
وحماية الأنظمة البيئية وإنعاشهاء لتعود قادرةً على إمداد خطط ويرامج التنمية, 
فى الألفية الثالثة من عمر حضارة البشر. باحتياجاتها من الخامات. 


التكنولوجيا الحيوية.. هل نأمن لها؟ 

خيبت المحاصيل الغذائية المعدلة وراثيًا الآمالٌ والتوقعات فى أسواق الدول المتقدمة, 
لدرجة أن مستقبلها أصبح غير واضح الآن. إذ تُواجه بمعارضة أوروبية صلدة؛ وحتى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. أكبر أنصار التكنولوجيا الحيوية: تأثر المواطن الأمريكى 
بالجدل الدائر حول الآثار الصحية والبيئية المترتبة على انتشار زراعات المحاصيل 
المنتجة للأغذية المعدلة وراثياء وأصابه التشوشء وصار يهتم بمراجعة مكونات غذائه 
المنتجة بهذه التكنولوجياء كما تزايد اتجاه المستهلكين فى الغرب نحو الأغذية العضوية, 
وهى الأغذية التى تجىء من محاصيل زراعية لم تستخدم فيها أى معالجة من معالجات 
التكنولوجيا الحيوية (تعديل شفرة وراثية - حفز نمى باستخدام الهورمونات.. إلغ). 
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ويتعرض الفيلم الوثائقى الأمريكى (مستقبل الطعام) لهذه القضية. ويهاجم الفيلم 
بشن تيهنا اللكتولوجيا العنيوية في متجال الزراعة. ويتطاول:الإجابة على يقن 
تساؤلات المستهلكين الذين ازداد وعيهم بالأغذية المعدلة وراثياء وهى تساؤلات متصلة 
بالجانب الأخلاقى للقضية: قبل كل شىء: 


-١‏ ما دامت المادة التى تعالجها هذه التكنولوجيا. وهى الجينات. موجودة 
بطبيعتها فى الكائنات الحية. ولا يبذل أحد أى جهد فى إنتاجها؛ فهل من حق شركات 
التكنولوجيا الحيوية أن تفرض قيودا على المنتجات التى كانت هذه المادة أساس 
تصنيعها؟ 

؟- ما هو التأثير بعيد المدى المحتمل حدوثه لمستهلكى الأغزية المعدلة ورائيًا؟ 

"- هل بإمكاننا السيطرة على النباتات البرية وحمايتها من الاختلاط بالنباتات 
التى أدخلت عليها تعديلات فى صفاتها الوراثية؟ 

+- هل يمثل الطعام المعدّل وراثيا - حقًا - الحل لمشاكل الجوع فى العاله؟ 

- لقد تراجع التنوع الأحيائى بعد التوسع فى زراعات المحاصيل المعدلة وراثياء 
فهل ثمة احتمال لأن يستمر هذا التراجع إلى درجة أن يفضى إلى كارثة بيئية؟. 

وكانت إجايات الفيلم على هذه التساؤلات الخمسة:؛ بالترتيب. هى: لا - احتمال 
أن يكون مدمرا - ريما يفلت الزمام - ربما لا - ثمة احتمال لذلك. 
للتكنولوجيا الحيوية فى ولاية كاليفورنيا. وقد حشدت فى فيلمها عددا من المناهمضين 
لهذه التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وعرضت لقصص تتتقد تطبيقاتها 
الزراعية. ويركز الفيلم هجومه على واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الحدوية العاملة 
فى مجال الزراعة. هى مونسانتو'". دون غيرها من الشركات. وينتقد بشدة موقفها من 
من المدخلات الزراعية دون إذن منها؛ كما أن الفيلم يهاجم السياسات الاحتكارية للشركة, 
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التى تنتج ما تطلق عليه اسم (البذور الانتحارية), التى تقتل نفسها بعد أن تنبت مرة 
واحدة:. أو بمعنى آخرء تنتج نياتا عقيما لا يعطى بذورا تصلح للزراعة. لتضمن 
استمرار اعتماد المزارعين على منتجات الشركة إلى الأبد. ويعرى الفيلم علاقات 
مشبوهة بين "مونسانتى" وبعض أعضاء الحكومة الأمريكية؛ مثل الوزيرين (آن فينمان) 
و(جون أشكروفت). إذ استغلت الشركة هذه العلاقة فى التأثير على قرارات الإدارات 
الحكومية الأمريكية المتصلة بمجال نشاطهاء مثل هيئة الرقابة على الغذاء والدواء. 
وهيئّة حماية البينة. ووزارة الزراعة. وقد أعلنت مخرجة الفيلم عن تحديها للشركة فى 
أن تشترك معها فى مواجهة على الهواء بخصوص ما جاء بالفيلم من اتهامات. 
ورفضت الشركة التحدى. 

ويغطى الفيلم الأيعاد الاجتماعية والاقتصادية لقضية المحاصيل المعدلة وراثيا؛ 
ويقول إن معظم المستهلكين فى العالم لا خيرة لهم بالزراعة ولا بعمليات إنتاج الطعام, 
ومن ثم فإنهم لا يستطيعون تمييز ما إذا كانت الأطعمة التى توضع على موائدهم 
معدلة وراثيا أو لا. وينتقد الفيلم بشدة النظام الجامعى فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
ويتهم الجامعات بأنها باعت استقلاليتها فى مقابل فرص للتعاون مع الحكومة وغيرها 
من الجهات ذات المصالح. 

ويعيب الفيلم أنه ينحاز بوضوح تام إلى طرف واحد من طرفى قضية التكنولوجيا 
الحيوية؛ وتقول مخرجته السيدة جارسيا إن هدفها كان زيادة وعى المستهلك بالطرق 
الممستحدثة لإنتاج الطعام. وأن تجسد له حقيقة أن محتويات الأغذية التى يقدمها 
لأطفاك تحتوى على نسب متزايدة من الأنوا ع التى تدخلت فيها التكنولوجيا الحيوية 
بالتعديل فى شفرتها الوراثية. وتقول أيضًاء لقد رد المستهلك الأوروبى على الدعاوى 
القائلة بأن التكنولوجيا الحيوية هى باب الأمل إلى توفير الطعام لسكان العالم الذين 
يتزايدون بمعدلات تفوق قدرة وسائل الإنتاج الزراعى التقليدية على الوفاء باحتياجاتهم 
من الطعام.. لقد كان رد الفعل عند الأوروبيين هو الإحجام عن استهلاك المنتجات 
المعدلة وراثيا. وتزايد إقبالهم على المنتجات (العضوية) التى لم يعبث بخصائصها 
الأصلية أحد. 


1 


ومعها توجساتنا. فى أسسئلة واقعية محددة: مثل: 

-١‏ هل ستساعد التكنولوجيا الحيوية محدودى الموارد: من المزارعين: على زيادة 
إنتاجيتهم؟ 

؟- هل أبحاث الهندسة الوراثية: الموجّهة لإيجاد بدائل للمنتجات القومية, 
التى يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى. لن يكون لها تأثير ضار على القطاع الزراعى. 

؟- هل منتجات التكنولوجيا الحيوية أمنة؟: وهل - حقًا - يجرى استغلال بعض 
البلدان الفقيرة كساحات لاختبار الكائنات الحية. نباتية وحيوانية. التى تم تعديلها وراثيًا. 
هري من القوانين الصارمة المطيقة بهذا الخصوص فى بعض الدول الصناعية؟! 

على أى حال؛ ومن أجل نظرة شاملة لكل جوانب قضية التكنولوجيا الحيوية. 
لا بأس من إطلالة على أفكار الآخرين.. فما رأيكم أن يكون ذلك من خلال تقرير رسمى 
وضعته لجنة حكومية أمريكية. تتبع (مكتب التقييم التكنولوجى - الكونجرس الأمريكى). 
قرب نهاية القرن العشرين. بعنوان: التكنولوجيا الحيوية والاقتصاد العالمى؟ 

إن الأمريكيين يدركون أهمية التكنولوجيا الحيوية كعامل أساسى يدعم قدراتهم 
التنافسية فى الاقتصاد العالمى؛ فأعدت تلك اللجنة الملتخصصة هذا التقرير الذى يهتم 
وفى غيرها من الدول الصناعية؛ بالإضافة إلى الاهتمامات بهذه التكنولوجيا. الناشئة 
فى بعض البلدان النامية. ويهتم التقرير بالإجابة على أكثر من سؤال: 

-١‏ إلى أى مدى يتحقق استخدام التكنولوجيا الحيوية كاداة فى دفع برامج 
البحوث الأساسية. وفى تطوير المنتجات وعمليات التصنيم؟ 

؟- ما هى الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا الحيوية؟؛ وهل تلقى استخدامات 
تلك التكنولوجيًا تَشحِيعًا من حكومات الدول المهتمة يها؟: وما هى سبل تنظيم هذه 
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؟- هل يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية أن تحتفظ بتفوقها فى مجال 
التكنولوجيا الحيوية؟؛ وهل ثمة فرص حقيقية لتسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية, 
من سلع وخدمات. فى الأسواق الخارجية؟ 

#- ما قيمةالدور الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات فى مجال 
التكنولوجيا الحيوية؟؛ وما مصادر تمويل برامج أبحاث التكنولوجيا الحيوية. 
على المستوى العالمى؟ 

(ملاحظة): قارن بين هذه الأسئلة؛ وتلك التى سبقتها.ء التى تتردد فى أذهان 
مواطنى العالم الثالث. معبرة عن مخاوفهم وتوجساتهم! 

ونحن مع التقرير فى أن جانبًا من غموض التكنولوجيا الحيوية. لدى غير 
المتخصصين من عامة الناس: يرجع إلى قصور فى فهمهم لمعناها؛ فيحاول التقرير أن 
يعطينا تعريفًا لمعنى مصطلح (تكنولوجيا حيوية)؛ فيقول إنها ليست علما بحنًا. وليست 
صناعة خالصة: ولكنها منظومة فنية. تتسع لتستوعب أسس العديد من العلوم؛ مثل: 
الهندسة الكيميائية: والوراثة؛ والكيمياء الحيوية؛ والمناعة: وهندسة العمليات؛ 
والحاسوبء ومعالجة البيانات؛ والبيولوجيا الجزيئية.. وتصنع من هذه العلوم المختلفة 
ضفيرة تخدم الصناعات التى تعتمد على نشاط بعض الوسائط الحيوية. مثل الكائنات 
الدقيقة. والخلايا والأنسجة النباتية والحيوانية؛ والإنزيمات. والهورمونات: ساعية 
إلى توفير السلع والخدمات. فى عالم يتزايد سكانه؛ وتتدنى أحوال موارده الطبيعية, 
عامًا بعد عام. 

إننا قنتنتيج: صَمِناء أو هذه االتخلؤسة الفكية :ما ذامة متصلة ,توفين متظليات 
استهلاكية وخدمية للبشرء فهى شديدة الارتياط بحركة التجارة والاقتصاد؛ وهو ما 
يعير عنه الأمريكيون بالرمز: (7624هاعلاء0) 0 8 (اعمدء865) 8, أى متلازمة البحث 
العلمى والتنمية - وسيتردد ذكرها كثيرًا فى الكتاب - حيث تقوم مراكز ووحدات الإنتاج 
بتموبل أنشطة البحث العلمى: فى مقايل أن تأتى لها المختيرات البحثية بالحلول للمشاكل 
التى تعترض عمليات التصنيع: وتطور الوسائل التى تقفز بمعدلات الإنتاج. 
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ويهتم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية سيقت العالم فى مجال 
تلويع التكنولوجيا الحيوية تجاريًا؛ وكان ذلك مردود! طبيعيًا للأنشطة البحثية التى 
لا تتوقف, فى قاعدة علمية ضخمة. ولإقبال المستثمرين على تشجيع الأفكار الحديثة؛ 
كما ساعد على تحقيق ذلك السبق تأسيس شركات متخصصة فى التقنيات الحيوية, 
وهى شركات لم يعرفها العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأ معظم هذه 
الشركات نشاطه كمؤسسات بحثية غير منتجة. أى أن مبدأ (البحث العلمى فى خدمة 
تطوير الإنتاج) لم يكن أول اهتماماتهاء ولكن هدفها الأساسى كان التوصل إلى 
تقنيات متميزة؛ من أجل منتجات خاصة: تجد طريقها إلى السوق. وكان على تلك 
الشركات أن توفر التمويل اللازم للبنى التحتية دون انتظار لإيرادات أو أرباح. وقد 
اعتمد التمويل على عدة مصادرء. أهمها رأس المال الشجاع. أو المغامر. والمنح 
والهبات: بالإضافة إلى العلاقات الخاصة مع بعض الشركات والمؤسسات الراسخة. 
وقد شهد النصف الأول من عقد الثمانينيات: فى القرن العشرين. العصر الذهبى لقيام 
تلك الشركات المتخصصة بالبيوتكنولوجى: فى الولايات المتحدة الأمريكية. فنشاً فى 
ذلك الوقت /١‏ من عدد الشركات المعروفة حاليًا. وفى العام 1544. وصل عدد تلك 
الشركات إلى ؟١:‏ شركة: بالإضافة إلى توجيه أجزاء كبيرة من الاستثمارات إلى 
مجالات متصلة بالتكنولوجيا الحيوية» فى أكثر من ١‏ شركة كبيرة أخرى. وقد انصبُ 
نشاط معظم تلك الشركات على مجالات الصحة والدواء. وذلك تلبيةً لحاجة السوق: 
ورفلا فى اتقو جا دده 

ولم تكن مسيرة تلك الشركات المتخصصة فى التكنولوجيا الحيوية سهلة 
إذ واجهتها عدة صعويات, منها: 

-١‏ أن تكنولوجيا التعامل مع الصفات الوراثية أصبحت متاحة لجميع الشركات 
العاملة بنفس المجال. فى الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. مما أضعف من فرص 
قيام منافسة حقيقية بهذا الاتجاه. 


؟- أن محاولات تطوير المنتجات كانت أبطأً من المتوقع. وذلك لتوالى ظهور عقبات 
واستصدار شهادات الصلاحية. من جهات متعدلدة. 

؟- الهزة الاقتصادية التى طرأت فى عام 1541 وأدت إلى إغلاق باب المنح 
والهبات لمدة ١4‏ شهرا؛ وكان لذلك تأثيره السلبى الكبير على برامج الأبحاث وخطط 
الإنتاج بتلك الشركات المتخصصة. 

:- أن الاستثمارات فى هذا المجال الجديد لم تأت بالعائد المتوَفّع منها. 


ويعرض التقريرء فى أحد فصوله. لتأثير التكنولوجيا الحيوية على الإنتاجية 
الؤراعيّة بالعالمففد رفع إتتاج الأرضن الزراهنة من المكاعسل: وشفهيت كاليك 
الإنتاج الزراعى. بالإضافة إلى جهدها الرئيسى فى اتجاه إيجاد وتطوير منتجات جديدة. 
داك شمفات محييفة البيكهابة لحاحة اباسفيلكين وهل ات الصتاعات القدافة 
كما كان للتكنولوجيا الحيوية أثرها البالغ فى تطوير (المدخلات الزراعية)؛ من بذور 
وأسمدة ومبيدات؛ واكتشاف معدات وأدوية بيطرانية متطورة. لحمابة الثروة الداجنة 
وكنوانات الروعة 

وقد تحقق مبدأ تلازم البحث العلمى وخطط التنمية الأمريكية» بصورة أوضح: فى 
مجال الزراعة. حيث تم التركيز. فى البداية. على تحسين الصفات الورائية لبعض 
نحاشو الحكشروات): وامكن تحسين بح عبعا فيا 'الورانية الؤقيلة تجيناك الحادية 
بسيطة. يسهل التعامل معها؛ ومع التقدم المضطرد فى تقنيات الهندسة الوراثية. 
امتدت عمليات تحسين الصفات. لتشمل حاصلات زراعية أخرى. بأمل أن تكتسب 
جودة أعلى ووفرة. وقد تحقق رواج تجارى واضح لمنتجات التكنولوجيا الحيوية 
الزراعفة العدوتعوامل» فيا : كدر حم المدوق الع تمركن هده التشجات رجيات 
البدائل المنافسة. ووجود المستهلك الذى يتقبل هذه المنتجات. وقد تركز هذا الرواج 
فى بعض البلدان المصدرة للمحاصيل الفذائية. غير الولايات المتحدة الأمريكية, 
مثل استراليا وكندا وفرنسا. 


لك 
فل 


الجدير بالذكر. أن الإحصائيات العالمية تشير إلى اتساع مساحة الأراضى التى 
اتروع ومح امول اتهرلة وزات ا لقة الأذابت هده لتنا كف أي العا #تس هيمر را 
مليون آكر (الأكر وحدة مساحة إنجليزية. قدرها ؛ آلاف متر مريع). ليبلغ إجمالى هذه 
الممساحة. فى العالم كله. ١44‏ مليون أكر؛ وهو رقم يمثل ه7٠‏ ضعقًا لما كان عليه 
الوضع فى عام 1597. وبعمل فى هذه المساحة. التى تتوزع فى ١7‏ من بلدان العالم, 
ستة ملايين عامل زراعى. وقبل عام واحد من تاريخ هذه الإحصائية؛ أى فى العام 
1 كان عدد الدول التى تعتمد التقانيات الحيوية فى مجال المحاصيل الزراعية. ؟١‏ 
دولة؛ وكان عدد عمال الزراعة أقل بمقدار مليون. وتشير هذه الزيادات المتسارعة 
والمؤثرة إلى تغير واضح فى النظرة إلى هذه التقنيات الممستحدثة. التى دار؛ ويدور, 
حولها جدل كبير. فالاعتراف بها يتنامى. ويؤكد ذلك أن 7١‏ من الإنتاج العالمى من 
محاصيل زراعية مهمة. مثل فول الصويا والذرة والقطن والكانولا. خضع لدرجات 
متفاوتة من المعالجة بتقانيات حيوية» لتعديل وتحسين الصفات. 


إن التدقيق فى تفاصيل المؤشرات الرقمية يلقى مزيدًا من الضوء على مدى الإقبال 
العالمى على زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية؛ فبالنسية للقطن لم تزد المساحة 
المزروعة بالقطن المعدل. فى العام ”. وين الجله الساوو واستت عد رقم ١14‏ 
مليون أكر: أما المساحة المزروعة الأذرة المعدلة وراثيا. فقد ازدادت بنسبة 0"/ز, لتصل 
إلى ٠١ , ١‏ مليون أكر. بالعام ؟"١٠٠5؛‏ وازدادت مساحة أراضى محصول الكانولا المعدل 
بنسية ./١١‏ فأصبحت 5 ," مليون أكر بالعام ذاته: أما فول الصويا. فقد جاء فى 
المقدمة, إذ قفزت مساحة الأرض المزروعة بالسلالات المعدلة من هذا المحصول الغذائى 
والاقتصادى المهم إلى ". 4١‏ مليون أكر فى عام .2٠٠”‏ وإن كانت نسبة هذه الزيادة 
لا نتجاوز ./2٠١‏ والجدير بالذكرء أن هذه المساحة المزروعة بفول الصويا المعدل تساوى 
نصف إجمالى كل زراعات فول الصويا بالعالم. 


وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم التى تسمح يزراعة المحاصيل 
المعدلة وراثيًا. تليها الأرجنتينء ثم كنداء فالصين؛ بنسب 17/ز. و 9؟"/ز, و ا/زء و 4/ز. 


نا 
م 


طن الترشي ين احمالى امنساهة الأر ا فى الزروعة نية» مسد لمن لكوي 
العالمى. وقد شهد العام 2٠١"‏ إقبالاً ملحوظًا من دول العالم الثالث على إدخال تقنيات 
حيوية فى مجال المحاصيل الزراعية؛ ومن هذه الدول, الهند وكولومبيا و هنداروس. 
التى تطبق هذه التقنيات على محصولى القطن والذرة؛ أما الفلبين. فقد أنتجت سلالة 
جديدة من القمح: أجازت زراعتها هذا العام. 

والملاحظ. أن ثلاثة أربا ع الفلاحين الذين يزرعون المحاصيل المعدلة وراثيًا هم من 
المزارعين الصغار. فى دول فقيرة أو نامية, ارتضوا التقنيات الحيوية: ووثقوا بهاء إذ 
قدمت لهم حلولاً معقولة لمشكلة الآفات الزراعية؛ وأغنتهم عن استخدام المبيدات 
الحشرية. كما قدمت لهم سلالات جديدة تتحمل مبيدات الحشائش. كما شجع هؤلاء 
الزراخ الفتقزاء هنا تحفق لهم من مودو إذازان دخليخ من الأكتو الوانهست' المزروع 
بالمحاصيل التى اكتسبت صفات تقاوم الآفات الزراعية. فقد حققت زراعة القطن 
الصينى المعدل وراثيًا زيادة قدرها ٠٠١‏ دولارًا لكل أكر؛ كما أن القطن المعدل المزروع 
فى جنوب أفريقياء حيث أغلب العاملين بالزراعة من النساء. وفّر الوقت الذى كان 
يضيع فى مقاومة أفات القطن. لتنفقه العاملات الزراعيات فى أنشطة أخرى تزيد من 
دخولهن. أو لرعاية بيوتهن. 

والماالاحظ: أن حجم التعامل فر ستنوق اللصاصضو ل[ المبالجة بالتقيات الحيوية 
كانت كبيقة 18" يلين نولا في القاه :35 زتعت إلى 416 فى الفاح 5 
ثم إلى ه بليون دولار فى عام .5٠٠6‏ 

ويهمنا أن نعود لنتفحص إشارة مهمة وردت بتقرير تلك اللجنة الأمريكية. تفيد 
بأن سبب تراجع أوروبا خلف الولايات المتحدة الأمريكية لا يرجع إلى تباطؤ الأبحاث 
فى المؤسسات العلمية, أو تخلف الصناعة الأوروبية المهتمة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية: 
فالنشاط البحثى فى بعض دول أورويا الشمالية. مثل ألمانيا والدانمارك: متقدم جدا؛ 
وإنما تجد التكنولوجيا الحيوية مقاومة من الرأى العام الأوروبىء الذى يتوقف كثيرا أمام 
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الملايسات الأخلاقية لهذه المسالة. ولاحتمالات المخاطر البيئية والصحية المرتيطة يما 
تضخه تلك التكنولوجيا المستحدثة من منتجات. إن ذلك يدفع الجهات الإدارية المسئولة 
إلى التووك كفي :فيل أن تق موافقاتها للتجازن الحقلية على الكانتات الفية الخارة 
من مختبرات الهندسة الوراثية. أما سبب محدودية قيمة برامج التكنولوجيا الحيوية فى 
اليابان ويقية دول آسيا. فيعود - بالدرجة الأولى - إلى غموض مفهوم التكنولوجيا 
الحبوية لدى العامة. وهناك؛ يقبل الناس على منتجات التكنولوجيا الحيوية من المواد 
الدوانية وبعض المواد الداخلة فى الصناعات الغذائية ما عدا الأرز. الذى تستخدم 
فى استزراعه تقنيات جديدة. مثل الاستنبات الخلوى. 


ويشير التقرير إلى عدد من الدول الآسيوية: منها: اليابان وكوريا الجنويية 
وسنغافورة. اتجهت سياساتها العلمية والتصنيعية إلى التكنولوجيا الحيوية؛ لتنمية 
صادراتهاء ولتأسيس مستقبل التنمية الاقتصادية بها. لقد سعت تلك الدول جاهدةً إلى 
ترفيو شيرووتين البناتتتتين افاج هذا التوحة ولمحفيق القررة على لتاقي ف 
مجال التكنولوجيا الحيوية: أما الضرورة الأولى. فهى إرساء قاعدة بحث علمى قوية. 
تشجع المستثمرين ورجال الصناعة على المغامرة فى هذا المجال المستحدث. وأما 
الضرورة الثانية. فهى إنشاء قاعدة صناعية عملاقة. قادرة على تحويل نتائج الأيحاث 
إلى منتجات. 


ويرى واضعو هذا التقرير أن مواقف الإدارات الحكومية فى العالم؛ تجاه 
التكنولوجيا الحيوية؛ يمكن أن تُستشف من درجة تشدد القوانين واللوائح المنظمة لهذه 
الأنشطة التكنولوجية ذات الطابع الخاص. ويمكن تقسيم دول العالم - من هذه الناحية - 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية. هى: 

-١‏ دول بدون قوانين خاصة لتنظيم التكنولوجيا الحيوية: تترك الباب مفتوحًا على 
مصراعيه. لكل من العلماء ورجال الصناعة. مثل كوريا الجنويبة وستفافورة وإيطاليا 
وإسبانيا و (تايوان). 


لا 
ب 


؟- دول تقيّد أنشطة التكنولوجيا الحيوية بقوانين صارمة شديدة الإلزام؛ ويكون 
ذلك +غاليا ب استجاية لممغرط الرائ الغاح وحركات تقطاء البيئة:. وعلى سيل اللثال: 
يمنع القانون الدانماركى تداول أى كائن حىء نباتى أو حيوانى. خضع لأبحاث الهندسة 
الورائية: إلا بتصريح خاص من وزير البيئة. 

"- دول مثل أستراليا والبرازيل وفرنسا واليابان وإنجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ لديها لوائح وقوانين تفسح المجال للنشاط البيوتكنولوجى. تحت إشراف 
ومراقية جبات الاختصاص. تأمينا لصحة مواطنيها. وصونا للبيئة. 

لقد جاء حرصنا على التوقف عند محتوى هذا التقرير من ادراكنا لأهمية أن 
نتعرف على وجهة نظر أكبر قوة اقتصادية فى عالمنا المعاصرء. فمن الصعب - عند 
التعرض لقضية بهذه الدرجة من الخطورة - تجاهلها.. وواضح أنها وجهة نظر 
مشجعة؛ كل التشجيع, للتكنولوجيا الحيوية. ولعله من المهم أن نشير. فى هذا المجال. 
إلى تقرير آخر صدر مؤخرا عن الإدارة الأمريكية. يقول: لا ينبغى المبالغة فى المخاطر 
التى تنتج من الكائنات الحية التى عولجت بهذه التكنولوجيات الحيوية؛ فهى لا تمثل - 
بحد ذاتها - مخاطر على الصحة البشرية: أو صحة البيثة. ويمضى التقرير, 
فى صراحة شديدة. ليؤكد على أن المواد الغذائية» التى تم تعديلها جينيًا. لن تحتاج 
إلى تصريح خاص. أو تستلزم وضع بطاقة خاصة عليها. عند تداولها بالأسواق. 
لأنها لا تمثل خطورة محددة من ناحية أمانها الحيوى! 

وأنهى قراءتى لهذا التقرير المهم. بأن أنقل لكم فقرة صغيرة منه؛ تقول: 

"... وأيّا كان الجدل المثار حول بعض جوانب قضية التكنولوجيا الحيوية. فثمة 
حقيقة واضحة. هى أنها اقتحمت علينا حياتنا كوسيلة فعالة لدفع وتطوير الأداء 
البشرى, فى مجالى البحث العلمى والتنمية الاقتصادية؛ وأن أحدا لن يستطيع إيقاف 
فاعليتها المتنامية والمؤدّرة فى الاقتصاد العالمى. حاليًا. ومستقبلاً"!! 

فهل نأمن للتكنولوجيا الحيوية؟! 

لا يزال السؤال قائمًا... 
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الاستدامة: مبدأ حق.. فهل يراد به حق ؟! 


تشكّلت. منذ عقد الثمانينيات, عدة لجان دولية رفيعة المستوى, اضطلعت بيمهمة 
بحث حال العالم. والتباينات الواضحة بين الدول الغنية والفقيرة؛ فكان أن أتت احدى 
هذه اللجان. (لجنة بروندتلاند) بمصطلح: 064ممهاونه0 واطهوزهاون5 786, الذى 
لا يزال بعض الناطقين بالعربية يختلفون على ترجمته. التى استقرت بين معظم 
المهتمين بالستان النيدن علئ أنها:[الثنيية المسعرانة)ب#وتهيرف - امسطلا اند 
بأنها: "التنمية التى تلبى حاجات الحاضرء دون أن يكون فى ذلك ماس بامكانية أن 
تستوفى أجيال المستقبل احتياجاتها". 

تسسا على نتائج قمة الأرض فى ريو - .١1997‏ شكّل عددٌ من دول العالم 
الغنى - بريطانيا والمانيا وهولندا وفنلندا والسويد وسويسرا والنمسا وكندا ونيوزيلئدا. 
وغيرها - لجانًا أو مجالس قومية للتنمية المستدامة؛ لتمثل إطارا للعمل من أجل عالم 
مستدام: ينضم إليها - بصفتها منتديات للحوار - مشاركون من مختلف المشارب 
والتوجهات. من الحكومة؛ وقطاع الأعمال. والناشطين فى المجتمع المدنى, ليعملوا على 
دمج عنصر الاستدامة فى خطط التنمية. 

وكان واضنحًا أنه ومنذ سنوات قليلة مضت, قد حدث تصادم أبديولوجى عميق 
بين حتمية الأخذ بمبدأ الاستدامة. وأولويات الحكومات والشركات. التى يهمها تنشيط 
النمو الاقتصادى؛ وكان ذلك التصادم فى أوضح صوره بالولايات المتحدة الأمريكية, 
جيث تم تكوين المجلس الرئاسى للتنمية المستدامة بالعام ,:١1997‏ واستمر حتى 1999؛ 
وكان يرأسه ألبرت جورء نائب الرئيس الأمريكى؛ وكان مجلسنًا جادًا. ولكن عاجرًا؛ 
تسن اهتمامه على توفير مناخ أفضل للتفاعل بين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. فى علاقتها بالبينة. غير أن واقع الأمر يقول بأن إدارة كلينتون لم ترتفع 
لمستوى التحدى لتطلق فعاليات برنامج قومى موسّع للتنمية المستدامة. وما إن تسلّم 
الرئيس بوش مقاليد الأمور حتى اعتبر أن هذه المسألة زائدة عن الحاجة: فتم إيطالها. 
وربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت بالوقت الراهن أول دولة فى التاريخ 
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لا يهمها إل أن تعيش حاضرهاء متجاهلةً إلى حدّ كبير تبعات أنماط الاستهلاك السائدة 
كا والئى سورك إذا ترد الأمون على المتوال:ذاته- لأجيال الستفيل: 

وثمَة دلائل تقول لاا إنه بالرغم من أن الخالس القومية للتتمية المستداهة لازال 
قائمة. فإن دورها آخذ فى التقلّص. ويقتصر على مجرد تقديم المشورة: دون أن توكل 
لها أى مسئوليات؛ أو أن تمتلك حق الاعتراض. لقد أنشأ حزب العمال البريطانى, 
بالعام ,2٠٠"‏ لجنة المملكة المتحدة للتنمية المستدامة, مكونة من عشرين عضوا. على أن 
يكون دورها استشاريًا. فتّعنّى بالدفاع عن مبدأ الاستدامة فى كل قطاعات المملكة 
المتحدة. وتستعرض مدى التقدم الذى يتحقق فى مجال الاستدامة: ولتحاول - وتعمل 
على - بناء إجما ع على الإجراءات والأعمال المطلوية. شريطة أن يكون لهذه الإجراءات 
والأعمال مردودات ذات قيمة!: 

كذلك الحال فى المانيا. حيث يؤدى مجلسها القومى للتنمية المستدامة وظيفة 
محدودة:. ويؤثر فى نطاق ضيق جِدً!. بالرغم من أنه نشاً أثناء ولاية حكومة ائتلاف 
حتؤين مق الاجضا في الدزموكواظيين والشغير :بويكون لقان الالاقي من 7 
عضو يمثلون منظمات وطنية ذات نفوذ؛ وينحصر الفرض من المجلس فى تقديم 
المشورة إلى لجنة وزارية تهتم بوضع السياسات القومية الملائمة لتحقيق الاستدامة. 
ويقدم المجلس مقترحات باستراتيجيات تنفيذية واقعية. ويشجع على قيام حوار 
يكلقن خؤل لاس امه 

ولا يختلف الحال فى فرنسا كثيرًاء إذ تم تشكيل (مجلس حقوق أجيال المستقبل) 
فى عام 1590.» وقام رئيس الجمهورية باختيار أعضائه؛ غير أن "جاك كوستو", أول 
رئيس لهذا المجلسء فاجأ الجميع بتقديم استقالته من منصبه احتجاجًا على استئناف 
فرنسا تجاريها النووية فى المحيط الهادى؛ باعتبار أن التفجيرات النووية تضرب 
أخلاقيات مبدأً الاستدامة فى الصميم. ومنذ ذلك الحين. لم يسمع أحد عن هذا المجلس 
شيئا يذكر. 


ثم قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى ثالث مؤتمر قمة للأرض فى 
عام "١٠5؛‏ واختارت له أن يعقد فى جوهانسبرجء وأن يحمل عنوان (قمة العالم للتنمية 
المستدامة). وقد صرح كلاوس توييفر. المدير العام (السايق) لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة: قائلاً: أعندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر قمة عالمى للتنمية 
المستدامة. لم يكن خافيًا على أحد أن ما أحررٌ من تقدم فى تنفيذ التنمية المستدامة, 
منذ قمة الأرض ”159., أصبح أمرًا مخيبًا ا كنيو فقد كان الفقر يشير 
فى الأعماق, والتدهور البيئى يستشرى؛ وجاءت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لتقول إن العالم لم يعد بحاجة إلى جدل فلسفى أو سياسى جديد, وإنما إلى قمة 
للأفعال والنتائج". 

وكانت تلك القمة فى جوهانسبرج فرصة لتجاوز أوجه القصور؛ وأخشى أن أقول 

إن تلك الفرصة قد أديرت. ؛ إذ لم يتحمس لها سوى عدد قليل من الحكومات كان بدفعه 

إحساسه بخطورة الموقف. وكان لديه روح خلاقة؛ أما السواد الأعظم. فقد مال 
للمداهنة وكبلته الحيرة؛ وغلبت عليه السلبية. فعلى سبيل المثال. وأثناء انعقاد المؤتمر 
تردد فى الأخبار أن أنهارًا وأفاريز جليدية فى كوكينا آخذة ة فى النويا الى تو ابرع 
مما سبقء فماذا كان موقف إدارة جورج و. بوش؟.. لقد أفسدت متشبروعًا قدمته الدول 
الأورويية. يتضمن أهدافا تنظم إحلال الطاقة المتجددة فى كل أنحاء العالم. على المدى 
الطويل؛ ونتيجة للموقف الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية. ومعها بعض الدول 
الأخرى,» فقد فشل المؤتمر فى اتخاذ أى قرار بشأن التفيرات المناخية؛ وغاية ما توصل 
إليه هو اتفاق على زيادة استخدامات الطاقة المتجددة (فى حالات الضرورة)!. 

وبالرغم من كل ذلك. جاء كوفى عنان, السكرتير العام السابق للأمم المتحدة, 
ليصرح فى المؤتمر الصحفى الختامى بجوهانسبرج قائلاً: 'لقد جعل هذا المؤتمر من 
التنمية المستدامة حقيقة واقعة؛ وسيكون له فضل وضعنا على المسار الصحيع للتقليل 
من حدة الفقر. مع صون البيئة؛ وهو مسار به نفع لكل البشر, ٠‏ فقيرهم وغنيهم., الآن 
ومستقبلاً” . ولم يستطع غير نفر قليل من الحضور مشاركة عنان تفاؤله الواضح 
فى تصريحه؛ فالحقائق أمامنا تقول بأن اقتصاد العولمة يعمل على اتساع هوة التفاوت 
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الخال فده داقن يمن الشتركات بحددنة المتعياه اومن خاحية الخرئافان فيط 
الأ يدا على لمتكي كن وف الاكنياد و وهد| كنس أن دوعا قورا > من فوسو 
اسن ١اء‏ الأضيان دمن يدن كافة أقواغ الكانثات الحم الف كدر منددها 
بعشرات الملايين من الأنوا ع. يختص نفسه بنصف ما تنتجه الطبيعة سنويًا. إن 
نطاب النشو تتحطى حدون وقدرات المؤاود الطنيعية: كما أن الآخار الإتكولرهية 
المتخلّفة عن أنشطتنا لا تتحملها الأرض. وتفوق قدرتها الاستيعابية بنحو !/"١‏ وبمعنى 
آخر. فنحن ننخْرٌ رأسمال الأرض الطبيعى. ونفرطٌ بما يتجاوز طاقة المجال الحيوى 
على التجدد. ولو قَدَرَ للعالم كله أن ينهج نهج الدول المتقدمة فى الاستهلاك, فإن كوكيًا 
واحدا - كهذا الذى نعيش عليه - لن يكفيناء إذ سيكون المطلوب ثلاثة كواكب؛ ومع ذلك 
فإن هذه الأمور الواقعية. جميعها. لم تلق من الحكومات إلا كل تجاهل فى قمة 
جوهاتسيرج: التى سهدت احختجاجا شذيدا مخ المتلمات"الأفلية: الت كانت تريد 
أهذافًا علؤمة فى مجال الاستدافة على مستوئ الكون. 

وقد ترتب على المؤتمرات الكبيرة التى نظمتها الآمم المتحدة فى السنوات الحالية 
ان اشاح لجان جديذة قابعة الهد» المتكلمة :هنم المنة الامضناظهة الكونية :ولجنة صون 
عموم العالم: واجنة التغيرات المتاخية: ولجنة تخفيف حدة الفقر؛ أما لجنة التنمية 
المستدامة ققد أكترها أعمنة "ووطيفتيا العمل كلي تحقيق الكاملونية قداث البينة 
والتنمية من خلال الأمم المتحدة. 

وَتقوم لجنة الأقع المتحدة للتتمية النتقدامة يؤظاكفها هن خلال يورات كتفيدية أهدة 
كل منها ستثان؛ تختص كل دورة منها بحزمة من القضايا. وفى السنة الأولى من كل 
دورة: نك التركيو على مكايعة وتقديز ها تحقق مخ كقده فئ “نفك ها انفق على الالتزام 
به من برامج التنمية المستدامة فى الأجندة ."١‏ وفى جلسات اللجنة ذاتها؛ وثيقة الصلة 
حَيْدًا الشكاتوفى السثة الخاقن من كل دورة وكتفيدية: تسو لجنة الشفية الممقداية 
قراراتها بالإجراءات التى تراها واجبة للتعجيل بالأعمال التنفيذية. وتعمل على تنشيط 
العمل الذى يساعد فى التغلب على المعوقات والصعوياتء. مع أخذ الدروس المستفادة 
فى الاعتيار. 


لقد وصل مصطلح التنمية المستدامة إلينا فى عالمنا الثالث. ككل المصطلحات 
العلمية والاقتصادية والأدبية والفنية والفلسفية التى (نّنحت) فى الغرب, فتلقّفناه ورحنا 
نردده فى خطاينا البينى والاقتصادى كامر مُسَلّم به. وأحيانا كان ترديده يجرى من 
باب الوجاهة. فيتشدق به أفراد يهمهم أن (يرصّعوا) حديثهم بالفاظ مستفرية, 
وكلمات أعجمية تستعصى على إدراك كثير ممن يستمعون إليهم, وريما على 
إدراكهم هم, أيضنا! 

إن هذا المصطلح - "الاستدامة - الذى يجرى الترويج له بيننا منذ عقود قليلة. 
يعنى - ببساطة - ترشيد استغلال الموارد الطبيعية. حتى لا تُنهك. ولكى نسلمها 
للأجيال التالية بحالة مرضية: وهو - المصطلح - لا يفرّق بين البلدان التى سبقت إلى 
تأسيس تقدمها ورفاهية شعويها على حساب موارد يمتلكها (آخرون)؛ وبلدان يعيش 
فيها هؤلاء الآخرون, الذين يسعون إلى تعويض ما فاتهم. ويجتهدون لتنفيذ خطط 
إنمائية» ترفع من شأتهم ومستوى معيشتهم. وهكذاء تصبح الاستدامة (سقفًا). يحرٌ 
من تطلعات الفقراء. ويوقف نموهم. بالرغم من أن معظم موارد العالم الطبيعية - 
والحية منها. على وجه الخصوص - تقع على سطح أراضى ما يسمى بالعالم الثالث, 
وفى أعماق تريته ويحاره! و شك أن ظاهر المبدأً | أخلاقى را ولكن حقيقته تتكشف 
على أرض الواقع: ؛ حين تؤوَرٌ عنه الإدارات ف الخاكمة في المول الفثية, كنا القن هيت 
تتنكر له دول العالم المتقدم. وتلتف لتواصل نهب ثروات العالم الشالث. مستترةٌ 
وراء الهياكل الضخمة للشركات متعددة الجنسيات. يدعمها الفسادٌ المحلى الذى 
تكادق منة شتعوي العالم الثالث. وتعطيها شرعية زائفةٌ أحكام السوق التى تعمل 
تح مطلة الغولمة: 


حاشية: يتردد فى المتن استخدا م كلمة (ذهنية) فى وصف الملكية, ٠‏ بدلاً من اللفظ الشائع المعتاد (فكرية)؛ 
وقد رأى المترجم استخدام الأول لأنه أشمل ويغطى كافة إنتاج النشاط الذهنى للبشر. (المترجم) 
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مدام.6ه 


قائمه بالأشكال والحداول والمؤْطّرات 


الأشكال: 


:١-#‏ التوازن فى جدول أعمال الوبيو للتنمية ا 


:١1-5‏ تشكيل لجنة الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة 


الجداول: 


؟-1: حفظ الحق فى ابتكارات تربية النباتات: المشاكل القانونية والتقنية 


وقانون براءة الاختراع ا7السمار فا مرج اح 
*-1: التزامات أعضاء منظمة التجارة العالمية. كما وردت فى المادة 
"١‏ راسي من الت ريفس + اد لد حا تو قد ماما ااي ا 
؟-5: الخلافات الرئيسية داخل المجلس الاستشارى لاتفاقية حقوق الملكية 
الذهنية للمسائل زات الصلة بالتجارة. بين مناصرة ومعارضة حماية 
براءة الاختراع للنباتات والحيواتات ...0 .......... 0 


الآ تضارب الحجج فى مجلس الترييس مع أو ضد ضوايط دولية 


لحماية الموروث المعرقى .5-2-2 


]15 


1/3 


80 


]657 


:١1-‏ موجز للتسلسل العالمى لتدفقات سلالات الأرز القديمة 


25 الاستروات رحد مز حورو شري القانات صرق الز اعون سه 1د 
لكأ اثفاقاش مكدازة أبرقت بيخ أظرا ف كسالية وحتوضية بونرا أخكاد 
زراعية ذات صلة بياتفاقية الترييس - بلاس 0 ا 20 
:١-٠‏ مثال مستخلص من المنظومة الأخلاقية الحو مساو 8 
المؤطّرات: 


1 ماذا تعنى حقوق الملكية الذهنية؟ امحتممط مق ا‎ - 5-١ 
00١ إبراء ساحة الملكية الذهنية ليس أمرًا هينا‎ - ه-١‎ 
تنظيم التكنولوجيا الحيوية الزراعية - لمن الأولوية: الملكية‎ - 1-١ 
العينية أم الذهنية؟ ا ا ا‎ 
0 الأمن الغذائى: وتقلقله. والحق فى الغذاء. والاستقلال الغذائى‎ - /-١ 
11 -أهو بديل هندى؟ ااال لالط اما ا ا‎ ١-5 


155 نشأة مفاوضات الترييس مط امسا لقنا امح جار لل‎ - ١ 


7 - شكاوى المعاصاة يغير عنف .. ا لت و حل ال ا ا ا 1 150 


تسردو نارين مسجل نوالة انعقو عرص عارك تراس ببستي ا 
5-7 - وجهات نظر أفريقية فى المجلس الاستشارى للتريبس حول تسجيل 
براءات ابتكار لأشكال الحياة ا 000 
اعقب دين لاعفنا رس الكرفدن 520000 0000 
1-8 - أسيس الوييق ا ا 0 
؛-5- تعريف بالموروث المعرفى 057 20 
دناب الج القن والويقو م م 
١-4‏ - نظرة عامة على أحكام اتفاقية التنوع الأحيائى 0 
ه-5 - موجز أعمال اتفاقية التنوع الأحيائى لمة 


ه-5 - الإتاحة وتقاسم المنافع - اتفاقية التنوع الأحيائى والزراعة: 
اتفاقية حشيشة الحب الحبشية دبببب- 000001 ا 


وتقاسم المنافع لشن مط ارق الو قاو لاود طاع قو اطلرة اج عط وو و ا 7100 
ه-ه - تكنولوجيا القيود الوراثية ا 01 
1-6 - حقوق النشر وحرية الاستخدام والتنوع الأحيائى ال ا 550 
ه-7 - تنفيذ الإفصاح والتصديقات: خطوات أولى 0 
ه-ثم - الحيطة والبروتوكول ا 0 
م-9 - موجز ,عمليات يروتوكول السلامة الحيوية ء 0 00 


رن 
0 
ام 


ه-١٠‏ - المتاجرة فى السلع وخطورة إطلاقها إلى البيئة .... ابتاك يومد نك 38 


1-56 - التدفقات العالمية للمادة الورائية يمتسهيلات من ينوك جينات 


المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية 


25ج ا كات الدولئة نقل المادة الوراشة النبياسية 000 
صول : ولية لجمع و به النياتد 


اا ديناميات التفاوض وحقوق الملكية الذهنية 


23ج وضوو هن كبلال التتحكيوة قيكؤيو لختملاييات” الجا رؤه حول 


كسم ب مراكز المحموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية 


فى إطار المعاهدة او او اس اا ل 


55ت لوا رن للروا كه الفييوا ننه ور سد 01-98 001111 


عأ شاقوة العلامة القحازنة 0000005302 0 00 
5-4 - ركائز السيادة الغذائية الستة ا 5 


5-4 - المبادرات الإقليمية لتمكين المجتمع المحلى فى جنوب شرق آسيا 


ونظام الإتاحة وتقاسم المنافع ا 


8-ه - سيناريوهات تسجيل يراءة الاختراع فى عام 


15100 0101 


5-4 - مستشارو الفائدة العامة للملكية الذهنية (شركة محدودة) - 


36 


204 


205 


307 


7/8 - الأرز الصينى الهجين .... . 


8-4 - قضية شركة مونسانتو ضد دولة الأآرجنتين بشأن واردات كسية 


95-8 - ميادرة المصدر البيولوجى المفتوح - بايوس ا او ا 1 


٠١-4‏ - المزارعون والعلماء الأثيوبيون رواد الحفاظ على الموائل 


وإتاحة العقاقير اا ا ا 
9-: - بطاقات بريدية من الداخل: التريبس فى جنيف 000 


37 


1 


1436 


448 


132 


إهداء احبور 
إلى ساشاء ركريستين ؛ وراشيل ٠‏ ركل أطفال ذا العالى .. 


لعلار ترثرن عن عالا مفعسا بالأبل والسالرم» زاطساً بالفذار 
رتنومٍ فى ال مباة بسع طهر كل الناس. 


مدخكل 


الكتاب الذى بين يديك 


"إن حقوق الملكية الذهنية بمثابة خبيئة تّدر قيمثّها بالتريليونات من الدولارات؛ 
كما أنهاء بالمعيار ذاته, تفرض كُلفة مستترة. وتتفاوت مبادئ الملكية الذهنية» من 
مضللة إلى شبه مبهمة: ويتخذ القائمون على إدارة هذه الحقوق؛ أحياناء سمت من 
ينتمون إلى جمعية سرية.... كذلك, فإنّ نظام الملكية الذهنية هو الذى يقر متى وكيف 
يصيرٌ ابتكارٌ ما مُتاحًا يستخدمه آخرون, وذلك بوضع حدود بين ما هو بالمتناول وما 
هو عسير المنال. وتساعد حقوق الملكية الذهنية فى تحديد أى الابتكارات يكون مشاعاء 
وأيها لا سبيل إليه. مميزة بين من يملكون الابتكار ومن لا يملكونه..... والمؤكد أن 
حماية الملكية الذهنية؛ التى تقوى مع الزمن؛ ليست بالترياق المشجع على التقدم 
التكنولوجى والرفاهية فى سائر الدول وكل الصناعات.. ويتخلف عن الملكية الذهنية 
رابحون وخاسرون. وفى النهاية, فإنها تساعد,ء أحياناء على جرح آخرين. إن الملكية 
الذهنية هى التى تصوغ المجتمع؛ إما صياغة حسنة؛ أ سيئة". 

ميشيل أ. جولين. من كتابه: 'الحث على الابتكار.. استراتيجيات الملكية 
الذهنية فى عالم متغير". الناشر: جامعة كمبردج - .5.١4‏ 
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تقاوت إمكاف العضيؤل على هام فى الماع الأنء اوكته ف.. وغل شح لمشي 
فمع وجود زيادة فى إنتاج الغذاء, وإفراط فى استهلاكه, #تعائن ملاسة اتسين رةه 
ويقاسون الجوع. ويتفحص هذا الكتاب بعضًا من القوى والأسس التى تُشْكَلٌ نظام 
الخقاة ومن فلك الويدنة عليه فيا الكاله كنا بركر يصيهة بحاس على جناب للكنة لفاك 
مثل براءات الابتكارء وحقوق مربى. أى مستولدى النباتات. والعلامات التجارية. وحقوق 
النشر أو النسخ. وعلاقات كل ذلك بأسس التنوع الأحيائيء الذى هو ضرورة أساسية 
للأمن الغذائى. وينظر الكتاب بعيون الملكية الذهنية إلى مستقبل السيطرة على الغذاء 
وزراعة محاصيله. وذلك لأن المبادئ المنظمة للملكية الذهنية هى فى موقع اللَبّ من 
الصراع من أجل توزيع الثروة والقوى فى القرن الواحد والعشرين. 

ولم تكن القوى الاستعمارية: بداية من القرن السادس عشر. ترى من العالم إلا 
ناا يتةق ومتصالعيى] الاقتصيادنة افترسية الحدون البولية وأمنف المواري'لطبا لحي 
فترتب على ذلك التأسيس لأنظمة تجارة ونزاعات مستقبلية لا تزالٌ أصداؤها تتردد فى 
جنبات الأرض. ويالرغم من أن زمن المستعمرات قد انقضىء أو كاد: وفى وجود ما 
شرت هو تانق دول ستول قاف الاول الأقوس 9 ذال كادرة هه ختؤل مله 
المفاوضات التى تفتقد للتوازن تمامًا. على إملاء الأسس التى يقوم عليها العالم وفق 
مصالحها؛ وهى تهتم الآن بمسائل مبهمة. مثل الملكية الذهنية واستخدام الموارد 
الجينية» تم الاتفاق فى تسعينيات القرن الماضى على قواعد عالمية لها. سيكون لها 
أكين الائن فى أرسه طتوزة مينتقيل الميينة على القذاء ولق اعسمى يلك المفاوشناتك: 
فى أغلب الأحيان؛ بالتعقيد. وتمت بمنأى عن البلايين من البشر الذين سيقعون تحت 
تأثيرها؛ فلم يعرفوا عنها إلا القليل, ولم يكن لهم بها أثرٌ يُذكر. وهذا الكتاب دليلٌ إلى 
كل من اللقاوغياك وله القوا عن الكوتنة المدسية: 

إن سبل العيش لبليونين ونصف البليون من الناس معرضة للخطر. إذ إنهم - 
ملفا جديا > لاايزا لون بمصهوة أعتما نا مباشيرا'على الوراغة وعاكيق العذا + لد 
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طويل. ومن ناحية أخرىء فان نظام الملكية الذهنية. كعامل مستحدث فى كثير من 
الدول؛ إلى جانب نظام تجارى غير مستقر. واتفاقيات تنوع أحيائى جديدة. ستتضافر 
كلها فى تشكيل نوع التطور الزراعى فى المستقبل. وهو تطور قد يشمل معظم البليونين 
رتت للقن المرصين القطو ارك يسكتيهو: ريف سر كيان شدي فى إن 
من الحالين؛ والأكثرٌ من ذلك فإننا جميعا سنتكثر بالأسلوب الذى وضعت به هذه القواعد, 
من حيث انها ستسهم فى تحديد ملامح نظام الغذاء وأنوا ع منتجاته. والأنساق التى 
تنقل من خلالها تلك المنتجات. ومن الأهمية بمكان أن نكون على دراية بهذه المجموعة 
من القواعد. لأن ما بطرأ على أحدها من تغيرات يؤثر فى بقيتهاء ولأن الاهتمامات المسلطة 
على الملكية الذهنية يحجب غيرها. وفى هذا الصدد. تُطرح بعض الأسئلة: 
- هل سيكون من شأن هذه القواعد أن تيسر وتدعم الأهداف النبيلة الرامية إلى 
إنهاء الجوع وزيادة الأمن الغذائى, التى يتم التشيع لها فى مؤتمرات القمة 
الخاصة بالغذاء. منذ سبعينيات القرن العشرينء والتى لم تتحقق يعد؟ 
- هل سترفع من قدرة المحتاجين لمزيد من الغذاء. أى لغذاء أفضلء من أجل حياة 
سليمة» لينتجوا أو يتحصلوا على ما يحتاجون إليه؟ 
- هل ستساعد على توفر ممارسات عملية أفضل وأكثر عدلاً بين القائمين على 
ضمان وصول الغذاء المتتج إلى مستحقيه؟ 
- وهل ستخلق تلك القواعد. وبينها نظام الملكية الذهنية على نحو خاص. من 
الحوافز ما يدفع إلى إيجاد تقاليد زراعة وصيد ورعى. لدى منتجى الأغذية, 
تكون أكثر استجابة للظروف البيئية: وأكثر ملاءمة من الناحيتين الثقافية 
والاجتماعية؟ 


خط هذا الكتات 


لقد كان قرارنا بإخراج هذا الكتاب. فى جانب منه. استجابة لرغيات أبداها 
مفاوضون شاركوا فى مفاوضات مختلفة متعددة الأطراف. طلبوا أن يتوفر لهم مثل 
هذا الكتاب الدليل. فضلاً عن ملاحظتنا أن المفاوضين. أو المجموعات التى تعمل فى 
نقطة بعينها, لا يكونون - فى الغالب - على دراية بما يجرى خارج نطلق عملهم, 
وأحيانا يسيئون فهمه. وهذا ما تيسر لنا معاينته فى برنامج الكواكار المهتم بهذا الشأن(١).‏ 
ومن جانب آخر. يمثل هذا الكتاب استجابة لتراجع اهتمام كثير من الحكومات 
ومجموعات المجتمع المدنى بالأمن الغذائى. مقارنة بتأثير النظام الجديد للملكية الذهنية 
على حرية الحصول على الأدوية. وحتى حرية الحصول على المعلومات. وقد ورد فى 
دراسة نشرت مؤخرًا: "إن الفائدة التى تعود على المنظمة غير الحكومية؛ نتيجة لمعالجتها 
مسائل الزراعة والموارد الجينية والموروث المعرفى, لا تبدو محسوسة وعاجلة؛ ولذلك 
يكون الضغطٌ من أجل مردودات للسياسة التى تعالجها أقل من الضغط من أجل مردودات 
لسياسات الصحة العامة وحرية الحصول على الدواء" (2006 ,1/344©0/5). 
ويستهدف هذا الكتاب الدليل رقعةً من الجمهور أكثر اتساعًا من فئة المفاوضين, 
ليتسنى للمجتمع المدنى والباحثين والأكاديميين, فضلاً عن القيادات القروية وتجمعات 
المزارعين والمؤسسات التجارية الصغيرة والموظفين الحكوميين. أن يقوموا بدور أنشط: 
مؤسس على معلومات أكثر. فى عملية التفاوض المعقدة التى تتمخّضُ عنها الاتفاقيات: 
ير الطريقة نقاضم نطاق الاهتمامات. وتصبح فى وضع أفضل لاتخاذ قرار. إن كانت 
القواعد بحاجة لتعديل: كما يتحسن وضهها المعلوماتى. مما يمكنها من العمل على 


)١(‏ الكواكارء أعضاء جمعية الأصدقاء الدينية» التى تعسارض الحرب. وتشجع الحل السلمى للنزاعات, 
وتدعم المؤسسات متعددة الأطراف لتشارك فى معالجة المشاكل العالمية؛ فضلاً عن الدعوة للبساطة 
والصدق والنزاهة فى التعاملات اليومية. لها موقعان: كانا.)1.0 012/6 . الاللاللا و 68.] 01121. للالثالراء 
وانظر أيضنًا /[©12105 - بدون تاريخ, للحصول على مزيد من المعلومات عن برامج الكواكار. 
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السعروانة الاتحلداكوا لوتلنية و الدولفة: العامين هوا عتد اها ليه قدي أعن :مخطان تتا 
ونكن] الجدذ: الأزل به الكتائ باطلالة مسخخصبيرة على نظاو القند + المسامدر: 
وأساسيات الملكية الذهنية ودورها فى نظام الغذاء. أما صلب الكتاب فهو الجزء الثانى 
منه؛ ويزودنا بخلفية عامة ودليل للمفاوضات والعناصر الأساسية للاتفاقيات. 
وتهدف مختلف فصول الكتاب إلى: 
- مساعدة القراء فى التعرف على الكيفية التى انتشر بها نظام الملكية الذهنية 
القضايا الأساسية فيها. وأبرز توجهاتها. 
الأطراف. والإقليمية, والثنائية. والقوانين الوطنية. 
- يناقش مختلف أنوا ع الصلات البينية والشبكات المركبة التى تربط بين مختلف 


ويشتملٌ الفصل الثامن. فى الجزء الثالث. على مبحث لبعض ردود أفعال المجتمع 
المدنى المختلفة تجاه هذه القواعد العالمية المتغيرة. وتأثيرها على البحث العلمى والتنمية. 
وفى الفصل التاسع انعكاسات لهذه التفاوضات الدولية؛ كما يرد به عدد من 
الملاحظات التى قد تكون عوئًا للراغبين فى تعلم دروس مما جرى. ثم يأتى الفصل 
الأخير لتتجمع فيه. باختصارء نتائج عمليات التفاوض: وصور المستقبل البديل. وطبيعة 
الابتكار الذى نحتاجه للتعامل معها. وأخيراء نورد عند نهاية الكتاب ثينًا بمصادر 
ومؤسسات أخرى. يمكن الاتصال بها من أجل المزيد من المعلومات. 


شكروعرفان 


ندينٌ بشكر وافر لعدد كبير من الأفراد؛ الذين تنوعت طرق مشاركتهم ليجد هذا 
الكتاب طريقه إلى النشر. وكان نهجنا أن نتريث فى طلب التصحيحات والتعديلات على 
مدى مراحل تطور الكتاب: وقد راعينا فى هذا النهج عدة اعتبارات: أولهاء تساوق 
الاستشارات والنقاشات مع أناس مشتغلين بقضايا الغذاء والزراعة والتنوع الأحيائى 
والملكية الذهنية: من سخطف المشارب» وبينهم أعضاء غاملون فى يعض المتنظفات 
الدؤقة رخاتي الانارات: أخراء خوارات اف متخظلف امامل الكتاى: وخالناة عملنة 
تدقيق ومراجعة موسعة. ولقد كان أول الحوارات فى رحاب مركز الاقتصاد الريفى؛ 
نافة توكاسلن التلفة المعكدة: آنا الحوار القاكى فهر امحصسافة يناس الكواكان 
للشنون الدولية. فى أوتاوا؛ وجرى الحوار الأخير فى جنيفء فى ضيافة مكتب كواكار 
الأمم المتحدة. كذلك. فنحن ممتنئون لمن التقينا بهم ممن شاركوا فى اللقاء الدولى 
الذى حمل عنوان (من بذور لأجل البقاء إلى بذور للمرونة). والذى عقد بأثيوييا 
ف لوو 

ولقد ورد إلينا من مختلف النقاد قدرٌ وافر من الاقتراحات بتعديلات, وكانت لنا 
معهم حوارات عامرة بالنقاشات المحددة. نافذة البصيرة: والمحفزة. وخوفًا من أن 
نسهو عن ذكر بعض الأفراد؛ رآينا أن نقدم الشكر. حصريًا. لكل أولئك الذين شاركوا 
فى الحوارات وراجعوا بعضء أو كلّ. فصول الكتاب, وهم: فريدريك أبوت. وجون 
بارتون. وتيرى بويم. وسارا يويتيجارء وإريك ويك : وكاراوسن كدوا وسوران كرب 
وسوما ديى. وكارول ديكسون: وكارولين دومين. وأندرو دونالدصون. وتيولدى بيرهان. 


وجيبرى إجزيابهير. وبييتر إينارسون, وهارييت فريدمان: وفليكس فيتزروى. 
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وميشيل جولين. وجوناثان هاروود. وكورينا هوكس. وجون هيريتى. وليونيل هيوبارد. 
وبريوستر نين؛ وتيد لورانس. وريتشارد لى. وكارول ليفيرت: ولوسى ليميوكس. وساره 
ليبرمان. ونيلز لوارس؛ وفيليب لوى؛ وأندرو ماكميلان. وتوم ماكميلان: ورون مارشانت. 
ودونكان ماثيوز. وكريستوفر ماى. وتراسى ماك كوين. وإريك ميلستون. وجيرالد مور, 
وباتريك مولفانى. ودافينيا أويفيت. وياربارا بانفيل. وديتديت بليجرينا. وجيريمى 
فيلييسون, وفينا رافيشاندران. ودوبجين رانجنيكار. وكريس راىء وجاك ريردون. وتيم 
روبرتس. وواين روبرتس. وكريس رودج رز وإريك روتو. وجوش سارنوف, ونيكولا 
سيرلء ودالينديابو شابالالا. وديفيندر شارماء ولوسى شارات: و كارين سمولار. وجيم 
سومبيرج. وستيف سويان, وأويجيشى تيشومى؛ وكارل جوستاف ثورنستروم. وجارى 
توينئيسين؛ وروشى تريباثى؛ وروب تريب. وديفيد فيفاس - إيوجيوى. وجواشيم فون 
برون: وكاثرين ويلكينسون. وهيرونورى ياجى. ونيل وورد. وأعضاء سكرتاريات عديد 
من المنظمات الحكوماتية: والمفاوضون بمقرى منظمة التجارة العالمية, والمنظمة العالمية 
للملكية الذهنية. فى جنيف. 

ويطبيعة الحال. فنحن مدينون بالفضل للمشاركين فى تأليف هذا الكتاب, فقد 
قاسمونا ما لديهم من معلومات وأفكار ثاقبة. ولما تجشموه من عناء معنا فى هذه 
العملية الطويلة. كما نشكر ساندا وينز. من معاونى برنامج الكواكار للشئون الدولية, 
التى ساعدت فى تنسيق لوجستيات الحوارات. وفى تطوير قاعدة البيانات من أجل 
عملية المراجعة الدقيقة؛ وكذلك تطوير قائمة الموارد والمراجع الخاصة بالمنظمات, كما 
أنها قامت على تحرير وتنسيق مسودة مخطوط الكتاب. كما أننا نعرب عن تقديرنا 
الجموعة أعضاء منظمة (الماسح الأرضى) - إيرث سكان - لما قدموه من دعم 
ومساعدة دائمين؛ ونخص بالتقدير كلاً من روب ويست. وأليسون كوزنيتس, وهاميش 
أيورنسايد. وجادران فريسى. 

وما كان لهذا الكتاب أن يظهر إلى حيز الوجود بغير الدعم الذى قدمته منظمة 
كواكار كندا. من خلال برنامج الكواكار للشئون الدولية» وتمويل من مركز بحوث 
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التنمية الدولية. بكندا: فضلاً عن تشجيع القائمين عليهماء ونخص بالذكر من بينهم, 
جين وو. ويريان دافى. وبيل كارمان. وروب رويرتسون. ونود أن نشكر مجلس أمناء 
جمعية جوزيف رونترى الخيرية. الذى قدم من خلال برنامجه الرؤيوى دعمًا. لبعض 
الوقت لأحد:محورى الكتاب؛وتشكر أنضا وزارة الخارجية الألاضشة لتقدييها دعمًا 
إضافيًا لبرنامج الكويكار للشئون الدولية: عبر مكتب الأمم المتحدة للكواكار. 
الذئ تحصن بالعرفان :فيه كتلاً من مارتن واتسوة) وديفيد'زاقاز اخمنه. لكا قدماة 
من مساعدة. 

وأختسراء :ولس اخترا: ققد استعميدنا قوتنا فى غملنا هذا امن لدعم والمودة 
الخالصة الثابتة اللذين حبانا بهما لجنتنا للكواكار. وزملاؤنا وعائلاتنا, وعلى نحو 
خاصء نورمان دى بيلفويل. وكاثلين تانسى. لما وجدناه منهم من احترام للمواعيد 
والتوقيتات, ولسهرهم الليالى: وللابتهاج بمقدم وليد جديد أثناء وضع هذا الكتاب. 
لكل واحد من هؤلاء عميق شكرنا. 
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الجسزء الأول 


5 لعا امه لع 3 و2 
-- 


يجمع الغذاءً بيننا. وبالرغم من ذلك فإن التعهدات التى ترددت مرارًا وتكرار 
بإنكاد عالع جيه التفذية: ل يعرف الجوع: لاتؤال كلفات ههردة: بعيدة عن كيز 
الواقع؛ ولويطرا أى دفي متذ تنعينيات القرن الاش غير الستحداق أسس عالمية, 
تمخضت عنها منتديات تفاوضية مختلفة. أقامتها مجموعات ووزارات. تطرقت لمختلف 
الشئون. وتعيد هذه الأسس الجديدة تهيئة الإطار الذى خبره العاملون بنظام الأغذية.. 
هذا النظام الذى تتنافس فيه قوى فاعلة مختلقة. من أجل السلطة والسيطرة على 
المجال الذى يعملون به. ساعين إلى التقليل مما يلقونه من أخطارء أو التخلص منه. 
وإلى تعظيم أو اغتنام أقصى منافع يجدونها. 

وييسر لنا الجزء الأول من هذا الكتاب دليلاً موجرًا نجول به فى نظام الأغذية 
المعاصرء بما فيه من قوى ومصالح مؤثرة. وما تتحراه هذه القوى والمصالح من أدوات 
لفرض سسيطرتها؛ والأفمية المتعاظمة لدؤن القوانين والأسس واللوائخ: ليس فقط على 
المستتوى الوظتى: يل والعالمن: ويعود .هذا الجوء فيحيط بقواعن: الملكرة الذهتية ثم يقد 
معالجة مختصرة للأهمية المتنامية لأسس براءات الاختراع. وغيرها من أشكال الملكية 
الذهنية: فى رسم صورة مستقبل أنظمة الغذاء. ومسائل أخرى فى محيط ذلك. 
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الفصل الأول 


الزراعةٌ والغذاءَ والقواعد العالمية 


بقلم: جيوف تانزى 


يبدأ هذا الفصل بإلمامة عن نظام الأغذية السائد بعالمنا المعاصرء والأربع كلمات 
الجامعة فيه, وهى: القوة, والسيطرة, والمخاطرء والمنافم؛ التى تجدها القوى العظمى 
فى هذا النظام أساسية. ويتعرض هذا الفصل لآليات النظام؛ ويزودنا بخلفية مختصرة 
للاشتقاق الاصطلاحى لكل من الملكية الذهنية؛ وبراءة الاختراع: وحقوق النشرء 
وحماية السلالات النباتية» والعلامات التجارية: وما إلى ذلك - والاهتمامات التى تحيط 
بها كلما تنامت القواعد العالمية المؤسسة لها؛ وينتهى الفصل بإطلالة على أسس 
الملكية الذهنية المتزايدة: فى مجالى الغذاء والزراعة: وما يتصل بذلك من شئون. 


م 


بقديم 


أثيرت شكوك بالغة حول استمرار جدوى نموذج الزراعة التصنيعية: الذى أخذ فى 
الانتتشار من العالم الصناعى إلى غيره من البلدان: فى اللدى البعيد؛ أما فى حالة 
الزراعة. فإن جدوى استمرارها فى المدى اليعيد هى ركيزة تأمين الغذاء لكل فرد على 
ظهر هذا الكوكب (المؤطرة رقم .)١-١‏ 


و 
2 


(المؤطرة رقم )١-١‏ 
مستويات وعناصر الأمن الغذائى 

يعتمد تأمين الغذاءء عالميّاء على عدة أمورء منها: 

© قدرتنا على التقليل من التغير المناخى وما يطرأ على إنتاج محاصيل الغذاء من 
اختلالات, وتدير هذه الأمور؛ والاستجابة لها, بالاحتفاظ بكميات مناسبة من 
مخزون المؤن وتدابير توزيع عاجلة, فى الموقع الصحيح. 

© توفير نقانيات جديدة تعزز هذه القدرة» ولا تزيد من خطورة تعرض عمليات 
الأغذك بالقذاء لاعطال كندرة: بين منفيات غين متوقعة تمل يقدرات البقاء 
الايكولوجية. 

أما على المستوى الإقليمى والوطنى, فإن تأمين الغذاء يرتكز على: 

« المحافظة على القدرة على إنتاج و/أو استيراد المتطلبات الغذائية لتجمع سكانى, 
وتوقير نظام توزيع: وتحديد استحقاقات تيسر لكل الناس داخل حدود الوطن أن 
ينتجواء أو يتحصلوا على احتياجاتهم من الغذاء (من خلال عمليات إنتاجية, 
أى بالشراءء أى بترتيبات خاصة). 

© كفالة نظام للربط بين الجهات المنوطة بالبحث العلمى والمسئولة عن برامج التنمية 
(880): يضم الفلاحين؛ وتكون لديه القدرة على تقديم تحسينات متواصلة لكل 
نواحى أنظمة الإنتاج التى يعمل وفقًا لها كافة فلاحى الدولة؛ والتصدى للمتغيرات 
الإيكوزراعية والاقتصادية: ولتغير أحوال المناخ. 

© التاكد من قدرة كل من سكان الريف والحضر على تأمين سبل معاشهم: ومن ثم 
تملكهم حرية الحصول على احتياجاتهم من الغذاءء إما بإنتاجه مباشرة: أى بالشراء؛ 
أى بالمقايضة. 

وأما على مستوى المجتمع والأسرة؛ فالمطلوب: 

« قدرة دائمة تحافظ على سبل العيشء تيسر إنتاج أو جلب الاحتياجات من 
الغذاء بطريقة مناسية. 

« اتّباعٌ استراتيجيات إدارية تقبل بالمخاطرة: متوافقة مع الاحتياجات المحلية والأعراف, 
للحيلولة دون الاستنفاد. 
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© اتقاء النزاعات وحظر استخدام الغذاء كسلاح. 
© دعم سكان المناطق والبيئات الهامشية؛ ليسهموا فى زيادة الإنتاجية؛ وإذا كانوا 
نازحين؛ فإنهم يحتاجون للدعم لإيجاد بدائل لمصادر أرزاقهم. 


المصدر: ملخوذ, بتصرف, من (تانسىء )ل 


ويدعو كثيرون. فى هذه الأونة؛ إلى المزيد مزاتدابير الاستترامة البينية. من أجل 
زراعة تقوم على التنوع الأحيائى والاعتبارات البيئية: فى حين يروي جمع آخر. من 
المطمئنين إلى قدرات البشر الخلاقة, أو تشيعًا لمصالحهم المرتبطة بالصناعة؛ ويشجعون 
على. مزيد من المقاربات من أجل زراعة مكثفة وتصنيعية. تطلعًا للمستقبل. وهكذا. 
صار توجه الزراعة فى المستقبل محل خلاف إلى حدّ كبير (4935:038.2004! 8 09قا)؛ 
ولا يتضح بجلاء الآن غير عيوب خطيرة فى نظام غذاء عالمى يخلّف وراءه أكثر من 
مليون إنسان يقاسون نقص الغذاءء. وأكثر من بليون فرد يعانون زيادة أوزان 
أجسامهم. بينهم ٠٠١‏ مليون بدين؛ إضافة إلى " بليون أخرين يشتكون من نقص 
الفيتامينات والمكونات الغذائية الدقيقة. والمعروف أن سوء التغذية عند النساء الحوامل 
والرضّع يتعدْرٌ علاج ما يترتب عليه من آثار: طول الحياة؛ أما البدناء. فإن حياتهم 
محفوفة بأخطار الإصابة بالأمراض غير المعدية الناجمة عن نمط الفذاء. مثل السكر 
والنويات القلبية 

وقد ديك الحكوسات) على مد عشبرات الستكين» تردد وعوو] وراقة ينها الجوع: 
والتصدى لسوء التغذية. على نحو ما جرى خلال انعقاد القمة العالمبة للغذاء. فى مقر 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاى)؛ بروماء عام ١997‏ (المؤْطّرة رقم .)5-١‏ 
وكانت هذه الحكومات قد أقرتء على الأقل منذ انعقاد أول مؤتمر عالمى للبيئة فى 
ستوكهولم. عام 191/5. بأن وقع التأثير البيئى وتبعات الأنشطة البشرية على كوكب 
الأرض أمور أساسية من أجل بقائنا أحياء على سطحه؛ ومع ذلك, فقد انقضت 
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عشرون سنة قبل أن يلتفت المجتمع الدولى إلى الدور الأساسى للتنوع الأحيائى كركيزة 
لصحة الأنظمة البيئية (انظر الفصل الخامس). أما التنوع الأحيائى الزراعى؛ الذى 
تحقق ونما بفعل الأنشطة الخلاقة للفلاحينء على مدى آلاف السنين (انظر الفصل 
السادس).؛ وهو ضرورى لتحقيق الأمن الغذائى. فقد طْرِحَ للتدارس فى ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضى. وأدى الاهتمام بتاكل الصفات الوراثية» والفقدان المستمر 
لكثير من السلالات النباتية الضرورية للوفاء باحتياجات معيشة البشرء إلى مؤتمر كبير 
نظمته الفاو عام 1511. وإعلان خطة عمل عالمية لمواجهة الخسائر فى التنوع الجينى 
النباتى. ومما يدعو للأسف أن الخسائر المماثلة فى التنوع الجينى الحيوانى لم يبدأ 
الاهتمام بها إلا فى هذه الأيام (المؤطرة رقم 1-1)؛ وإن كان العمل فى الجهتين لا يزال 
دون المقيول. 


(المؤطرة رقم ١-؟)‏ 
كلام معسول بلا طائل 
'لكل إنسان الحق فى مستوى معيشة يكفل له أن يعيش هو وأسرته فى صحة 


ورفاهية؛ متضعنا الغذاء"....... الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: 1944. 
تقر الدول الأطراف بحق كل إنسان فى التحرر من الجوع"...... الاتفاقية الدولية 


للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 1977. 
"لكل رجل وامرأة وطفل حق لا ينتزع فى التحرر من الجوع وسوء التغذية, لتنمية 
وصون كامل قدراتهم البدنية: وملكاتهم العقلية؛ ولدى المجتمعات المعاصرة الأهلية 
لتحقيق هذه الأهدافء بما قد توفر لها من موارد كافية وقدرات تنظيمية وتقنيات. 
وتأسيسا على ذلك؛ يصبح اجتثاث الجوع من جنوره هدفا عامًا لكل يلدان المجتمع 
الدولى» وعلى نحى خاص: دول العالم المتقدم وغيرها من الدول القادرة على المساعدة 


بهذا الصدد" 2000 المؤتمر العالمى للغذاء, ءع/اوا١,‏ 
"إننا ملتزمزن بالعملء يدا بيدء للتاكد من أن الخلاص من الجوع أصبح حقيقة 
واقعة"...... المؤتمر الدولى للتغذية, ؟1995. 
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'إنناء نحن رؤساء الدول والحكومات, أو من يمثلونناء المجتمعون فى القمة العااية 
للغذاء. بدعوة من منظمة الأمم المتحدة للأغغذية والزراعة؛ نعود فنؤكد على حق كل 
إنسان فى غذاء آمن مفيد للجسم؛ يتسق مع الحق فى غذاء كاف, والحق الأساسى 
فى أن يتحرر كل البشر من الجوع. وإننا لنعهد إلى إرادتنا الشياسية؛ والتزامنا العام 
والقومى, بتحقيق الأمن الغذائى للجميع؛ وأن نداوم العمل للقضاء على الجوع فى كل 
الدول؛ مع النظر على نحو عاجل فى خفض عدد من يعانون نقص الغذاء إلى نسف 
عددهم. الحالى؛ من الآن وحتى عام ٠6‏ ولا ينبغى للغذاء أن يستخدم كأداة للنذمغط 
السياسى والاقتصادى؛ ونؤكد على أهمية التعاون والتكافل الدوليين: وعلى ضرورة الامتتاع 
عن اتخاذ إجراءات من جائب واحد تجافى القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة, 
والتى من شأنها المخاطرة بالأمن الغذائى"...... القمة العالمية للغذاء, 1547 


بلغ عدد الجوعى فى العالم؛ عام :111٠‏ تسعمائة وستين مليون إنسان. قلّ عددهم 
الآن بنحى مائة مليون!*")؛ وبالطبع فإن عدد سكان العالم الآن أكثر منه وقت انعقاد 
أول مؤتمر قمة عالمى للغذاء. عام 1917/4؛ والذى كان انعقاده استجابة لمجاعة كبيرة 
شهدتها أثيوييا فى بداية سبعينيات القرن الماضى» وفى ذلك مؤشر إلى أن ثمة 
تحسنًا فى توفير الغذاء. منذ ذلك الوقت, وإن كان هذا التحسن أقل من المرجى؛ فقد 
لاحق إنتاجٌ الغذاء. بصفة عامة, وياستثناء منطقة جنوب الصحراء فى أفريقياء أو 
تجاوزء النموٌ السكاني؛ كما أن البدانة. حينئذء لم تكن تلقى اهتمامًا على مستوى 
العالم, وإن كانت مصدر قلق للبعض. ويخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية 

إن العالم يواجه خطر الفشل فى الوفاء بتحقيق الهدف المتواضع نسببًا الذى تمت 
الموافقة عليه فى قمة العالم للغذاء عام 1497: وهى تنصيف عدد الجوعى بالعالم بمقدم 
عام 6١1١2؛‏ بل إن هذا العدد قد حُقْضَ فى أهداف التنمية فى الألفية الجديدة. حيث 
صار أقل تواضعاء وتحول إلى تنصيف نسبة الجوعى؛ ولعله يتحقق 

(*) فى الفترة من 1475 إلى ,141١‏ كان عدد من يعانون نقصا فى التغذية, بالدول النامية, 
أكثر من 96١‏ مليون إنسان؛ وانخفض العدد إلى 42١‏ مليوبًاء فى الفترة ١..؟5-1.٠",‏ 
يضاف إليهم ا , 74 مليونا فى دول بمرحلة التحول؛ و 5,1 فى دول صناعية: ليصبح المجموع 
مليونًا. 


المصدر: انظر موقع الفاى فى الإنترنت: "تاحاءدع_<ا10//ا16؟ناعع 5181013005 0.00/30 3). اناللايا 
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وقد طرأ تغير آخر فى الوقت الحالى. هو التوسع السريع فى النظام القانونى 
(براءات الاخترا ع)» الذى كان قد جاء ليشجع الإبداع فى مجالات الجماد. فلم يلبث أن 
انسحب على مجال الكائنات الحية. وكانت بداية هذا الأمر فى الولايات المتحدة, إبان 
ثمانينيات القرن العشرين؛ وهو وثيق الصلة بعملية الاستغلال التجارى لرؤى خلاقة 
بزغت من خلال أنقلاب عظيم حدث فى المستقر لدينا من مفاهيم علوم الحياة. وأتاحت 
لنا تقنيات مستحدتة, كالهندسة الوراثية. بتطبيقاتها فى مجالى الدواء والزراعة, على 
نحو خاص. ويرى البعض أن فكرة تمديد براءات الاختراع إلى عالم الحياة والأحياء باطلة, 
فى جوهرهاء إجمالاً. ويرى آخرون أن ما يجب الاحتساب له والاحتشاد لمواجهته هو, 
فقط. حالة ظهور مشاكل. ولم يأت الدافع إلى توسيع رقعة الملكية الذهنية من المصالح 
التجارية المتصلة بعلوم الحياة, فقط. وإنما - أيضًا - من التطورات التى أدخلت إلى 
علم المعلوماتية. والقدرة على تشفير وتداول كل أنوا ع المعلومات: رقميًا . 

وفى هذا العالم, بنسواقه ومشروعاته ومشاكله العظيمة: لم يعد بمقدور 
الاستجابات والضوابط الوطنية التعرض لقضايا حساسة كقضايا الغذاء والبيئة 
والاقتصاد: واستحدثت عمليات تفاوضية عالمية جديدة سلسلة من المعاهدات الخاصة 
بالتجارة. والتنوع الأحيائى. والموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (موناز). وقعت 
تحت تأثير اهتمامات بعض الدول ببراءات الاختراع: وغيرها من صور الملكية الذهنية. 
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يحدث؛ فى هذا القرن. أن تعمل مؤسسات جديدة تشتغل بإصدار الضوابط العالمية, 
على إعادة تشكيل الإطار الذى يعمل من خلاله المعنيون بالغذاء. بداية من صغفار 
المزارعين وعائلات الفلاحين إلى الشركات العالمية. ومهما كان الحال؛ وبسبب ما تتمتع 
به هذه المؤسسات من ثقل سياسى فى دول العالم المتقدم؛ فإن لهذه الدول تأثيرا زائدا 
عن الحد فى صياغة الضوابط العالمية التى تتغير على نحى متزايد» والتى ينبغى على 
مختلف المشتغلين بنظام الغذاء أن يعملوا وفقًا لها. 
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وتثير هذه التفيرات بعض التساؤلات الأساسية: ماذا سيكون تأثير هذه الضوابط 
العالمية. فى المدى اليعيد؟. وأى مصالح ستخدم؟. وهل ستساعد فى رفع فعالية نظام 
الغذاء. لتخفيف كل صور سوء التغذية. بما فيها نقص الغذاء والإفراط فيه. على نحو 
مستدام بِيئَيًا؟. ويلزمناء قبل أن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة؛ أن يتوفر لدينا مفهوم 
عن ماهية هذه الضوابط؛ ومن أين نشأت. وماذا سنفعل بهاء فى المستقبل؟. ويرشدنا 
هذا الكتاب إلى جانب من الضوايط العالمية» التى: 

2 مسوين التحارة مكاحي تلك الشبوادط التى جزهل ف واعن التهياذة توعد 
براءات الاختراع: وحقوق النشر: والعلامات التجارية, وغيرها من صور الملكية 
الذهنية» تلك التى تعطى البعض حق منع أو استبعاد آخرين. من أجل المنفعة 
الاجتماعية والاقتصادية للجميع. نظريًا. (الفصول " و3 و4). 

- تستهدف صون التنوع الأحيائى الهائل للأرض. والترويج لاستعماله؛. مع 
التأكيد على المشاركة فيما يعود به ذلك من فوائد (الفصل 5). 

- تضع تدابير خاصة بالتنوع الأحيائى الزراعى. فى نطاق النباتات (دون 
الحيوانات: حتى الآن). فيما يتصل بصفاتها الفريدة. كطريقة لحماية الأمن 
الغذائى مستقبلاً. على مستوى العالم (الفصل السادس). 

أما المفاوضات التى أنتجت تلك الضوابط؛ فقد تجاذبتها مصالح مختلفة. وقد 

خلقت تلك المفاوضات أيضا مؤسسات عالمية جديدة. ريما كانت أهمها منظمة التجارة 
العالمية. التى تأسست بالعام ,.١19904‏ وقد كان إعلانها فى دورة المباحثات التجارية فى 
أورجواىء التى بدأت عام 1947. تحت مظلة الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية 
المنظمات التخصصية:؛ مثل منظمة الصحة العالمية» والفاى. أو تلك التى تتعاطى واتفاقية 
التجارة العالمية لديها آلية ملزمة لتسوية النزاعات» يؤازرها قوانين: أى أن الدول التى 
لا تنجح فى اتباع قواعدها تواجه عواقب حقيقية: وهذه مسألة لا تتوفر لغيرها من 
الهيئات الدولية» عدا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
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ويعد أن تأسست منظمة التجارة العالمية. أخضعت الزراعة بكامل أنشطتها - 
ولأول مرة - لنظام التجارة: فضلاً عن أنها أدخلت ضوابط لصحة النبات والحيوان 
(معايير للصحة. والصحة النباتية). والملكية الذهنية؛ وعلى أى حال فإن ضوابط 
الملكية الذهنية قد أدخلت إلى منظمة التجارة العالمية ضدّ رغبة الدول النامية, 
ووه وكةعديرة نو لاسكا العلحة في الدن] التكدررة وعوفا عن دل ان 
من روج لها وأعد صياغتها الأولى مجموعة صغيرة من أصحاب المصالح عبر الحدود 
الدولية؛ تنتمى لأربع صناعات كبيرة: (السينما). و(الموسيقى). و(برامج الكومبيوتر), 
و(الدواء والتكنولوجيا الحيوية). (:2002 بغأأةبنطأئةء8 8 5ه00ق0 :1995 ردومطهءم 
3 .ااع5 :2002 ,5/اا1/1311) . وكان رأى هذه المجموعة أنهم قد وجدوا أنفسهم: فى 
الأسواق العالمية. بحاجة إلى ضوابط عالمية للملكية الذهنية. إن لقى نموذج عملهم 
نجاحا وانتشارا. ولكى يحققوا منافع ترتبت على استغلال منجزات تكنولوجية 
مسنتحدثة :وتكدر الإشارة الى أن اذخال كوائط الملكنة الذهتنة فى منظمة التحارة 
العالمية كان يعنى تضمين الملكية الذهنية فى الزراعة لأول مرة, بالنسية لكثير من 
الدول. إذ تقضى أحكام المنظمة بتسجيل براءة الاختراع لاكتشافات الكائنات الدقيقة, 
ويعض أشكال أخرى من الحماية للسلالات النباتية. من خلال اتفاقية ال(تريبس). 
أو اتفاقية حقوق الملكية الذهنية للمسائل ذات الصلة بالتجارة. 

والمشكلة فى هذه المفاوضات ذات المستوى العالمى, التى تتولى ترتيبها هيئات 
دولية مختلفة. أنها تجرى بين دوائر حكومية متباينة. من بيئية وزراعية وتبادل تجارى 
ومكاتب براءات اختراع وأعمال تجارية. وأنه يصعب على كثير من أولى الأمر فى تلك 
الدوائر أن يتفهموا حقيقة ما يدور فى هذه المفاوضات. أو يؤثروا فيها. وليس من 
اليسير على الدول منخفضة الدخل والصغيرة المشاركة المؤثرة فى تلك المفاوضات. 
لسيبين: افتقارها للخيرة. والتكلفة العالية؛ وهو أمر معقد ينتهى غالبا بالحيلولة دون 
وجود سياسات مترابطة تغطى مختلف المجالات (181.2001© 56114)؛ ويالرغم من أن 
نظم الزراعة والبينة والتجارة تنمو باضطراد. الأمرٌ الذى استدعى وجود المزيد والمزيد 
من المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات والأنظمة:. إلا أن المشاكل تظهرٌ حين تتشابك 
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الضوابط والأنظمة وتتداخل (مما يستوجب التاويل القانونى والتفاوض). والأكثر من 
ذلك: أنه فى حالة تشابه الإعفاءات التى يقدمها نظام ما للدول الأعضاء فيه. واختلفت 
الشروط بحيث أفادت بعض هؤلاء الأعمعا د دون عنمرها قاد قير ا لاستسوية 
بتراجعون, ويجدونْ فى البحث عن أنظمة مختلفة. تعود عليهم عضويتهم فيها بأقصى 
مردود ممكن. 

وقبل أن تمضى قدما فى هتاقشة الملكة الذهتية: تدعونا الضؤورة لأن نلقى نظرة 
على نظام الغذاء المتغير. 


سياسة الغذاء ونظامه المتغير 


دكات عاكلة ا تواجنهقا شن مشفينا لق بوشن تحسم "موا عذاكية سند انة«زامنة. 
وسليمة. وكافية؛ ومغذية (أى صحية)؛ وعادلة. ومتوافقة مع الثقافة العامة. هذا هو الهدف 
الذى ينيغى ألا بغيب عن سياسة الغذاء؛ ونظام الغذاء المختص (1995 ,لإءاةه/ال :© /اع305). 
وحتى الآن؛ لع يقدم على متحاولة ريظ العذا #«تغبره من مكونات السياسة الوطنية إلا 
عدن قلئل عل الحكومات؛ وياقى :فى مقاهة ساب ذلله انها عملنة محقوة تسحاشة 
الغذاء تهتم بالإجابة على تساؤلات متداخلة: ماذا يؤثر فى النسق من العلاقات والأنشطة, 
التى تتفاعل فيما بينها لتحدد: ماذا عن إنتاج الغذاء وتوزيعه, والكمية المنتجة». والطرق 
اللستغوية ون نيكم الاتقاه:والتوويع رمن هم امتتيلكن: : كا اتسلنة الريط نلك 
تتضمن اقتصاديات الغذاء. وهى فرع من الاقتصاد العام (0800.1981). 


وللبشر قدرة عالية على التكيفء وياستطاعتهم أن يتخذوا لأنفسهم أطعمة متنوعة, 
على نحو ما يظهره لنا التنوع فى أساليب إعداد الطعام لدى القرويين؛ وهى أساليب 
مستمدة مما أتيح لهم فى مواطنهم. ومع انتشار البشر على سطح البسيطة؛ ونشوء 
وانهيار الإمبراطوريات» والتماس أغنياء الناس للأطعمة الشهية الجديدة. وسعى الفقراء 
للتأسى بهم. تغيرت تلك الأطعمة؛ واستوعبت أنواعا نباتية وحيوانية جديدة, فأتت 
بمنتجات غذائية حديثة. وأينما كان موقعنا الآن: فإن ما نقتات به من غذاء قد يكون 
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ماختلفا عم كان فى الماضى وؤرسها كان موحووادقييها ميك هاف لااداكظة ثاريها: 
وهو ليس مجرد تاريخ بسيط للطعام. وإنما تاريخ ثقافة ومجتمع. 

والفلعناع كصروةة ساس من هبو وراك اجنام نكن فقاو الأغدوة: وليين 
مكوناتها من العناصر المغزية؛ وتؤدى الأغذية المختلفة مجموعة متنوعة من الوظائف فى 
حياتنا. فسيولوجيً. واجتماعيًاء وثقافيًا. وليس فقط مجرد الإعاشة؛ فنحن تستخدم 
الغذاء كمثوبة. وكمصدر للمتعة. وكتعبير عن المكانة والخيارات الثقافية والدينية: وغير 
ذلك. وبالرغم من أن الغذاء متوفر على نحو مناسب. بصفة عامة؛ فى العالم. الآ أن 
القؤارئ الفتقية فى كمنة وتوهة ما يتخاولة الناس مق عذاء لا كوا ل موكوية كسا مضق 
أن أوضحنا. 

والبيئة هى مصرر الطعام. حيث ينميه الناس ويجمعوه: أى يصطادوه: أو 
يققتصضوة وتتوقف استعرار الموارى القذاكية “على الاتتفاظ بالديئة فى كاله حي وعلن 
وجوه ,ميغ هن الفوح فى القاتات والحيؤانات المتتاحة لناروالكن كيسين استعمان 
سالا ننه :"قار علي القطيض الأشر اهن والفزراف! اللناحيةبوعيوها من القداك 
التق وايتهها المزارعون واللصبياذوق والرعناة إن 3لكرورضع ذرهة افسكة التنوع 
الأحيائى الزراعى. ويعنى أن صلاح البيئة مطلب لا غنئّ عنه من أجل موارد الطعام 
فى المستقبل. وهو شأن يحتاج أن يضعه التطور التكنولوجى الحديث فى الحسبان 
(2004 .مياه 5١0‏ ). 


قوى ومصالح 


يشارك فى عملية جلب الغذاء ووضعه أمامنا مجموعات عديدة من قوى مختلفة 
(1995 ,لاء|0:5/ 8 إع1305): ما لم نكن نعتمد فى معيشتنا على أنفسنا؛ وينتمى معظم 
المشاركين فى هذه العملية إلى دول صناعية. وينقسمون إلى: مُورّدى مُدخلات زراعة - 
مزارعون - تصنيعيون وأصحاب صناعات تحويلية - موزعون - متعهدى أغذية: 
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وقد يكونون - جميعا - من أبناء أسرة واحدة؛ فى المجتمعات التى تتكون إلى حد كبير 
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فو شتكار لاد لوم تنك الفاحة قاكقة إلى كردي مدكاات زراهة لحري 
من أجل الوقود والمخصبات الزراعية. وإلى تجار ليشتروا فائض الإنتاج؛ وإلى تجار 
تجؤثة أى تجان جملة؛ تبتر متهم الناس احتياجاتهم: ويعتمن معظم سكان المدن 
الكبيرة والصغيرة. والناس فى الدول الأغنىء أو الموسرين فى الدول الأفقرء على 
الأكروو ف حاب كور هنا يكمصالون عليه من عدا وتمصارة التوى التهودة فى 
نظام الغذاء على السلطة والسيطرة على إنتاج الفغذاء وموارده؛ وعلى كيفية توزيع 
الأنضية ميخ القواتف والتخاظن المترحة على منكلف الأنقيطلة ولا يدهن فنا يمد من 
وراء الغذاء من أموال إلى المزارعين, وإنما إلى من قاموا بتمويلهم: وإلى الوسطاء الذين 
وضعوا أنفسهم بينهم وأفواهنا؛: وبحدث ذلك على نحو متزايد. 

تعن كن انعد نذا تمد إلى العفيورين الخذاء لتحيا أفسنكا كوا مك اننا 
الحصول على غذاء صحى من خليط بسيط نسبيًا من مصدر رئيسى للسكاكر, 
يستكمل بإضافة بعض مصادر البروتين: والفاكبة. والخضروات. وهذه الخاطة هى ما 
تنوع أسالى:الطيو فى العالم إلى اتخاذه كاساس لها هذا: قفن حين أن يعم 
المجتمعات, كقبائل الإسكيمو المعروفة ياسم (الإنويت). تصنع أطعمة خاصة. وثيقة 
الصلة بالخصوصية البينية. وعلى أى حال. فإن حاجتنا المحدودة للغذاء تضع 
اللؤسسسنات التجبارية: الششكلة بالقذاء.من خلال اقتضان :النبوق: فى مشكلة: فين 
بحاجة للتوسع فى أعمالها لتنمى وتزدهر. ويخاصة إذا كانت شركات يتم تداول 
أسهمها فى البورصة؛ ويوقع هذا الطلب المحدود ضغوطًا أكبر على المؤسسات التجارية 
ذات الصلة بالغذاء. مقارنة بالكثير مما عداها؛ فما رأيك - على سبيل المثال - فى سلع 
مثل زوج من الأحذية: أو مذياع؛ أو قرص مدمج.ء أى جهاز تليفزيون. أو سيارة؟. 
بمستطاعك زيادة استهلاكك منها مرات عديدة: فتشترى عشرة أزواج من الأحذية, 
أو خمسين قرصا مدمجاء وثلاثة مذياعات. وجهازى تليفزيون؛ وسيارتين. دون أن يلحق 
لاد ماد واكك لوستم مسامقة تررق الأساشية علي سكيلةك العا ورتين 
أى ثلاث أو أريع مرات؛ دون أضرار خطيرة:. كالبدانة التى نعانيهاء وقد شاعت كالوياء 
فى العالم من حولنا. 


ويحفز الضغط الواقع على المؤسسات التجارية على التنافس فيما بينهاء فيدفعها 
إلى إيجاد تقانيات جديدة تعطيها أفضلية على غيرهاء وإلى البحث عن أساليب لرفع 
إنتاجية الأموال أو الأرض أو الناس الذين تستخدمهم فى أعمالها. وإلى تحقيق نقلات 
فوطية “مق الأنسطة الف داك يهنا الى الجدين مق الأنفيطة أو امتتصات وتخامدة 
المنكمات غالية القيفة: أو الأسواق: 


توجهات وأدوات 


يتوقف قيام نظام للغذاء. أو بالأحرى, النظام الاقتصادى - عمومًا - على ثلاثة 
توجهات رئيسية؛ أولها. أن تجميعًا اقتصاديًا متناميًا للقوى: فى أى من القطاعات: من 
موردى مدخلات الزراعة؛ كالكيماويات الزراعية:؛ أو الطاقة. أى شركات الآلات: إلى 
الكجاقء وتمان التكرة بوتتتحيد حوريو القذاء نع أ اقل العلدل عن السشركات 
يسيطر على الكثير الأعم من السوق؛ وتوضح المؤطرة رقم 5-١‏ ذلكء بالنسبة لصناعة 
المدخلات الزراعية. حيث تكون لضوابط الملكية الذهنية المتغيرة أهميتها فى دعم 
هذا التوجه. وتدعم قوى السوق المتجمعة المتزايدة سطوة هؤلاء اللاعبين الكبار 
وقدرتهم على التأثير فى الأسعار. وعلى تقليل المنافسة:؛ ووضع معايير للقطاع 
(2003 .لإعاءه/ا :2006 ,لإطم:داالا). وقد تكشف مؤخرا: 

"أن صناعة المورثات النباتية تتركز الآن» بكل ثقلهاء فى أقل من عشر شركات,. 
تمتلك أعدادا كبيرة من براءات الاخترا ع المهمة فى مجال المادة الوراثية كما أن لديها 
غطاء من الملكية الذهنية للتقنيات ذات الصلة. التى يقوم عليها العمل فى هذا المجال... 
وأن سيطرة براءات الاخترا ع وشبكات توزيع الحبوبء التى تمارسها تلك الشركات: قد 
عملت على زيادة جوهرية للعوائق التى تحول دون دخول شركات جديدة للعمل فى حقل 
تطوير المورثات (204-205 مم ,2002 ,معاسامع ب ممواوع)" . 


زفك 


(المؤطرة رقم ١-؟)‏ 
تتبع التوجٌه نحو تجميع قوى السوق 
حالة صناعة المدخلات الزراعية») 


ثمة دليل واضح يشير إلى وجود اتجاه نحو تجميع أكبر لقوى السوق عند مراحل 
متعددة فى مختلف القطاعات السلعية. وبالتركيز على دائرة المُدخلات الزراعية. يتضح 
أن السنوات الحالية تشهدٌ عمليات دمج فى شركات الأعمال الزراعية العالمية. عن 
طريق تصفية الاستثمارات؛ والاندماجات» واستحواذ شركات على شركات, نتج عنها 
عدد قليل من الشركات المتكاملة العملاقة, يسيطر كل منها على خطوط خاصة لإنتاج 
الكيماويات الزراعية والبنور والميزات المتحصلة بالتكنولوجيا الحيوية. وقد لوحظت 
زيادةٌ بالغة الأهمية فى الاتجاه نحو التجميع؛ فى مجال صناعات الكيماويات الزراعية, 
يبرز فيه ثلاث شركات تستحوذ على نحو النصف من الحجم الكلى للسوق. كذلك: 
شهدت الفترة بين عامى 7٠١4‏ و0١٠2‏ زيادة سريعة فى صناعة الحبوب؛ وتغيرات فى 
مراتب الشركاتء: حيث تجاوزت شركة (مونسانتو) شركة (دويون), بعد أن آلت ملكية 
شركة (سيمينز) إلى الأولي, عام "٠٠٠‏ . وتوسعت بعض شركات الكيماويات الزراعية 
العملاقة فى أنشطتها توسعا كبيرًاء ودخلت مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية وتجارة 
الحبوبء معلنةٌ ظهورٌ اتجاه نح تقارب غير مسبوق بين القطاعات الأساسية للسوق 
الزراعية (الكيماويات الزراعية, والحبوب, والتكنولوجيا الحيوية الزراعية). 

وقد ازدادت أوجه التغير التى طرأت على تركيبة المصالح فى هذه الناحية؛ فبالإضافة 
إلى الاندماجات, والاستحواذ؛ جاء التنسيق, الذى يعنى: كما هو معهود, ترتيبات 
تعاقدية» وتحالفات. وممارسات تواطؤية مُضْمّرَة؛ فعلى امتداد الأفق, ثمة مؤشرات 
إلى وجود تنسيق استراتيجى متزايد بين أضخم المتنافسين فى قطاع التكنولوجيا 
الحيوية الزراعية, كما يلفت النظرَ ما لوحظٌ من تنسيق فى الاتجاه الرأسى, ما بين 
صعود وهبوط؛ على طول سلسلة إنتاج الغذاء. مع ترسيخ وجود مجموعات فى هذه 
السلسلة؛ تجمع بين مدخلات الزراعة (كيماويات زراعية؛ وحبوب. وصفات وراثية), 
ومرافق ضخمة لتداولها وتصنيعها وتسويقها. 

ويبدو أن الحاجة إلى توحيد وثائق براءة الاختراع؛ ومن ثم تأمين حرية العمل؛ قد 
نجمت عنها عوامل حفزت على التوسع فى الاندماجات والاستحواذات, التى تمت بين 
شركات التكنواوجيا الحيوية الزراعية وشركات الحبوب, كما أدت إلى ردود أفعال 
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تنسيقية أخرى: قصرت عن تحقيق التكامل التام (مثل التراخيص المتبادلة). هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرىء ويسبب اتساع نطاق الحماية الممنوحة لصاحب براءة الاختراع 
(شركة الحبوب أى التكنولوجيا الحيوية), فإن التركيز على التكتولوجيا الحيوية الزراعية 
يعمل على تقوية الشركات الأكبر. بصورة غير مسبوقة: مقارنة بالزرًا ع وغيرهم من 
ذوى الصلة بهذا الشأن. وقد اقتلعت الملكية الخاصة: واستصدار براءة حق الامتياز 
للمستحدثات الزراعية (الصفات الجينية, والتكنولوجيات التحويلية. وحاملات الصفات 
الوراثية فى الحبوب)» المفاهيم الزراعية التقليدية للحبوب وحقوق الزرًاع؛ مثل الحق فى 
تجنيب بعض بور المحصول السابق لإعادة زراعتها. ووفقًا لبعض الدعاوى القانونية: 
فقد كان الملكية الخاصة؛ ويراءة حق الامتياز للمستحدثات الزراعية تأثيرهما الشديد 
فى تاكل هذه الحقوق التقليدية للزرًا ع؛ كما أن الإصرار على التملك الخاص لخطوط 
إنتاج تكنولوجيات الحبوب ومحتوياتها الوراثية قد قد حول الزراع من ساك للحبوب إلى 
مجرد أفراد مَرخُص لهم بالانتفاع بالمنتج المحفوظة حقوق براءة اختراعه. 

(») هذا ملخص واف لدراسة تحمل نفس العنوانء أعدتها سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, 


المنعقد فى ٠١‏ أبريل .2٠٠١"7‏ ويمكن الرجوع إليها فى الموقع بالإنترتت: 
.ألم.صعة_6 005/01160520051 لدع /10 16120.60 نا. الالالالطا 


(كان أحدث دخول إلى هذا الموقع فى 55 يوليى .)2٠١1‏ 


أما ثانى التوجهات. فيتمثل فى وجود تغير فى الاتجاه. من الأسواق المحلية إلى 
الأشواق الرطتفة والإاصيية والكااتة ف بوكر وف ريل اكير لصون تجاه 


رهم لالم على آنه توق كرئية«ويرضيون لوكزدرا'مؤتريق كة: وقالك القوجيات هو 


التى تواجهها مختلف القوى. ضمانًا للفوائد المشتهاة؛ وهى أدوات متنوعة؛ تشمل العلم 


والتكنولوجياء والمعلومات. والإدارة: والقوانين» والضوابط؛ والنظم. 


العلم والتكنولوجيا 


كثيرا ما ترد كلمتا العلم والتكنولوجيا فى الحديث مترادفتين: بالرغم من أنهما 


مختلفتان. وليس من الضرورى أن يكون لديك دراية علمية صائبة بأمر من الأمور لتحصل 
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على تكنولوجيا مجدية؛ فيكفيك أن تتبع مبدأ التجربة والخطأ. وأن تعالج الأشياء كأنها 
(صناديق سوداء)؛ تدخل إليها (س) لكى ينتج لك (ص).؛ بغير حاجة لأن تعرف السبب. 
لتكون قد حققت أشكالا كثيرة من التكنولوجيا. وعلى أى حالء فإن الحاجة تستدعى. 
أحيانًا. حدوث انقلاب فى المفاهيم العلمية لتتخلق تكنولوجيات جديدة. كتلك النقلة التى 
أحدثها أينشتاين فى الفيزياء. حين أوضح أن المادة والطاقة صورتان يمكن استبدال 
إحداهما بالأخرى» فأفسح الطريق لإمكانيات الطاقة النووية. وقد حدث انقلاب آخر 
ممائل فى علوم الحياة جاه يسلتيوم أن الكائنات الكية تنمى وتتظون :من خلال القدرة 
التليقنة الجدنات: اللشفرة فى الحمخن الثووى (ذنا): الذى تتكوة حرركاته كلها من 
أريع وحدات بنائية. لا غير. وقد يسر هذا المفهوم تصور طرق لإعادة هندسة كائنات 
حية؛ وجاء بالهندسة الوراثية وغيرها من أشكال التكنولوجيا الحيوية الحديثة, مثل 
الاستنساخ., وعلم الجينوم؛ والتوالد المعتمد على الواسمات. ومن حيث المبداً؛ فقد 
أصبح بالمستطاع. حاليًا. خلط جينات من أى نوع من أنواع الكائنات الحية يجينات 
من نوع آخرء وإمكان تخليق شكل جديد من أشكال الحياة (البيولوجيا التخليقية), 
بالرغم من أن الرغبة فى تحقيق ذلك. والآثار بعيدة المدى المترتبة عليه. لا تزال محل 
جدل شديد. وقد انتهت هذه القدرات إلى أيدى أطراف من نوع مختلف. ٠‏ هدفهم إعادة 
تشكيل كثير من الكائنات الحية. ذات القيمة التجارية. فى مجال الزراعة. وهنا تُثار 
تساؤلات عما إذا كان ذلك أمرا واجبًا. وعلى من تقع تبعات المخاطرة؛ ومن يجنى الفوائد 
المترتبة على هذا العمل. وما هى آثاره وملابساته المحتملة طويلة المدى. 


المعلومات والإدارة والقانون 

يستخدم مختلف الأطراف وسيلة أخرى, هى المعلوماتء لتفيير السلوكيات الغذائية. 
من هذه المعلومات ما هو معد لغرض الإعلام والتثقيف. بينما أشكال أخرى منها تستخدم 
للتسويق أو الإعلان: أى فى الترويج لشئون عامة؛ أو للحشد لدعم سياسات بعينها. 
وساعد انتشار وسائل الإعلام العالمية؛ بما تبثه فى كل أنحاء العالم من صور متشابهة, 
فى تقوية عولمة المنتج؛ وتعزيز صور العلامات التجارية. بحقوقها المكفولة. 
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لقد أصبحت شركات البيع بالتجزئة تولى اهتمامًا كبيرا لفهم سلوك المستهلك. 
وللتأثير فيه؛ وتسهم العلوم المعرفية: حاليًا. فى زيادة فهم الدوافع والسلوكيات البشرية, 
ولعل فى ذلك ما يساعد الأطراف الكبار ليستخدموا؛ على الدوام: أساليب غامضة 
للتأثير فى توجهات الناس وعاداتهم الشرائية. كما يلجأ هؤلاء الكبار. على نحو متسع. 
إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وطرق معالجة البيانات» التى تؤثر فى القدرة على إجراء 
العمليات العلمية الأساسية. مثل السلسلة الجينية؛ وأيضا على إدارة المؤسسات التجارية 
وسلسلة الإمدادات السوقية (اللوجستية)؛ وعلى رسم صورة للعملاء. 


وتستخدم فى الإدارة وسائل أخرىء مثل السوقيات (اللوجستيات): التى تيسر 
تحديد أفضل أنظمة الإمداد وأعظمها فائدة للأعمال محل الاهتمام؛ على نحو ما قامت 
به شركة (تسكو) للأغذية؛ أكبر شركات التجزئة الإنجليزية.. والتى يضطرد ازدياد 
حجمها عالميًا. وكانت لها استثماراتها الضخمة فى الإمدادات السوقية السلسالية. فى 
كاضقات القن الاش وقتن :تمرك ضاف الفكل فى المزل الستعافنية كن 
التصنيع اليدوى محدود الإنتاج؛ إلى مرحلة التوسع فى الإنتاج بالجملة؛ التى تعتمد 
حاليًا. فى أغلب الأحوال. على تقنيات التزامن فى التصنيع والتوريد؛ ولهذه الأعمال. 
فى حد ذاتهاء حقوق ابتكارها المحفوظة:؛ فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتكاد تكون 
أنشطة المعلوماتية والادارة حكرًا على شركات وحكومات؛ وقد دأبت على التركيز على 
الأطفال. أو المؤسسات التجارية الأخرى. أو المستهلكين؛ وهؤلاء هم من يتخذون القرار 
بالمشتروات. أو يؤثرون فى عملية اتخاذه. فى اقتصاديات السوق. غير أن المستهلكين 
أفراد يفتقدون للتنظيم. على العكس من الأطراف الكبار فى نظام الغذاء. وهم موردو 
المدخلات ومصنعوها. وشركات البيع بالتجزئة والتوزيع» وهم أفضل من يستخدم أدوات 
المعلومات والإدارة. وعلى أى حالء فإن بمقدور المستهلكين أن يكون لهم تأثير ذى مغزى 
05 النساضاتعتذا انكاة موعت حماقترئ عالامتتاغع عن شتراء اللسم شونا من 
رض جنون البقر. أو بالعمل من خلال تجمعات المستهلكين. وخلاقًا لذلك. فإن 
.ركات ستعمل. ببساطة. على إيجاد مجال جديد يلبى أذواق أو اهتمامات مجموعة 

: من المستهلكين. 
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ويتلازم التسويق والعلاقات العامة والإعلان للتأثير على سلوك الناس؛ وتستأثر 
هذه الأدوات بمعظم الجهد والإنفاق: ويستخدمها أطراف اللعبة الكبار. على نحو 
أسهلء فى الترويج لمنتج محددء أو طريقة صنع. أو وصفة تخصهم. وأيا كان الأمر. 
فإن المستهلكين يمكنهم - إن تصرفوا كمواطنين - أن يهِيئوا البيئة التى يعمل بها 
الأطراف الآخرون: وذلك من خلال التاثير على خيارات الحكومة: والقوانين والضوابط 
واللوائح التى تسنها الحكومات لتحقيق التوازن بين المصالح المتفاوتة للمجتمع. وعندما 
توضع القوانين وتطبق على سائر البشرء تسنم الفرصة لأن يكون للناس من مختلف 
المشاربء الذين طرأت على أحوالهم تغيرات. الرأى الفصل فى تحديد مثل هذه 
التغيرات. وتزداد صعوية ذلك كلما جنحت عمليات سن القوانين إلى العالمبة. حيث 
يتولى مهمة وضع القوانين منظمات دولية حكوماتية. وتحقيقًا للعدل والتوازن فى 
المردودات؛ على المستويين القومى والدولى. فمن الأهمية يمكان ألا يستأثر أصحاب 
المصالح المكتسبة بعمليات وضع القوانين. 

ومن مجموعات القوانين التى انتقلت من مرحلة الإنشاء على المستوى القومى؛ 
وفق مصالح اقتصادية قومية إلى عملية الترويج العالمى لها كحدّ أدنى من المعايير التى 
ينبغى على كل الدول الالتزام بهاء تلك المجموعة الخاصة بالملكية الذهنية: التى تستحق 
أن تتوقق اإزاءها تفصديلا. 


حيلة قانونية - الملكية الذهنية 
أصول الملكية الذهنية 

... فمن أين جاءت الملكية الذهنية؟ 

يقول ب. دراهوس: 'إن الملكية الذهنية اصطلاح عام من المصطلحات التى ظهرت 
فى القرن العشرين؛ جرى استخدامه للإشارة إلى مجموعة من النظم القانونية 


(مثل براءات الاختراع: والعلامات التجارية؛ وحقوق النشر). كانت قد ظهرت فرادى. 
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فى توقيتات وأماكن مخطفة (14 م ,1996 ,0:30805). وتوفر هذه الصور المختلقة من 
النظم القانونية للمبدعين والمخترعين حماية قانونية ضد أى شخص يستنسخ أو 
يستخدم عملهم أو اختراعهم بغير استئذان؛ بل إن بعض هذه النظم القانونية يحمى 
المعرفة الفكرية التى تقوم عليها الاختراعات (براءات الاختراع)؛ وغيرها من الأعمال 
الإبداعية, كالكتب والشرائط السينمائية والموسيقى (حق النشر)؛ كذلك فإنها تتضمن 
العلامات التجارية, كالسلع المدموغة؛ والعلامات ذات الدلالة الجغرافية. كما فى حالة 
جبن وشامبانيا "ستيلتون": وأسرار الصنعة: مثل الصيغة التركيبية للكوكاكولا. وكذلك 
السلالات الأصلية للنباتات الهجينة. إن هذه الأشكال المتباينة للملكية الذهنية هى فى 
حقيقتها ضربٌ مختلق من الملكية المعنوية؛ لها عند البعض من القيمة ما للنفط والذهب 
والأرض عند البعض الآخر. وتنشئ؛ المجتمعات القواعد المنظمة لها من خلال عمليات 
سياسية, اعتمادًا على سلطة تكفل لها مردوداتها (2000 ,إة/1) وتختلف تلك القواعد 
المنظمة للمجتمعات عن الظاهرة الطبيعية: كالجاذبية الأرضصية, التى تحتاج إلى من 
يأتى ليكتشفها. ويساعد ضبطٌ ما يسمى بحقوق الملكية الذهنية» فى هذا الوقت الراهن 
الذى يسوده اقتصاد السوق القائم على المعرفة فى السيطرة على الأسواق؛ والتدخل 
فى توزيع الثروة والسلطة (المؤطرة رقم .)5-١‏ 


(المؤطّرة رقم )4-١‏ 
ماذا تعنى حقوق الملكية الذهنية؟ 


حقوق الملكية الذهنية هى وسائل قانونية ومؤسساتية تستهدف حماية إبداعات 
0 من مخترعات وآثاز فنية اعمال آدبية وتصتميماة: ا 2 وتتفنمن له الودائل يتا 
للبيع. ويمرور السنين» اتسع مفهوم الملكية 0 ٠‏ الذى كان يتسم - إلى حد ما 
- بالمرونة (وقد يكون اتسم أيضًا بالخداع)؛ فأصيح لا يتضمن - فقط - براءات 
الاختراع, وحقوق النشر, والعلامات التجارية المسجلة, والتصميمات الصناعية, وإنما 
امتد د ليشمل أسرار التجارة. وحقوق مريّى النباتات والعلامات ذات الدلالة الجغرافية, 

وحقوق النماذج الإنتاجية لتصميمات الدوائر المتكاملة. 0 بأن رمات العارام 
حيث الأهفمية الاقتصادية, ولدورها التاريخى فى عملية تصنيع ينا وأمريكا 
الشمالية: ولوضعها الراهن كعمد أساسية للقانون الدولى للملكية الذهنية. 


وتعطى براءات الاختراع للمخترعين حقوقًا قانونية تحول دون الآخرين واستخدام أو 
بيع أى استيراد مخترعاتهم؛ لمدة محددة, تصل حاليًا - فى الأحوال الاعتيادية - إلى 
عشرين عاما. وينبغى على طالبى براءة الاختراع إقناع الجهة الوطنية المنوط بها 
إصدار اليراءة بأن الاختراع الوارد فى طلب الاستصدار مفستحدث وصالح للتطبيق 
الصناعى [ويُكتفى فى الولايات المتحدة الأمريكية بالإقرار بأنه نافعأ**)]» ويأن ابتداعه 
قد تضمن خطوة خلاقة؛ أو أنها كانت خافية على الغير, من المشتغلين المهرة فى 
المجال ذاته. وتفيد احتكارات براءة الاختراع النشاطً التجارى» إلى أقصى حد. 


وتعطى حقوق النشر للمؤلفين حماية قانونية لأعمالهم الأدبية والفنية المختلفة؛ ويمنح 
قانون حقوق النشر المؤلفين حقوقًا حصرية فى بيع نسخ من عملهم؛ فى أى صورة من 
الصور الملموسة التى يمكن استخدامها لنقل أشكال إبداعهم للعامة (إصدارات 
مطبوعة - تسجيلات صوتية - أفلام - إلى غير ذلك من صور). وتغطى الحماية 
القانونية صياغة الأفكار المتضمنة فى العمل وليس الأفكار ذاتها. وفى الحقيقة, فإن 
هذه الحقوق تدوم زمئًا طويلاً جدًاء يصل عادةٌ إلى سنوات عمر المؤلف. مضافا إليها 
من 5.0 إلى ٠١‏ سنة. 
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أما العلامات التجارية» فهى وسائل تسويقية: تفيد فى دعم ما تروج له شركة ما من 
أن منتجاتها أى خدماتها موثوق بها ومميزة: إذا قورنت بما يناظرها من منتجات وخدمات 
المنافسين. وتتكون العلامات التجارية؛ عادة. من تشكيل فنى ممينء أو كلمة؛ أو مجموعة 
من الكلمات. توضع على الرقيمة: أى بطاقة بيانات المنتّج. والمعمول يه أن العلامات 
التجارية يمكن تجديدها عددا لا نهائيا من المرات» بالرغم من أن ذلك يجب أن يكون, 
حسب معظم الصلاحيات القانونية, مرهونا بالاستخدام المتواصل. ولمالك العلامة 
التجارية كامل الحق فى منع (الطرف الثالث غير المذكور اسمه) من استخدام علامات 
مماثلة أو مشابهة فى عمليات بيع بضائع أى خدمات مماثلة أى مشابهة؛ مما يترتب 
عليه من احتمال الخلط. والجدير بالذكر أن المساعدة فى منع وقوع هذا الخلط يعد إحدى 
الفوائد الرئيسية التى تقدمها العلامات التجارية للقاعدة العريضة من عامة الناس. 


(*) تجدرٌ الإشارة إلى أن الملكية الذهنية لا تتأبى على أى تعريف دقيق يرضى الجميع؛ 
والحقيقة أن وثيقة نشرتها حديئًا المنظمة العالمية للملكية الذهنية قد حملت بعض 
التشكك, المقبول تمامًاء حول فعاليتها: "قد تبدى الملكية الذهنية, إجمالاً. تسمية مغلوطة, 
وذلك لأنها لا تغطى؛ بالضرورة؛ أعمالاً ذهنية. كظاهر الأمر. وإنما أصولاً معنوية متنوعة 
المصادرء لا تتطلب جهدًا ذهنيًا مجردا؛ كما أن تحديد ماهيتهاء وحمايتهاء لا يخضعان 
لحقوق الملكية وحدها (فالحقوق الأدبية للمؤلفينء والمنزلة المرموقة للتجار» هما - 
فى مقهوم القانون المدنى - ليسا من شئون الملكية). .(9 م ,2000 ,0هالالا) 

(*») بالرغم من أن النفع» أى الصلاحية للاستعمالء تبدو كمطلب أقل إلحاحّاء فمن الممكن أن 

يجتاز اختراع ما اختبار القابلية للتطبيق الصناعى؛ فى أوروياء بينما يعد غير صالح 
للاستعمالء وفقًا للمعايير الأمريكية؛ وتوضح ذلك ألين جالوشات, مستشار وزارة 
التكنواوجيا فى فرنساء فتقول: 'بمقدور أى فرد أن يتخيل اختراعا فى هيئة منتج أو 
طريقة لحل مشكلة تقنية» أى يشتمل على خطوات ذات طبيعة تقنية» ولكن لا يأتى من 
ورائه نفع. إن هذا الاختراع يقبله نظام تسجيل براءات الاختراع فى أوروياء بينما 
يرفضه النظام الأمريكى". (5م ,2002 ,631106531). 


المصدر: منقول عن (دوتفيلد - 2٠٠٠١"‏ أ؛ صن )5-١‏ 


وليس مفهوم الملكية المتعارف عليه. فى حد ذاته. بظاهرة طبيعية: وإنما هو 
صياغة مجتمعية. وعلى سبيل المثال فإن فكرة ملكية الأرض أو الماء لدى السكان 
الأصليين أو الزُمّر الدينية. على أهميتها البالغة بين معظم الأفكار الشائعة للملكية المادية, 
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تُعدٌ - واقعيًا - من قبيل اللغو. وليس لها اعتبار فى الكيفية التى يرون بها العالم. وتعد 
فكرة خلق صورة غير مادية للملكية: والتى ظهرت بأورويا فى القرون القليلة الماضية. 
فى كليتهاء تأويلاً قانونيًا (2000 ,1/39): أو بمعنى آخر. فقد أوجدها البشر. أو على 
الأقل أصحاب السلطة منهم فى المجتمع, ثم التمسوا ما يبررها (المؤطرة رقم .)5-١‏ 
وفى المجتمع الأوروبى, طق سييل الثال تطلى شعوية معيو اللكنة الذفنية ايضنا: 
مجتمعا على درجة من العلمانية كافية لأن تجعله يسلم بصحة أن العبقرية المبدعة 
خصيصة ذاتية وليست منحة سماوية: وأن النتاجات الذهنية تستحق أن تكون لها قيمة 
تجارية. وأن الحقوق الخاصة تحتاج لأن تتميز عن حقوق السلطان (1997 ,:8556ا). 


ومن وجهة تاريخية. صارت الملكية الذهنية شأنًا يتصل بصناعة القرار على المستوى 
القومى. ترتييًا على مصالح اقتصادية قومية. وعلى سبيل المثال. فإن الدول التى لها 
مصلحة فى السماح بضوابط قوية لبراءة الاختراع. بسبب ضخامة إنتاجها التكنولوجى. 
تعمل على إيجاد هذه الضوابط. على العكس من الدول التى لا تنتج التكنولوجيا. وتنقل 
النول التكتولو كناك دهز يعضنها النفغض» وحكون 'أدَاوهَا لحقوق الملكية الأهنية انتقاضا: 
كان تفضل[ الأذا + المخترهية الحلبين عن الأجاني: أو ل منمع ناداء أ امتسفافات 
عن الملكية الذهنية المتصلة ببعض المنتجات. كالعقاقير (انظر الفصل الثالث). 


(المؤطرة رقم )0-١‏ 
إبراء ساحة الملكية الذهنية ليس أمرا هينا 
التقليدية للملكية أفدح عند تطبيقها على الملكية الذهنية. وتضيف الذهنيات: بطبيعتها 
غير الحصرية. مع الظن بأن الملكية الذهنية تسمح بوضع قيود على التدفق الحر 
المشاكل المتعلقة بتسويغ الملكية الذهنية إلى افتقاد المؤفسسات المهتمة بذلك إلى أى 
نوع من التبرير؛ وإنما إلى أنها غير ميررة بالدرجة الكافية من الوضوح أو السهولة: 
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البديلة 0 وإثابة ل الذهنى (51-52 مم ,1999 دلق 


ولا يقتصر عمل براءات الاختراع على كفالة نظام لحقوق الملكية, فهى - أيضًا - 
تنظم غفلية الاخترام يطريقتين, يمكن النظن إليهما على أنهماء فى جزهرففاء 
سياستان؛ فأما أولاهما فبتعيين رتب للأشياء التى يمكن أن تدخل فى حدود الملكية, 
فإن توسعت براءات الاخترا ع لتشمل ميادين جديدة: تغيرت المفاهيم الأساسية لماهية 
السلعة: ولن يزعم أنه صاحب الحق فى ملكيتها. وعند إثابة براءة الختراع لمنتج 
حيوى؛ يصبع لها تأثير تقل الشوم الملسجل .فى الدرا تعن كيز الطبيعة إلى بخين 
البراعة, وهى نقلة ميتافيزيقية ذات أبعاد عميقة. يجب أن تسترعى» ولو نظريًا . الانتياة 
العام. وأما الطريقة الثانية» فهى توزيعية؛ حيث تحدد براءات الاختراع حقوق الملكية 
من خلال أنظمة إنتاج؛ فتكافئ جانيًا من المشاركين فى عملية الاكتشاف بأكثر من 
غيرهم؛ وعلى سبيل المثال. فإن الفنيين والباحثين فى المختيرات لا تذكر أسماؤهم فى 
طلبات براءة الاختراع.؛ والمعتاد أل يكونوا مشاركين فى عائدات اختراعات بعينها, 
وإنما تذهب تلك العائدات إلى المؤسسات التى تمت فيها الأعمال التى أدت إلى 
الاختراع, فيكون لها نصيب الأسد من الحصص. ويهذه الطريقة؛ تعمل براءات 
الاختراع كأدوات للتوزيع الاقتصادى (204م ,2005 ,]2353001ل), 


وقد شهدت أورويا نشأة الاتفاقيات حول الملكية الذهنية وحقوق النشر. ولم تنضم 
إليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول التى صادقت عليها إلا بعد التأكد من أنها تتفق 
ومعبالعيا !"فى سين أن سكن الدوللاساكد بالساصين هن الخحوايط القولية على تقو 
كفل فال لأناتك: هوام الامردكرة. على ببسل" | لكالكا ناح حدقي تميق كما كنات 
من القرن العشرين - توفر الحماية لصناعة الطباعة المحلية بأن تحرم المؤلفين الأجانب 
من حقوق النشرء ما لم تكن كتبهم قد طُبِعت هناك. كذلك فإن براءات الاخترا ع بالوقت 
الراهن. ينبيغى التقدم لطلبها فى كل دولة: بالرغم من وجود آليات تسهل للشركات 
لعي فى كول عدي فى وك وانهلم وذلك بن خلال النكلية العالية للسلكية الزفلية 
(انظر الفصل الرابع): وهذه المنظمة هى كيان دولى يحتضن الكثير من المناقشات 
والمباحثات الدولية حول الملكية الذهنية؛ وإن كان لم يعد ينفرد بذلك. وهى تتبع فى فعالياتها 


6م 


مقدمة اتفاقية حقوق الملكية الذهنية للمسائل ذات الصلة بالتجارة, كاحد مكونات حزمة 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (انظر الفصل الثانى). وتترك المنظمة العالمية للملكية 
الذهنية للدول منفردة حرية الانضمام إلى كل من مجموعة الاتفاقيات المختلفة؛ 
وقد تسبب ذلك فى إرياك لتاك الدول والصناعات: التى كانت تبتغى تحقيق الحماية 
لمصالحها الاقتصادية من خلال نظام عالمى للملكية الذهنية, مما ألجأها إلى السعى من أجل 
تقديم مواصفات دنيا لضوابط الملكية الذهنية. من خلال منظمة التجارة العالمية. 


الملكية الذهنية محط الاهتمامات 


لقد عمل تعرِيرٌ نظام الملكية الذهنية والتوسع فيه على خلق مجال للاهتمام بتأثير 
النظام الحديث للملكية الذهنية على الدول ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة, 
وغلن كدو حاهن. تاكيراتة على المشحة وشيولة الحصنول غلى النواء:تحديذا :كنا فو 
الحال بالنسبة للعقاقير المعالجة لمرض فقدان المناعة المكتسبة (الأيدز) فى أفريقياء أو 
تقنيات التشخيص الأساسية لسرطان الثدى. وتولدت فى نطاق الأكاديميين وصانعى 
السياسات والمنظمات غير الحكومية. مثل مجموعتى 68818 و 8710 اهتمامات مماظة 
بتأثيرات الملكية الذهنية على حرية الحصول على البذور. وعلى المعلومات التى يحتاجها 
البحث العلمى والتنمية: وتضمنت تلك الاهتمامات تساؤلات حول من الذى يتعين عليه 
إجراء البحوث والاضطلاع بالتنمية؛ وأى بحوث وأى تنمية؟: وعما إذا كان بمقدور 
المزارعين من صغار الخُلآك. وبصفة خاصة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 
الاقتصادىء مداومة الزراعة. وكيف؟؛ وماذا عن تزايد احتشاد مختلف قطاعات نظام 
الفغذاء بالقوة؟. (انظر الفصل الثامن). وثمة اهتمامات أخرى تتصل بالأسلوب الذى 
تمت به الموافقة على هذه الضوابط؛ وحققت من خلاله توسعا عالميًا؛ واهتمامات 
بالضغوط المستمرة لدول نامية من أجل تبنى معايير أعلى كثيرا ؛ لحماية الملكية الذهنية 
(انظر الفصل السابع). ومن المسائل الجوهرية فى هذا السياق ما إذا كان النظام 
الجديد للملكية الذهنية قادرا على إقامة توازن حقيقى فى المصالح؛ بين من يتحصلون 
على ما تقدمه الملكية الذهنية من امتيازات: وأولئك الذين يتأثرون بها سسلبا. 
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وهناك أيضًا المسالة المتعلقة بحاجة ضوابط الملكية الذهنية لأن تكون متضمنة فى 
إدارة تنظيمية قادرة على كبح الميول الاحتكارية والاستغلالية (اتحادات المنتجين؛ كمثال) 
التى قد تترتب على الملكية الذهنية: .. يتمثل التأثير المباشر لحماية الملكية الذهنية فى 
المنفعة المالية التى تذهب إلى من يملكون المعرفة والقوة. وفى زيادة كلفة الحصول على 
الاحتياجات على من لا يملكونهما" (47م ,2004 ,5102عتصصهنه© وهم )), 

وقد اعترفت حكومة المملكة المتحدة بالتعقيدات والملايسات المحيطة بالملكية الذهنية, 
وذلك فى كتابها الأبيض بخصوص التنمية الدولية بالعام .2٠٠٠‏ وشكلت لجنة مختصة 
بحقوق الملكية الذهنية (لجنة حقوق الملكية الذهنية) لتنظر فى "ما قد تكون ضوابط 
الملكية الذهنية بحاجة إليه حتى تتطور فى المستقبل وتنظر بعين الاعتبار» أكثر؛ لمصالح 
الدول النامية والفقراء من البشر". وأعدت اللجنة تقريرًا قدمته إلى وزير التنمية الدولية. 
فى سسيتمبر ”07٠50؛‏ جاء فيه: "اق الدول"الثامية تتفائض من موفف اضعيف تفت): 
قالائر الناشر لحماية التلكدة الذهنية متحصين فى التفعة الكالدة لز يتظكون العزقة 
والنفوذء وفى رفع تكلفة الحصول على الاحتياجات بالنسبة لأولتك الذين يفتقدونهما". 
(47 م ,2002 ,8و1و5 أدهت 1585) كما أشار التقريرٌُ إلى أنه "لا ينبغى على الدول النامية 
أن تنهض بأعباء حماية براءة الاخترا ع بالنسبة للنباتات والحيوانات. بسيب القيود 
التى تضعها براءات الاخترا ع على استخدام المزارعين والباحثين للحبوب؛ وأن فى التوسع 
فى حماية الملكية الذهنية مظنة المخاطرة بالحجر على حقوق المزارعين فى إعادة استخدام 
البذور والمقايضة بها وييعها. وهى عين الممارسات التى تشكل قوام دورهم المتوارث فى 
صون الموارد الطبيعية والتنمية". (66-68 مم ,2002 ,مهزأودتصصرمك عهط 1) , 


أوسع جدال حول الملكية الذهنية 
أت يكون لك.. 


يزعم المظاهرون لوجود نظام عالمى قوى للملكية الذهنية بأنه يوفر الحافز 
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العلمى والتنمية لإيجاد مبتدعات تحَسَنْ أحوال المعيشة. ويعرف التاريخ, بصفة 
أساسية؛ اثنتين من الجدليات الأخلاقية والفلسفية الداعية إلى مكافأة الأقراد المبدعين 
والمخترعين. جاءت إحداهما من رأى فيلسوف القرن التاسع عشر الألمانى (هفيجل), 
القائل بأن الفكرة بنت من جاء بها. لأنها علامة على هويته أو ذاته. أما الدعوة الثانية, 
فمستمدة من أعمال فيلسوف القرن السابع عشرء الإنجليزى (جون لوك).؛ عن الملكية 
المادية؛ وكان يرى أن نفع الأشيا ء المادية أى الطبيعية يتحقق من خلال جهد دمي 
و ن أولئك الذين يقومون بهذا الحية اليم حو اذى فى السشعاذل ف الأشناء: حيري 
(2000 ,لزقال1). 


وبالوقت الراهن» وعلى مستوى التطبيق العملى فى الدول الصناعية. فإن الأساس 
المنطقى لحماية الأشياء ذات القيمة المعنوية والذى أوجدته الملكية الذهنية, ٠‏ هى منفعى 
فى جوهره. ويركز الجانبُ النفعئّ فيه على حذز الإبدا ع, باعتبار أن ذلك يفيد الجميع؛ 
فالمعلؤماك اللازم توفرها لضنم شى ما على سبيل المثال: تخظف عن الشى: اماد 
تي لشت و لل الأنبها ب مداو ساك نا حكن التبتخصن وإتضو :أن مستهدمها اذ 
0 ؛ بغير أن بحول ذلك دون أن يستخدمها آخرون؛ أى أن مشاركة الآخرين لك 

فى المعلومات لا تقللٌ من القدر الذى تملكه أنت منها. على العكس من قطعة الخبز؛ 
وعلى أئ حال فإان الأفشللية الى فد تكون توفرت لل يمكن أن تقل إن الفردات أنت 
بالإحاطة بشىء ماء أو إن أتيح لك أن تقصى الآخرين. فلا يستخدمون ما أنت به عليم. 
وهنا تنشا مشكلة.. ففى حين أن أوسع انتشار ممكن لمعلومة جديدة يترتب عليه أكبر 
فوالة اقتضيافية ]1 كا نط هل المفلوعة مثافة لان تستخدميا كل التاس:فان كديفا 
من حماسة المبدعين للعمل من أجل إنتاج تلك المعلومة. ويعترض مختلف أشكال الملكية 
سبيل هذه المشاركة (يكون ذلك. فى العادة. بشكل مؤقت): بتحويل المعلومات من صورة 
النفع المشترك العام إلى المصلحة الخاصة؛ ويمعنى آخر. فإن الملكية الذهنية تؤدى إلى 
ندرة لا موجب لها فى غير محلها: ويعطى ذلك أصحاب الملكية الذهنية تعزيرًا من 
قوى السوق؛ كما أنه يسم بالتسعير الاحتكارى الذى يتمكنون بواسطته من استرداد 
ما أنفقوه على برامج البحث العلمى المرتبط بالتنمية. وهكذا. يتوفرٌ الدافع أمام العقول 
المبدعة والشركات التجارية المجددة لخوض غمار أنشطة خلاقة. ويضطلع نظام الملكية 
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الذهنية. بعد ذلك. بدوره المهم فى دعم ما يهتدى إليه القطاع الخاص من ابتكار. 
وفى تمكين الشركات من توطيد قوتها فى السوقء والإيقاء عليها. 

ويوفر هذا الجدل السند العقلى الأساسى للحماية المستمدة من براءات الاخترا ع 
وحقوق النشر. وحقوق مربى النباتات: وغيرها من أنواع الملكية الذهنية. وعلى كل 
حال. فإن الصور العديدة للملكية الذهنية. فى مختلف الدول, تتباين من حيث نوعية 
المادة التى قد تكون أحق بالحماية: والمجال (ما سيتم حمايته). والأمد (زمن الحماية)؛ 
كما تتباين من حيث ما يتيسر من إعفاءات ضريبية للحقوق الحصرية. ويعكس ذلك 
حقيقة أن صور الملكية الذهنية هى امتيازٌ يمنحه المجتمع. من خلال ما يسنَّهُ من 
قوانين, لتنتفع به جماعة بعينها تعمل لتحقيق أهداف مجتمعية عامة (تنمية القدرة على 
الخلق والايدا 3 كما اماك ابلك الذهنية - تحاول تحقيق التوازن بين مصالح 


ويرى الاتحاد الأوروبى. بوضوح. أن للملكية الذهنية دورا تلعبه فى العمل على 
كاين الح النضات الاقتضادية التموية وقى تظيزق التكنولوهيا السوية المعاصيرة. 
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خطة عمل تنفيذية مكونة من "١‏ نقطة؛ منها إنشاء نظام 
أوروبى للملكية الذهنية؛ يتسم بالقوة والتناسق وسهولة التطبيق؛ من شأته تحريك برامج 
التنمية المرتبطة بالبحث العلمى:؛ والابتكار (25 م .2002 .66©6): ليكون بمثابة الدعامة 
للإنكفا ع بكائل مراك التكتر اويا االعمرية بولتقوية القدرات .لتنا شيحية القماء 
التكولوجيا العروية الأررويي: 


... أو لا يكون لك؟ 


فى تراستة الوشعة القن ترشن المورا ف الرتسيتة للجلكية الزمكفة واه 
لإثابة المبدع أو لحفز الابتكار - يحاولٌ عالم السياسة (كريس ماى) لبود على أن 
الفرض الحقيقى منها, بالوقت الراهن. هو حماية الاستثمار المالى. ا 
الدول ينها والتصمالج التؤمية: وقعو "ماق فى در متلة: إلى أل تصدرنالرلايات اتلس 
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الأمريكية لضوابط الملكية الذهنية. الذى أعلنته فى المباحثات الخاصة بوضع ضوابط 
جديدة للملكية الذهنية: يتم إدخالها إلى منظمة التجارة العالمية من خلال اتفاقية حقوق 
الملكية الذهنية للمسائل ذات الصلة بالتجارة. فهى ترى فى تلك الضوابط (وسيلة 
للاحتفاظ بميزتها التنافسية فى النظام العالمى). (119م ,2000 ,/ا1/3). إنها نظرة إلى 
تلك الضوابط؛ ليس بوصفها طريقة لنقل التكنولوجيا الحديثة. ولكن للابقاء على الفجوة 
بين الدول التى تملك التكنولوجيا وتلك التى لا تملكها. تأكيدا للمصلحة الوطنية. وعلى 
كل حال. فإن “ماى" يقول بأن الإقرار بشرعية تلك الفجوة قد تم استنادًا إلى ملكية 
تفن سكم فك ما سوعها لسن كز هزه الشتلحة وإنها هن كفو ممتكرى | لكر ة 
الأفراد. وقد قام عالم الاقتصاد (ها جون تشانج). من جامعة كمبردج. بتجسيد هذه 
النظرة إلى نظام الملكية الذهنية الموسع باعتباره يحول دون التنمية. حين تحدث عن 
(ركل لسع وإزاحته). (2002 ,8309©). أما (جيمس بويل)؛ أستاذ القانون بمدرسة 
ليوك الحقوقية. فيقول بأن تأثيرات نظام عالمى للملكية الذهنية سوف تنتشر. ولن تكون 
مفيدة على نحو ما يصورها المناصرون لهذا النظام؛ وقد بادر الرجل فكتب مسودة 
بيان. جاء فيه: "إن نحّينا جانبًا ما تحاول أن تخدعنا به صناعات المعلومات العالمية, 
لوجدنا أن مزيدًا من حقوق الملكية الذهنية قد يؤدى. فعليًاء إلى ابتكار أقل. ونقص فى 
تنوع الثقافات والبيئات» وإلى عالم يعمه النزا ع وتنقصه المعلومات”. (197 م .1996 .هالاه8). 
ان ذلك يأتى. أساسًا. من أن تلك الحقوق تدعم وجود سوق شديدة التعقيد. خاضعة 
لهيمنة شركات كبيرة تستغل ضوايط الملكية الذهنية فى منع غيرها من تهديد 
أوضاعها. ويرى “بويل" أن حقوق الملكية الذهنية يجرى استخدامُها كجزء من سلسلة 
كوي ين عدال للج عل نهنا كان دعر ليها بندة يكنا انها لا تتقص ] المعلويات 
الحشة امقتفرة فى حنيضات الحقيو والشامات والحجواتات والنباكات الدقيقة: 
(2001 .هالإه8). ويرى "بيتر دراهوس” أن ذلك جانيا من جوانب اتجاه نحو (الملكية 
الكاسة) ومو عيفد تدعى إلى :آن يتتيمود المالك على كنل كى :وان امتيازات 
الملكية ينبغى أن تسيق مصالح المجتمعء وأن المجال مفتوح لامتلاك العالم بكل ما فيه 
(202 م ,1996 .0,3005). ويحَدّرٌ دراهوس من التفكير فى حقوق الملكية الذهنية على 
أنها حقوق, وإنما كامتيازات. ويقول: "يفترض قانونْ الملكية الذهنية حقوقًا مترتبة 


إن 


على أشياء غير ملمووسة. خلافًا لقانون الملكية المادية؛ وما حقوق الملكية الذهنية 
إلا امتيازات مقررة بضوابط جاءت لتنظيم ملكية واستغلال أشياء مجردة. فى عدة 
نواح من النشاط البشرى. وهى نوع خاص من الامتيازات المتعدية لحدود الحرية, 
يشجع على التحزب لفئة دون أخرى: ويعلى منزلة مستويات خطيرة من القوى الخاصة. 
ومن وجهة نظر عدالة التوزيع. ينبغى أن يُحَدّ مدى حقوق الملكية الذهنية. فلا أحد ينكر 
وجود أسباب قوية تدعى إلى تعزيز حقوق الملكية الخاصة: ولكن ذلك ينبغى أن يكون 
مشروطًا. ومتسقًا مع المنطقء ويهدى من الرؤية الفلسفية المبررة لوظيفة الملكية فى 
الحياة الاجتماعية والثقافة الديمقراطية (5 ,1 مم ,1996 ,0:8005). 
قفي رأى دواهوس أن حقرى الملكية الذفتية يشوف تخلقا. عالماء :شكلاً حديدا عن 

أشكال النظام الإقطاعى. لأن تلك الحقوق ستغير العلاقات الاجتماعية, فتحرم أفرادا 
عاديين من أن يمتلكوا موجودات. مثل ركان أو بذور النباتات. وعورضا عن ذلك, 
فإن المشترين وحدهم يؤذن لهم من قبل القائمين على هذه الحقوق باستخدام مثل تلك 
المكوو اخ سل تق د ويك إمرولا مكدو اردان الايد 1 ف القالو0 
وترتبط بالملكية المادية. مثل إمكانية التصرف فيما اشتروه بالإعارة أو المشاركة أو الإهداء 
أو البيع (2002 ,انسط!ئه:8 200 013005). وهكذا . فإن المسائل الأخلاقية التى تكتنف 
الملكية الذهنية تتجاوز إلى ما هو أبعد مما نركز عليه من امور الغذاء والزراعة. 


امتيازات لا حقوق 


قويكوق عليتاء كَعَرمًا لنذقةوالتفاتها للؤاقع: أن تكف عن استتحداء متصطلء 
(حقوق الملكية الذهنية)؛ ونتحدث - بدلا عنه - عن (امتيازات مترتبة على نشاط 
تجارى احتكارى. أو إقصاء)؛ كما أن الاستخدام الدقيق للفة يمنع التداخل مع مياحث 
متصلة بحقوق الإنسان (انظر الفصل السابع). إن لفظة (امتياز)ء حتى وإن كانت 
الامششاوات قد جاءك يقانوق ولع ترد فى العرف: تساعن ف إضغام موك هن الرضوع 
على الأمات التساسية رلك مركن علي التقوة) الى قوري الو تون التعهن عن 
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الأخريق كنا اتؤية من وضوح الغانة الذرامية للامتنازات» التى عدت عن أجل عطليات 
تجارية خلاقة وإبداعية تعتمد على السوق عبر مدى متسع من الميادين. من بينها 
الوراعة كيزفة سكوك وبالاشافة إلى ذفان لفكلة احقان تفصر .فك اللسن اللحيط: 
توما فنا ”ينصيظلع حقو الليكنة الذهنية: الدع خلطاما رك العادة على عمدت 
(ملكية صناعية). مثل العلامات التجارية وبراءات الاخترااع والتصميمات الفنية الصناعية, 
بحقوق النشرء التى ترتبط؛ وفى أوروبا على نحو خاص. بمفاهيم الحقوق المعنوية للمؤلفين 
فى أن تيت اليه أعمالبى ؤالا تتعزشى هذه الأعمال التحريف: 


مشاكل براءة الاختراع 


يولى كثيرون اهتماما خاصا يما تمت إضافته إلى منظمة التجارة العالمية. من 
خلال اتفاقية منظمة التجارة الدولية لحقوق الملكية الذهنية للمسائل ذات الصلة 
بالمهارة اط ادف م التطلهات اللازية لاستصدار براءة اختراع فى الدول 
النامية؛ وقد ازدادت هذه المسألة تعقيدًا عندما توسعت بعض الدول فى نظام كان قد 
وضع من أجل الاختراع فى مجال الجمادات. فتم توسيعه ليغطى كائنات حية وأجزاء 
منها. والمفترض فى براءات الاخترا ع أنها تقدم المكاسب لمن يملكونها. وللمجتمع ككل. 
وتمنح هذه البراءات فى الولايات المتحدة الأمريكية تأسيسًا على اختراع شىء جديد, 
لم يكن معروفًا من قبل؛ أما فى أورويا. فإن أساس منح براءة الاختراع أن يكون الشىء 
المستحدث جديدا وقابلا للتطبيق فى الصناعة. ويتضمن خطوة إبداعية. ومما يثير القلق 
الآن» أنه حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأورويى» أصبحت تلك 
الكلمات خالية من معانيها. حيث تمنح براءات اختراع هزيلة ل(اختراعات) تفتقد 
الجدة وتخلو من الخطوات الإبداعية. ويكشف لنا 'ستوارت ماكدونالد . أستاذ 
المعلومات والإدارة فى جامعة شيفلد, ما هو أكثر من ذلك, ففى واقع الأمر "ليس للعقد 
الأصلى لبراءة الاختراع غير مفعول نظرىء وعند العمل به يمارس الطرفان التحايل". 
ويرى ماكدونالد, بوضوح تام؛ أن 'براءة الاختراع توفر الحماية فقط حين يكون بوسع 
صاحب حق الامتياز فرض حقوقه؛ وقد يعنى ذلك أن الفقراء لا يتمتعون بأى حماية... 


وإذا كان المجتمع يخادع فلا يوفر الحماية التى يحق للمخترع أن يتوقعها من نظام 
تسجيل براءات الاختراع. فإن المخترع يقابل الخداع بخداعء فلا يقدم للمجتمع 
معلومات عن اختراعه إلا من وجهة نظرية فقط؛ وفى العادة, فإنه لا يكشف إلا عن 
المعلومات التى يطلبها نظام منح براءات الاختراع؛ لا المعلومات التى يحتاج إليها المجتمع 
ليستنسخ وينمى اختراعه". (2001 ,1136000810). 

إن ذلك يجعل عدالة النظام محل تساؤل: فهل هو نظام غير منصف فى أدائه؟. وهل 
يفشل تطبيقه فى الوفاء بالمرام منه؟. . فالحاصل الآن أن براءات الاختراع يتفاوت 
توزيعها بالعالم الى نهد كبيق روخص الول المتاعية هلها رمن سمل ورا اذا 
الاختراع لفحل بالعالم كله (68 مم ,1999 .06لالا). من ناحية أخرى. كتب الاقتصادى 
الأمريكى 'كيث ماسكاس”". يقول: 'ثمة أسباب معقولة للانشغال بمعايير الحماية 
المشددة التى ظهرت مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية وأورويا. إن هذه القوانين 
وتأويلاتها القضائية توفر لاختراعات البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية حماية عريضة 
بمقتضى براءة الاخترا ع: كما أنها تعزز حقوفًا واسعة لاستنباط قواعد البيانات. الأمر 
الذى قد يكون له أثر سلبى على البحث العلمى؛ ولم يتبين لناء بعدٌ. ما إذا كانت معايير 
كهذه. فى نطاق هذه الولايات القضائية؛ تجنح للميل باتجاه الحقوق الخاصة 
للمخترعينء, مبتعدة عن حاجات المنافسين والمستخدمين؛ وليس من السابق لأوانه 
الزعم بأنها غير ملائمة للاقتصاديات النامية ومستوردى التكنولوجيا بالصافى 
(237-238 مم .2000 ,5بكاكةل!). 


ومن الجلىّ أن نظام براءة الاختراع قد حفز على ظهور منتجات وتقانيات جديدة: 
ما كان لها أن تظهر فى غير وجوده؛ وكان ذلك ميسورًا فى عدد قليل من القطاعات, 
لا غير. مثل قطاع الصيدلانيات: بل وتحديدا (أدوية لها سوق كبيرة فى العالم المتقدم). 
(33 م ,2002 ,موأوذ مدهت 1585). ويقوم الأساس العقلى لبراءات الاختراع فى مجال 
صناعة الأدوبة؛ كمثال: على أن تمكنها الحقوق الحصرية التى تُمنمٌ لها من فرض أسعار 
عالية لمنتجاتها. ومن ثم تسترد ما أنفقته على برامج البحوث المتساوقة مع التنمية (8/0)؛ 
وما إن تخرج الأدوية من نطاق حماية براءة الاختراع؛ ويدخل الموردون العموميون 


دقع 


نوفيا تتكفسن الالسمان رركو الاتشقاشن ادا فى الغالب اقتقنير لفقا الحصول 
على الأدوية. وعلى كل حال. فإنه فى مجال الصيدلانيات. حيث تخضع برامج ارتباط 
البحث العلمى بالتنمية للسيطرة؛ لم يحدث أن أنتجت الصناعة عقاقير لعلاج أمراض 
الفقراءء. ولا لعلاج أمراض عدد من يصابون بها قليل: دون صورة من صور التدخل 
الحدوك الحكريي كبا ان الكو هن لض يسكمل عنه كين جرة البكوت الأساسية: 
التى تُّحََلٌ بعد ذلك إلى الشركات لتتاجر فيها. وفى واقع الأمر. فإن المستهلك يتحمل 
الثمن مرتين: أولاً عن طريق الضرائب التى تمول ما تجريه الحكومة من بحوثء ثم عن 
طويق الأستفان العافة للقوية الى كعظلجها ترات الاخترا !هزه الأسعار فى الث 
تمولٌ أنشطة الشركات. وقد أثارت هذه المشاكل كثيرً من الجدل فى الدوائر الصحية 
حول تأثير أنظمة براءة الاخترا ع فى القدرة على الحصول على الأدوية, فى الدول النامية 
على وجه الخصوص (2000 ,31 اه 80116 :2004 .1/15). 

وفى غير ذلك من قطاعات. يُنظرٌ إلى براءات الاختراع أحيانًا على أنها ذات آثار 
مانعة للتنافس؛ فهى تفى بالغرض فى تأمين وتقوية متزعمى السوق, وتحد من دخول 
منافسين جدد؛ وقد تم استخدامها على هذا النحو, بالفعل. فى القرن التاسع عشر 
(1601105.1975) وربما تؤدى براءات الاخترا ع؛ فى واقع الأمرء إلى إبطاء سرعة الابتكار, 
إذا استحوذت شركة ذات نفوذ على جملة من براءات الاختراع بحيث تقلل من قدرة 
شركات أخرى على إضافة تحسينات إلى منتجات وتقنيات كائئة. فتنهج نهجا مانعا 
للتنافس. ولا تزال هذه الملابسات مصدر قلق» بالرغم من رغبة صانعى السياسات الشديدة 
فوشيو كد لآثانبراءات الاختزاع المعاكسة: وذلك بإبخال تعديلات على تشتريعات 
الملكية الذهنية والسياسة التنافسية: وغيرها من القوانين المنظمة للتجارة؛ وعلى سبيل 
المثالء يتيح تجميع براءات الاختراع ومنح الترخيصات الشاملة لعدد قليل من 
الشركات. فعلاً. تكوين اتحاد مانع للتنافس» ومتحكم فى الأسعارء يبعد الآخرين. وقد 
عادت هذه الهموم تطل برأسها بمقدم براءات اختراعات منتجات التكنولوجيا الحيوية, 
والعمليات التصنيعية التى تخفى وراءها أدوات بحث علمى جوهرية: والجينات البشرية: 
والفبانات :زغيرها هن الكاثفانه العدة الثى خضعك لعالحات اليقمة الوراقنة: 
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الملكية الذهنية فى مجالى الغذاء والزراعة 


تنتشر الملكية الذهنية فى النظام الصناعى للغذاء بالوقت الراهن؛ وقد ورد ما يلى 
فى (مذكرة جوارز) عن الملكية الذهنية فى المملكة المتحدة. مشيرا إلى مثال لعبوة قهوة 
من صنف مشهور: قد تكون محتويات العبوة وغطاؤها ومانع التسرب فى حماية براءات 
اختراع؛ كما أن حقوق التصميمات الفنية المسجلة وغير المسجلة يمكن أن تحمى 
الغطاء وشكل العبوة: وتتكفل حقوق النشر بحماية الرسومات والزخارف على البطاقة 
الملصقة بالعبوة؛ أما حقوق العلامات التجارية فتحمى شكل العبوة والبطاقات الملصقة 
والألوان المستخدمة فى طباعة أسماء الصنف (1 م ,2006 ,5©ه6). 


يزيد استخدام بعض الشركات لمختلف أنوا ع الملكية الذهنية, إجمالاً. عن غيرها؛ 
ويعتمد ذلك. فى أغلب الأحوال. على ما إذا كانت الشركات تبيع لمشتر نهائى. أ تنتج 
لسنالج التمارة نين الشبزكات» أو المزارعين: واستقيم العلامات التجارية: والعارمنات 
ذات الدلالة الجغرافية؛ والأسرار التجارية, على نطاق واسع. بواسطة شركات وعملاء 
يتعاملون تجاريا مع المستهلك النهائى؛ وغالبا ما يرتبط استخدام العلامات التجارية 
بوسائل تحكم أخرى: مثل الإعلان عن الصنف؛ كما تتزايد أرجحية بذل جهود أكبر 
لحماية العلامات التجارية للأصناف. وزيادة حصة السوق. وفى العام .١55”‏ قال 
رئيس شركة (يونيليفر) الألمانية البريطانية. متعددة الجنسيات؛ يصف حقوق العلامة 
التجارية بأتها (أثمن بنود فى إدارتنا)؛ وقال إنه يرى (فى قوة علاماتنا التجارية قاطرة 
النمو على المدى الطويل). (115 م ,1995 ,لإها5:هلالا 300 لإ©135). وفى خلال ذلك العام, 
أنفقت الشركة ما يقرب من /١١‏ من رأسمالها (5184 مليون جنيه إسترلينى) على 
الإعلانات وفى الاستثمار الترويجى؛ وفى العام ٠٠٠؟‏ كشفت (يوتيليقر) عن خطط 
للتشرف ف -:1 معنف لنتخصر تزكيرها فى 2 صحف مقط متترة في أتضاء 
العالم؛ وعاد رئيسها فى العام ٠٠١”‏ ليقول: "نعمل لزيادة تركيزنا على التحكم فى النمو 
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الذئ تمقف متحواتنا الرئمسة وتففاظى مم قيوها من الآصنناف بأسالنب تحقق قيمة 
لصالح المساهمين حاملى الأمكهم . (2002 ,لأهنعوجلاع مفصج 00 وبالمثل. تنفق 
شرقاع غالة أخرى. تتح عذدًا من الأصنتاف أقل يككير, أواضنفا واتهدًا .على الإعلان 
والتسبويو مسنهاء وعلر سكيل لكان لفقت اتبركة كوك قزل فى العام 2+1 غلى 
الإعلانات 800 4 لبون بولار افريكق؟ أهااممنهات كتركة «أكدوخالد وتفقاتها 
العانة والأناوية فقي" تعاوةى 17" تلكو دولا ودف العاء داق وتتحانه هه الارقام: 
كشن الميزائية الشننوية للتظمة الضصحة العالمية:وتساوى سيزانية منظعة الأغذية والززاعة 
فى ثلاثة أعواء(!). ومع ذلك. وكما توضح مفوضية الغذاء بالمملكة المتحدة؛ فثمة علاقة 
عكسية بين ما ُعَلَنْ عنه وما كن كطعام صحى (2003 ,31 اع بإم3ه081). 


وكما تتوغلٌ تقنيات السوق والتسويق الجماهيرى فى الدول منخفضة ومتوسطة 
الدخل. وخاصة فى وجود سوق تخضع للعولمة على نحو متزايد. فإن كبار المشتغلين 
فى السوق سوف يمضون يستخدمون مختلف أشكال الملكية الذهنية كأاحد مكونات 
استراتيجيتهم لتنمية أعمالهم. لقد ازدادت أهمية الإعلان والإعلام المصور فى 
المجتمعات العمرانية التى يقوم على خدمتها مركّبات من باعة التجزئة: وكذلك مخازن 
السلع ذاتية الخدمة (السوير ماركت) التى تنتشر الآن بسرعة فى كثير من الدول 
النامية متسارعة النشاط العمرانى؛ وما لم يكن لدى المزارعين أ المنتجين علامة 
تجارية بارزة. فلن يجدوا لبضائعهم مكانًا على أرفف هؤلاء البائعين؛ وبالطبع فإن من 
يستآثر بهذا المكان ككفان ا كلانه في معدم قائمة أصناف كل منتج. وثمة منتجات 
يستخدم فيها مع كل عق امتوايها التهارية رالقومات كسار ذائعة لصحت رتفد 
التركيبة الخاصة بالكوكاكولا أشهر الأمثلة فى هذه الناحية. وفى حالات أخرى: تأتى 
أداة التسويق. التى تتيح المنتجات الإفادة من تفردهاء عبر إيجاد منتج بطريقة 
مخصوصه. أو فى موقع محدد؛ واسم معين ينسب إلى هذا الموقع؛ وطريقة الإنتاج. 
ولهذه العلامات ذات الدلالة الجغرافية (التى هى صورة أخرى من صور الملكية الذهنية) 
أهمية كبيرة بالنسبة لبعض أنواع الطعام. ومثال ذلك, جبن روكفور, ومنتجات شركة 
(بارما) من أوراك الخنازير المملحة والمقددة والمدخنة. إن اسما من هذا القبيل يجى 
بطبيعة الحال. من نشاط وطيد استحق التقدير على المستوى الوطنىء ويقدم منتجات 
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مف ف نهنا | لتك وفك سهان ) للتسن اق القيرةه على مان قات 
منتجاتهم التى لا يغطيها الإعلان. فى الغالب. وكذلك فى قدرتهم على ابتكار الجديد من 
العلامات ذات الدلالة الجغرافية. التى لا يملكون القدر الكافى من الطاقة للترويج لها, 
غن أؤلنك الذين 'قتصون سبلاسل سلعيع النتمات :ذات الجلؤمات الزائجة«على الأصتعدة 
الوطنية والإقليمية والعالمية. 


عندما يشترى نفرٌ من البستانيين زهرة أى غيرها من نباتات الزينة من مركز 
للبستنة. فقد يجدون بطاقة مرفقة تذكرهم بأنهم غير مسموح لهم بأن بأخذوا مما 
اشتروه فسائلء أو أن يكاثروا النبات الذى يبتاعونه. ولعل ذلك ينطيق على حالة 
الفلاحين وزراع الخضروات. بما يفرض من قيود على ما يدخرونه من بذور: وهى أمر 
وارد: لأن من بيدهم صورة أخرى من صور الملكية الذهنية. وهى فى هذه الحالة 
(حقوق مربّى النباتات): أو براءة الاختراع. كما فى عدد قليل من المواقع. يمكنهم أن 
يسخروا القانون ليمنعوا الناس من فعل أشياء اعتادوا القيام بها. مثل إعادة إنبات 
البذور المدخرة من المحصول السابقء الذى قاموا هم بزراعته. وبالنسبة للفلاحين فى 
الأنحاء الأيسر حالاً من العالم؛ الذين يشترون البذور والمخصبات والأعلاف والكيماويات 
الزراعية والمعدات؛ وكذلك بالنسبة للباحثين الذين يسعون لإيجاد سلالات وأنواع 
ومنتجات جديدة يستخدمونهاء فإن أشكال الملكية الذهنية الأساسية التى يُعَوَلُ عليها 
هى حقوق مربّى النباتات (انظر الفصل الثانى)؛ وبراءات الاختراع (انظر الفصل الثالث). 
وسوف يتزايد نفوذْ هذه الأشكال من الملكية الذهنية فى الهيمنة على إنتاج الغذاء فى 
عالم أصبح السائد فيه الهندسة الوراثية والمكاثرة التجارية. وعلى كل حال؛ وحيث إن 
الفلاحين فى الدول النامية هم من تستهدفهم مبيعات البذور. فإن مؤسسات البستنة 
التجارية المنتجة للبذور تبدو وكأنها تنظرٌ إلى العلامات التجارية على أنها تتمتع بذات 
الحماية المتوفرة للنوع النباتى. بحسب ما ورد فى دراسة أجراها "لووارس" عام ٠٠.5‏ 
(2006 ,مو 1أأقءأقناهه» (6508م ,3315/لالا0.!): وتعرضت لأثر حماية النوع النياتى على 
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قطاع تربية النباتات والبذور فى دول نامية (2005 ,21 !© 38:5/لاناه-ا). كذلك: فإن لأسرار 
التجارة قدرا كبيرا من الأهمية؛ إذ تستخدم فى حماية الأنوا ع الهجينة: مع الاحتفاظ 
بسرية نسبها. وإن كان من الصعب الإلزام بها فى معظم الدول. وقد عرفت الدول 
الصناعية المتحضرة هذه الأشكال من الماكية الذهنية منذ عقود قليلة من الزمن, بينما 
لكان مغزفة كفو مق التول كتفش وفاريسظة الكل بها شريكة: 


قوة براءة الاختراع 


ليراءات الاختراع أهمية كبيرة فى تطوير الكيماويات الزراعية وكثير من 
مستحدثات التكنولوجيا الحيوية المعاصرة محل الخلاف (1.3 ,»اه :2003 ,مه834)/ 
ونخص بالذكر منها الهندسة الوراثية: ثم النانى تكنولوجى. وقد توفرت لكيماويات 
الزراعة الحماية بالحق الخاص بالاخترا ع. منذ وقت طويلء بينما لم تشوفر للكائنات 
الدقيقة التى خضعت للهندسة الوراثية إلا حديئً. بالعام 19/0: فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. استنادًا إلى قضية (دياموند ضد شاكرابارتى) التى نظرتها المحكمة 
الأمريكية العليا فى ذلك العام (0 154 ,8 2003 .0114116/0). وسرعان ما دخلت النياتات 
والحيوانات وأجزاء منهما. كالجينات. نطاق حماية براءات الاختراع فى الولايات 
المتحدة الأمريكية (وإن كانت صورة خاصة من صور براءات الاختراع للنياتات» فى 
مجال النياتات لاجنسية التكاثر: قد عرفت فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين): وبالتوسع الذى تم فى قانون براءة الاختراع الأمريكى ليغطى 
الكائنات الحية. أصبحت الشركات قادرة على الانتقال إلى هذا المجال والاشتغال به 
ما دامت قد أصبحت قادرة على الاستحواذ على الفوائد يمنع الآخرين من استخدام 
مثل هذه الكائنات: من خلال نظام براءة الاختراع. وتمخض ذالكء أيضماء فى دول صناعية 
أخرى؛ عن ضغوط للسماح بتوسعات كالتوسعات الأمريكية فى قانون براءة الاخترا ع: 
فى حين قصرت دول كثيرة منها إمكانية استصدار براءة الاختراع على حالات 
الكائننات التى تمت معالجتها بتقنيات الهندسة الوراثية. ولم تسمع ببراءة اختراع 
للكائنات بحالتها الطبيعية. 
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وقد عززت قدرة الهندسة الوراثية على تفتيح فرص سوق جديدة. فى كل أنحاء 
العالم. توسعا فى اهتمام القطاع الخاص بالأبحاث الزراعية فى الدول الصناعية؛ وقد 
تزامن ذلك مع تدنى برامج ارتباط البحث العلمى بالتنمية (8/0) الممولة من قيّل القطاع 
العام. فى مجال الزراعة. وانتقالها من البحوث ذات الفائدة الكسنويةة افد 
وركزت اهتمامها فى مزيد من البحوث الأساسية: التى تعطى نتائج لا يستطيع أحد 
استكواميا الا الشركات الضخمة ذات الصلة؛ والتى تقدم تسهيلات برامج ارتباط البحث 
العلمى بالتنمية (انظر الفصل الثامن). (40م ,2003 ,ومها لمة عصهؤو!ا|111). 
وتحتاج الشركات الداخلة فى العملية التى يقودها القطاع الخاص لتحويل المدخلات 
الأساسية للزراعة إلى مجموعة من الضوابط والأنظمة تؤْمَنُ لهم ما يعود عليهم من 
فوائد من برامج ارتباط البحث العلمى بالتنمية. وتتحاشى الخسائر: فإن تحقق لهم 
ذلك فإن الشركات تريد - بطبيعة الحال - أن تمنع غيرها من تقليد منتجاتها 
الجديدة. وأن تحول دون أن يستنسخها المشترون؛ ويمكن تحقيق ذلك بسبيلين» يعتمد 
أولهما على الوسائل القانونية» مثل براءة الاختراع وغيرها من ضوابط الملكية الذهنية, 
وقد انتهى هذا السبيل إلى خلاف حول حقوق الملكية المادية للفلاحين. متصل بكيفية 
استخدامهم لأرضهم. وحقوق حاملى براءة الاختراع (انظر المؤطرة رقم .)5-١‏ 
أما السبيل الآخرء فهى تكنولوجى. وكمثال له؛ الكائنات الهجينة المستولدة التى 
لا يمكنها التكاثر حقًاء وتفقد خواصها الإنتاجية على مر الأجبال (110.1993م40/0©ا)؛ 
وقد خلق ذلك نوعا من البذور العقيمة اقتصاديًا. كما أنه عمل على إنجاح محاولة 
منهجية مهجورة لإنتاج أنواع مختلفة (2 2002 ,:830906/8). ومن ناحيتهم. يستخدم 
المربون (حماية أسرار التجارة) للتكتم على مصادر أسرار الكائنات المهجنة. فيشق 
على الروون لقا فنديق ا انوا إلى الوق متحدة مسائل .ومالك :طريقة اخري حدكلن 
فى محاولة إيجاد تقنيات تعمل على وقف إنبات البذورء أى تعطيل سمات نوعية يمكن 
تنشيطها دون الحاجة لشراء أى من المدخلات؛ ويسمى ذلك بتقنيات تقييد الاستخدام 
الجينى» ويقال لها أيضًا التقنيات الحاسمة: أو الغادرة (انظر الفصل الخامس, 
والمؤطرة رقم ه-ه). 
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(المؤطّرة رقم )5-١‏ 
تنظيم التكنولوجيا الحيوية الزراعية 
لمن الأولوية: الملكية العينية أم الذهنية؟ 
كريستوفر رودجرز (1أ) 
أثار بزوغٌ التكنولوجيا الحيوية الزراعية, وتسجيل براءة الاختراع للكائنات المعدلة ورائيًا 
من أجل الاستخدام فى إنتاج المحاصيلء عددًا من القضايا القانونية فائقة الصعوية, 
بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وهى الآن أوسع انتشارًا. وثمة تضارب 
متأصل بين الدور التقليدى الذى يقوم به القانون لحماية الملكية الخاصة (التى يصنفها 
المحامون كملكية عينية), وتطبيق قانون الملكية الذهنية فى حماية المبتكرات فى مجال 
تكنولوجيا التعديل الوراثى؛ ولا يمكن النظر إلى ذلك ببساطة على أنه مسالة مبدأ قانونى, 
فالقضايا محل النزاع ذات ملايسات خطيرة؛ متصلة بمستقيل الفلاحين فى الدول النامية, 
وبالأمن الغذائى. 
إن الآلية الأساسية؛ فى نطاق القانون العام. لحفظ حقوق حائز الملكية, هى قانون الإزعاج 
(الأذى) والتعدى على الأملاك (انتهاك الحرمات)؛ فهل يستطيع مزارعى المحاصيل غير 
المعدلة وراثيًا أن يستخدموا هذا القانون لإقامة دعاوى بالأضرار الواقعة عليهم جراء التلويث 
غير المشروع لمحاصيلهم بسبب الإخصاب الخلطى من المحاصيل المعدلة وراثيًاء علاوة على 
معالجات للحيلولة دون حدوث المزيد من هذا الاخصاب, كالأوامر القضائية الزجرية؟. 
لقد تكررت هذه القضية النزاعية فى المحاكم الكندية (قضية هوفمان, واتحاد مزارع ل.ب. 
هوفمان, بودوين ضد مونسانتى كندا وشركة أفينتيس القابضة لعلوم المحاصيل الكندية 
6 (ب)؛ وفى الولايات المتحدة الأمريكية (قضية المسئولية القانونية لشركة ستار لينك 
منتجات الحبوب - )2٠١‏ (ج)؛ ولم يصدر بشأن هذه القضايا قرار نهائى. ولم تتم 
مناقشة هذه الأمور إلا فى قضية إنجليزية واحدة وكانت /ا8 وزير البيئة ضد طرف واحد 
هو شركة واتسون - 1195 (د), وفيها شكك أحد منتجى الذرة الصفراء السكرية 
العضوية؛ فى مذكرة قانونية» فى شرعية الترخيص بإجراء تجارب حقلية على الذرة المعدلة 
وراثيًا فى أرض مجاورة له؛ ولم ينجح اعتراض مزارع الذرة الصفراء السكرية العضوية 
يسيب إحجام المحكمة عن الاصطدام بدراسة تقدير احتمال الخطرء التى اضطلع بها 
مستشارو الحكومة من الاختصاصيين العلميين فى اللجنة الاستشارية المختصة بإطلاق 
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كائنات حية فى البيئة الطبيعية, حيث أشارت تلك الدراسة إلى أن خطر التخصيب 
الخلطى كان ضئيلاً جداء حتى إنه لا يُعنّد يه إحصائيًا. وفى الفترة القصيرة التى 
استغرقها النظر فى هذه الدعوى المرفوضة: علّق القاضى بوكستون بأن قضية المدعى 
رقضت لأنها بدت كما لى كانت قضية إزعاج شخصى.ء ولم تهدف فى نهاية الأمر إلا إلى 
تقبيد حق المؤسسة البحثية فى استخدام ملكيتها لغرض شرعىء إلى أن يثبت خلاف ذلك. 
وقد وصّفث المحكمة الزراعة العضوية على أنها استخدام للأرض (مفرط فى الحساسية), 
لا تدخل حمايتٌه فى نطاق القانون العام للإزعاج. 

وبالرغم من أن ما بهذه القضية من نقاط خلافية لم يتم تفحصه بعمقء إلا أنها - القضية 
- توضح مدى ما يلاقيه مزارع المحاصيل العضوية من صعوية فى سعيه لإثيات المسئولية 
القانونية لتلويث أرضه أو محاصيله بنواتج التعديل الوراثى؛ مما يلحق بها الأذى؛ إذ 
كنف داك مشداعل عسدرة متهلة بعلرة الله رالاثر, وإثبات أن الإخصاب الخلطى 
لمحصول غير معدل وراثيًا بت يتضمن إما إلحاق الضرر بالمملكية على نحو يمكن إدراكه؛ أو 
يتسبب فى عرقلة تتجاوزٌ حدود المعقول لاستغلال المزارع لأرضه. 

على جانب آخرء نزعت المحاكم إلى اتخاذ موقف مغاير تمامًا تجاه حماية الملكية الذهنية؛ 
ويعد قرار المحاكم الكندية فى قضية مونسانتى ضمد شميزار - ٠٠١5‏ (ه) واحدة من ' 
أشهر القضايا فى التاريخ المعاصر لقانون التكنولوجيا الحيوية» وفيها نجحت شركة 
مونسانتى فى مقاضاة أحد مزارعى الشلجم الكندى: من مقاطعة ساسكاتشوان بكنداء 
وأسمه بيرسى شميزارء لإلحاقه الضرر بالشركة» وحصلت على حكم واجب النفاذ؛ فى 
واقعة اكتساب نبات الشلجم الخاص بشميزار: بفير سعى منه. الجين رقم 73 87 
المسجلة براءة اختراعه باسم شركة مونسانتوء والذى يكسب النبات مقاومة لمجموعة 
الجليفوسات, من مبيدات الأعشاب ذات المفعول متسع المدى. وكان السند القانونى لنجاح 
دعوى مونسانتى ضد التعدى على براءة اخترا تراعها متمثلاً فى اعتراف المحكمة بحقها فى 
الاحتفاظ بحماية براءة الاختراع لهذا الجين» حتى وإن كان قد تسرب إلى محصول 
الشلجم الخاص بشميزار عن طريق الإخصاب الخلطى. ولم تجد المحكمة العليا فى كندا 
ما يحول دون الاعتراف بتواجد مجموعتين من حقوق الملكية» متجسدتين - معا - فى 
محصول شميزارء الأولى هى حقوق الْمزارع فى الأرض وما تنتجه من محاصيلء والثانية 
هى حقوق مونسانتى فى الجين الذى يعطى صفة مقاومة مجموعة المبيد العشبى (و). 
ويرتكز القانون الذى يحمى حقوق براءة الاخ ختراع على مسئولية قانونية صارمة, على العكس 
من قانون الإزعاج. الذى يحتاج لإثبات حدوث اشتطاط فى إعاقة حقوق الملكية العينية؛ 
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وقد خرق شمدزا ر قانون براعة الاخترا ع لمجرد قيامه بحصاد محصول يعلم, » أى كان ينبغي 
و م اا رك 57 


0 ق الملكية 
الذهنية للشركة على حقوق الملكية العينية للمزارع؛ وهذه مسألة خلافية, ليس فقط فيما 
يتصلّ بمخالفتها لمبدأ (من يلوث يدفع) فى قانون البيئة, وإنما أيضًا لأنها توضح قضية 
أشملء وهى أسلوب استخدام حقوق الملكية الذهنية هنية من قبل أصحابها فى تحقيق الهيمنة 
على نظام إنتاج الغذاء. وإبطال حقوق الفلاحين فى استغلال أرضهم وإمكانية اختزان 

البذور. وإذا كان لهذه المقارية أن يؤخذ بها فى دوائر قضائية أخرى, فقد تتخلى عن 
الحقوق القانونية لمزارعى المحاصيل غير المعدلة وراثياء الذين قد يلاقون عنثًًا أكبر فى 
الاستمرار بزراعاتهم العضوية؛ و/أو فى الاحتفاظ بوسائل الزراعة التقليدية: فى مواجهة 
تفشى تكنولوجيا التعديل الوراثى عبر قطاعات الزراعة التقليدية. والواضح أن القرار 

سيكون فى ضالح شركات:التكتولوجا "الحيوية:ويتيم .لها العمل على نحقابة حقوق بزامات 
اختراعاتها؛ ولكن الدوائر القضائية خارج كندا والولايات المتحدة الأمريكية قد تختار 
ترسيخ توازن مغاير بين حقوق كل من الملكية العينية والملكية الذهنية. 


هوامش المؤطرة: 

(1) هى أستاذ القانون فى جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة. 

( ب) محكمة استئناف ساسكاتشوان؛ ٠٠١١”‏ 225 5/6608 2005 ,110.67 51208 

( ج) مقاطعة شمال ألينوى - المحكمة الأمريكية للمقاطعة؛ <828 20 .ممبدا5 1 2012 2002 

(د) 1995 قانون البيئة 310 .8؛ محكمة الاستئناف بإنجلترا. 

(ه) المحكمة الفيدرالية العليا ٠٠٠١5‏ 34 نع5. 

(و) انظر الفقرة رقم 47 من 7٠١4‏ 34 50: وفقا لماكلاكلين» سى. جى؛ و'فيش: جى'؛ حيث 
وضعت هذه النقطة عنوة قى حكم محكمة الاستئتاف. فى قضية شمايزار : "لا يُعتد بالرأى 
القائل بأن ملكية نبات تنسغ بالضرورة حقوق حائز براءة اختراع عن جين موجود فى هذا 
انبات؛ ويقدم القانون - على العكس تماما - عددًا من الأمثئة التى تمت فيها قتسوية حقوق 
حيازة ملك إلى الحد المطلوب لحماية الاحتكار المقرر شرعا للحائز على براءة الاختراع. 
ويصفة عامة. لأاضلة تريط بين وجود منصل هذا الشلاق. وعقم النية على اتتهناك بزاءة 
لاختراع؛ إلا فقط عند تكييف التسوية: إذا وقع الانتهاك". 
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وقد ترتب على تصاعد استخدام مختلف المؤسسات التجارية المتتافسة التى تتوصل 
إلى منتجات وعمليات تصنيع فى هذا المجال؛ للملكية الذهنية, كبراءات الاختراع 
وخقوق مرب الثباثات» لتحقديق الحمابة لاستثماراتهاء ؤيادة عدن الدعاوئ القضناضية 
للفصل فى النزاعات (83008,1998). ولا مجال للشك فى أن اليحث العلمى ما كان 
ليتوقف بدون هذه الصور من الملكية الذهنية؛ إلا أن أسلوب وسرعة الحصول على 
نتائجه واستغلالها تجاريا كانا سيختلفان بدونهاء على نحو شبه مؤكد. 

لقد اجتذيت قدرة الهندسة الوراثية على معالجة نباتات يمكن استصدار براءة 
اختراع لها لاعبون جدد.ء أغلبهم من الصناعات الكيماوية والصيدلانية, إلى مجال 
إنتاج البذور. فاستثمروا - فى العقدين الخاليين - بلايين الدولارات فى برامج ترافق 
البحث العلمى والتنمية الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية. وهم ينتظرون مردودات 
هذا الاستثمار, ويستوجب ذلك الإسراع بزراعة ما أنتجوه من محاصيلء على نطاق 
تجارى؛ ودون إبطاء. ولهذه الشركات خبرة طويلة فى استخدام براءات الاختراع 
كوسائل لإدارة النشاط التجارى. ويلزمها شكلّ من أشكال السيطرة على حقوقها فى 
ما اكتشفته من وسائل البحث العلمى. وفى أن تحول دون إعادة استخدام ما توصلت 
إليه من منتجات؛ كالبذور» دون ترخيص أو مقابل مادى إضافى. وتمثل تلك الشركات 
واحدة من جماعات المصالح المهمة. الحريصة على أن يُسمح لها بتسجيل براءات 
اختراع لاكتشافاتها من الكائنات الحية, والداعمة لأكبر القوى الضاغطة من أجل 
قواعد عالمية أقوى للملكية الذهنية. 

ويساورٌ جانيًا من الباحثين والمنظمات غير الحكومية قلق متزايد من أن يكون 
لانكشاف نطاق وسائل الملكية الذهنية بكامله أثرٌ معاكس خطيرء يمس أسباب عيش 
الناس والأمن الغذائى فى الدول النامية؛ بوجه خاص. بعد أن دانت السيطرة على تلك 
الوسائل للشركات الكبرى فصارت محنكة فى استخدامها. ويتولد إحساس بأن ذلك, 
فى ناحية منه. هو نتيجة مترتبة على تزايد هيمنة الشركات؛ مما يضعف مصادر 
الرزق وأنظمة الزراعة المحلية؛ ويشجع أنماطا استهلاكية غير مرغوب بها 
(2005 ,لقمهأأقممعثم! 0810و1ا86). فإذا اتحدت وسائل الملكية الذهنية مع غيرها مما 
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يطلبه المشترون (مثل تحديد منشأ السلعة)., فقد تتعاظم الضغوط الدافعة إلى إقصاء 
الموردين محدودى الحجم؛ ويبقى على رأس اهتمامات الكثيرين الإلحاح على أن تمنح 


الانطلاق عالميا 


سيترتب على التوسع العالمى فى ضوابط الملكية الذهنية ملابسات واسعة المدى, 
متصلة بمستقيل الهيمنة على الغذاء. اتضحت معالم الكثير منهاء وبينها أن ذلك 
التوسع سيؤثر فى حرية الحصول على البذور والمعلومات, وأى شىء آخر تحميه الملكية 
الذهنية. مع أن حرية الحصول على المواد الجينية وتبادلها هما أساس الزراعة؛ 
ويالوقت ذاته؛ وفى أثناء تمدد أنظمة الملكية الذهنية. فإن أنظمة عالمية أخرى؛ تهتم 
بالتنوع الأحيائى الطبيعى والتنوع الأحيائى الزراعى. تأخذٌ ملامحُها فى الاتضاح. 
من هذا الكتاب, نقلّبَ الآراء حول هذه الأنظمة المختلفة:؛ قبل أن نتحول إلى النظر 
(انظر المؤطرة رقم .)-١‏ 


(المؤطّرة رقم )0/-١‏ 
الأمن الغذائى» وتقلقله . والحق فى الغذاءء والاستقلال الغذائى 
ثمة نسق من المصطلحات المستخدمة فى المناقشات التى تتتاول كفالة ما يكفى لإطعام كل 
وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: 
© الأمن الغذائى: هو وضع يتحقق عندما يكون بمقدور كل الناس» فى كل الأوقات, الحصول 
على ما يفى باحتياجاتهم المادية والاجتماعية والاقتصادية من غذاء صحى مغذء متوافق 
مع أنظمة حميتهم وخياراتهم الغذائية» من أجل حياة مفعمة بالنشاط والصحة. 
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© التقلقل الغذائى: هو وضع ينجمٌ عن اقتقاد الناس لمأت آمن لمقادير كافية من 
الغذاء الصحى المغذى, اللازم لضمان نمى وتنشئة طبيعيين؛ وحياة نشطة سليمة. 
وقد ينتج التقلقل الغذائى عن تعذر الحصول على الغذاء. وعدم كفاية القدرة الشرائية, 
أى عن اختلال التوزيع, أ الاستخدام غير الرشيد للغذاء على مستوى الأسرة. 
ويشترك كل من التقلقل الغذائي» وسوء الأحوال الصحية وتواضع مستوى مرافق 
الصحة العامة وعدم كفاية الرعاية والخبرات الغذائية, فى أنها جميعًا أسباب رئيسية 
لسوء التغذية. وقد يكون التقلقل الغذائى متواصلاًء أو موسمياء أو عايرًا. 

© الحق فى الغذاء: حق يوجبه القانون: وقد ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, 
عام 1544 والميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الصادر عام 
51 (صادق عليه حتى الآن ١155‏ دولة). وفى العام 2٠١5‏ تبنت حكومات الدول 
الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة مجموعة من التوجيهات الطوعية؛ لدعم العمل 
على التحقق المضطرد للحق فى غذاء كاف فى سياق الأمن الغذائى الوطني؛ 
وتستهدف هذه التوجيهات تقديم الإرشاد العملى للدول التى يتنامى فيها تحقق 
مطرد لمبدأ الحق فى غذاء مناسبء فى سياق الأمن الغذائى الوطنى»؛ وذلك لإتجاح 
أهداف خطة عمل القمة العالمية للغذاء. 

يدعى كثير من الفلاحين ومريى الماشية وصيادى الأسماك والسكان الأصليين والمنظمات 
غير الحكومية إلى تبنى تصور أشملء يتمثل فى: 

© الاستقلال الغذائى: ويتأسس على "حق البشر فى الغذاءء وتقرير المصير»:وحق السكان 
الاصليين فى أرضهم: وحق سكان ااريف فى إنتاج الغذاء ليمدوا به الأسواق المحلية 
والوطنية؛ ويحمى استقلال الغذاء الزراعة بالفلاحين: والمسامك بالعائلات المحترفة للصيدء 
والغايات بتجمعاتها ااسكانية, والسهول المعشوشبة بقاطنيها الرحل من الرعاة". وقد حدد 
المشاركون فى متتدى استقلال الغذاء؛ المنعقد فى 'نيلينى" يعالي في العام * "٠‏ ستة 
أركان لاستقلال الفذاء: أن يكون تركيزه على توقير الطعام للناس - أن يقدرٌ من يقوم 
على توفير الطعام - أن يريط أنظمة الغذاء بمواقعها - أن يفرض السيطرة على الغذاء 
محليًا - أن يعزز المعلومات والمهارات - أن يعمل متوافقا مع الطبيعة (انظر الفصل 
الثامن - المؤطرة رقم ثمانية - ؟). 


المصدر: (2005) 005ل 300 تأنا ,ل صالالا :(2001) 0م 
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وأا كان سعئّ البشر لإنجاز ما يديرون به شئون غذائهم وزراعتهم محليًا, يظلون 
بحاجة لأن يكونوا على دراية بخليط الضوابط العالمية؛ لأن هذه الضوابط سيزداد 
تقييدها للعملء على المستويين المحلى والوطنى: فضلاً عن أن ما يطرأ على منطقة ما 
من تغيرات ينزع إلى التأثير فى غيرها. ويتناول الجزء الثانى من هذا الكتاب: بالبحث, 
م3 لضيو بط الصديةة + راكفا وكساك الت اماك تهنا واسلوب ترابظينا + والستتم 
المعقد الذى تمخض عنها. 
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هوامش الفصل الأول 


:ك-٠١ نموذج‎ ٠: للحصول على الأرقام الخاصة بشركة كوكاكولا. انظر: مجلس الأوراق المالية الأمريكى‎ )١( 
2؛‎ ٠ التقرير السنوى؛ عملا بالمادة ؟١ (أ) و6١ (د) من قانون سوق الأوراق المالية للعام 54”. ص‎ 
وهو متاح بالموقع:‎ 

1011_2006 انه ]أده مع ام / 001 . لإدرق جر رعق امع هج ممع ط ا بانانوايتا 
وأما عن ماكدونالدنز, انظر: تقرير المجلس الأعلى للتعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ صفحتا 7١‏ و54؟, 
فى الموقع: 
.77010ب ي 2 ازاة2 2 ا م اطع خم //01ن. عع 5. انالا 
وتشمل أرقام ماكدونالدز 144,4 مليون دولار أمريكى تكاليف دعاية للمطاعم التى تديرها الشركة؛ إضافة 
إلى 4./اة مليون دولار أمريكى تكاليف إنتاج دعاية إذاعية وطيفزيوئية, فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
بصفة أساسية: ويضاف إلييا تكاليف خارج الحسابء وان كانت كبيرة, لمجموعة من الإعلانات عن 
طريق الامتياز. 
وكانت الميزانية المقترحة لمنظمة الصحة العالمية. فى نهاية العام المالى المنتهى فى 5١‏ ديسمير 5003, 
لبرنامجها فى العامين 22٠ ١7/5٠-7‏ تزيد قليلاً عن ؟.؟ بليون دولار. راجع الموقع: 
أصاحا. 2006جام_ع/ع/طاوناما. حاب نميا 
ولكن 'تمويل المنظمة يأتى على نحو متزايد من التبرعات, التى خصص معظلمها لمشاريع ويرامج محددة؛ 
وقد يكون فى هذا التخصيص تشويه لنظام تحديد الأولويات, كما أنه قد يمس نزاهة المنظمة. ويرفع تكلفة 
إدارتها". حسب مسودة البرنامج السابع للعمل, للعام ١١-٠٠05‏ (منقح) - ص"5؟. وانظر الموقع: 
لمم _101_2عا_نام 8 مره ماله مااع /م11)_ أل م/عصطم/ط وناما. محايف ميب 
وبالنسبة لعام 0-1005., بلغ مجموع نفقات منظمة الأغذية والزراعة ما يزيد قليلا عن ١.١‏ بليون دولار 
أمريكى. جاء نصفهبا تقريبا من الميزانية العادية الأساسية (حسب تقرير برنامج التنقيذ للعام 5..4-م- 
الجدول رقم .)١‏ وانظر الموقسع: 
ماحا. 8004[/ع011/8013/وص ذاعم /مع ع 0ل/0.010د1. اننا 
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الجزء الثانى 


المفاوضاث والاتفاقياث العالمية التأسيسية 


تبدى الاتفاقيات الدولية فى أغلبها. عصيّة على الفهم, تنتزمٌ بالقانون نصًا لا روح . 
والواقع أن التوصلإليها لسن أمرا عيذ بريكشمن مفاوهنات مغق #مطولة بين فول 
تتباين مصالحها؛ وهى حصيلة تدابير خفية تأتى بها؛ ولا تلبث أن تكتسب قوة القانون 
وتؤثر فى كافة أوجه حياتنا. 

وتناقش الفصول التالية متوذًا أساسية عديدة لإظهار كيفية نشوء مختلف الاتفاقيات 
الدولية؛ وما وراءها من بعض ألاعيب القوى ذات النفوذ ومصالحها. وقد نوقشت نقاطً 
أساسية من الاتفاقيات. جنيًا إلى جنب مع أسلوب ارتباطهاء بعضها ببعض. وغير ذلك 
من علاقات مركّبة آخذة فى التكشف. من أجل تسهيل الأمور لمشاركة أوسع؛ مزودة 
بالمعلومات؛ فى صياغة الضوابط التى تحكمنا وتؤثر فى مستقبل غذائنا. 
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الفصل الثانى 


5 50 م 2 : 1 1 2 ا 3 
عندما تتحول الأصناف النباتية إلى ملكية ذهنية 
اتفاقية الاحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة 


بقلم : جيوف تانزى 


لقد صيفت أول معاهدة دولية أدخلت الملكية الذهنية إلى مجال الزراعة فى 
أوروياء وذلك بغرض دعم.؛ وتحقيق التناغم بين» الأنظمة الوطنية التى تعطى لمربى 
النباتات التجارية حقوقًا على ما ينتجونه من أصناف النباتات, ولتشجيع الدول الأخرى 
على الأخذ بهذا النظام الذى كان قد اسن حديئًا كبديل للمقارية الأمريكية التى 
سمحت باستصدار براءات اختراع للنباتات» وكانت هى ذاتها ترتيبًا خاصا أعد لحمابة 
أصناف نباتات الزينة والفواكه خضرية التكاثر. وقد ألمت اتفاقية حقوق الملكية 
الذهنية للمسائل ذات الصلة بالتجارة (تريبس) كل أعضاء منظمة التجارة العالمية أن 
يوفروا بعض أشكال حماية الملكية الذهنية لأصناف النباتات: وتركت لهم حرية العمل 
على تحقيق ذلك. ويتناول هذا الفصلٌ تطور حقوق مربى النباتات؛ ويعض المسائل 
الأخرى التى نشأت منهاء هذه الأيام. 


خلفية عامة وتاريخ 


كانت الزراعة. وتحسين صفات المحاصيل. على مر كل تاريخ البشرية؛ تقريباء 
شأنا يتولاه أناس لا يتغيرون: هم السكان الأصليون والفلاحون, على ذات الأرض» 
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أرضهم؛ ولم تنفصل العمليتان عن بعضهما إلا حدينًاء بداية من القرن التاسع عشر. 
وأوشع فى هذا الفضملها كر المردوة الملسيزة (أخطي ايفن التميل المتادسن): 
ثم أتتبعٌ - باختصار - تاريخ هذا التفريق بين الزراعة والتربية: الذى كانت بدايته فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية؛ حبث ظهر أول المربين المحترفين. وحيث هجر الفلاحون أعمال 
التربية. أو أبعدوا عنها. ولا يزال هذا التفريق جاريًا فى كثير من الدول النامية. وهو 
بسدانة لذن عدا فى تعفن الاناعن لاخر زكان الالتجون مجك بعد لحري 
الحدبث, يحرصون على تجنيب قدر من بذور الحصاد لإعادة زراعتها. ويجتهدون فى 
انتخابها. سواء كان ذلك عمدا أو عن غير قصد. على أساس أن النباتات التى أنتجت 
كد البذون ليا اسيكات ممتكهةة كفل ارتقاءع الاتداجة أ وتكقاوية الأدزاكن: و تحمل 
القحط والصقيع. وقد تناقلت الأجيال هذه الممارسة. التى كان ينتج عنها. على الدوام, 
كميات متزايدة من الأصناف المتوافقة مع الأحوال المحلية. عرفت بأسماء: 
(الأصناف المحلية)؛ أو (الأصناف الموروثة)» أو (أصناف الفلاحين). 


تربية النباتات كعلم 


وقد تغير هذا الوضع فى أمريكا الشمالية وأورويا فى أواخر القرن التاسع عشرء 
حيث أصبحت الزراعة حرفة منفصلة عن عملية إنتاج البذور: ويدأ ناشئة المنتجين 
عمليات الانتخاب من المواد المتوفرة. لزيادة أنصبتهم فى السوق. وظلت عملية تحسين 
العميول الككا رس ,ااه محصيؤزة فى هخ التعوف: اميق علي [الاحفيظة والأخقيان: 
مع نمو متزايد لأساس علمى من الرياضيات المطبقة على مسائل انتخاب الأصناف 
التحاقية وشوعا ماخر العلشاء يعد اغانة اكتفناف أفكان (متدل) العميقة حول 
قوانين الوراثة الطبيعية, بالعام ,١6.٠‏ سعيًا لإخضاع قات تصيف فاك 
المحاصيل لعلم الوراثة. الأمرْ الذى أدى إلى الإنتاج الموجه لما عرف بالسلالات النقية 
ف عتيدا مهل :انك التتقض وى سلالات مقاط حثراله فين اوعطرا عليها نقين 
معطية نوعًا. ولها صفات متساوقة ملحوظة: يمكن أن تنقل إلى نباتات أخرى. 
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ويقول "روين بيستورياس” وأجيروين فان فيجك". 1199. وهما من علماء سياسات 
الزراعة الحديثة: "فى حين سمحت عمليات التربية التى جاء بها مندل بتهجين للصفات 
الوراثية مسيطر عليه. فإن السلالات النقية قد وفرت وسيلة عملية لترسيخها فى 
الكيال تمتقالية . 

ان تربية أنواع نباتية جديدة عملية شاقة مستهلكة للوقت, إذ تستغرق زمنًا 
يتراوح بين ٠‏ و١٠‏ سنوات, بدءًا بول عملية خلط؛ انتهاءً إلى صنف نباتى يمكن 
تسويقه. ويبدأ العمل بتحديد أهداف برنامج التربية. ومن أوضحها إنتاج أصناف ذات 
إنتاجية أعلى. مع وجود أهداف أخرى عديدة ممكنة. مثل إيجاد أصناف ذات صفات 
مضسافة أو بمهسةة مثل مقاومة الحشبرات والأمزاض وتحدل القخطروالتؤافق هم 
مكلك العم الزراغبة>اتشفمسات والمتندات الحشرية: وان نكون ذات ضنات 
استهلاكية وتصنيعية مجودة. وينبغى على المربين مواجهة أحد التحديات الكبيرة 
المتمثل فى الاستجابة لكل من متطلبات ظروف عملية الزراعة المتغيرة. وكذلك للحاجة 
إلى إلى توفير أصناف يمكن طرحها للبيع على نطاق واسع؛ وفوق ذلك؛ عليهم أن 
يستجيبوا. بصورة متزايدة. للطلبات غير الثابتة من قبل تكتلات شركات البذور 
والكيماويات: وشركات الصناعات الغذائية, 0 السلع العاملة بطريقة 
الخدئة الداضة (السوين ماركت): 

أما عن تقنيات التربية: فالتقليدى الأساسى منها معروف اسم (التهجين والانتخاب): 
ويتضمن خلط اثنين أو أكثر من الأصناف الأصلية. أى من أصناف صفاتها مبتغاة. 
لإنتاج نسل مركّب. ينتخب منه أفضل أفراد النباتات, ليتم تكاثرها مرة ثانية. ومرة 
أخرى. يتتخب الأفضل للتوالد؛ وتتكرر العملية عدة مرات. ويعد مضى عدة أجيالء 
يتراوح عددها بين 4 و؟١‏ جيلاً. ينتج صنف محسن, يمكنه أن يتوالد بغير أن يطرأ 
عليه تغير: ويكون معدًا لأن يزرعه الفلاحون. 

انه شن النامن أن يكم الأمن مينذة النستاطة قفن دائمية فل يكو الضف 
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تكون الأصضناف الستخدمة فى برنامج الثربية مهندرا لواخدة فقط من الضبقات 
المحمودة. ومعها العديدٌ من الصفات المذمومة. فكيف يتسنى للمربى أن يدمج تلك 
الصبفة المقاولة فى صيئفه الكشه: سكع غيرها مخ الصفات: ذلك :سيل جا 
ولتوضيحه؛ دعنا نسمى النباتات القادمة من الصنف الأصلىء أو الصنف الجديد الذى 
يراد إدخال الصفة المفردة إليه. بالمجموعة (أ). ونسمى الفراد من النباتات (الواهبة), 
والتى قد تكون من الأقارب البرية تمامًا أو شبه المدجنة, بالمجموعة (ب). التى هى 
المصدر لصفة مرغوية. واحدة لا غير بين العديد من الصفات غير المرغوية» والتى قد 
يكون مسئولاً عن ظهورها عدد قد لا يزيد عن واحد من (الأليلات) - (الأليلات؛ عبارة 
عن الجينات الموجودة فى أماكن متناظرة فى شطرى الصبغى (الكروموسوم). وثمة 
ترجمة عربية للأليل» هى "الصنوة"- المترجم): أى تسلسل الحمض النووى (دنا) الذى 
يصنع شفرة الجين. ولكى يستطيع المربى أن ينقل هذا الأليل. أو الصنوة. دون الصفات 
غير المرغوية: عليه أن يبدأ بتهجين نباتات المجموعة (أ) ونباتات المجموعة (ب). 
ثم يجرى تزاوجا راجعا بين الجانب من النسل المحتوى على الصفة المرغوية ونباتات 
من المجموعة (أ): ويكرر ذلك عبر أجيالء فتنتخب نباتات احتفظت بالصفة: يعاد 
تهجينها بنباتات المجموعة (أ).. وفى نهاية الأمرء تكون نسبة جينات نباتات المجموعة (ب) 
التى دخلت إلى النسل قد تدنت فى أنظمة انتخاب عادية. من 5٠0/65٠‏ فى الجيل الأول. 
إلى رقم ضئيل. 


وتعمل هذه المقاريات بشكل حيد» بصفة عامة, مع محاصيل كالقمح والأرز والذرة 
وراثى راسخ. ومن ثم تتوالد دون أن يطرأ عليها تغير. ولكن زواج الأقارب قد يكون 
ضارا بالنسية للنباتات التى تعتمد على التلقيح الخلطى؛ كالذرة والدخن ومحاصيل 
العائلة الصليبية» ومنها الكرنب واللفت. والمعروف أن هذا النمط من التزاوج قد يحمل 
الضرر للإنسان والحيوان؛ ولا يمثل ذلك مشككة للنباتات التى تستطيع التكاثر لاجنسيًا . 
كالأعناب وأشجار التفاح والبطاطسء حبث تكون الجينات ثابتة عبر نظام التكاثر؛ 
وما إن يبدأ صنف جديد فى التزاوج» فيإمكانه أن يتضاعف من خلال أشكال لا جنسية, 
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أو خضرية. من التكاثر إما بالفرائس. أو غصينات تقليم الأشجار. أو الدرنات. 
ولكن مُربَى محاصيل بذور التلقيح الخلطى مطالب بالبحث عن مسلك آخر. 

ولقد توصل مربو الذرة, فى بدايات القرن العشرين. إلى حل لذلك: بتطبيق مبادئ 
الوراثة المندلية المعاد اكتشافها؛ وتمكن "جورج شول". أحد المربين العاملين فى مزكز 
أمريكى للبحث العلمى؛ من أن يستحتثٌ الصفة المميزة لما يسميه (قوة الهجين)» أو 
(المغايرة الوراثية), أى (أسر الهجان).؛ فى نباتات الذرة. الناتجة من الزواج الخلطى 
لأصناف متوالدة بعضها من بعضء باتصال النسبء دون الخروج عن الأقارب؛ ويشار 
إلى هذه الظاهرة. عمومًا. بقوة الهجين (قوة الهجين. أو أسر الهجان, أو المغايرة 
الوراثية. هى قوة فى الخلق يتميز بها أول جيل من الكائنات المهجنة, بحيث تفوق أبويها 
فى نموها وخصويتها وطول عمرها - المترجم)؛ وتتجلى فى الغلة المتزايدة: ولكن الذرية 
تعجز عن التكاثر بغير أن يطرأ عليها تغير. وذلك لأنها هجين. فاذ تدوم زيادات الحد 
الأقصى من الإنتاجية إلا لجيل واحد. 

وقد أصيحت الميزة الإضافية للأصناف الهجينة: والمتمثلة فى أنها توفر محصولا 
منتظما. مقارنة بالمجموعات الملقحة طبيعيًا. بادية مع اتساع نطاق الميكنة الزراعية. 
ومكذا: شريتسا ينتظار الفلاحوق ليستفينو امن الجذون التن تنظ 'قوة الهنحين تلك 
يضطرون إلى شراء بذور عند بداية كل موسم زراعة؛ لينعموا بحصادات قادمة متساوية 
الإنتاجية. وإذا أعاد الفلاحون زراعة بذور مأخوذة من محاصيل هجينة. فإنها تنتج 
كناقاك: قن الا عون معزولة عن كديا عاكسة خهفا كن الأحداد» 

وق كانت هذة المتالهة اللتاكية لقتراء نون ولا قؤال «قنية بالسية لفتركتات 
البذور. مكنتها من ضبط أحد عوامل الخطر الكبيرة فى عملية الإنتاج؛ وهى عدم تأثر 
أسواق البذورء بعامة, بالتقلبات الدورية؛ أى بمعنى آخرء حين يحصل منتج البذور على 
مخزونات جيدة. بعد حصاد طيبء يستبقى الفلاحون بذورهم, بينما يرتفع الطلب على 
البذور عندما تسوء أحوال الإنتاج؛ فالهجن تخلق سوق بذور مستتيًا . 
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والمفترض. بصفة عامة. أن يكون مسار الهجين فى عملية إنتاج بذور أفضل أمرا 
طيبا للفلاحين. وفى صالح تطور صناعة البذور. غير أن المتشككين يزعمون أن 
الاستثمارات الضخمة التى خصصت فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
لإيجاد أصناف هجينة كان قد تم تحديدها من جل أعمال التربية القائمة على تقنيات 
أكثر تقليدية. تستخدم التلقيح الطبيعى الذى حقق زيادات مماثلة فى الإنتتاجية, 
ولكن دون منع الفلاحين من أن يكونوا قادرين على إعادة زراعة بذور من الحصاد 
(1993 ,لأأمملاع.ا) . 

كما استخدمت تقنيات تربية أخرى, كالتطورات التى حدثت. منذ عدة عقود, فى 
مجالات استنيات الخلايا والأنسجة النباتية: والتى مكنت العلماء من تجديد نشاط 
أعداد كبيرة من النباتات المتماثلة جينيًا . والخالية من الأمراض؛ ولم تزح هذه التقنيات 
التربية التقليدية وإن كانت تستطيع تحسين كفاءتها. ثم فتحت البيولوجيا الجزيئية. 
كتقنية أحدت: اها جدكة الثريية “سحزاء لزنادة شعالية وكفادة الثربية الكقرية 
(تقنية الانتتخاب بمساعدة الواسمات). أو بنقل الجينات الدخيلة إلى مواد التكاثر 
(الهندسة الوراثية). ليس فقط من أنواع نباتية أخرى. ولكن أحيانًا من أشكال حياة 
مختلفة تماما؛ وعلى سبيل المثال. تمكن العلماء من حفز خاصية مقاومة الحشرات: فى 
محاصيل مثل الذرة والقطن. بإدخال جينات من أحد ميكرويات التربة؛ هو (باسيللاس 
ثيورينجينيسيس). السام بالنسبة لحشرات بعينها. وتتضمن هذه التقنيات النقل الجينى 
المباشر إلى الأنسجة المستنبتة. باستخدام البكتريا أو الفيروسات كناقلات للحمض 
النووى الدخيل. وكذلك وسائل من نوع (مدافع الجينات): التى تقوم باطلاق قذائف 
محتوية على الحمض النووى (دنا) على نواة الخلية؛ ويجرى استخدام علم المجينيات 
للتعرف على الجينات النافعة والنباتات التى تحتوى عليها. 
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النشأة الحديئة لصناعة البذور 


سعت الحكومة الأمريكية. فى القرن التاسع عشر. وأثناء عملية التوسع باتجاه 
الغرب. إلى تشجيع الاستيطان؛ وكان أحد أساليبها فى ذلك إسنادها إلى الفلاحين أن 
يقوموا بأنفسهم باتقكان وتربية ومكائرة البذون::ولهنذا القزضن: اميد مكتب يراع 
الاختراع: ومن بعده وزارة الزراعة الأمريكية. الفلاحين يمجموعات صغيرة من البذور. 
بلا مقابل لتجربتها. وكانت صناعة البذور فى ذلك الوقت صغيرة الحجم. لا تكاد تذكر. 
واستخدم الفلاحون هذه البذور: وتلك التى دخلت إلى البلاد مع المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. لإنتاج أصناف تأقلمت لتتلاءم واحتياجاتهم. وتتكيف مع الظروف 
البيئية المحلية. وقد تزايد عدد تلك الأصناف زيادة هائلة. مكونًا - فيما بعد - قوام 
نزاعع الترئنة لكلبمرة القطاعين: الفاخ:والخاهن. 

ويزعم “كارى فادلر". (1444). أن فصل الزراعة عن تربية النياتات. وإضعاف 
الخبرة المألوفة. الراسخة بفضل العرف السائد. المتمثلة فى ادخار البذور فى حالة 
المحاصيل المهجنة. وتحويل البذور إلى سلعة. هى أمور يعجز عن توضيحها ما استجد 
من علم وتكنولوجيا تربية النياتات. منفردًا. ولما دخلت البذور التى تم إنتاجها على 
أساس من العلم إلى السوق. استبدلت الزراعة التجارية. كيفما اتفق. وعلى نطاق 
تاشم بؤراقة الإفاسة وجمل الفصاد الألى .مم اماج الملكيات .مق انعكاب البثور 
مسألة غير عملية؛ مقارنة بالسهولة الكبيرة فى شراء بذور منقاة آليًا من الموزعين. ومن 
ثم لم يعد معظم الفلاحين يهتم بتحسين البذور بنفسه. ففقدت عملية انتخاب البذور 
وإعادة ززاعتها جاذتيتيا؛ مِن قبل كد أن تصبع الأصناف المزياة على اسّس علمية 
متاحة على نطاق واسع. 

وشهد العام 189١‏ دخول 297 شركة أمريكية إلى مجال إنتاج البذور تجاريًا؛ لم 
تلبث أن نشطت إلى حماية مصالحها بعد أن كونت فيما بينها اتحاد أعمال سم 
تعس الأمريكر لتجنارة البذون]: الذي وجهوابحدة من جدملاته المجكرة اللسيلولة دون 
إمداد الحكومة للفلاحين بالبذور. وقد منيث الحملة بالفشلء إذ لم تجد دعم من الرأى 
العام ولا من الكونجرس الذى كان أعضاؤه يرسلون عبوات البذور الصغيرة إلى أبناء 
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دوائرهم الانتخابية. وعلى أى حال, كانت الحكومة. على نحو متزايد. وخلال العقدين 
الأولين من القرن العشرين, تمد الفلاحين بيذور. ولكن - فقط - من الأصناف الأكثر 
شيوعا ؛ بينما تخص المحطات التجريبية الحكومية والكليات بالبذور ذات الصفات 
الوراثية غير الاعتيادية. وكانت للتجمع حملة أخرى. بدأت مع اندلاع الحرب العظمى 
الأولى؛ واستهدفت معارضة ما يمارسه الفلاحون من ادخار للبذور لزراعتها فى مواسم 
تالية. ويمجرد انتهاء الحرب قرر وزير الزراعة الأمريكى أن تدعم وزارته؛ من الآن 
فصاعدا. البحوث الرامية إلى تحسين صفات الأصناف الهجينة؛ وأعلن انتهاء مشاركة 
الفلاحين فى برامج التربية؛ وأرسل الوزير ابنه "هنرى أ. والاس" فى جولة تفقدية 
للمحطات التجريبية. فأوصى الابن أباه بتعيين أحد أنصار الأصناف الهجينة كرئيس 
للبحث العلمى: ولم يلبث هنرى أن أسس (الشركة الرائدة لإنتاج البذور فائقة الجودة), 
واختير هو زاته وزيرًا للزراعة بالعام ١95١‏ (55-56 مم .1993 .صأأمه/دها). 

ولا يمكن التهوين من شأن الملايسات التى أحاطت يظهور أصناف الذرة الهجين 
فى القطاع الخاص المشتغل بتربية النباتات. حيث صادفت الشهرةٌ: لأول مرة. العديد 
من أضخم شركات البذور التى عرفها القرن المشرون من خلال عمليات التربية 
الناجحة لتلك الأصناف؛ وقد آلت ملكية الكثير من تلك الشركات القديمة؛ حاليًا إلى 
شركات مكل (مونسانتو) و(سينجينتا) و(دويون) و(دلتا وياينلاند)؛ وقد اشترت 
مونسانتى الشركة الأخيرة عام .2٠١7‏ ويقول "جاك كلوينبرج” (1944). "إن التهجين 
هو طريقة للتغلب بالمراوغة والحيلة على العائق البيولوجى الذى تضعه البذرة أمام 
محاولات مشروع خاص لاختراقها عن طريق تربية النبات وإنتاج البذور". وكان هذا 
المعنى مفهومًا جيدًا لدى بعض العلماء الرواد الذين اشتغلوا فى تحسين صفات هجين 
الذرة؛ والذين أدركوا أن عدم ثبات الصفة الوراثية فى البذور المحصودة قد أعطاهم 
نوعًا من حماية الملكية الذهنية الفرضية؛ يمكن لهم أن يعملوا على تقويتها مستخدمين 
قانون الأسرار التجارية. وقد كان قرار التركات ببح حير لمجا لبد عن المعدول 
على إنتاجها فق الأضتاف الموكد5الأحلينة حاد | حقا ولسنوه حبظ:النويين: 
والفلاحين أيضًا. على ما يُظنء فإن النجاعة تنقص التهجين. بالنسبة لبعض المحاصيل 
ذات الأهمية الاقتصادية القصوى, مثل القمح. وكما هو واضح. فإن ذلك يأتى للمربين 
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بالمشاكل. فالنباتات تتكاثرٌ زاتيّاء وليس ثمة قانون يوقف ذلكء وبالتالى. فلا شىء 
يوقف الفلاحين عن إعادة زراعة بذور حصادهم: أو حتى مكاثرتها وييعهاء منافسين 
المربى (بافتراض أن ذلك قد يكون أكثر جدوى. بالنسبة لهم؛ من بيع نتاج الحصاد): 
ومن هنا دخلت حقوق الملكية الذهنية. 

وعلى النقيض من الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قام المستوطنون 
بالتوسع فى أرض جديدة يستزرعونها. وإن كانت أرضا مغتصبة من جماعات بشرية 
متأصلة؛ فإن كل الأراضى الأوروبية الصالحة للزراعة فى القرن التاسع عشرء كانت 
تزرع منذ زمن بعيد, وقد توطد وجودٌ معظم المحاصيل الأوروبية الكبيرة. التى كانت 
دخيلة فى منشأهاء مثل القمح والجاودار (الشيلم) والذرة والبطاطس والطماطم, 
وتكاملت مع أنظمة الزراعة المحلية لعدة قرون. وربما لآلاف السنين. ويالرغم من أن 
بعض المحاصيل كان يتعرض لأمراض مدمرة: نتيجة الانتشار الواسع للتماثل أو 
الاتساق الجينى. وأشهر مثال لذلك البطاطس. إلا أن المزارعين الأوروبيين قد تمكنوا 
من إنتاج سلسلة كبيرة من الأصناف. على مدى قرونء لتناسب الظروف المحلية؛ ولم 
تجد الحكومات الأوروبية. بصفة عامة ضرورة لحث الفلاحين على تربية أصناف جديدة: 
كما كان الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد ظهرت الزراعة الكثيفة فى ظروف مختلفة, ولأجل أهداف متباينة: وشهدت 
أوروبا نقصا فى المعروض من الأرض. فى حين كانت العمالة وفيرة. وليس العكس, 
كما كان الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية. كما كانت المزارع أميل إلى الصغر؛ 
ولم تكن الميكنة قد عرفت طريقها السهل إليها: وكانت محاولات رفع الإنتاجية تأتى 
من خلال تقنيات أخرى اهتمت بإنماء مزيد من الغذاء. من الأرض الموجودة. 

وفى بداية الأمر. كان اضطلاغ ملا الأراضى الموسرين بعمليات إدخال أنوا ع جديدة 
وأعمال التربية التجريبية الأساسية؛ ويداية من النصف الثانى من القرن التاسع عشر, 
انتقلت مسئولية ذلك إلى شركات بذور عائلية صغيرة. أسسها فلاحون جعلوا مهمتهم 
الرئيسية إمداد غيرهم من الفلاحين بالبذور, ولم يليثوا - يعد ذلك - أن بدأوا بالعمل 
فى برامج تربية: لتلبية احتياجات عملائهم على نحو أوفى. أما فى الولايات المتحدة 
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الأمريكية. فقد بدأت مؤسسات البحث العلمى العامة والجامعات. فى بداية القرن 
العشرين. أعمال التربية التى أفاد منها قطاع تربية النياتات الخاص الناشئ. ويمقدم 
الحرب العظمى الثانية. أصبحت المانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والسويد 
والاتحاد السوفييتى فى مقدمة الدول المهتمة بتربية النباتات من أجل المحاصيل 
الحقلية. وقامت دول كبريطانيا وفرنسا؛ فى النصف الأول من القرن العشرين. بدعم 
البحث العلمى: الذى كان موجها فى الغالب إلى الزراعة الاستوائية أكثر منه إلى 
محاصيل المناطق المعتدلة. وكان ذلك لتطوير وتحسين إنتاجية محاصيل بعينها فى 
المستعمرات. ويعد استقلال تلك المستعمرات. أدخلت كل من الدولتين تعديلات على 
جهودها فى تربية النباتات: وقد تمخض عن ذلك أن أسست فرنسا ثانى أضخم قطاع 
خاص للبذور. أما بريطانيا فلم تكن تمتلك غبر عدد قليل من شركات البذور حتى 
ستينيات القرن العشرينء وكانت معظم أعمال التربية» وخاصة تربية نباتات محاصيل 
كبيرة كالقمح: يتكفل بها القطاع العام. وقد تغير هذا الوضع.ء وإن بقى قطاع البذور 
البريطانى أقل حجمًا من نظيره فى فرنسا. حيث كانت نشأة (اتفاقية الاتحاد الدولى 
لحمابة الأصناق النياتية الجديدة). 

إن استخدام الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية. مثل الأرز والقمح. يتزايد فى 
الدول النامية» وعلى نحو خاص فى أآسيا وأمريكا اللاتينية؛ منذ ستينيات القرن 
العشرين: ومع ذلك فإن نصيب القطاع الخاص من المشاركة فى الإنتاج من أجل 
فلاحى الدول النامية كان متواضعا إلى حد كبير فى تلك الحقبة؛ ولم تلبث أن تنامت 
بعد ذلك أنشطة شركات تربية نباتات أورويية وأمريكية فى العالم النامى. بينما كانت 
استثمارات القطاع العام للبحوث الزراعية: التى استهدفت تلبية احتياجات المزارعين 
فى البلداق الناسة..ولاسيما فك الى تعصير قليلة الموازى, قد اعترها الكتيرون قضرت 
كثيرا فى أداء ما هو مطلوب منها. 

وكما سبقت الإشارة؛ فإن عديدًا من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية لم يستجب 
للتهجين؛ الأمر الذى أظهر حاجة المربين للبحث عن وسائل أخرى للتحكم فى استخدام 
وتربية ما لديهم من سلالات: فى حين كانت الملكية الذهنية قد أصبحت قضية منذ عدة 
عقود مضت, فاقتضى الأمر أن ينشأ نظام دولى تم إعداده على نحو خاص لحماية 
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الأصناف النباتية التى كان يمكن ادخار بذورها وإعادة زراعتها وعرضها للبيع بسهولة؛ 
ولم يكن ذلك النظام إلا اتفاقية الاتحاد الدولى لحمية الأصناف النباتية الجديدة. وقبل 
أن نتطرق الى الحل الخاص الذى تم تدبيره؛ نورد الجدول رقم .١-*‏ ويحتوى على مناقشة 
فى سياق زمنىء تبرز المشاكل القانونية والتقنية والحلول التى كانت متاحة أمام الشركات 
وهى تسعى للاستحواذ على مردودات استثماراتها فى مجال تحسين صفات النباتات, 
بحسب الطريقة التى يتكائر بها النيات فى الأحوال العادية (2007 ,0ا©أ1أنا0). 


(الجدول رقم ؟-١)‏ 
حفظ الحق فى ابتكارات تربية النباتات 


مشاكل قانونية وتقنية وحلولها 
الأشجار المثمرة - 


الأذرة - الدخن أو 
الجاورس - البقول البطاطس 


تتوالد بغير أن يطرأ 


إمكانية إعادة زراعة بذور 
الخحضال. 


التأثيرات الضارة لزواج 


حماية الصنف النياتى - | سرية التجارة - العقود 
العقود والإجازات. والإجازات. 


حماية الصنف النياتى - 
العقود والإجازات. 


- امتياز الفلاحين. 
- إعفاء البحوث. 


- صعوية إنفاذ الحقوق. 


اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ١(‏ 8 ---2 8 ج( 


توصف حماية الصنف النباتئ, أ بالأحرى حقوق مريى النباتات, المدرجة فى 
اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف الجديدة (أ.أد.ح.أ.ج). عموماء بأنها نظام 
شبيه ببراءات الاخترا ع؛ والحقيقة هى أن ذلك تنقصه الدقة, مما يستوجب توضيح 
مفهوم لخلفية (3.].د.ح.أ.ج). ومع ذلك؛ ويإقرار الجميع, فإن القوة المتزايدة لحق حماية 
الصنف النباتى: فى السنوات الراهنة. آخذة فى الاقتراب من قوة براءة الاختراع. 
وكانت تلك الاتفاقية قد أقرّت فى باريس. بالعام :١197١‏ ودخلت حيز النفان 1154, 
بمجرد أن صادقت عليها ثلاث دول. هى هولندا والمملكة المتحدة والمانيا الغربية. وفى 
العام 1915. لخضعت الاتفاقية لمراجعة يسيرة؛ ثم لمراجعات جوهرية فى عامى 191/8 
و591؛ ودخل المرسوم التشريعى للعام ١91/8‏ حير النفاذ عام ١194.؛‏ والمرسوم 
التشريعى للعام ١19١‏ فى العام .١594‏ وقد شارك كل الأعضاء. عدا بلجيكاء كأطراف 
فى كل من هذين المرسومين التشريعيين. ويلتزم الأعضاء الجدد فى (أ.أ.د.حأ.ج) 
بقبول المرسوم التشريعى للعام ,.1991١‏ مع وجود استثتاءات تسمح بالحصول على 
العضوية تأسيسا على مرسوم العام 191/8. 

وقد أنشأت الاتفاقية منظمة تدعى (الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية 
الجديدة). وهو وثيق الصلة بالمنظمة العالمية للملكية الذهنية (انظر الفصل الرابع), 
لدرجة أن المدير العام للمنظمة الأخيرة هو ذاته السكرتير العام للاتحاد. وقد انضم إلى 
الاتحاد اعتبارًا من أبريل .2٠٠07‏ ستون دولة؛ بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى. ويعتبر 
الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة؛ مقارنة بالمنظمة, كيانا هزيلاً. بمكتبه 
الصغير فى جنيف؛ وله مجلس أعلى مكون من ممثلين للأعضاء. وله دور انعقاد 
اعتيادى واحد بالسنة. وله سلطة اتخاذ القرارات. ويعود الفضل الأكبر فى وجود هذا 
الاتحاد إلى مُنظمتين دوليتين: الأولى هى (الاتحاد الدولى لحماية الملكية الذهنية), 
ويعود تاريخ تأسيسه للعام 141417» ويتكون من ناشطين من مزاولى المهن القانونية, 
ومحامين متخصصين ببراءة الاخترا ع. ووكلاء ممثلين للعلامات التجارية؛ وعلماء. 
ومهندسينن ونقابات. أما الثانية. فهى الاتحاد الدولى لمربى النباتات. 


1_6 


وقد ناقش مؤتمر الاتحاد الدولى لحماية الملكية الذهنية. المنعقد بالعام 1905, 
حِزئيا. قضية الأصناف النباتية: بناء على طلب من الاتحاد الدولى لمربى النباتات. 
وحدث اتفاق عام على ضرورة حمايتها. بشكل أو بآخرء وقدمت المجموعة الألمانية فى 
الاتحاد الدولى لحماية الملكية الذهنية أكثر الأفكار واقعية. فى تقرير تقنى مفصل, 
يبرهن على ضرورة أن يتاح للمربين كلأ من براءات الاختراع وأى نظام بلادل,وفتبسن 
كاتبا التقرير “فرائز وفريدا فويستهوف' ذلك بأن من المستلزمات العادية لإصدار براءة 
اختراع ضرورة أن يكون ثمة أفراد أخرونء ممن لهم مهارة فى المجال الفنى ذاته؛ 
ويملكون القدرة على استنساخ الابتكار الوارد وصفه فى المواصفات المقدمة عنه 
(1952 ,51501هنا/اا 300 651501 نالاا). وهذا يعنى أن تتبع التعليمات المنصوص عليها 
فى الوصف الكتابى للابتكار ينبغى أن يؤدى إلى الابتكار المطلوب اصدار براءة له. 
ويعود الكاتبان فيستدركان ويشيرا إلى أنه فى حالة تربية النباتات. فمن الصعوية 
بمكان أن يكون المربى واثقا منذ البداية من قدرته على إنتاج الصنف الجديد» لاعتماد 
ذلك على عملبات طبيعية. لا سلطان للمريين عليها. كما أنها تحدث اتفافًا. وعلى أى 
حال. فإن تكرار عملية التربية برمتها ليس مهماء أو حتى بالضرورة لازماء فالمهم حقًا 
هى أن يكون بالإمكان إكثار النبات الجديد؛ الذى جىء به إلى حيز الوجود. بطريقة . 
مباشرة. إن ذلك يعنى. فى حالة نباتات التكاثر الجنسى. أن تتناسل دون أن يطرأ 
عليها تغيير. فتكون الذرية مطابقة للآباء. 

ويحسب ما رأه الكاتبان: فإن الحلول كانت لتحدث تغيرا فى نظام براءة الاختراع 
باتخاذ وجهة نظر متساهلة تجاه مطلب القدرة على التكاثر. كما أنها كانت كفيلة 
بتمديد نطاق المادة التى يمكن حمايتها ببراءة الاختراع فى تلك البلدان التى لا تعتبر 
أن النباتات تشكل ابتكارات» وبإيجاد نظام ملكية ذهنية جديد أو معدّل. للابتكارات 
المضطردة من النباتات الناتجة من عمليات التربية. وفى رأى الكاتبين أن يراءات 
الاختراع فى صورتها الراهنة قد تكون متلائمة مع كمية محدودة من مبتكرات تربية 
النباتات: وينبغى أن تكون بمتناول المربين؛ أما فيما يتصل بكثير من الأصناف الجديدة: 
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فاخ شهاية الملكنة الذجكة عملنا 3 سكع كساملا ها نحن عتمدرة العدة 
والخطوة الابتكارية المطلويين. وعليه. فيمكن أن تُشتمل بالحماية أصناف تعكس 
تحسينات مضافة أدخلت على أصناف موجودة ومعروقة ميقا 

ولم يستطع مؤتمر الاتحاد الدولى لحماية الملكية الذهنية أن يجمع على وسائل 
الحماية: وتكرر الفشل فى دورة انعقاده بالعام :١104‏ وكان أحد أهم أسباب ذلك أن 
نفرًا من الأعضاء من محاميى براءة الاختراع فى الاتحاد قد عارضوا إصدار براءات 
اختراع للأصناف النباتية: على خلفية أن ذلك من شأنه تمديد المفاهيم الأساسية 
الاختراع (انظر الفصل الثالث). 

ونتيجة لهذا النزا ع قرر أعضاء الاتحاد الدولى لمربى النياتات؛. فى مؤتمرهم 
إمكانية استحداث أداة عالمية تحمى الأصناف النباتية؛ وطالبوا الحكومة الفرنسية 
بتنظيم ما أصبح فيما بعد (المؤتمر الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة) الذى 
اجتمع بباريس فى مايو .١1101/‏ وهو الذى أسس احقوق مربى النباتات: التى أدمجت 
فيما بعد ب (أ.أ.د.ح.أ.ج)» ولم يدع للمشاركة فى أعمال المؤتمر. أو حتى للحضور 
كمراقبينء غير الحكومات الأوروبية. 

وتفرعت من المؤتمر لجنة خبراء اختصت يما يلى: 

» دراسة المشاكل القانونية الناجمة عن حماية حق مربى النباتات. 

كما حدده المؤتمر. 


» صياغة المبادئ الفنية والاقتصادية الأساسية التى يقرها المؤتمر صياغة دقيقة, 


وعلى الكو امتاست. 
. إعداد صيغة ميدنية لاتفاقية دولية؛ لتعرض على المؤتمر ذاته فى دورة 
اتعقاد تالية. 
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وقد اجتمعت اللجنة مرتين قبل أن تشكل مجموعة صياغة:؛ مهمتها إعداد نص 
قانونى. ومن أهم المسائل التى كان على اللجنة أن تتخذ قرارا بشاأئهاء ما إذا كانت 
الاتفاقية ستدمج فى الإطار العام لاتفاقية باريس. التى اهتمت,. بالمقام الأول؛ ببراءات 
الاختراع للملكية الصناعية. أم يفضل أن تكون اتفاقية منفصلة. وحسم الأمر لصالح 
الخيار الأخير؛ ولكن اللجنة أوصت بأن يكون المكتب القائم على إدارة الاتفاقية على 
اتصال بمكتب الأمم المتحدة للحماية الدولية للملكية الذهنية - انظر الفصل الرابع - 
السلف للمنظمة العالمية للملكية الذهنية. 

وانعقد الاجتماع الثانى للمؤتمر الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة» فى 
نوفمير .١1931١‏ بحضور ١١‏ دولة أورربية. إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة للحماية الدولية 
للملكية الذهنية (الآن: المنظمة العالمية للملكية الذهنية). ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو), 
والاتحاد الاقتصادى الأوروبى: ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: والاتحاد الدولى 
لحماية الملكية الذهنية, والاتحاد الدولى لمريى النباتات. واتحادين آخرين للأعمال: هما: 
الاتحاد الدولى لمربى نباتات الزينة والأشجار المثمرة خضرية التكاثر, والاتحاد الدولى 
اكطارة الكدروجويقة ذلك القارية "لعن كل ف الأتساد الول لحري التتافاك وا لفان 
الدولى لتجارة البذورء والفيدرالية الدولية للبذور. مع الاتحاد الدولى لمربى نباتات الزينة 
والأشجار المثمرة خضرية التكاثر. وغرفة التجارة العالمية. أدوارًا مهمة فى صياغة 
وتطوير (1.1أ.د.ح.1.ج)؛ من خلال ما أجرى عليها من تنقيحات متنوعة. 


وكان مربو النباتات قد رتبوا لتلك الاتفاقية وفق هواهم؛ وقد تضخم احا 
بملكيتها؛ ولم يكن بمقدور منظمات الصالح العام التدخل إلا فى أضيق الحدود. ويعد 
مكف الاتقاكية داضة نغط لكبانة الأضحاف التباتية فى جميع انحا العالة: ونتميدى 
بقوة لكل من يتشككون فى جدوى الاتفاقية بالنسبة للدول النامية. أو يتساءلون عن 
موضوعية استمرارها فى عصر التكنولوجيا الحيوية. 


ويمجرد أن تم إقرار (.أنداحءا. ج). قاد المجلس الأوروبى حملة لحفز التوافق بين 
قواعد براءة الاخترا ع, وإجراءاتها ٠‏ ومبادئها ٠‏ فى دول أورويا الغريبة. . ومن من النتائج المهمة 
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التىترضة. على ذلنه توقيع اتقاقية 1517 يقناق توسين حصن تقاط القافوة المسستقل 
لبراءة الاخترا ع؛ من أجل الابتكار. وكان على هذه الاتفاقية أن تتسع لتستوعب تباينات 
واسعة فى القواعد الوطنية لبراءة الاختراع. فى مجالات الصيدلانيات: والغذاء. 
والزراعة. والبستنة, وبالوقت ذاته. تشجع الدول على إضفاء الانسجام على قواعد براءة 
الاختراغ لديها. فى إطار زمنى واقعى: وفى نطاق أشمل من الحقوق المتيسرة فى ذلك 
الوقت. فى أى من تلك الدول. ويالتالى: لم يكن أطراف الاتفاقية ملزمين بمنح براءة 
اختراع ل 'ب - أصناف نياتية وحيوانية: أو عمليات حيوية ضرورية لإنتاج نباتات أو 
حيوانات". وكان اصطلاح (عمليات حيوية صرفة)؛ فى الإصدار المبكر من النصء قد 
تحول إلى (عمليات حيوية ضرورية)؛ وأجرى هذا التعديل بواسطة لجنة خيراء براءة 
الاختراع: التى شكلها المجلس لتكون مسئولة عن صياغة الاتفاقية. وذلك بغرض 
توسيع المعنى المحدد للكلمات؛ حتى يمكن أن يشمل عمليات بيولوجية ضرورية: مثل 
اتكضاي: الات وويساقل التوسو شق ؤم كبو الاستقكانة كاذواك كفس لحرا 
عملية التربية. ويعكس متن الاتفاقية: وكذلك يفعل نص (1.أ.د.ح.أ.ج). القرار الذى 
اتخذته أورويا فى وقت متأخر من خمسينيات القرن العشرين لإخراج تربية النباتات 
مق تنلاع برا الأحترا ع#ويلاحظ وجو تشابة كتور فى الطنياغة'يين هده الاتفاقية 
واتفاقية الترييس (انظر الفصل الثالث). 


أحكام الاتفاقية وما تثيره من قضايا 


تتميز أحكام (3.أد.ح.1.ج) بالتفصيل المسهب. والوضوح. مقارنة ببعض الاتفاقيات 
الدولية المهمة الأخرىء. مثل (التريبس). واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 
وتتصل هذه الأحكام بالأصناف النباتية المشمولة بالحماية. ومستلزمات الحماية. والمدى 
الزمنى لسريانهاء ومجالها. وحصانة المربى» وامتيازات المزارعين» وإمكانية - أو عدم 
إمكانية - تمتع الصنف النباتى الواحد بكل من براءة الاختراع؛ وحماية الصنف 
النباتى. وقد أجريت على هذه الأحكام: منذ العام ,193١‏ عدة تنقيحات. ويفترض 
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الاتحادٌ فى الدول الراغبة فى الانضمام إليه أن يكون لديهاء بالفعل. أنظمة حماية 
للصنف النباتى؛ يقوم الاتحادٌ. فى العادة. بالتدقيق فيها. ليتحقق من توافقها مع 
أحكام الاتفاقية. 

يعد التنقنحات الكن أحرنت للأشكام فى العامين 51/6 وأقة1 من الآفم ونقوء 
بمناقشتها والمقارنة بينها فيما يلى. ولنبدأ. على أى حال بملاحظة كلمة (اكتساب) - 
باللغة الفرنسية - فى اسم كل من الاتحاد والاتفاقية, فهى زات مفزى: إذ تشير إلى 
أن الحقوق يمكن أن تكتسبء ليس فقط بواسطة أولئك الذين يقومون بتربية أصناف 
جديدة: بالمفهوم التقليدى لذلك. عبر الخلط والانتخاب للنياتات جنسية التكاثر, ولكن 
أيضًا بواسطة أولئك الذين يعملون بتحسين صفات نباتات معتمدين على اكتشاف 
وَانقفاي'الطافزات» أو المتخالقات: المؤحوناة.فى مجموعة من الثناتات المزروعة ومكذا: 
يوضح إصدارٌ العام 199١‏ من (أ.أ.د.حغ.ج) أن المربى هو الشخص الذى قام 
ب(تربية أو اكتشاف وتنمية صنف نباتى). ويتفق هذا مع المقصد الأصلى للاتفاقية, 
وهو حماية الأصناف النباتية التى قد لا يمكن أن تعزى. كلية؛ إلى تطبيق الطرق 
العلمية للتربية. وعلى أى حال. فإن ذلك يعتبرء بالوقت ذاته؛ انحرافًا عن قانون براءة 
الاختراع. الذى ينص على عدم السماح بحماية الاكتشافات فى صورتها المجردة. 
ويقارن الجدول 5-7 بين الأحكام الأساسية فى كل من إصدارى 191/8 و1931 


من (.].د.ح.أ.ج).؛ وقانون براءة الاخترا ع. 


الجدارة بالحماية 


لكى تكون الأصناف النياتية جديرة بالحماية فى نظام (أ.أ.د.ح.أ.ج)): يتحتم أن 
تكون: جديدة, ومختلفة غير مشكوك بها. ومستقرة الصفات ثابتتهاء ومتماثلة. ولكى 
يوصف الصنف النباتى بالجديد. فليس من الضرورى أن يكون ذلك بصورة مطلقة؛ ولكن 
ألآ يكون قد عرض للبيع؛ أو تم تسويقه. بموافقة من المربى أو وارث لقبه. فى دولة المنشأء 
أى أن يكون ذلك لمدة تزيد عن عدد محدود من السنواتء فى غيرها من الدول. 
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ولكى يكون الصنف النباتى مختلفا. ينبغى أن تكون له خصيصة. أو أكثر, تميزه 
عن أى صنف أآخر له تواجد معلوم وشائع؛ فى أى مكان بالعالم. يما فى ذلك - وعلى 
نحو مطلق - المجتمعات الزراعية التقليدية. وقد خفف هذ المطلب. شيئا ماء فى أحدث 
نسخة من (3.أ.د.ح.أ.ج): مقارنة بنسخة 191/8: وذلك بحذف التعبير (يواحدة أو أكثر 
من الخصيصات المهمة). التالى لكلمة (يمكن تمييزه). 

ويعد الصنف النباتى ثابت الصفات إن لم يطرأ على وصفه تغييرء بعد تكرار 
التكاثر أوى الإكثار؛ أى بمعنى آخرء ينيغى أن يحتفظ بمستوى محدد من التماثل. يتجنب 
أى تغير بيطرأ على الصنف عبر الانتقال التدريجى للصفات الوراتية. 

ونظوو كان العساسل: ارهن العلسيعة الؤففيفة النطاو انا شي ةن 
ترفو هات - عملنا - لاتواغ تتكائن يطوق سختلفة عبد يمكن لالاصتاك ذا 
الإخصاب أن تكون أكثر تماثلاً من المحاصيل خلطية الإخصاب. لذلك. أجرى تعديل 
لمطلب التماثل يجعله نسبيًا. بمعنى أن الصنف النباتى الجديد ينبغى أن يكون متماثلاً 
مقارنة بأصناف أخرى تنتمى للنوع ذاته. أى أن درجة التمائل تزيد يازدياد درجة نقاء 
تقنيات التربية. مما يجعل مطلب التمائل صعب المنال بالنسبة للمزارعين/ المربين» الذين 
يقومون بإنتاج أصناف جديدة عن طريق انتخاب أصناف أصلية تفتقد للتمائل الجينى. 
ولا يشترط؛ هناء مطلب الإفشاء. كما هو الحال بالنسبة لبراءات الاختراع: وبدلاً منه, 
يجب على طالب حماية صنف جديد أن يقدم ما يدلل به على أن الصنف مستوفٍ 
لمتطلبات الحماية (كما فى الولايات المتحدة الأمريكية. مثلاً). أو أن يتقدم بالنبات المراد 
حمايته إلى الجهة الحكومية المعنية, ليفحص للتأكد من أن المتطلبات التى تجعله جديرا 
بالحماية متوفرة له. 

وإذا كان التماثل الوراثى يمثل مطليا منطقيًا يجب توفره فى الأصناف المتمتعة 
بالحماية. فإن ثمة أخطارًا تحيط بالانتشار الواسع لزراعة أصناف محصولية 


يم 
نا 
زف 


ويقدم لنا "كلوبنبرج” ١444(‏ ص. 97) توضيحا جيدًا للأمور السيئة التى بمكن 
أن تترتب على وجود مطعن وراثى مصحوب بالاعتماد على أساس محدود من المادة 
الوزاشية وفك شين إنقاء ١11‏ كسار هي اللقدوما نار تحجمها فو محسون 
ذلك العام. نتيجة الإصاية بوياء يضرب أوراق الشوفان فى الجنوب» فارتفعت أسعار 
الشوفان بنسبة ./"١‏ ووصل مجمل خسائر المستهلكين والمزارعين إلى نحو ؟ بليون 
دولار أمريكى. 

إن أسئلة مثل: ما الصنف النباتى؟, وكيف تميزه عن أى نبات. بغرض حماية 
ملكيته الذهنية؟. تستمد أهميتها الكبيرة من تزايد تطبيقات الهندسة الوراثية فى بحوث 
المحاصيل الزراعية؛ ومن حقيقة أن بعض الدوائر القضائية يصدر براءة اختراع 
للنباتات: ولا يصدرها لأصناف نباتية. وكانت نسخة 195١‏ الأصلية من (1.!.د.ح.1.ج) 
قد عرقت الصنف النباتى ليشمل (أى صنف مزروع؛ أو مستنسخ., أو قادم من سلسلة 
نسبء أو ينتسب لسلالة» أو هجين: قابل للزراعة). أما نسخة .199١‏ ففيها تعريف 
أكثر تمس لكديرى أن الشنف الشاقى غيارة عن رفت كيان تابحة لوحدة تس كيفية وذ 
مرتبة متأخرة معلومة). وبغض النظر عما إذا كانت شروط منح حق المربى قد تم 
استيفاؤها بالكامل يمكن لهذه الفئة أن: ْ 

© تحدد عن طريق إظهار الخصائص الناتجة من طراز عرقى محدد. أو مجموعة 

طرز عرقية مؤطلفة. 
© شييز عن غيرها من فنثات التباتات بإظهار واحدة: على الأقل: من :تلك 
الكفنا تمن 
© يمكن اعتيارها مجموعة متكاملة, باعتبار صلاحيتها للتكاثر دون أن 


بنالها تغيير. 


يسم 
لا 

: 
يم 


مجال الحماية 


تحدد نسخة 111/8 من (أ.أ.د.ح.1أ.ج). التى لا يزال عديد من الدول على التزامها 
بها. مجال الحماية بحق المربى فى أن يجيز التصرفات التالية: الإنتاج لغرض التسويق 
التجارى؛ والعرض للبيع؛ وتسويق مواد التكاثر الجنسى والخضرىء مثل الصنف 
النباتي. ثم أتت نسخة ١49١‏ فوسّعت مجال حقوق المربى, بطريقتين, فبدأت بزيادة 
عدد التصرفات التى تتطلب إذنا مسبقًا من المربى» وتتضمن (الإنتاج, والإكثار, 
والتهيئة لغرض الإكثار:. وعرضها للبيع: والبيع أو أى شكل من أشكال التسويق, 
والتصدير والاستيراد. والتخزين لصالح كل الأغراض السابقة). ثم إن هذه التصرفات, 
ثانيًاء لا تتعلق فقط يمادة الإكثار الجنسى أو الخضرى. وإنما تمتد لتشمل ناتج 
الحضاد. من مواد متخصلة من خلال استخدام غير مشروع لمواد إكثار وما يسمى 
بالأملتاف الشتقة اكذاء. 


إعفاء المردية 


وعلى أى حالء فإن كلا الإصدارين من الاتفاقية يؤيد حق المربين فى استخدام 
الأطناق المشمولة بالحمانة كنصرر انتدائى الكفيس من آحل خلق أستاف حديدة: 
وكذلك فى تسويق الأصناف الناتجة. دون الرجوع إلى المربى الأصلى (وهو ما يعرف 
بإعفاء المربين). ويمثل اختلافا كبيرا عن قانون براءة الاختراع, الذى لا يوجد يه - 
عادة - غير نطاق ضيق جدا من إعفاء البحوث. ويهتم كثير من المربين بتأثير براءات 
الاختراع على حرية الحصول على الموارد الجينية. بما فيها الأصناف التى انتجها 
آخرزن. وتختلف النسخة ١1147‏ عن النسخة ١199١‏ من (أ.أ.د.حأ.ج)» فقط؛ فى أن 
الأخيرة توسع الحقوق لتشمل أصنافًا اشْتَقَتْ أساسًا من الأصناف المشمولة بالحماية؛ 
وعلى ذلك. فإن مربى الصنف (أ)., المشمول بحماية نظام حماية الأصناف النباتية, 
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نكل اللامطالية يوني المتنقت زن) بالمسر يمت سوردو اننامز ين د لكان 
وتشته بالأساس مق العنتف (1)والقصو من ورا ذلك الا سكن الرموق ين الحصول 
طن ضاي امجئولة كنون الحرة انكالية تكرولاك سه عل ستاك موجردة ريما 
كرح انعم بن كتلول بزبية اناك الدينة :"أو بالوكابية الزراقية ا وكبيرة از فرعية 
التقيووها مقي جيه ذاو وى الترييةة وني مشا كل يبدو 31 التظييفرى المكرايدة 
للتكنو اوسا الكروية قن تور الل :استفهانية: 


حماية الصنف النباتى وبراءات الاختراع 


وبعيدًا عن إيجاد الحلول لهذه المسائل الدقيقة؛ وإن كان وثيق الصلة بها فقد كان 
الشرط الخاص بنطاق الحماية مقصودا للتأكد من أن حقوق براءة الاختراع: وحماية 
الصنف النباتى» يعملان بأسلوب متناسق فى الدوائر القانونية التى تسمح بإصدار 
براءة الختراع للنباتات؛ وأجزاء منها. وجيناتها. وحيث يعترض أصحاب براءات 
اختراعها السبيل إليها. ومن شأن هذا التعاطى أن يضعف أحد المبررات الرئيسية 
لنظام حماية الصنف النباتى. ألا وهو ما ينبغى أن يكون عليه المربون من قدرة على 
ضمان عائدات استثماراتهم؛ ولكن دون أن يمنعوا المنافسين من حرية الحصول على 
مادة التربية. وقد يكون من المفيد هنا أن نضرب مثلاً بالصنف (أ) الذى يغطيه نظام 
حماية الصنف النباتى؛ وأحد العوامل الجينية. مسجل ببراءة اختراع ومملوك لشركة 
أخرى (66 ,2002 ,0460ل). فبمقدور صاحب براءة اختراع العامل الجينى أن يستخدم 
الصنف (أ) لإنتاج الصنف (ب). وله أن يطرحه فى السوق. فى غياب شرط أصل 
الاشتقاق. دون التزامات تجاه مالك الصنف (أ): بالرغم من حقيقة أن (ب) لا يختلف 
عن (أ) إلا فى إضافة ذلك العامل الجينى المسجل ببراءة اختراع. ومع ذلك فإن مالك 
الصنف (أ) يحتاج إلى إذن من منتج الصنف (ب). إن أراد استخدام العامل الجينى 
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السك لفرقان اليك قاو اشتدات شري رعلدرة من ذلك فى مكل هده الحالة: ممق 
أن يكون لبراءات الاختراع التأثير المعرقل لإعفاء المربين. الذى توفره - عادة - حقوق 
حمابة الأسخاف القاضسة: وم ناسية أحزى: فإن مكتي اصدار حقوق حمانة الأضكافت 
النياتية لن يفصل بنفسه فيما إذا كان الصنف مشتقًا أساسا من نوع سابق؛ فتلك 
مهمة المحاكم. ولم يحدث. حتى الآن» أن دعيت محكمة للفصل فى مثل هذا النزاع. 
غير مرة واحدة. فى هولندا. وكان الحكم لصالح المدعى عليه (2005 ,51!6:1): حيث 
رأت المحكمة أن القاعدة العامة تقول بأن الأصناف المميزة تكون منعزلة فى العادة, 
فيصبح شرطٌ أن بكون الصنف مشتقًا من أصول أساسية استثناء من هذه القاعدة, 
التى ينبفى مراعاة الدقة فى تأويلها. وبالنظر إلى أن أحد الصنفين محل النزا ع يختلف 
فى نواح عدة. فى الشكل والتكوين؛ عن الصنف الذى يزعم أنهما قد تم اشتقاقهما منه 
اساسا كاق الاسعفناء عون متكون: :اننا :من السقف الآخره فلو تيحوت على أي اال 
أن أقنفت دغوئ قكناشة لأنه صقف مشتق هن أصدول أساسقة:ؤإضافة إلى ذلك: فلم 
يشر مكتب أصناف المجتمع النباتية إلى وجود تشابه يينه ويين الصنف الأصلى 
المسجل فعلاً. ولم يعثر على أى أساس لتحقق مثل هذا الاحتمال. 
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(الجدول رقم ؟5-؟) 0 
مقارنة بين احكام نسختى 7,4 و١1ؤةؤ١ا‏ من (ااماحناءج) 3 
وقانون براءة الاختراع 


الأصناف النباتية التابعة 
لأنواع معروفة وَظددا؛ 

العداتة تجاريا - الزجتوع - 
العاسن -النيات:- تبسدية 
الصئف. 

5 سنة, على الأقل. من 
تاريخ الإصدار ١14(‏ سنة على 
الأقل للأعناب والأشجار). 
حد أدنى: الإنتاج لغفرض 
التسويق التجارئ - العرض 
للبيع - تسويق مادة إكشار 
الصنف. 


الأصناف النباتية من كل 
الأجناس والأنواع. 


٠‏ سنة على الأقل من تاريخ 
الإصدار (2؟ سنة على الأقل 
للأعناب والاأشجار). 

حد أدشى: إنتاج, وتهيئة. 
وعرض للبيع. والبيع أو غيره 
من أساليب التسويق. 
والتصدير والاستيراد؛ والتخزين 
لأغراض إكثار مادة الصنف, 
إضافة إلى بعض التصرقات 
فيما يتعلق بمواد الحصاد. 
هذا كان قد تم عن طريق 
استخدام غير مجاز لمادة 
الإكثارء وإذا لم يكن أمام 
المربى فرصة معقولة لممارسة 
حقه فى مادة الاكثار. 

نعم - بالإضافة إلى عدم 
إمكانية استغلال الأصناف 
المشتقة من أصول أساسية, 
من صاحب الحق فى الصنف 
الأصلى المشمول بالحماية. 


قانون براءة الاختراع 
(فى إطار ال ترييس) 


الحداثة - الخطوة الإبداعية 
أو (عدم الوضوحع) - التطبيق 
الصناعى - تخويل الإفشاء. 


بخصوص المحصول: 
تصنيع. واستخدام؛ والعرض 
للبيع, والبيع أو الاستيراد. 
بخصوص الطريقة العملية: 
الاستخدام. القيام بأى من 
التصرفات السابقة فيما 
يتعلق بمنتج تم الحصول عليه 
بالاستخدام المباشر الطريقة. 


وفق القوانين الوطنية؛ مع 
احتمال أل يكون محدوداء فى 
وأو التجريبى. 


(*) توفر المادة رقم ١١‏ من تعليمات الاتحاد الأوروبى. الخاصة يابتكارات التكنولوجيا الحيوية, امتيارًا للمزارعين, 
وفقًا لقانون براءة الاختراع. المصدر: مأخوذ عن جدول وارد فى (1993 ,21 1ه كازا/الا 0/ا). 
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وكان الاتحاد الأوروبى قد أصدر بالعام ١994‏ توجيهات بشأن الحماية القانونية 
للابتكارات فى مجال التكنولوجيا الحيوية. سعيًا إلى إضفاء مزيد من التناسق على 
أداء كل من نظامى حماية الأصناف النياتية. ويراءات الاخترا ع: فنصت على أنه إذا 
تعذر تحصيل أو استغلال أحد الحقوق المترتبة على نظام حماية الأصناف النياتية» دون 
أن يكون فى ذلك انتهاك لبراءة اختراع: أى العكس. وجب طلب الترخيص لاستخدام 
هذا الحق؛ فإذا صدر الترخيص. أصبح الطرف الذى أصدره مخولاً بمراجعة ما لدى 
الطرف المرخص له من براءة الختراع؛ أو حق حماية أصناف نياتية. وقد أعادت 
تشريعات تالية. صدرت فى كل من فرنسا والمانياء إعفاء المربى» من حيث سماحها 
للمربين. صراحة؛ باستخدام مواد جينية تتضمن مكونات مسجلة ببراءة اخترا ع؛ لمزيد 
من عمليات التربية. وعلى أى حال. فإنه فى حالة الرغية فى تسويق الصنف الجديد 
النتتوج عن المكركات الستدة المشجئلة #يحننت الحعسول على مواففة ضاكنها: 
فإن أخضعت المكونات لتزاوج الأباعد. سقطت حقوق حامل براءة الاختراع فى 
الصتكف الحوية: 


امتياز المزارعين 


لم ترد فى نسخة 111/8 من (1.3.د.ح12أ.ج) إشارة إلى حق المزارعين فى إعادة 
زراعة حبوب حصدوها من أصناف مشمولة بالحماية. لاستخدامهم الخاص (وهو ما 
يشار إليه غاليًا بامتياز المزارعين). وقد أرست الاتفاقية حدًا أدنى من المعايير. مثل 
ضرورة الحصول على إذن مسبق من المربى, للسماح بالتصرفات الثلاثة التى سبق 
ذكرهاء وهى الإنتاج لغرض التسويق التجارى: والعرض للبيع؛ وتسويق مادة التكاثر 
الجنسى أو الإكثار الخضرى الخاصة بالصنفء فى حد ذاته. وعلى هذاء فإن للدول 
الأعضاء فى اتفاقية ١91/8‏ حرية الإبقاء على امتياز المزارعين أى استيعاده. وقد 
التزمت كل دول ال (5.أ.د.ح.أ.ج) بالإعفاء لغرض الاستخدام الخاص وغير التجارى, 
بموجب قائون (1:1د.ح1.ج) لسنة 191/8 على أن يتضمن ذلك إعادة البذار: وأحيانًا 
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أعمال التبادل أو البيع المحلية. ولم ينطبق ذلك على محاصيل نباتات الزينة فى هولندا, 
حو براك ا لشاحة وافجحة لحمابة أقوى متنا كان تفسسن ذلك>فى الولايات التهدة 
الأمريكية بتسامح شديد. فاشترط للسماح بالتصرف ببيع البذور المدخرة أن تمثل أقل 
من /65٠‏ من مجمل دخل المزرعة. وقد ترتب على ذلك أن كمية كبيرة من البذور كان 
يجرى تداولها خفية. على حساب المصالح التجارية للمربى. 

وجاءعت النسخة 199١‏ من المعاهدة لتكون أكثر تحديدًاء ففى حين يشتمل نطاق حق 
المربى الإنتاج أو الإكثار والاحتفاظ بالبذور بحالة جيدة لفرض إكثارها (البند رقم ,)١4‏ 
فإن للحكومة أن تستخدم سلطتها فى تقرير ما إذا كانت ستبقى على امتياز الفلاحين, 
الذى يشتمل فقط على استخدام بذور مدخرة فى نفس المزرعة (ومن ثم؛ يستبعد أى 
نوع من التبادل أو البيع لمثل هذه البذور). وتجيرٌ المادةٌ رقم ١5‏ تقييد حق المربى لأحد 
الأصناف 'للسماح للمزارعين بأن يستخدموا فى أراضيهم. ولأغراض الإكثار. ناتج 
الحصاد الذى تحصلوا عليه بزراعتهم للصنف المشمول بالحماية". وبالرغم من أن 
قانون الاتفاقية ينص على ضرورة أن تؤخذ المصلحة الشرعية للمربى فى الاعتبار, 
وعلى نحو جلى. فإن صناعة البذور - بعامة - لا يروق لها امتيازٌ المزارعين. ويُّقصرٌ 
التنظيم رقم 2٠٠١‏ لسنة 44 من تنظيمات الاتحاد الأوروبى؛ الخاص بحقوق المجتمع 
فى الأصناف النباتية؛ والذى أقرَّ بالعام 1444. امتيازَ المزارعين على محاصيل محددة, 
ويلزم بتعويض المربين بحصة مقاسمة من المحصولء ما لم يكن مستخدمو الامتياز من 
صغار المزارعين؛ فيعقون. 

ومما يثيرٌ الاهتماح. أن قواعد نظام براءة الاختراع فى الاتحاد الأورويى. أيضًا, 
تشترط أن يُقدمٌ امتيازٌ المزارعين؛ ويحدد, بموجب أحكام اللائحة المذكورة أعلاه. أما 
قواعد حماية الأصناف النباتية فى الولايات المتحدة الأمريكية: فهى أقل صراحة فى 
هذا الصددء وتّقصر ادخار البذور فى حدود الكمية الضرورية للاستخدام فى المزرعة, 
ولكنها لع ترضح كبقنة جما اللساله الشرعي المريوء افا هفقس بالحفالة على 
البذور المدخرة فى المزرعة. 


موه الحمائة والكمانة المزذواكة 


تمدد نسخة 1991 من (أ.أ.د.ح.1.ج) الحماية من ١١‏ سنة على الأقل إلى ٠١‏ سنة, 
ولم يرد فى ذلك الإصدار اللاحق شىء عن الحماية المزدوجة (من كل من براءة الاخترا ع 
وحماية الأصناف النياتية)؛ فى حين يحظر إصدار 1917/8 مثل هذه الازدواجية فى 
حماية الصنف النباتى ذاته. وكان السماح بالحماية المزدوجة؛ دون قيد لضمان أن 
التطبيقات العملية للملكية الذهنية؛ فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان اللتين 
سمحتا بازدواجية الحماية. ستكون متوافقة تمامًا مع (أ.أد.ح.أ.ج)؛ ومع ذلك. فإن 
معظم الدول. متضمنة كل الدول الأورويية. تحظر بشكل لا لبس فيه تسجيل براءات 
اختراع لأصناف نباتية. وفى الدعوى القضائية التى أقامتها جماعة السلام الأخضرء 
عام :,١945‏ ضد شركة النظم الجينية النباتية فى ولاية نيفادا الأمريكية. أصدر المجلس 
الفتى للطعن: التابع للتكتن الأوزوين لئراءة الاختراع:حكمًا هد الإقران تضحة 
تسجيل براءة اختراع لنبات؛ وقرر المجلس أن براءة الاختراع التى تصدر لخلايا نباتية 
فى جسم النبات هى خارج نطاق الحماية؛ لأنها لا تستبعد الأصناف النباتية من 
إطارها؛ وذلك يعنى أن النباتات المعدلة وراثيًا هى. بحد ذاتهاء خارج نطاق الحماية. 
وذلك بسبب استيعاد الأصناف النباتية. ويناء على ذلك الحكم. وعلى مدى السنوات 
الأربع التالية. توقف المكتب الأورويى لبراءة الاخترا ع عن قبول أى طلب لبراءة اختراع 
الشاقات وواتياء وم تالهنة قامنة وه مستي الكاء 555 عاد الكل كيت 
فى المجلس الاستئنافى الموسعء فقرر فى نوفارتيس أنه بينما تخرج الأصناف النباتية 
المعدلة وراثيًا من نطاق حماية براءة الاخترا ع, فإن حق المطالبة: الذنى يشتمل على 
أصناف نباتية محددة لم تتم المطالبة لها على نحو فردى: ليس مستبعدًا من نطاق حماية 
براءة الاختراع: وفقًا للمادة 7ه - ب, (600)؛ حتى وإن كان من الممكن أن يشتمل 
على أصناف نباتية. وقد أعاد ذلك فتح الباب لتسجيل براءة اختراع للنباتات. طالما أن 
المطاليات فى مواصفات براءة الاخترا ع لا تشير إلى أصناف مفردة. 
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3 0 تغيرة 


كانت الأغلبية الساحقة فى (أ.أ.د.ح.أ.ج): حتى نهاية التسعينيات من القرن 
الماضى.ء للدول المتقدمة؛ وكانت تعكس حقيقة الحجم المحدود جدًا للقطاع الخاص 
المشتغل بتربية النباتات والإمداد بالبذور فى كثير من الدول النامية؛ ويخاصة يأفريقيا؛ 
وعلاوة على ذلكء, فإن المجتمعات الزراعبة صغيرة الحجم. فى كثير من تلك الدول. 
تضطلعٌ بمسئولية جانب كبير من أعمال تربية النباتات وتوزيع البذور» كما كانت تفعل 
منذ قرون مضت. وترتييًا على ذلك؛ وحتى وقت قريب. فقد كان ثمة نفر من المستفيدين 
الحو الذزاغية العامة 


على أى حال. ينضم الآن عديد من الدول النامية إلى (1.أ.د.ح.أ.ج)؛ والدافع وراء 
كثير من هذه الحالات, إن لم يكن معظمهاء ليس الطلب المحلى القوى على حماية 
الأصناف النباتية» وإنما التزامات هذه الدول تجاه المادة رقم 1-5" (ب) من التريبس 
(انظر الفصل الثالث). أو اتفاقيات تجارة (انظر الفصل السابع). ويعد نظام (أ.أد.ح.أ.ج) 
الفريد من نوعه فى القانون الدولى: من حيث اهتمامه بالأصناف النباتية. وتعمل 
المنظمة ذاتها بهمة لتعزيزه فى جميع أنحاء العالم. بالوقت الراهن؛ ويعملٌ لنفس 
الفرسن كر ين الزذيات المتهدة الأمريكية والاتحاد الأوزونى:بالرعم من أن اتفاقيات 
التجارة الحرة الثنائية تميل إلى أن توجب على أطرافها من الدول النامية الانضمام إلى 
([ شخ ع): وآبا'كان الأمنء فاخ أغصناء منطمة التجارة العالمية مخ الدؤل النامنة 
التى تفضل عدم السماح بإصدار براءات اختراع للأصناف النباتية. لا حاجة لهم 
بالانضمام إلى (3.أ.د.ح.1أ.ج): فبمستطاعهم مبدثيًا تدير نظامهم الخاص دون الرجوع 
إلى معايير ال (أ.أ.د.ح.أ.ج): فيمكنهم, بدلاً من ذلك, ويبساطة؛ استخدام أحد قوانين 
ال (1.أ.د.ح.أ.ج) نموذجا. بغير أن ينضموا للمنظمة. وهى المقارية التى ينتهجها كثير 
من الدول الآسيوية؛ اختار نسخة 1917/8 من ال (أ.أ.د.ح.1أ.ج) كنموذج وجدوا فيه قدرً 
كبيرا من الحرية فى صياغة امتياز المزارعين. 
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حماية الأصناف النباتية تواجه براءات الاختراع 


بالرنغم من أن قائمة عضوية ال(أ.أ.د.ح.أ.ج) فى تزايد. يثور سؤال: لماذا 
لا يزال المريون يميلون إلى تفضيل حماية الأصناف النباتية على براءات الاختراع: 
وعما إذا كان لهذا الحق الخاص فى الملكية الذهنية مستقبل؟. ومع ذلك. فإن براءات 
الاختراع هى التى تقدم حماية قانونية أقوى بكثير (انظر الجدول رقم "-2). الأكثر من 
ذلك. أن مربى هذه الأيام لا ينزعون إلى العمل مع شركات البذور الصغيرة المستقلة, 
وإنما مع مؤسسات علوم الحياة الكبيرة. التى تستثمر أموالاً ضخمة فى أبحاث 
التكتولوجنا الحيوية: وتمتلك ملفات ضحمة من براءات الاختراع: وزيما كان إغفاة 
انين هو السيب الرئيسئ:وراء هذا التفضيل لحمابة الأضتاف النباثية: إن يسمح لهم 
تحرقة استعمال مواد التربية:'وقلقهم مز اعمال أن تعرض كراءة اخكراع وستائل 
البحث العلمى فى مجال التكنولوجيا الحيوية هذه الحرية للخطر. كذلك يخاف المربون. 
ويخاصة أولئك المنتمون للشركات الأصغرء التعقيدات التى تكتنف الحقوق فى نظام 
براءة الاختراع؛ مقارنة ببساطة نظام (الصنف وحقه) فى حماية الأصناف النباتية؛ 
ومن شأن هذه التعقيدات أن تفضى إلى معارك قانونية صعبة؛ تحفها مخاطر ضياع 
الموارد المالية أو القانونية. وفى ذلك إلماحة إلى أنه طالما وجدت عمليات تربية 
النباتات بغرض الربح. فإن حقوق حماية الأصناف النباتية ستبقى جنبا إلى جنب مع 


تفاقم المخاوف 


كان غنة حقوف من أن يكون نظام (1 ادع أ اع):أوروين النشنأة:قه اعد ليكون 
خم الفعتائمن التؤعية الانظعة الزراعة التجارية: واستعة القطاق: كقيفة راس 
المال. التى تغلب على عموم القارة الأوروبية. وقد أفرحٌ هذا الخوف جدلاً يدور فى 
الغالب حول عدم ملاعمة النظام لمعظم الدول النامية؛ ومن الانتقادات الموجهة إلى النظام 
الراهن لحماية حقوق الملكية الذهنية للنبات» ما يثيره من مخاوف حول تأثيره على 
الأمن الغذائى. فى ثلاثة مجالات: 


-١‏ حماية الأصناف النباتية وأولويات الأبحاث. 

؟- مصالح المزارعين الفقراء. 

لسر موازيورافية نتن آهل مرك من لكات الذوية. 

والملاحظء مع ذلك قلة عدد الدراسات التى أجريت حول تأثيرات حمابة الأصناف 
النباتية فى الدول النامية (كما سيتضح آنفًا). بينما يصعب أن نتبين, قطعيًاء التأثيرات 
الكلية للملكية الذهنية للنباتات فى الدول النامية؛ ويجد الباحثون أنفسهم مضطرين 
للاعتماد بدرجة كبيرة جدًا على خبرات الدول المتقدمة. 


حماية الأصناف النباتية وأولويات الأبحاث 


هل تشجع (أ.أ.د.ح.1.ج) المربين على البحث عن محاصيل ثانوية. وعلى أن 
يجلبوا إلى الزراعة أنواعا جديدة تمامًا؟. تلقى الأدلة التجريبية ظلالاً من الشك على 
ما إذا كانت حماية الأصناف النباتية (وكذلك براءات الاختراع) قد فعلت الكثير 
لتشجيع الاستثمار فى تربية النباتات, فى غير عدد قليل من أنواع المحاصيل ذات 
الأهمية الاقتصادية: مثل القمح وفول الصويا ونباتات الزينة, وذلك بالرغم من أن الدراسات 
التى أجرتها (أ.أ.د.ح.أ.ج) - وقد لا يثير ذلك دهشة أحد - تتسم بكثير من الإيجابية 
فيما يتعلق بالعواقب الشاملة المترتبة على حماية الأصناف النياتية (8 2005 ,/801(ا). 
وفى الانتقادات أيضًا زعم بأنه حتى وإن لم يلتفت المريون إلى المحاصيل المهملة؛ فلم 
يكن حال صغار المزارعين الذين أنبتوها ليصبح أفضل إن انتقصت حريتّهم فى 
استخدام البذور المدخرة. كما كانوا يرغبون. ويتكون جانب كبير جدا من المجتمع 
الزراعى فى معظم الدول النامية من صفار الملاك الذين يجدون فى ادخار البذور 
وتبادلها تصرفًا شائعا. لا غنى لحياتهم عنه. 

ويفضل عديد من صفار الملاك. كثيرا جدا. زراعة محاصيل ثانوية تمكنهم من 
الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمعات الريفية والحضرية: عن زراعة محاصيل رئيسية, 
كالقمح والذرة. دون غيرهما. ويزرع المزارعون فى كثير من أنحاء العالم أكثر من مائة 
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نوع من المحاصيل الزراعية. كما يزرعون أصنافا نباتية. ومع ذلك فإن نظام حماية 
الأصناف النباتية لا يشجع عمليات تربية محاصيل ثانوية أسواقها صغيرة: وذلك 
بحسب احتمال أن يحقق الاستثمار فى أبحاث التربية عائدات صغيرة. حتى فى وجود 
ما يوفره نظام حماية الأصناف النباتية من حماية؛ وإنما هو - على العكس - يشجع 
التربية التى تستهدف محاصيل رئيسية لها قيمتها الاقتصادية المهمة. علاوة على ذلك 
فحتى الأصناف النباتية المشمولة بالحماية قد لا تكون من المحاصيل الغذائية: وعلى 
سبيل المثال. فقد وفر نظام حماية الأصناف النباتية فى كينيا. فى الفترة من ١151‏ 
إلى “.0 الحماية لعدد 741 من أصناف الزهور المرباة فى الخارج. من مجموع كلى 
هو-531 ضنقًاكشسليا هذا النظاء؛ ولمسن بالسروةة ان تكن ذلك أمرا ينا إذ إن 
تصدير الزهور المقطوفة يعد مصدرا جيدا للعملة الأجنبية. ولكن البعض يذهب إلى أن 
أساليب إنتاج هذه البذور يسىء إلى البيئة وصحة منبتيها (2007 ,54ولاا 0ه :3 /لا). 
إذن. فيمكننا تصور أن نظام حماية الأصناف النباتية يمكن أن يفضى إلى اتجاه تحل 
به زراعات المحصول الواحد للأضتاف المفردة المعتمدة على الكيماويات الززاعية محل 
الأنظمة الزراعية التقليدية المتنوعة. التى تشتمل على مجموعة كبيرة من أصناف 
المحاصيل التقليدية, مما يترتب عليه تضييق نطاق المتوفر من الأقوات المغذية فى 
الأسواق المحلية. ويمثل هذا الاتجاه. باعتراف الجميع. ظاهرة عالمية. تسبق بدايثها 
ظهورٌَ أنظمة حماية الأصناف النباتية؛ ومع ذلك فإن وجود نظام حماية الأصناف 
النباتية, وما يشهده استخدامه من انتشار متزايد. قد يشجعان هذه الظاهرة 
بشكل غير مباشر. 


حماية الأصتاف النباتية :وصغار المزازعين 


يعتمدٌ جانيٌ كبير من السكان. فى معظم الدول النامية. فيما يتعلق بالعمالة 
والدخل. على الزراعة. وجانب كبير من المزارعين هم من صغار الحائزين للأراضى 
الزراعية. الذين اعتادوا ادخار البذور وتبادلّها مع الجيران وفى داخل المجتمع؛ وتوجد 
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هذه الممارسات. على نحو خاص. فى البلدان والأقاليم التى يؤدى فيها القطاع العام أو 
الخاص دور له قيمة فى تربية إنتاج وتوزيع البذور. ومع أن نظام (أ.أ.د.ح.أ.ج) قد يجيرٌ 
استخدام البذور فى المزرعة التى أنتجتها, ذاتهاء إلا أن قواعده تقيد حرية المزارعين 
فى شراء بذور من مصادر أخرى. غير المربين الأصليين. أو بترخيصات منهم. 

وردا على ذلك. تزعم شركات البذور أن المزارعين ليسوا مضطرين لشراء بذور 
يشملها نظام حماية الأصناف النباتية لمجرد. فقط. أنها متاحة؛ وتؤكد على حريتهم فى 
المداومة على استنبات بذور خارج نطاق حماية الأصناف النباتية. شاملة الأصناف 
التقليدية. حسب مشيئتهم؛ وتنتهى الشركات إلى أن نظام حماية الأصناف النباتية, 
هكذا. لا يمس حريات المزارعين . وقد يبدو ذلك حقيقيًا. إلا أن تلك الأصناف التقليدية 
مذمومة غاليًا وو و را ٠‏ وشّمة احتمال بأن تكون مستيعدة من قوا؛ م اليذنور التى 
توافق عليها الحكومة: والتى تحتفظ بها بعض الدول» بموجب التشريعات الخاصة 
بالبذور. وقد لا يكون العثور على بذور لا تتمتع يحماية الأصناف النياتية أمرًا يسيرًً, 
حتى الآن. بالنسبة لمزارعى الدول النامية. غير أن الحال قد يتغير. فقد أصيح من 
العسير على المزارعين فى بعض دول العالم المتقدم أن يجدوا يذورا لبعض المحاصيل. 
لا تتمتع بحماية الأصناف النباتية. 


قوانين البذور 

وليست حماية الأصناف النباتية هى القضية الخلافية الوحيدة. فقد تتدخل قوانين 
البذور» فى بعض الأحيان. بتجاوز. فتضيق على المزارعين مجال الختيار الأصناف 
المسموح لهم باستخدامها فى الإنتاج التجارى. وكانت اللوائح المنظمة لتجارة البذور 
قد أدخلت لأسياب جد وجيهة: إذ كان الجزع قد تملك عددا من الحكومات الأورويية. 
فى نهاية القرن التاسع عشرء مما كان عليه حال تجارة البذور من انفلات. ومن تزايد 
ظهور بذور متدنية بالسوق. وكان هذا الوضع يمثل مشكلة عويصة بالنسبة للمزارعين. 
والمربين المجازين. والحكومات التى صارت معنية بالحاجة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية, 


هرم 


فكانت استجابة كثير من هذه الحكومات. فى العقود الأولى من القرن العشرين؛ بأن 
بدأت بإنشاء مراكز اختبار البذور» ثم ضمان جودتها. وقد ترتب على ضمان الجودة: 
فى مدى معين محدودء نوع من حماية الملكية الذهنية المربين. مل - بحد ذاته - 
عائقا دون دخول السوق. والحقيقة هى أن (أ.أ.د.ح.أ.ج) قد تخلت إلى حد كبير عن 
مثل تلك الأنظمة لضمان جودة البذور. وكانت حكومات كثير من الدول النامية؛ وهى 
تولى اهتماما بالفقر فى المناطق الريفية. وقد صارت على قناعة. حتى وإن كان ذلك 
بغير حق؛ من عدم جدوى الزراعة التقليدية. تقدم الدعم للمزارعين فى أنظمة الائتمان 
الريفية بتشجيع محاصيل بعينها وأنواع محددة من البذور» كالهجن, التى يغلب عليها 
الاحتياجٌ إلى مدخلات مكلفة. والتى قد لا تناسب أحوال الزراعة المحلية (انظر أيضا 
الفصل الثامن؛ المؤطرة /-4). إضافة إلى ذلك؛ فغاليًا ما يستغل المانحون ما يقدمونه 
من معونات البذور كطريقة لحفز استخدام أصناف حديثة؛ قد لا تكون بالضرورة هى 
الأكثر ملاعمة لأن تُزرع؛ ويشرح ذلك "سبيرلنج". فيقول: (توصف الأصناف النباتية 
التى ينتجها القطاع الزراعى الرسمى بأنها معدلة. ذات بذور مضمونة الجودة: مع أن 
وام اتاو ككل اتسمو اه هوف بتق اليا ءاقن عدون من النكله العف انه لأهنفات 
الحيازات الصغفيرة؛ وقد يُرِدُ ذلك إلى عدم تأقلم مثل هذه الأصناف الحديثة مع 
ظروف البيئة الزراعية المحلية؛ وإلى افتقاد المزارعين لمدخلات التعامل معها - 
مخصبات ومبيدات حشرية؛ على سبيل المثال - بما لها من أهمية فائقة فى النمى). 
(2006 ,1ج أع ومنايعم5). 

ولا يحسين أحدٌ أن ادخار البذور خيارٌ مُجز للمزارعين على الدوام؛ فهى تتلف 
بمرور الأجيالء ثم إن البذور ليست سوى شىء واحد من مدخلات زراعية عديدة, 
وعلى المزارعين تحمل نفقاتها: وربما يكون عليهم أيضًا. وحتى على فقرائهم» أن 
يختاروا تقديم ثمن أعلى مقابل بذور من نوعية أفضل. يتوقعون أن يحصلوا منها على 
إتتاج أكير. 
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حقوق الملكية الذهنية والموارد الجينية المستخدمة فى التربية 


ينزع مربو النباتات وغيرهم من المناصرين ل (أ.أ.د.ح.أ.ج) إلى التشديد على 
ضرورة التمكين من حرية الوصول إلى المادة الجينية. شاملة ما يتمتع منها بحقوق 
الملكية الذهنية؛ ويفسر ذلك ما تتضمنه (أ.أ.د.ح.أ.ج) من إعفاء واسع للمربين. أما 
قانون براءة الاختراع. فأقربُ إلى تضييق نطاق إعفاء البحوث. إلى حد كبير؛ ويقصره 
غالبا على الاستخدام العلمى أو التجريبى غير التجارى. علاوة على ذلك. ففى حين 
يغطى حقّ شرعي واحدٌ صنفا نباتيا بالحماية: فريما تتمتع ابتكارات التكنولوجيا الحيوية, 
ذأ الظبحكة التناضة “يهمانة براقة اختزاع»وفى يعض العالات العديد:من بواءات 
الاختراع. التى يتعدى مجالٌ حمايتها النباتات بذاتها إلى البذور والجينات وتتاليات 
الحمض النووى (دنا): فنجاعة براءة الاخترا ع هى فى وضع قيود على حرية الحصول 
على المنتجات المشمولة بحمايتها. وثمة من يزعم بأن تقييد الموارد الجينية ببراءات 
الاختراع شىء سىء. لأن الابتكار فى مجال تربية النباتات يتم تراكميًاء ويعتمد على 
القدرة على استخدام أكبر قدر ممكن من السلالات مادة البحث؛ وهذا أمر جدير 
بالتصديق من الناحية الظاهرية؛ ويتشيع له. مع منظمات الصالح العام غير الرسمية, 
مثل (684100).: عديدٌ من مربى النباتات. وللمعالجة هذه المسالة. طرحت معاهدة منظمة 
الأغذية والزراعة الدولية عددا من الأحكام. نوقشت فى الفصل السادس. 


وعلى أى حالء فإن القيود المفروضة على حرية الحصول على مواد التربية قد 
تكون لأسباب أخرىء. غير حقوق الملكية الذهنية: فقد اختارت بعض الدول؛ من جهة. 
استبعاد أقسام بعينها من موارد الجينات النباتية من النظام متعدد الأطراف الذى 
نشأ بموجب المعاهدة الدولية. وذلك لأنها اعتبرتها ذات أهمية استراتيجية. ثم إن بعض 
الدول النامية يمارسء بموجب اتفاقية التنوع الأحيائى». حقه فى تنظيم حرية الحصول 
على موارده الجينية بأساليب تقيد حركته إلى حد كبير (أنظر الفصل الخامس). مما قد 
سمس الأمن الغذائى بالضررء على المدى الطويلء وفى هذه الدول ذاتها. 
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البحوث والتنمية والحيازة 


وإلى جانب هذه القضايا حول الكيفية التى خصصت بها حقوق معينة من حقوق 
الملكية الذهنية المادة الوراثية اللازمة لعمليات التربية. يجىء ارتباطً حقوق الملكية 
الذهنية بتقلص بحوث القطاع العام غير الاحتكارى. وزيادة تركيز حيازة مواد التربية, 
وأدوات البحث؛ والتقنيات: فى أيدى عدد قليل من الشركات العملاقة. ولا تعد حقوق 
الملكية الذهنية مسئولة مسئولية مباشرة عن تقلص بحوث القطاع العام. وإن كانت 
تبدو مشاركة فى تركيز ذلك التأثير؛ فمن جهة. يمكن أن تمثل تكلفة الحصول على 
ملفات كبيرة لحقوق الملكية الذهنية عائقًا دون دخول السوق؛ ومن جهة أخرى. فإن 
ميزات حيازة عدد كبير من سندات تملك براءات الاخترا ع: وحماية الأصناف النباتية, 
كانت بمثابة الدافع للشركات الكبيرة لأن تشترى كل ما تستطيع شراءه منء أو تدمج 
معها. شركات منافسة حائزة. هى أيضًا. على مثل تلك الحقوق (انظر أيضًا 
الفصل الثامن). 

فما وجه السوء فى هذه التوجهات؟. لقد كان أحد عواقبها تقليل حرية تداول المواد 
المستخدمة فى التربية, الأمر الذى قد يؤدى إلى خفض قيمة أنشطة التربية المعززة 
لمستوى المعيشة. ويخاصة إذا كان هناك إصرار على الحقوق من قبل القطاع العام. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن التوجهات قد تصعب من إمكانية وضع السياسات العامة 
الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائى موضع التنفين, إذ تجد الحكومات صعويات فى 
التأثير على الشركات أكثر مما تجده مع المؤسسات العامة التى تقوم هى بتمويلها 
جِرْئْيًا أو كليًا. وقد تجد الحكومات التى تعانى ضائقات مالية نفسها مضطرة لخفض 
نفقات البحوث. إلا الضرورة؛ ويستطيع القطاع الخاص أحيانًا القيام بدور مفيد 
فى التصدى للركود. 
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تؤدى مناقشة الكيفية التى يؤثر بها نظام حماية الأصناف النباتية فى الأمن 
الغذائى والتغذية فى الدول النامية بالمرء إلى أن يأخذ فى الاعتبار. عمومًا. صلاحية 
نظام مثل حق الملكية الذهنية للتطبيق فى هذه الدول. ومما يؤسف له قلة الموجود من 
الدراسات التجريبية المقارنة» وإن كانت واحدة منها قد أنجزتها (أ.أ.د.ح.أ.ج) (,2005), 
تتعرض لخمس دول جربت مستويات شديدة التنوع من التنمية (الأرجنتين - الصين - 
كينيا - بولندا - كوريا الجنوبية): وتقدم الدراسة الدليل على المنافع الاقتصادية 
التى جاد بها نظام حماية الأصناف النباتية على تلك الدول. وثمة دراستان أخريان, 
الأولى نشرها المعهد الأمريكى للتعاون الزراعى. وجامعة أمستردام: عام 1194 
(1995 بكازفلالا مدلا 34)6ل)), والثانية أعدها مجموعة من الباحثين للبنك الدولى. ونشرت 
بالعام 5..؟. (2005 ,21 © 33:5اناها). ولنبدأ بدراسة 1394., التى تحرت الأثرَ 
المتوقع لحماية الأصناف النباتية على الدول النامية» فى مجالات (الاستثمار الخاص فى 
تربية النباتات - سياسات تربية النباتات فى المؤسسات العامة - انتقال المادة الوراثية 
الغريبة وانتشار البذور بين المزارعين). حيث درست حالات خمس دول. فى ثلاث منها 
(الأرجنتين - شيلى - أورجواى) أنظمة حماية أصناف نباتية» قائمة فعلاً: بينما تسعى 
كولومييا والمكسيك لإدخالها. وتتشابه الدولٌ الخمس من حيث وجود سوقين للبذور, 
أصلاً. فى كل منها. إذ يسيطر على سوق البذور الهجينة شركات متعددة الجنسيات, 
بينما تنفرد شركات محلية بسوق بذور الأصناف ذاتية التلقيح. وأيّا كان الأمر. فإن 
الأرجنتين تختلف عن بقية هذه الدول فى أنها الوحيدة التى نجح فيها من يملكون 
حقوق حماية أصناف نباتية فى فرض حقوقهمء لدرجة أن هيمنتهم على إمدادات بذور 
القمح وفول الصويا تضاهى هيمنة نظرائهم فى الولايات المتحدة الأمريكية, مما جعل 
كاتب تقرير تلك الدراسة ينتهى إلى أنه. فى جميع الاحتمالات: فإن نظام حماية الأصناف 
النباتية فى ذلك البلد قد (حال دون أن تقوم شركات القمح المحلية يتقليل أعمالها فى 
مجال التربية: أو إنهائها. ويدأ فى إحياء بعض برامج تربية فول الصويا). 


أما بالنسبة للموارد الجينية الغريبة, فثمة دليل يسيرٌ على أن نظام حماية 
الأصناف النباتية قد ترتب عليه أى تحسن ملحوظ فى حرية الشركات الوطنية فى 
الحصول على صنوف مستنيتة حديثة. وأصول جينية خاصة: ومواد وراثية: من الخارج. 
الأكثر من ذلك أن الشركات المرخص لها من قبل مربى نباتات خارجيين باستخدام 
أصناف ملكيئها مسجلة؛ قد تضطر إلى مقاومة قيود على الجهة التى يمكن التصدير 
إليها؛ وعلى سبيل المثال: فقد منع رَارعو الفراولة فى الأرجنتين: بالعام 1994) من 
تصدير نبتياتهم إلى أورويا؛ لأن المربين الأمريكيين. والمرخص لهم من الأوروبيين 
رفضوا أن تنافس هذه النبتيات مثيلاتها التى كان يجرى إنتاجها فى أورويا من قبل. 
وتستخدم مراكز البحوث الزراعية العامة فى الأجنتين وشيلى نظام حماية الأصناف 
النباتية ضمانًا للكسب, وللتعاون مع الشركات. وقد أحدث ذلك. طبقا للتقرير المبنى 
غلّى فلك الدزاسئة 'كحولاً فى توجهات الحو العامة وظل يق الشاع عهوما من 
منؤارد ها العة 

فكيف كان تأثير ذلك على المزارعين؟. أولاً. يقدم تجار البذور فى الأرجنتين الآن 
حصصًا. ويدفعون الضرائب على ما يتاجرون فيه من بذور. ولم تمس هذه التكاليف 
المزارعين. حتى الآن. وثانيًا. لم يمنع تشريع حماية الأصناف النباتية فى الدول الثلاث, 
بهت السكين هيدا إعاد# زراعة البرون المدكرةباللؤرعةدوكالثاء. كين القريد 
الى أنه: "لما كان كثير من الأصناف النباتية الحديثة لا يلائم المزارعين ذوى الموارد 
الفقيرة. فإن نظام حقوق مربى النباتات يحبذ تربية النباتات لأولئك المزارعين الذين 
يعملون فى ظروف مزدهرة نسييا". 

وتغطى دراسة البنك الدولى الصين وكولومبيا والهند وكينياء إضافة إلى دولة لم 
تأخذ بعد بنظام حماية الأصناف النياتية هى أوغندا. وقد توصلت الدراسة. ضمن ما 
توصلت له. إلى أن توفر نظام حماية الأصناف النباتية ليس من المتطلبات الأساسية 
المطلقة لوجون قطاع تربية نباتاك داج فقد كان بالهط عذد كين من شتركات تربية 
النباتات الخاصة: قيل أن يُسَنْ تشريع حماية الأضناف النيساتية بسئوات عديدة. 
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ويَشسير الحقووء نهدو إلى تح ما نوصل الب الباحفين من انز السهولة التن 
توضع بها الأصناف النباتية موضع التنقيذ تبدو مغالى بها. وأن نفاذية مفعول حماية 
الأصناف النباتية. فى كل الحالات محل الدراسة: لا تزال موضع اختبار وتهذيب؛ وقد 
اتضح من كل هذه الحالات أن تأسيس قانون لحماية الأصناف النباتية: وإعماله. هما 
تحديان يقوم كل منهما يذاته): كبن ؤق الناحقين يقروون: (لااتقى هددرورة التظر إلى 

خدوق املق التمده فى ساق تلسلة ارشع مق السياسات الزرا عر وانظلنة حقرق 
|اللكدة الدكنية دي هى ذاتها أن تكيف وفق احتياجات أوضاع بعينها. وإنه لأمرٌ 
مهم أن تقر الدول بأن أمامها خيارات فى وضع تشريع يتوافق مع اتفاقية التريبس 
وأنه لا تزال الفرص متاحة لمناقشة وتفسير الاتفاقية نفسها. إن (أ.أ.د.ح.أ.ج) توفر بعض 
النؤاك النيفة للوقاء ينقطليات نكلاء قافةه ولكنها: ‏ تنتتدى الاحتها انه 


قضايا ملحة وتناسق 


والتناسق هو القضية الضخمة البارزة. إذ أن (أ.آ.د.ح.أ.ج) والجمعيات المملة 
لمريى النباتات تحرص بشدة على أن تشهد وضعا لا يكون فيه نظام حماية الأصناف 
النياتية ميسرًا فى جميع أنحاء العالم, وحسب. بل وأن يتبع معايير الحماية ذاتها. 
ولانيزال كتير من الدول:نحتى الآن: أطزافا فى ضسحة 1510/4 هن (11د 1ع ): وعمل 
البعض الآخر. كالهند. وفق قوانين تختلف عن أى نسخة من هذه الاتفاقية. وقد ترغب 
الجمعيات: فى المدى البعيدء فى أن تجد أنظمة إقليمية أكثرء مثل ذلك الموجود فى 
أورويا. وينبثق عنه مكتب حقوق المجتمع فى الأصناف النباتية؛ الذى تأسس وفقًا للائحة 
مجلس الاتحاد الأوروبى رقم /5٠٠١‏ 54, الصادرة فى 17" يوليو ,.١1594‏ والذى يوفر 
حقًا واحدًا موحدا. يشمل كل الاتحاد الأوروبى. وقد تكون الدول النامية بحاجة إلى قدر 
معين من التناسق الإدارى: على أساس خفض تكلفة تصريف أمور نظام حماية الأصناف 
النباتية. وإن احتجاز مجموعة متباينة من الدول» على نحو لا يصدق. بذات القواعد الثابتة, 
لأمرٌ غير مستحسن:. للأسباب ذاتها التى تجعل القواعد المتناسقة لبراءة الاختراع تميل 
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إلى فائدة دول المقدمة. وقد تقيد التابعين. (20005 ,معصودمعطان5 0مة انأ /أن0). 
والمبتفى, أن تترك الحرية لكل دولة أن توائم بين أنظمة الملكية الذهنية وأوضاعها 
الاقتصادية. على نحو يعضد أهدافها التنموية العريضة واستراتيجياتها. 


أدوات وطنية 

لقد كانت الاقتراحات الواقعية لأنظمة حماية أصناف نباتية خارجة عن 
بالانضمام إلى (أ.أ.د.ح.أ.ج). تشريعا قائما على أساس من نسخة ١91/8‏ من 
الاتفاقية. وريما كان ذلك أحد أسياب انضمام مزيد من الدول النامية الى 
ليكون القرار مبنيًا على دراية. وقد اهتم المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية (اسمه 
الحالى: بيوفيرسيتى إنترناشيونال) بمساعدة الدول على أن تبتكر أنظمتها النافذة 
الملائمة. فطلع علينا بقائمة من الأسئلة الأساسية التى ينبغى على متخذى القرار 
وضعها بحسياتهم: 

- أى نوع لديكم من أنوا ع صناعة البذور المحلية؟ 

- ما نوع قطاع التربية العام المتوفر لكم؟ 

- ما نوع نظاح الإمداد بالبذور العامل لديكم؟ 

ع إل ا مو ستتهوم القؤر االلدكرة بالمزرة فى تلدكب؟ 

- ما القدرات الحالية لمربى النباتات؟ 

- ما الذى يرغب المربون المحليون أن يقوموا به فى فترة ٠١-0‏ سينوات قادمة؟ 

- هل المدخلات الزراعية القادمة من الخارج منخفضة السعر أم غالية؟ 


- ما هى احتياجات الإنتاج فى بلدكم وأهدافه؟ 
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- ما هى قدرات الدولة فى مجال التكنولوجيا الحيوية؟ 
- ما هى أهداف قطاع التكنولوجيا الحيوية وتطلعاته الواقعية؟ 


- ما نوع التحالفات الاستراتيجية التى يريد البلد الدخول فيها خلال فترة 
١58‏ ستاك قارمة,والكتفية الت سكقنا رفيا دول قري 


ومنوق تختلقه الاحانات عل هحةة الابظة اخخلافا كيتيرا من دؤنة لاخر 
مما يشير إلى أن شكلا واحدا من أشكال براءات الاختراع. على سييل التخصيص» 
للامتحيل أوساسي الهم وله هسه لخدا كتافش مستفيقبة ركتن المقجاناء 
فهى خارج نطاق ما يهتم به هذا الفصل من الكتاب: غير أنه من المهم أن نناقش. على 
الأقل. متطلبات الحماية ومجال الأنظمة. 

كرد :في اكفافطة الدريتت انكر الفتسل لكا زه ا ساد فوم د اويا ا 
للحكومات قدرًا محددا من الحرية ليضعوا أنظمة حماية الأصناف النباتية خاصتهم, 
لمعالجة مثل هذه الشواغل: وهكذا. ففى حين ينضم عدد متزايد من الدول النامية إلى 
(أ.أ.د.ح.أ.ج)؛ يذهب بعض الدول إلى ابتكار أنظمة حماية أصناف نباتية بديلة. تستهدف 
بعضا من التقوية للأمن الغذائى: ويكون ذلك عن طريق السماح للمزارعين بأن يحصلوا 
من أى مصدر على بذور مشمولة بالحماية» فقطء أو بالإضافة إلى مطالبة الأصناف 
المحلية بأن تظهر من الصفات المميزة ما يتفوق حقًا على الأصناف الموجودة. 

وقد أصدر البرلمان الهندى تشريعا يكفل حرية المزارعين فى ادخار وبيع وتبادل 
كل غلة صنف نباتى مشمول بالحماية (انظر المؤْطّرَة ؟-١)؛‏ كما أعد الاتحاد الأفريقى 
(المعروف سابقًا بمنظمة الوحدة الأفريقية) نموذج قانون لتأخذه حكومات الدول 
الأعضاء بعين الاعتبار. يعرف ياسم نموذج التشريع الأفريقى لحماية حقوق المجتمعات 
المحلية والمزارعين والمربين» ولتنظيم حرية الحصول على موارد بيولوجية. وفى الحالتين. 
يشدد كل من التشريعين الهندى والأفريقى؛ بنفس القدر. على مصالح كل من المزارعين 
والمربين. والواضح أن القانون الهندى يعكس محاولة صريحة لإنقاذ اتفاقية الترييس 
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بطريقة تون العبالح :الأحضاعية والاتتصيانية التوعة تسلف طوائف النتميق ناليس 
من شركات قطاع البذور الخاصء إلى الشركات العامة ومؤسسات البحوث والمزارعين 
محدودى الموارد. وعلى أى حال؛ فإن الهند بطريقها للانضمام إلى (1.أ.د.ح.1أ.ج): 
ملترّمة بقانون 151/8؛ وقد يكون قانون >١١١‏ بحاجة للتعديل. وتظهر لنا حالة الهند 
أيضًا تبادل التأثير والتأثر بين كل من نظام حماية الأصناف النباتية وقانون البذور, 
إذ يبدو أن هناك مشروع قانون جديدا للبذور؛ يقيد نفس الحق الذى يملكه المزارعون 
فى بيع البذور. بضرورة الحصول على تصديق إجبارى. 
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(المؤطرة رقم ؟5-١)‏ 
أهو بديل هندى؟ 


للقانون الهندى الخاص بحماية الأصناف النياتية وحقوق المزارعين, الذى أقره اليرلمان 

بالعام 0 أريعة أهداف, هى: 

-١‏ ينص على إنشاء نظام فعال لحماية الأصناف النباتية وحقوق المزارعين ومربى 
النياتات» تشجيعا لتنمية أصناف جديدة من النياتات. 

؟- إقرار وحماية حقوق المزارعين» فيما يتعلق بما يقومون يه من مشاركات؛ بأى وقت» 
فى مجالات صون؛ وتحسينء وتيسير الوصول إلىء موارد وراثية, لإنتاج أصناف 
نباتية جديدة. 

؟- حماية حقوق مربى النياتات: حفزًا للاستثمار فى البحوث والتنمية: بكل من القطاعين 
العام والخاصء لإنتاج أصناف نباتية جديدة. 

4- تقديم التسهيلات لتنمو صناعة البذور فى البلد. وهى الصناعة التى تضمن سهولة 
حصول المزارعين على بذور ومواد نباتية عالية الجودة. 

ويشارك البديلٌ الهندى نسخة 19178 من (أ.أ.د.ح.أ.ج) أوجة شبه؛ بينما أضيفت إليه 

أحكام تحمى مصالح قطاع التربية المؤسسى العام, والمزارعين؛ وعلى سبيل المثال يؤيد 

القانون (حق المزارع فى أن يدخرء؛ ويستخدمء ويبادل» ويشارك أو يبيع غلة حقله من صنف 

نباتى مشمول بالحماية: إلا فى حالة ما إذا كان البيع لغرض التكاثر, وفقا لإجراء تجارى 

بسبيلها للتسجيل؛ بمساعدة من المنظمات الحكومية أو غير الحكومية. حيث ينبغى على 

طالب التسجيل لأحد الأصناف النباتية أن يكشف عن معلومات متعلقة باستعمال مادة 

وراثية قامت على صونها أى عائلة قبلية أى ريفية؛ ويمقدور أى قرية أو مجتمع محلى 
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والواقع أنه يصعب على الدول النامية أن تضع. وأن تنفذ. أنظمة حماية الأصناف 
النباتية الخاصة بهاء إن ابتعدت هذه الأنظمة كلية. كما هو مرجح: عن آخر نسخة من 
(أ.أ.د.ح.أ.ج). لقد اتسم إصلاح نظام الملكية الذهنية. على الدوام؛ بالطابع السياسى 
والطابع التقنى. على حد سواء؛ ولم يكن ذلك فى يوم من الأيام بأكثر مما هو عليه فى 
يومنا هذا. وكما يوضح هذا الكتابء وغيره. بإسهاب. فإن كلا من الاتحاد الأؤروبى 
والولايات المتحدة الأمريكية يمارسان ضغوطا (ناعمة) و(قاسية) على الدول النامية, 
للعمل بقواعد الملكية الذهنية التى يستصويانها؛ كم تقدم (1.أ.د.ح.أ.ج) المعايير 
المسوغة لنظام حماية الأصناف النباتية؛ ولا بدائل لهذه المعايير يمكن القبول بها. وقد 
تكون الهند قوية بما يكفى لمقاومة ضغوط الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية 
و(أ.أ.د.ح.أ.ج).: لكن معظم الدول الأخرى صغير وضعيف جداء لا يجد أمامه مجالا 
كبيرا للمناورة. 

إن الأهمية العالمية لنظام حماية الأصناف النباتية. والضغوط التى تجرى 
ممارستها للآخذ بنموذج (1.1.د.ح:أ.ج) فى الدول النامية. ينبعان من تمديد متطلبات 
الملكية الذهنية لتشمل الزراعة. من خلال اتفاقية التريبس فى منظمة التجارة العالمية؛ 
وهى موضوع الفصل التالى. 
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المصادر 


بصرف النظر عن (1.5.د.ح.أ.ج): فهناك منظمات أساسية أخرىء لها أهميتها فى هذا المجال, 
مثل: المجتمع الدولى لمربيى أصناف نياتات الزينة والأشجار المثعسرة خضرية التكائرء 
و (جراين .)6581١[‏ والفيدرالية الدولية للبذور (انظر الملحق .)١‏ 
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الفصل الثالث 


حُميق الحد الأدنى من المعايير العالمية للملكية الذهنية فى مجال الزراعة 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حموق الملكية الذهنية (تريبس) 


بقلم: بيدرو روفى 


حدثت أكبر نقلة لنظام الملكية الذهنية عند نهاية القرن العشرين: عندما عرفها 
نظام التجارة العالمية؛ والواقع أن ذلك قد أضفى على الملكية الذهنية صفة العالمية, 
وعمل على توسيع مجالها ليشمل دولاً وقطاعات جديدة, لا سيّما قطاع الزراعة. ويرسم 
هذا الفصل ملامح هذا التاريخ؛ ويتفحص العناصر الأساسية للنظام الجديد فى كنف 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية؛ المعروفة اختصارًا باسم 
(تريبس)؛ التى جاءت بإلزام الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بأن تتوفر لديها 
حماية للأصناف النباتية» وبأن توسع دائرة براءة الاختراع لتشمل الكائنات الدقيقة. 
وفى الفصلء أيضًاء إطلالة على الوشائج التى تربط بين كل من قواعد التريبس والموارد 
الوراثية» والموروث المعرفى: والأمن الغذائى. 


خلفية عامة ولمحة تاريخية 

تقول وجهة النظر القانونية النمطية بأن الملكية الذهنية كانت. حتى وقت قريب 
منبتة الصلة بالنظام التجارى وكان دمجّها رسميا فى دورة المفاوضات التجارية 
المعقدة بأوروجسواى بالسام 1545 مقار خلاف شمالى - جتوبى: ومقّل أنضًا 
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تحنويك] ك١"‏ اأكننا كز امن نمع اتفال الزراتة ومتمية الفسات و الحسوان 
(التدابير الصحية وإجراءات الصحة النباتية) إلى النظام التجارى؛ وقد أصبح ذلك كله 
مدمجا فى منظمة التجارة العالمية. وعرف رسميًا كأحد نواتج دورة أوروجواى. كما 
أثارت العلاقة بين حماية الملكية الذهنية والتجارة العالمية جدلاً عند مولد النظام الدولى 
الحديث للملكية الذهنية. وعندما جرت المحاولة الأولى للتفاوض حول مفهوم دولى 
لحماية براءات الاخترا ع؛ فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وجدت أورويا نفسها 
وسط خضم خلاف كبير بين أنصار براءة الاختراع من جهة:؛ وفى الجهة الأخرى 
العاملون بالتجارة الحرة» الذين زعموا بأن الاعتراف ببراءات الاختراع فى مختلف 
الدوائر القضائية الوطنية قد شكَّلَ عقبات للتجارة. وكانت التسوية التى تمت فى تلك 
الأيام تدور حول التسليم بأن كلاً من الدول الأعضاء فى اتفاقية باريس لعام ١885‏ 
لحماية الملكية الصناعية (براءات اختراع - علامات تجارية - نماذج المنفعة - 
تصميمات صناعية - منافسة غير منصفة) سيكون لها حرية إخضاع الاعتراف 
ببراءات الاختراع للاستغلال المحلى للابتكار» أى بمعنى أخر. سيكون بمقدور الدول أن 
تقرر أنك إن لم تنتج ما تم تسجيله فى براءة الاختراع بالبلد التى تم السعى فيها من 
أجل براءة الاختراع. فيمكن فسخ البراءة: أو قد تكون عرضة للاستخدام بواسطة 
طرف ثالث. باستخدام إجازة قسرية. ثم ظهر مفهوم يقول بأنه لم تكن ثمة علاقة تربط. 
بالضرورة: التجارة بحماية براءة الاخترا ع. 

وقد عادت السيطرة الدولية للملكية الذهنية فى نهاية القرن التاسع عشر لتضيف 
إلى قوتها قوة بتبنيها أداة أخرى كبيرة: هى اتفاقية برن لعام 18481. المتصلة بحقوق 
النشر. ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية نصيرا نشطا لهذه الاتفاقية؛ على العكس 
من موقفها من اتفاقية باريس. إذ كانت الأولى قد استجابت على نحو زائد للتقليد 
السائد بالقارة الأورويية تجاه معاملة المؤلفين. واحترام حقوقهم المعنوية؛ وقد تأخر 
انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقية برن إلى العام .١545‏ أثناء انعقاد دورة 


أوروجواى من المفاوضات التجارية. 
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وشهد القرن العشرون نمو الهيكل الدولى للملكية الذهنية فى مجالات نوعية, 
وبالأساس فى مجال النشر وما يتصل به من حقوق. ويراءات الاختراع. والعلامات 
التجارية: والتصميمات"الضنتاعية: والعلامنات ذات الدلالة الجفافية: واتفافيات لتسييل 
حماية الملكية الذهنية فى دول العالم الثالث. مثل (معاهدة التعاون فى مجال براءة 
الاختراع). و(منظومة مدريد للعلامات التجارية). (انظر الفصل الرابع). 

وتعرض النظام لتفكك كبير فى سبعينيات القرن العشرين, عندما شكك عدد من 
الدول النامية. ومن بينها دول حديثة العهد بالاستقلال فى أفريقيا وآسيا. فى النظام 
العالمى :وما بناطاية:«بالنسية للدول النافية: من تش للمعرفة وفنسين الحصبول على 
تكنولوجيا متقدمة. وضبط سوء استعمال الملكية الذهنية من قبل الحائزين على 
حقوقها + وكانت اتقافية يرق قو على اسمن لتفقن هذه ساكل المقلقة فصت 
وسائل لترتيبات تفضيلية فى ترجمة الأعمال؛ ويادرت مجموعة من الدول النامية فى 
المنظمة العالمية للملكية الذهنية بعملية تنقيح لاتفاقية باريسء لعلها تستجيب لما يهمها 
من أمور (انظر الفصل الرابع). وعلى أى حال. فقد فشلت المؤتمرات الدبلوماسية 
المتنوعة التى عقدت لهذا الغرض فى تحقيق أهداف عملية التنقيح كما أعلنت فى بيان 
المقاصد للعام 151/9. 

وقد طرأت تغفيرات كبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الوقت. ففى 
منتصف سبعينيات القرن العشرين. وتحديدا أثناء إدارة ريجان. استّحدث رايط فى 
قانونها التجارى. بين التجارة العالمية وحماية مصالح الشركات الأمريكية فى 
معالجاتها لقضايا الملكية الذهنية فى العالم الثالث. فأصبحت دول التى لا توفر 
الحماية الكافية لحقوق الملكية الذهنية لحاملى سندات الملكية الأمريكبين عُرضة 
لعقوبات اقتصادية. وشهد العام ”1914 تعزيز نظام الحماية الأمريكى بإنشاء محكمة 
الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية: التى يْظنُ أنها ستضفى على حقوق الملكية 
الذهنية اقطنافا ‏ وتفا مك 


لذ 


وقد أتاحت أوجه القصور التى ظهرت فى معالجة المنظمة العالمية للملكية الذهنية 
لتياكل تعوية بحمرق املك الذهكة: 'وركوه متخارلة الدول الثامية لاخر ام #كيكات 
لاتفاقية باريس. مع قيام المجموعات الصناعية بالتنظيم النشط للقواعد العالمية للملكية 
الذهنية؛ وما يتصل منها بشكل رئيسى بقطاعات الكيماويات الصيدلانية» والترفيه, 
والبرمجيات؛ فى الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا والبابان.. أتاح ذلك كله الفرصة 
ونظام التجارة الجديد متعدد الأطراف, الذى كان قد بدأ يتشكل فى النصف الثانى من 
عقد الثمانينيات. فكان مشروع المعاهدة المكملة لاتفاقية ياريسء للإلحاح من أجل 
إصلاح نظام الملكية الذهنية. فى مواجهة محاولة إدخالها إلى منظمة التجارة العالمية. 
من أجل معاهدة لقانون براءة الاختراع؛ وامتدت عملية التفاوض من عام ١1484‏ إلى 
عام .١159١‏ حيث أخذت اللجنة توسع تدريجيا المجال المحدود للمعاهدة ليشمل نواح 
أخرى من تحقيق الانسجام والتساوق فى نظام براءة الاخترا ع: وانتهت هذه الجهود 
موس وملوفناسى عقو قر لافاىانيانة العام 551أ.سى بالفشل:وكان السب 
الرئيسى لفشله معارضة الدول النامية التى كانت لا تزال تساند مبادرتها لتنقيح 
اتفاقية باريس. والغريب أن كثيرا من المسائل التى قويلت بالمعارضة من قبل الدول 
أوروجواى حول التريبس؛ وكان السر وراء هذا التحول يكمن فى أن جولة مفاوضات 
أوروجواىء وإن كانت تناولت نواح متباينة: إلا أنها كانت قد عقدت على أساس أن 
الاتفاق النهائى سيكون التزاما شاملاً. بما يعنى أن على الدول القبول بكل مكونات 
حزم العناصر التى تم الاتفاق عليها (مثل الزراعة والخدمات والمنسوجات). حتى وإن 
كانت لا ترغب إلا فى بعض منها . 

وترفض الدول النامية: مبدئيًا. ميادرة تضمين مسائل الملكية الذهنية فى المفاوضات 
التجارية. مدعية بأن المنظمة العالمية للملكية الذهنية, إحدى وكالات الأمم المتحدة, 
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هى الملتخصصة. ووحدها المسئولة عن شئون الملكية الذهنية. وعلى أى حال. فقد 
استقر مفهوم الالتزام الشامل الذى جاءت به جولة مفاوضات أوروجواىء ويعنى ذلك 
أن على الدول النامية الموافقة على كل ما جاء بالحزمة التفاوضية: وهكذاء تم - بصورة 
نهائية - تضمين مسائل الملكية الذهنية؛ بكليتهاء فى منظمة التجارة العالمية حديثة 
النشأة. وكانت اتفاقية الجوائب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية (تريبس) 
جزءًا من وثيقة مراكش الختامية - 914١؛‏ وقد أصبحت هذه الاتفاقية, بمختلف 


أساليب استعمالهاء نافذة بدءًا من أول يناير 19564. 


اتفاقية التريبس 


ترْعُم عمليات التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق خاص بحقوق الملكية الذهنية. 
فى سياق جولة مفاوضات أورجواى. مجموعة أساسية من الدول المتقدمة, ودانت لها 
السيطرة؛ ليس فقط خلال عمليات التفاوض من أجل اتفاقية التريبسء وفى العمليات 
التمهيدية التى عقدت مع إعلان “بونت دل إسته" على المستوى الوزارى (اجتماع بونت 
دل إسته على المستوى الوزارى. فى أوروجواى. سبتمبر 1187: وصدر عنه إعلان بونت 
دل إسته الذى تضمن أهداف وحدول أعمال المفاوضات - المترجم)؛ الذى تمت الموافقة 
عليه فى ديسمبر 1981. بادئا عملية التفاوض. ولكن أيضا خلال مراجعة التجديد 
النصفى التى بدأت فى مونتريال بعد ذلك بسنتين. وقد ناصرت الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ من بين المجموعة الأساسية, منذ البداية. موقًا صلبًا تجاه تضمين قضايا 
الملكية الذهنية فى نظام الجات. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية, فى الحقيقة: قد 
طرحت خلال الجولة السابقة من مفاوضات التجارة (جولة طوكيو) اقتراحًا بشفرة 
لمكافحة التزييف. وإن لم تنشط فى متابعته. وتقول وجهة النظر الأمريكية بأن إصلاح 
نظام الملكية الذهنية ينبغى أن يناط بالجات. لأن عدم توفر الحماية الكافية لحقوق 
الملكية الذهنية فى عدد من الدول يخلق مشاكل عويصة ومستمرة لها صلة بالتجارة. 
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وكانت وجهات النظر الأمريكية حول نطاق مفاوضات الملكية الذهنية القادمة؛ التى لم 
تحصلء فى بداية الأمر. على مشاركة كاملة من كل الدول المتقدمة. وعلى نحو خاص. 
دول الاتحاد الأوروبى؛ التى لم يكن لديها فى ذلك الوقت موقف اجتماعى من المسالة, 
يتسم بالطموح ويتطلع إلى ما يتجاوز مجرد ترسيخ أسس لنع تزييف السلع. 
وكان الموقف الأمريكى يتبنى؛ بشكل أساسى. مصالح عدد من الشركات الكبرى من 
بضعة قطاعات, ساعدت جماعات الضغط فى بعض منها فى صياغة المقترحات الأولية 
(2003 ,اا5): كما حشدت جماعات صناعية فى دول الاتحاد الأوروبى واليابان لمناصرة 
مقترحات التريبس. 

وقد عارضت الدول النامية؛ تقودها البرازيل والهند. وبشدة, هذا النهج الموسع 
للملكية الذهنية؛ لاعتقادها بأن حماية حقوق الملكية الذهنية ليس للجات شأنًا به. 
وبالتالى فهو خارج نطاق حقل مفاوضات التجارة. ومن ثم فلا مكان له فى مداولات 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوزارى. وقد انعكست وجهة النظر هذه فى اقتراح أحيل 
إلى المداولات الوزارية فى (بونت دل إسته) للموافقة عليه؛ ومررته إلى اللجنة البرازيل, 
بمشاركة تسع من الدول النامية الأخرى (الأرجنتين - كويا - مصر - الهند - 
نيكاراجوا - نيجيريا - بيرو - تنزانيا - يوغوسلافيا)!"؛ ولا ترد بالاقتراح إشارة 
إلى قضايا الملكية الذهنية. وظلت الدول النامية. منذ بداية جولة مفاوضات أوروجواى 
وحتى وقت مبكر من العام 1947.: على موقفها المعارض لدمج معايير دائمة لحماية 
الملكية الذهنية فى الجات. ومع ذلك. ووفق إعلان بونت دل إسته. كان ثمة قبول بحماية 
أساسية ضد تزوير العلامات التجارية وقرصنة النشر: ولم تليث المعارضة الأولى التى 
أبدتها الدول النامية لمعايير أوسع للملكية الذهنية أن غلبت» فى مواجهة تنازلات قدمتها 
الدول المتقدمة فى مجالات كالزراعة والمنسوجات, إضافة إلى التهديدات بعقويات تجارية 
(انظر المؤطرة رقم .)١-1‏ 
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(المؤطرة رقم )١-7‏ 
نشأة مفاوضات التريبس 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية, متضمنة التجارة فى السلع المزيفة (المجموعة 
التفاوضية). ونص التفويض الصادر إليهاء وفقا لأحكام إعلان بونت دل إسته الوزارى 
للعام :١1945‏ على: 'سوف تستهدف المفاوضات وضع هيكل متعدد الأطراف لمبادئ 
وأسس وتوجهات وضوابطء لمواجهة التجارة الدولية فى السلع المزيفة". وعند ما يسمى 
بمراجعة منتصف المدة للمفاوضات التى حرت فى جولة أوروجواى, رأت لجنة مفاوضات 
التجارة, التى عقدت لقاءين فى موئتريال وجنيفء فى ديسمير ١54‏ وأبريل 8, 
على الترتيبء أن توسع تفويض المجموعة التفاوضية: ووافق الوزراء على أن يشمل: 

- مدى إمكانية تطبيق مبادئ الجات الأساسية, وأتفاقيات الملكية الذهنية ذات الصلة. 

- شرط الوسائل الوافية لإنفاذ حقوق الملكية الذهنية. 

- شرط المنهاج متعدد الأطراف لمنع وتسوية النزاعات. 0< 
بخيارات السياسة العامة لأنظمة الملكية الذهنية الوطنية» التى لها حق الأولوية, بما فيها 
الأهداف التنموية والتكنولوجية (أ). وكان النص المجمّع؛ صياغة (أنيل)» وقد أعده رئيس 
المجموعة التفاوضية فى نهاية 1545؛ أوَلّ محاولة تمت حتى الأن لتغطية كل المقترحات. 
وفيه تصور لشكل مستقبلى لاتفاقية خاصة بالتجارة فى السلع المزيفة والمسروقة مشتملاً 
على أسس محددة للمسائل الجوهرية الخاصة بالملكية الذهنيى (ب). وقد جعلت مسودة 
بروكسلء علم 1460, محل ذلك النص المجمع؛ وجاءت بعدهما مسودة دونكيل عام ,1461١‏ 
وهى النص الذى كم قبوله لاتفاقية الترييسء؛ بعد أن أدخلت عليه تعديلات بسيطة. 


(1 ) وثيقة الجات 11701.50/6/11, بتاريخ 75 أبريل 1944. 


( ب) تقرير الرئيس إلى لجنة المفاوضات العامة. وثيقة الجات 11/0//76 06/176 0.6١0‏ آالاء 
بتاريخ يوليى .155٠‏ 
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عناصر رئيسية 


جاءت اتفاقية التريس كملحق رقم (١ت‏ سى) لأتفاقية مراك المؤسسة لمنظمة 
التجارة العالمية» والتى أبرمت فى ١0‏ أبريل عام :١1944‏ متأخرة عما كان مخططا لها 
أصلاً بأكثر من ثلاث سنوات. ويبلغ عدد أحكام التريبس 7١‏ حكمًا, تنتظم فى 
أقسام سبعة. هى: 

كك معايير متعلقة يمدى تيسرء ومجال» واستخدام قوة الملكية الذهنية. 

"'- التطبيق. 

ا الحضول على الحقوق وصوتهاءوما يتضيل بذلك من إجراتات كم ماتفاق الطرقين: 

- منع النزاعات. وتسويتها فى حال وقوعها. 

5د الترقيات الأنتفالية: 


ولاتفاقية التريببس صلة وثيقة بتاريخ الملكية الذهنية؛ لأنها غيرت من تقاليد اتفاقيات 
القرن التاسع عشر الكلاسيكية؛ فلم يعد النهج لتحقيق المواعمة فى الاتجاه من أسفل 
لأعلى؛ ولكنه يقوم الآن على مبدأ الحد الأدنى من معايير الحماية. وكان بمقدور الدول, 
قبل القرسن: اسكتعاد نمض القطاعات الصبناعية أو التكنولوجية من سق النتصوار 
براءات اختراع (إذ لا يرد باتفاقية باريس أى إلزام فى هذا الصدد). كما كان 
بمقدورها التحامل ضد إصدار براءة اختراع للعمليات التصنيعية وللمنتجات؛ وكانت 
الصيدلانيات والأغذية والمشروبات أكثر القطاعات استبعادًا فى الدول التى تهتم 
بإصدار براءات اختراع لكل من العمليات التصنيعية والمنتجات؛ أى لأيهما. وكان قانون 
الملكية الصذاعية الألمانى. الصادر فى عام //1417: البادئ باستبعاد المنتجات الغذائية 
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من نطاق براءة الاختراع؛ درءًا لزيادات الأسعار التى ارتبطت بالحماية الاحتكارية, 
خاصة وأن ألمانيا كانت تعانى. فى ذلك الوقت, أزمات نقص فى الأغذية. وقد حدث 
الاستيعان"ذاته فى نتفقف كهسيشات القرن الفشؤين على الأقل ف دول كالنسيا 
ويلغاريا وكندا وشيلى وكولومبيا وتشيكووسلوفاكيا والدنمارك والإكوادور وإستونيا 
وأيسلندا واليابان ولوكسمبورج والنرويج والسويد وسويسرا ويوغوسلافيا. 
وقد ألحقت أدنى معايير الحماية؛ فى أفرع مثل: النشر وحقوقه - العلامات 
التجارية - الإشارات الجغرافية - التصميمات الصناعية - براءات الاختراع - 
نخططات تصسيمات الدواكن الكبربية المتكائلة ‏ بحهانة المغلومات"السرية > السيطرة 
على الممارسات المناهضة للمنافسة فى الترخيصات التعاقدية؛ وهى أمورٌ مدرجة فى 
الجزء الثانى من الاتفاقية:, بتلك الموجودة فى اتفاقيتى باريس ويرن اللتين تمت 
الاستفادة بهما. صراحة؛ فى التريبس (باستثناء الحقوق المعنوية للمؤلفين» التى تنص 
عليها اتفاقية برن). كذلك. تعرض التريبس عما كان متبعًا من أن معالجة مسائل 
الملكية الذهنية تبدأ فى المنظمة العالمبة للملكية الذهنية؛ التى كانت تقوم بالفعل على 
إدارة أهم المعاهدات الدولية الخاصة بمختلف نواحى الملكية الذهنية التى كانت سارية 
فى ذلك الوقت (انظر الفصل الرابع). 
والملامح الرئيسية للاتفاقية مقارنة بما سبقها من وثائق الملكية الذهنية: هى: 
- شمولية تغطيتها؛ حيث تغطى وثيقة واحدة أهم أفرع الملكية الذهنية: عن طريق 
التأسيس لحد أدنى من المعايير لكل منها. 
- تضمنت, ولأول مرة. نظمًا ذات صلة بالتمكين لحقوق الملكية الذهنية. وتلزم 
منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء بالاعتراف بهذه الحقوق وحمايتهاء 
بالإضافة إلى إنشاء آليات من شأنها أن تضمنء من خلال إجراءات إدارية 
وجنائية؛ بما فيها الإجراءات الحدودية» توفر الوسائل الكفيلة بالتمكين لهذه 
الحقوق وإنفاذها محليا. 


- الدمج التام للملكية الذهنية فى نظام تجارة عالمى من طراز الجات:؛ بما يعنى 
أن الركائز الأساسية للنظام (المعاملة الوطنية. أى مبدأ عدم التفرقة بين السلع 
المنتجة محليا وتلك المستوردة؛ ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية وغيرها من ركائز) 
ينبغى أن تراعى فى علاقات الدول الأعضاء. بعضها ببعض. ويعد مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية مستحدثا تمامًا فى مجال معاهدات الملكية الذهنية الدولية. 
والنتيجة الكبيرة الأخرى التى ترتبت على هذا الدمج الأساسى للملكية الذهنية 
فى النظام التجارى؛ هى تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية الخاصة 
بالإجراءات المؤثرة السريعة متعددة الأطراف لمنع النزاعات بين الحكومات 
وتسويتها. وهى الإجراءات النى قد تبرر تدابير علاقة تجارية. بما فيها تقاطع 
الارتباط (وهى علاقة يختارها الطرف الشاكى فى قطاع آخر غير ذلك الذى 
حدثت فيه المخالفة. سلع - خدمات - حقوق ملكية ذهنية)؛ فى حالة عدم الامتثال 
المتعمد من قبل دول أعضاء لالتزاماتها التى توجبها عليها التريبس. 
وتختلف آلية تسوية المنازعات. المجمعة لمختلف القطاعات, والمدعومة بالعقويات. 
فى منظمة التجارة العالمية. اختلافًا تامًا عن تلك الواردة بالجات: وهى ألية يمكن 
توسيع مجالها ليشمل انتهاكات للاتفاقية؛ أو حالات ورد وصفُها فى نظام منظمة 
التجارة العالمية بمواقف شكاوى المعارضة بغير عنفء التى كان ينظر فيها نظام الجات 
لحماية الأطراف ضد إبطال أو إعاقة توقعات تجارتهم فى السلع؛ عن طريق أفعال 
يحتمل أن تصدر عن أحد الأطراف. ويكون من شأنها - بغير مخالفة لالتزام محدد - 
إفساد توقعات تجارية أو منافع لطرف آخر (المؤطّرَة رقم ؟-5). 
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(المؤطّرة رقم )١-*‏ 
شكاوى المعاصاة بغير عنف 


قد يحاول أعضاء منظمة التجارة العالمية, الذين يتسببون فى حالات معاصاة (معارضة) 
بفير عنف, .البرهنة على أن بعض السياسات العامة التى تقيد حرية وصول المنتجات 
المحمية بحقوق الملكية الذهنية إلى الأسواق, تحرم أصحاب الحقوق من بعض التطلعات 
التى تنش من القواعد الموضوعية لاتفاقية الترييس. ومثال ذلك» فقد يعد لجوء الدول 
النامية إلى التحكم فى الأسعارء ويخاصة فى مجال المنتجات الصيدلانية إضعافًا 
لتوقعات السوق» من جانب أصحاب براءات الاختراع الأجنبية. كذلك, فإن استخدام 
الحكومات لجوانب المرونة فى التريبس؛ مثل شرط الاستثناءات العامة (المادة ٠؟),‏ 
أو منح التراخيص الإجبارية (المادة ١؟),‏ أى حتى التصميم المحدود للمعايير المؤهلة 
إصدار براءة اختراع؛ قد يكون هدفًا لشكاوى المعاصاة بغير عنف. ويالإضافة إلى ذلك, 
وبالرغم من أن التريبس تمنح قدرا معقولاً من حرية التصرف والاختيار» فيما يخص إنفاذ 

حقوق الملكية الذهنية, فبمقدور دول من الأعضاء السعى للاعتراض بأن خيارات عضو 
أشن هق الحلول لان سارحة ينا قنة الكفاية وأخيرًا فإن خيارات السياسة العامة 
المتبعة من خلال الضرائب الداخلية: ومتطلبات التعبئة والتغليف ووضع بطاقة التعريف 
على المنتج» وقواعد حماية المستهلكء والمعابير البيئية» قد تؤثر فى ربحية حقوق الملكية 
الذهنية؛ وبالتالى. تلفى أى تضر الفوائد المنتظرة من مثل هذه الحقوق. وبالرغم من أن 
هذه أمورٌ محتملة الحدوث» فليس ثمة اتفاقًا فى منظمة التجارة يحدد ما إذا كانت شكاوى 
المعاصاة بغير عنف تلائم التريبس أو لا تلائمها. ويعارض معظم الدول الأعضاءء. 
باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحالء استخدامٌ هذه الشكاوى, وتؤيدٌ تأجيل 
هذه المسالة. 


المصدر: 681.م ,(2005) 0780-12750]اناء 


يوجِرٌ الجزْءُ الأول من التريبس أحكامها العامة ومبادئها الأساسية وأهدافها, 
فيما يلى: 

“الك الأرتى من معايتو الإعنانة: وننمن الاتشافتية طن كدح الام النول 
الأعضاء بأن تضمن قوانيثها الوطنية حماية أوسع مما تطلبه الاتفاقية, 
شريطة ألا تتعارض هذه الحماية وأحكام الاتفاقية, بما يعنى أن بإمكان الدول 
الأعضاء توفير مجال أوسع من الحماية» إن هى رغبت فى ذلك؛ وذلك أمر وارد 
فى الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة, حيث تفرد بها أبواب خاصة 
للملكية الذهنية» ويتم تمييزها عن التريبس بتسمية: اتفاقيات التريبس - بلس 
(انظر الفصل السابع). وعلى أى حال؛ فإن صياغة أحكام التريبس لم تكن تتم 
دائما بطريقة إلزامية. إذ تترك الاتفاقية مسافة لبعض المرونة فى تنفيذ 
أحكامها. على نحو ما تردد مرات كثيرة فى بيان الدوحة الوزارى: الخاص 
الفزيس :والصتكة العامة (كمنا سيو لأحمًا -:انظر القطيل التاسع)دويرد 
بالجزء الثانى من التريبس تفصيل للحد الأدنى من المعايير المتوفرة لما تغطيه 
الاتفاقية من نظم مختلفة: ففى نطاق هذه المرونة. تنص الاتفاقية على حرية 
تنفيذ أحكامهاء بمعنى أن للدول الأعضاء حرية تحديد الوسيلة المناسبة لنقل 
الاتفاقية إلى دائرة نظامها القانونى وتطبيقها. 

© يسوَّعٌ مبدأً المعاملة الوطنية, المدمج فى الاتفاقيات الكلاسيكية المعدة وفق 
المنظمة العالمية لحقوق الملكية الذهنية. عدم التمييز بين مواطنى الدولة 
والأجانب: فيحظى الأجانب. من أصحاب براءات الاختراع. فى الدول الأعضاء 
الأخرى. بمعاملة شبيهة بتلك التى يلقاها الوطنيون. وإن كان مبدأ المعاملة 
الوطنية فى التريبس. مقارنة بالاتفاقيات التقليدية. وتحت تأثير اتفاقية خاصة 
بالملكية الذهنية عقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكورياء فى نهاية 
ثمانينيات القرن العشرين, قد تم التعبير عنه ب(معاملة لا تقل تفضيلاً) 
عند طن لتويك الأيناء الوظق: 
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© ويعد مبدأ الدولة الأولى بالرعاية من المبادئ المستحدثة الأساسية؛ مقارنة بما 
فى اتفاقيات الملكية الذهنية التقليدية. ويقضى بعدم التمييز بين الأجانب, 
ولا يجوز. بموجبه. التفريق بين الدول فى المعاملة بخصوص حماية الملكية 
الذهنية. مع بعض الحالات الاستثنائية المحدودة جد . ويعنى هذا المبدأ أن ما 
تمنحه دولة عضو بمنظمة وأفضليات. وامتيازات:. وحصانة:. وسواء كانت هذه 
الدولة عضو بالمنظمة أم لا. ينسحب كله. بلا قيد أو شرط؛ على مواطنى كل 
الدول الأخرى الأعضاء بهذه المنظمة. 

© وأخيرًا. فإن الجزء الأول من الاتفاقية يشرحٌ الأهداف الإرشادية والمبادئ 
الداعمة لحماية وإنفان حقوق الملكية الذهنية, فتنص المادة السابعة على: 
(ضرورة أن تشارك حقوق الملكية الذهنية فى حفز الابتكار التكنولوجى» وفى 
نقل التكنولوجيا وانتشارها. وأن تؤدى إلى مردود متميز لكل من منتجى 
ومستخدمى المعرفة التكنولوجية؛ ويطريقة تفضى إلى رفاهية اجتماعية 
واقتصادية؛ وإلى توازن فى الحقوق والالتزامات). أما المادة /١-/‏ فتنص على 
أن (الدول الأعضاء قد ترى: وهى تصيغ أو تعدل قوانينها ولوائحها المنظمة, 
اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الصحة العامة والتغذية. واتشجيع المصلحة 
العامة فى قطاعات ذات أهمية حيوية لبرامج التنمية الاجتماعبة/الاقتصادية 
والتكنولوجية. شريطة أن تتساوق هذه الإجراءات وأحكام هذه الاتفاقية). 


حدّ أدنى من المعايير الموضوعية 

يمنح المبدأ الجوهرى فى التريبسء القائل بوجود حد أدنى من المعاييرء لهذه 
الاتفاقية تميزها عن المعاهدات التقليدية الخاصة بالملكية الذهنية؛ وتلتزم كل الدول 
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية؛ بلا تفرقة؛ بتنفيذ ومراقبة هذا الحد الأدنى من 
المعابير فى تشريعاتها الوطنية. وعلى أى حالء فإن الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار بعض 
التمييز بين مجموعات الدول الأعضاء. فيما يخص درحة وتوقيت التنفيذ؛ وهى فكرة 
وردت رسميًا لأول مرة فى اقتراح قدمته سويسرا إلى مجموعة مفاوضات التريبس فى 
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مايو .159(). وقد أقرت فى عديد من الاقتراحات. بالنص النهائى: فترات انتقالية 
قدمت للدول النامية والدول التى تمر بتحولات اقتصادية. ينتهى أمدها بالنسبة لكل هذه 
الدول فى أول يناير .2٠٠5‏ وعلى أى حال؛ فقد أرجأ قرار تال لمجلس منظمة التجارة 
الغالية المختص بالكرييس الإلزام بالتفيد إلى يونيه +1 ؟. وإلى أول يتاين 215+ 
بالنسبة للمنتجات الصيدلانية. 

ويرد بالجزء الثانى من التريبس شرح للمعايير الموضوعية لكل فئات الملكية 
الذهنية التى تغطيها الاتفاقية؛ وريما كان أوسع التغيرات التى أنجزتها التريبس مدى, 
مقارنة بما كان سائدا قبل الاتفاقية» على نحو خاص. هو ما يتعلق ببراءات الاختراع 
(30 م .1997 .0/6180لا). والمعلومات المتكتمة. ولأول مرة يتم تضمين هذا المجال الأخير 
فى اتفاقية متعددة الأطراف. ذات صلة بالملكية الذهنية. وفى غير ذلك من المجالات 
التى تغطيها الاتفاقية. ومن عدة وجوه؛ جلبت التريبس ووسهت المعايير الرئيسية التى 
غطتها بالفعل معاهدات سابقة كانت تديرها المنظمة العالمية للملكية الذهنية. وعلى أى 
حالء فقد جعلت التريبس هذه المعايير المجلوية تستفيد من أحكام التمكين المنصوص 
عليها بها. وما توفره من أليات تسوية النزا ع. 


القواعد الأساسية لبراءة الاختراع 

تتضمن الاتفاقية عددا من النواحى المهمة. ذات الصلة ببراءات الاختراع, 
25 وصفها فى الأقسام التالية: 
- النطاق والمدى الزمنى: 

تنص التريبسء فى تحول كبير عن اتفاقية باريس؛ على أن براءات الاختراع 
ستكون متاحة بالنسبة للمنتجات وعمليات التصنيع؛ ولن يتعرض التمتع بحقوق براءات 
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المنتتجات مستوردة أو محلية الإنتاج. ولم تسلم هذه الناحية المهمة من الخلاف 
(انظر المؤْطّرَّة رقم ؟-؟). كما لم يحدث اتفاق على ما تفرضه من التزامات؛ فالبعض 
يتحجج بأن ذلك يعنى أن الدول لم تعد حرة فى أن تمنح حماية براءة الاختراع فى 
دفقن القطا عات (قى عية دنا سه تطاعات اخوى وان ذلك متفعا بالقيسة 
للمنتجات الصيدلانية والكيماوية والغذائية» قبل التريبس. فعلى سبيل المثال. كان ما 
يقرب من نصف عدد المعروف من قوانين براءة الاختراع؛ وقت جولة مفاوضات 
أوروجواى. يستبعد المنتجات الصيدلانية من الحماية؛ وفى بعض الحالات. كما فى 
البرازيل. كان الاستبعاد يشمل القطاع بأكمله؛ كما كان ثلث هذا العدد من القوانين 
00 المبتكرات فى المنتجات الغذائية. ١‏ هبر البعض الأهرسة السلرديين على أن 
هذا الحكم من التريبس لا يحتاجَ إلى براءات اختراع لكل القطاعات؛ وعلى سبيل 
المثال. فمع أن قطاعى طرق التجارة: ويرامج الحاسوبء تحديدا . ليسا مستبعدين من 
هذا الحكم. فإنه حتي المؤيدين للحكم: وقت التفاوض بشأن اتفاقية الترييسء لم يكونوا 
يعتقدون. يصفة عامة: فى أن براءات اختراع يمكن أن تصدر لهذين القطاعين7"). 
أضف الى ذلك أن منظمة التجارة العالمبة. فى واحدة من لجان النزاع: ارتأت أن 
التمييز فى وجود هذا الحكم يعنى التفرقة غير المبررة: وبالتالى: فمن الممكن تبرير 
المعاملة التفضيلية معباريًا(*). 

ولا يعنى مبدأ عدم التمييز. فقط. توفر براءات الاخترا ع لأى مبتكراتء منتجات 
كانت أو عمليات تصنيعية. فى كل مجالات التكنواوجيا. ولكن - أيضًا - أن مدة المنع 
قد تم توحيدها قياسيا. حتى لا تقل عن ٠١‏ سنة (انظر أيضا ما يلى». بخصوص ذلك)؛ 
ولاحظ أيضنا الطبيعة الاقتحامية للاتفاقية. مقارنة بالوضع الذى كان سائدا قبل التريبس؛ 
فالنهج التصاعدى (من أسفل لأعلى). الذى كان متبعا لتحقيق التوافق. الذى اتصفت 
به الأنظمة الدولية فى ظل الاتفاقيات التقليدية. قد ترك الحرية لكل دولة فى تحديد 
معايير إصدار براءات الاختراع التى تطبقها. وأجل حمايتها. وعلى أى حال: فإن الترييس 
تحكس العنا صن التستامسة لأصيدآر دراءات الأكدرا ع في الدول التقزسة ينا 00 
براءات الاختراع متاحة للابتكارات. سواء كانت منتجات أو عمليات تصنيعية. شريطة 
أن تكون جديدة» وأن تتضمن خطوة ابتكارية. وقايلة للتطبيق صناعيًا . 
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ع الاستبعاد: 


غاة ايستطا ع النول: قبل التوييش :أن عبكيعة ا ابتكان م حساية يزاية 
الاختراع فلما استحدثت التريبس الحدّ الأدنى من معايير عدم التفرقة. أصبح للدول 
الأعضاء حق استبعاد ابتكارات معينة (لضرورة حماية النظام العام والأخلاق)؛ شاملة 
حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات؛ أو درءًا لأذى يطال البيئة؛ شريطة 
ألا يكون هذا الاستبعاد لمجرد أن القانون فى تلك الدول يحظر استغلال هذه الابتكارات) - 
(المادة ل5-51), 

ومن أكثر أحكام الاتفاقية إثارة للجدلء وله أهمية كبيرة بالنسبة للزراعة والتنوع 
الأحيائى ومستقبل الغذاءء. ذلك الذى يهتم يما إذا كانت الكائنات الدقيقة تدخل فى 
نطاق حماية براءة الاختراع أم لا؛ وتنص المادة رقم 5-517 (ب) على ما يلى: 'ويمكن 
للدول الأعضاء أن تستبعدء أيضاء من حماية براءة الاختراع: نباتات وحيوانات: غير 
القاكات الذقيقة والعتلنات السوليحكة الفبروية لانفا ينافاك أو كيوانات هذا 
العمليات غير البيولوجية والميكروبيولوجية. وعلى أى حال؛ فسوف توفر الدول الأعضاء 
الحماية للأضتاف التباتنة؛ إما'بواشظة براءات الاختراع: أو عن طريق نظام ذئ طسعة 
خاصة, أو بخليط من ذلك". وتقول الفقرة أيضًا بأن أحكامها ستكون محل مراجعة بعد 
أربع سنوات من وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 


حقوق حائزى براءات الاختراع 


ومن الملامح الأساسية التى تجاورٌ بها التريبس ما كان سائدًا قبلهاء أنها تقدم 
تعريفا مفصلاً للحقوق الحصرية الممنوحة لحامل براءة الاخترا ع. بموجبها؛ وتشمل 
الحق فى حرمان الطرف الثالث»: الذى لا يحصل على مواققة صاحب اليراءة, من القيام 


هذا فى حالة براءة الاختراع الخاصة بمنتج - فإن كانت براءة الاخترا ع لعملية تصنيعية, 
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تَفسيضي أوجنه القرماق تلك علي المتكى الاق ركم المستول طايه بظاريقة ما قيرة امن هلاه 
العملية. ومن أهم ما جاء بالتريبس أيضًاء تحديد مدة الحماية التى لن تنتهى إلا بعد 
انقضاء مدة ٠١‏ سنة. محسوية اعتبارا من تاريخ الإيدا ع؛ وكان الجارى قيل التريبس 
رفو تشالة كنرف نكا الفعضن قر بده الحسري اسنتكابيها تكشلف انق 
البعض الآخرء من قطاع لقطاع؛ فكانت القاعدة الأساسية فى الهند. مثلاً. أن تكون 
مدة سريان مفعول براءات الاختراع ١4‏ سنة؛ تقل إلى /ا سنوات فى حالتى المنتجات 
الصيدلانية والغذائية. 


وكما سبق أن أوضحناء فإن براءة الاختراع تمنح حقا حصريا فى منع الآخرين 
من استخدام الابتكار بغير إجازة من صاحب براءة الاختراع؛ إلا أنها حقوق غير 
مطلقة, إذ توجب معظم قوانين براءة الاختراع عدم استخدامها فيما يتعلق ببعض 
التصرفات من طرف ثالث؛ أى أن الاستثناءات تلحق بهذه الحقوق فى حالات بعينها. 
وعلى أى حالء فإن الاتفاقية تقصر اشتراع استثناءات على (تلك الاستثناءات التى 
ققش قن تنا فظنا أمع الاسنتفلال الممتان لبراية الأختراع ولاافن الأخدوايبالمصبالت 
القانونية لصاحب البراءة. مع الأخذ فى الاعتبار المصالح الشرعية للطرف الثالث) - 
(الملادةارقة2؟) وقد يختلف الغوض من الاستثتاءات:«ومسجالهاء على تحن تحسوس: 
فى مختلف القوانين الوطنية. تبعًا للمبتغى من الأهداف السياسية فى كل دولة. وقد تطبق 
هذه الاستثناءات فى مجالات غير تجارية (الاستخدام الخاص فى البحث العلمى؛ مثلاً), 
أو فى مجالات تجارية. وفى بعض الحالات. يكون الهدف من وراء الاستثناءات زيادة 
حركة الإنجاز برفع وتيرة المنافسة (استثناء العمل المبكر. على سبيل المثال)؛ وفى 
حالات أخرى, يكون المرام الأساسى حفز الفاعلية الدينامية يتجنب معوقات البحث العلمى 
فى المستقيبل (الاستثناء التجريبى» كمثال). (430م ,2005 ,16180-107155الا). 
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الترخيص الإجبارى 
أدخلت الاتفاقية عدد ١5‏ من الوضعيات أو الشكليات عند منح الترخيص 
الإجبارى: فى الحالات التى يسمح عندها قانون الدولة العضو بمنظمة التجارة العالمية 
باستخدام مغاير لبراءة الاختراع موضوع الدعوى. دون تفويض من صاحب الحق. 
ماقي 3 لله :]يكوه الحكوية. ”درف كاله كول من مل الحكرسة + وهله 
الوقهياك هن ش 
- حاجة من يقدم على الاستخدام إلى التفاوض المسبق مع صاحب الحق. على 
أسس ويشروط تجارية معقولة. للحصول على ترخيص باستخدام الابتكار. وقد يتم 
التنازل عن هذا المطلب إذا دعت الضرورة الوطنية. أو ظروف ضرورات ملحة أخرى. 
أى حالات الاستخدام العام غير التجارى. 
- يقصر نطاق الاستخدام. وتحدد مدته. حسب الغرض الذى أجيز من أجله. 
- لا يعد هذا الاستخدام حصريًا. 
ديتع الترخيص لأ استخدام. غالياء'لسد حاجة السوق المحلى فى الدولة العضيق 
الكىتضدرن شل بهذا زيمن 
- يبطل الترخيص بهذا الاستخدام بانتفاء الظروف التى دعت إليه. مع عدم 
احتمال تكرارها. 
- يحصل صاحب الحق على تعويض مناسبء. حسب ظروف كل حالة. مع الأخذ 
فى الاعتبار القيمة الاقتصادية للتفويض. 
- يجب أن تخضع صحة أى قرار متعلق بالتعويض بمثل هذا الاستخدام 
للمراجعة القضائية: أو لمراجعة أخرى مستقلة من قبل هيئة عليا بارزة 
فى الدولة العضوى. 
ولا تتدخل الاتفاقية مع حق الأعضاء فى تحديد أسس منع التراخيص الإجبارية: 
على نحؤ ما أكد عليه إعلانُ الدوحة الخاص بالتريبس والصحة العامة: عام 5:١١‏ 
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(المؤطرة رقم 9-") 
موجز تاريخ تسجيل براءات الاختراع فى إطار التريبس 


كان استصدار براءة الاختراع للابتكارات فى مجالات التكنولوجياء أحد الملامح 
الأساسية للتريبسء من بين القضايا التى ظلت المفاوضات بشأنها معلقة حتى المرحلة 
النهائية من جولة أوروجواى .)١(‏ وتتناول المادة 11 من اتفاقية التريبس المواد موضوع 
البحث التى يمكن استصدار براعة اختراع لهاء وتقرر الفقرة الأولى منهاء تأسيسا على 
مسودة معاهدة المنظمة العالمية للملكية الذهنية, المكملة لاتفاقية باريس فيما يتعلق 
ببراءات الاختراع (ب)؛ المعايير الرئيسية لاستصدار براءة اختراع: الابتكارات: سواء 
كانت منتجات أو عمليات تصنيعية؛ فى كل مجالات التكنولوجياء وتكون رهنًا بتحقيق ثلاثة 
شروط تقليدية لتصدر لها براءة اختراع؛ هى: الجدة - وجود خطوة ابتكارية - القابلية 
للتطبيق الصناعى. وتشتمل الفقرتان >" و" من المادة ذاتها على استثناءات استصدار 
براءات الاختراع: فتشير الفقرة رقم >" إلى الاستثناءات العامة التى كانت متضمنة؛ فى 
زمن المفاوضات من أجل التريبس؛ بمختلف التشريعات المحلية, وإن خضعت لظروف 
محددة. وعلى أى حال فإن الفقرة الثالثة تحتضمن استثناعين إضافيين محددين؛ فى 
الفقرتين القرعيتين "1" و'ب", لا يحتاجان إلى ما يبرر تطبيقهما. 

ولم تكن فكرة إيجاد أحكام للمواد موضوع تسجيل براءات الاخترا ع: مقبولة بجميع أنحاء 
العالم, وشروط لاستصدار براءة الاختراع؛ واستثناءات متضمنة فى معاهدة دولية, 
بالفكرة المستحدثة فى مفاوضات الملكية الذهنية فقد كانت عناصر إصلاح الملكية الذهنية 
هذه مكونات مهمة فى مفاوضات مسودة معاهدة المنظمة العالمية للملكية الذهنية المكملة 
لاتفاقية باريس فيما يتعلق ببراءات الاختراع؛ وكان استصدار براءات الاختراع قضية 
ساخنة فى عمليات تفاوض المنظمة العالمية للملكية الذهنية ومؤتمر لاهاى الدبلوماسي؛ 
وكان أمام المؤتمر الدبلوماسى خياران مختلفان حول مجال التكنولوجياء أولهما - الخيار 
"؟' - قدمته مجموعة من ؟"؟ دولة نامية؛ وكان يتضمن الكثير من العناصر التى تشتمل 
عليها المادة !؟ من اتفاقية التريبس (ابتكارات مخالفة للنظام العام أو للقانون» أو 
للأخلاق» أى ضارة بالصحة العامة - أصناف نياتية أى حيوانية, أو عمليات بيولوجية 
أساسية ووسائل العلاج الطبى). وأشار الخيار الثانى - الخيار 'ب' - إلى إمكانية 
استصدار براءات اختراع فى كل المجالات التكنولوجية؛ دون ذكر أى من معايير 
الاستصدارء أو للاستثناءات فيه. 
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وفيما كانت مفاوضات التريبس جارية: أعد رئيسها أول نص موحد لاتفاقية حقوق الملكية 
الذهنية المتصلة بالتجارة (ج): قدمه فى تقريره إلى المجموعة التفاوضية فى يوليى 41919٠‏ 
وكان هذا النص (المعروف بالنص التركيبى) يرتكز بصفة رئيسية على مقترحات متباينة 
كان قد سبق أن تقدم بها الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة الأمريكية واليايان وسويسرا 
ومجموعة من ١١‏ دولة نامية؛ وقد تضممنت كل تلك المقترحات حكمًا حول المادة محل 
تسجيل براءة الاختراع؛ من وجهات نظر مختلفة؛ فعلى سبيل المثال: كانت الاقتراحات 
كلهاء عدا الاقتراح الأمريكى, تشتمل على استثناءات, مع اختلاف فى المقاصد؛ فكان 
استثناء الابتكارات المخالفة للنظام العام أى للأخلاقيات متضمنئًا فى اقتراحات كل من 
الاتحاد الأوروبى ومجموعة الدول النامية وسويسرا واليابان؛ وجاء استثناء الأصناف 
النباتية والحيوانية فى اقتراحات الاتحاد الأورويى ومجموعة الدول النامية» دون غيرهما. 
ووردت الإشارة إلى نظام حماية مستحدث للأصناف النباتية» ولأول مرة؛ فى اقتراحات 
الاتحاد الأوربى وسويسراء وتم الاحتفاظ به فى النص الموحد الذى أعده رئيس المفاوضات 
فى يولية :144٠‏ وفى النصوص التالية (نص بروكسل - ديسمبير 159:٠‏ (د)؛ 
ونص دانكل - ديسمبر 144١‏ (ه).ء وفى النسخة النهائية من الاتفاقية). 

وتحتوى الصيغة النهائية للمادة /!" على آلية مدمجة للمراجعة؛ ترد قى النهاية من نص 
مفاوضات بروكسل - ديسمبر 1510: خالية من إطار زمنى. وقد أضيفت فترة السنوات 
الأربع إلى نص بروكسل بعد ذلك بعام؛ وقد بدأت عملية المراجعة المدمجة تلك فى العام 
5:» فى مجلس التريبسء ولم تأخذ شكلها النهائى بعد. 


ملاحظات: 


(1) وثيقة الجات رقم .5م ,1/171/.10/////89/800.1 

( ب) المادتان: العاشرة (مجالات التكنولوجيا)» والحادية عشرة (شروط استصدار براءة اختراع, 
من مسودة المعاهدة). 

( ج) 60/6/0611/76-/10آلا1. 

(د ) 1يج5 .35///ا/11110.70. 

(ه) هع النار !1 اأكالا. 
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عبء الإثبات فى حالات التعدى على براءات اختراع العمليات التصنيعية 


تفرد اتفاقية الترييس حكما خاصضا للاجراعات القاتونية المدثية المتعلقة ببراءة 
اختراع العملية التصنيعية. حيث ستكون للهيئات القضائية سلطة مطالبة المدعى عليه 
ناكيات اق العملنة التعشيحنة اليعخدمة كن الحصول على متت مقنابة مكف عن 
العملية التصنيعية المسجلة ببراءة الاختراع. وتعد براءات اخترا ع العمليات التصنيعية 
فلكي شكال الحماية نين نا كضف إثبناك الععدى جو مفنا ع وميظل هذا 
الحكم عبء الإثيات. ويسهل إجراءات التقاضى المدنية وعلى نحو خاص ما يتعلق منها 
بالمنتجات الصيدلانية والغذائية. التى كانت فى معظم الحالات السابقة على التريبس 
تتوفر لها الحماية فقط على أنها عمليات تصنيعية؛ وليس كمنتجات, على النحو الذى 
تسمع به الاتفاقية حاليًا. وقد تمثل التأثير فى أن المنتجات الصيدلانية لم تكن, 
لأغراض محددة. مشمولة بالحماية الكاملة؛ لأن أبرز وجه لمنتج صيدلانى هى فى العادة 
الجزىء المكون له. ويسهل جدا تحليل تركيبه عمليًاء غير أن الجزىء ذاته ينبغى أم يتم 
تصنيعه باستخدام وسيلة بديلة. حتى لا يكون ثمة تعد على براءة اختراع عملية 
تصتيهية: :وقد خارلت الاتفاقة يتعالحة هذا 'الشنعق الالحوها مان أنطات الزاع متاح 
براءة اختراع العملية التصنيعية بأن يثبت أن ثمة تعديًا؛ وعلى ذلك؛ فإن كان المدعى عليه 
قد جاء بمنتج مشابه لذلك الذى تنتجه العملية التصنيعية المسجلة ببراءة اختراع فإن 
المسئولية تنتقل إلى المدعى عليه ليوضح أن المنتج قد تم إنتاجه بغير استخدام العملية 
التصنيعية المشمولة بحماية براءة الاخترا ع (503م ,2005 ,0780-16758/نا). 


حماية البيانات الخاصة بالصيدلانيات وكيماويات الزراعة 


وأخيرً ؛ تلزم الاتفاقية الدولَ الأعضاءً. وعلى نحو خاص فيما يتصل بحماية براءة 
الاختراع للمنتجات الصيدلانية والكيماوية (إذا اقتضت الضرورة. وحين يشترط 
المواققة على تسورى التكسات الكماوية النؤافية أو الوراعيةالدى مسحكد :مواد 
كيماوية جديدة, تقديم بيانات عن اختبارات لم يفصح عنهاء أو بيانات أخرى ينطوى 
إنتاجها أصلاً على بذل جهود كبيرة) بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجارى غير 
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المنضنك: (الماوة 7د ].وقنة خلاف. كول خطاق هذه الكسرورة: ان تجتمن الكانة 
ذاتها فتقول (كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنهاء إلا عند 
الضرورة. حماية للشأن العام. ما لم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجارى 
غير المنصف للبييانات). 

وترى صناعة الأدوية القوية القائمة على الأبحاث أن حماية البيانات التى تقدم عند 
تسجيل الأدوية عملية ذات أهمية اقتصادية كبيرة. وحجتها فى ذلك أن صاحب المصنع 
يكون قد استثمر أموالاً باهظة. فى أغلب الأحوال. فى البحوث اللازمة للتوصل إلى 
البيانات المرتجاة؛ وعندما يفشل قانون براءة الاختراع فى حماية هذه البيانات 
(لأسباب مثل خروج المادة الفعالة. بعد مدة وجيزة. من نطاق حماية البراءة: أو لأن 
الدواء مكون من مزج مواد معروفة قد تم استخدامها بطريقة جديدة) فإن سرية العمل 
التجريبى ستكون العائق الوحيد أمام منافس سارع بإنتاج وتسجيل نسخة طبق 
الأضبل كن الدواف ومن حتظلود الضنهة العامة يكه الدخول الدكر الفنا فر "عدو المحنية 
هدفا سياسيا مهما أيضًاء يسهل تحقيقه بواسطة تشريعات تتيح للإدارات الصحية أن 
تعول على الموجود لديها من بيانات اختيار للمصادقة على الطلبات اللاحقة للمنتجات 
غير المحمية (538م ,101810-101582,2005الا). 

ولا يلتفت هذا الحكم المهم من أحكام التريبس تمامًا إلى مطلب محدد لتوفير حماية 
شاملة لبيانات الاختتبار لعدد من السنين. بالرغم من أن ذلك كان قد أثار جدلاً لكونه 
القصد من وراء بعض العوامل الحافزة فى الحكد''). وتقر الاتفاقية بأن المعلومات غير 
المفصح عنها ينبغى أن تلقى الحماية من المنافسة غير المنصفة؛ ومن ثم من الممارسات 
الصناعية التجارية غير الأمينة. وتستطيع الدول. بموجب ميادئ تفسير المعاهدة 
التقليدية. أن تختار أسلوبها فى تنفيذ حكم من الأحكام يفتقد لوضوح المعنى!". 
وعلى أى حال. فإن الإقرار بالحماية الشاملة للبيانات لعدد من السنين (خمس سنوات 
من تاريخ إجازة منتج صيدلانى. مثلاً) قد تحقق فى اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة 
المصاذق عليها من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للتجارة الحرة: والولايات 
المتحدة الأمريكية. مع عدد من الدول النامية (انظر الفصل السابع). 
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التريبس والموارد الوراثية والموروث المعرفى والأمن الغذائى 


تعالج الاتفاقية. كما سبق أن أشرنا. كل الأنظمة الرئيسية للملكية الذهنية, 
فتدمج وتمدد غطاء الحماية ليشمل كلَّ مجالات القطاعات الصناعية؛ وكانت هذه 
المعالجة جلية بالنسبة لبراءات الاختراع. لأن عددا من القطاعات» بينها قطاع المنتجات 
الغذائية, لم يكن مطلويا منها. قبل مجىء التريبسء أن تخضع لحماية براءة الاختراع. 
وكما أسلفنا. أيضاء فإن الاستثناءات من تسجيل براءات الاخترا ع مقصورة على 
حالات خاصة. ولم يكن الاستبعاد يتم لمجرد منع الاستغلال بواسطة القانون المحلى. 
ونظرًا للطابع واسع المدى للتغيرات. فإن كامل تأثيرها سيحتاج لبعض الوقت حتى 
يظهر؛ خاصة بعد أن اضطرت الدول النامية وحدها للتوافق التام فى عام ٠١8‏ 
(وتأجيل الدول الأقل تقدما إلى عام .)5١١١‏ 

ويمكن للدول الأعضاء. بموجب مبادئ الاتفاقية (المادة 8): عند وضع أو تعديل 
قوانينها ولوائحها التنظيمية. أن تتخذ ما تراه لازما من تدابير لحماية الغذاء. شريطة 
أن تتسق هذه التدابير مع أحكام التريبس. وتشير المادة 4 من الاتفاقية إلى الغذاء. 
بالإضافة إلى الصحة؛ وقد عاد الشق الخاص بالصحة من هذا الحكم لتؤكد عليه الدول 
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. فى إعلان الدوحة الوزارى الخاص بالصحة 
والتريبسء فى عبارات مشددة: “نوافق على ألا تمنع اتفاقية التريبس. ولا يجب أن 
تمنع, الدول الأعضاء من التدبر لحماية الصحة العامة. وعلى ذلك» فإننا ونحن نكرر 
أننا ملتزمون باتفاقية التريبسء نؤكد على أنها يمكنء بل يجب أن» تفسر وأن يتم 
تنفيذها على نحو يدعم حق الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية قى حماية 
الصحة العامة. ويصفة خاصة. فى تيسير الأدوية للجميع؛ ونؤكد فى هذا الصدد على 
حق أعضاء المنظمة فى أن يستخدموا. إلى أبعد حدء أحكام اتفاقية التريبس التى تتيح 
المرونة لتحقيق هذا الغرض". 
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ويمكن تمديد الأسباب المطروحة فى حالة الصحة لتنسحب على الغذاء. وعلى أى 
حال؛ فليس بالإمكان تفسير هذا المبدأ تفسيرا مطلقاء فتكون للدول الأعضاء صلاحية 
إلغاء حماية براءة الاختراع ببساطة. واللغة. فى كل من اتفاقية التريبس وإعلان الدوحة, 
محددة وتوجب اتساق مثل تلك الإجراءات مع الاتفاقية. وأيًا كان الأمرء فإن تفسيرا 
دقيقا لهذه الأحكام كفيل بإعادة تثبيت مفهوم أن (الاجتهاد فى اتخاذ التدابير قد أدمج 
فى الاتفاقية؛ ويقع على المعترضين عبء إثبات أن هذا الاجتهاد قد أسىء استعماله). 
(127م ,2005 ,16750-ممجملان). 


المادة 11" ز(ب) 


تختص هذه المادة بواحدة من أكثر القضايا التى تغطيها الاتفاقية إثارة للجدل, 
ويشار إليها أحيانا بفقرة التكنولوجيا الحيوية. وفيها توصيف للابتكارات التى قد 
تستبعدها الدول الأعضاء من التسجيل لبراءات الاختراع؛ كما أنها بالوقت ذاته 
تلزمهم؛ على نحو محددء بحماية الكائنات الدقيقة وبعض عمليات التكنولوجيا الحيوية. 
وقد عكست الصيغة النهائية لهذه الفقرة مدى قوة مصالح الدول المتقدمة فى ضمان 
الحماية للابتكارات فى مجال التكنولوجيا الحيوية؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
فإنها قد أظهرت الاختلافات الحاصلة بين هذه الدول حول نطاق الحماية؛ بالإضافة إلى 
الاهتمامات التى أبداها عدد من الدول النامية بتسجيل براءات اختراع لأشكال الحياة. 
وليس من السهل فهم الاصطلاحات الملتبسة فى المادة 5-51 (ب). (انظر الجدول 
رقم ؟-١).‏ “يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على براءات اختراع 
نياتات وحيوانات غير الكائنات الدقيقة؛ والطرق البيولوجية الأساسية المتبعة لإنتاج 
نياتات أو حيوانات, خلاف الطرق غير البيولوجية والميكروبيولوجية. غير أن على البلدان 
الأعضاء منح الحماية لأصناف النباتات, إما عن طريق براءات الاختراع. أو نظام 
يستحدث لأجل هذه الأصنافء أو بأى مزيج منهما. ويعاد النظر فى أحكام هذه الفقرة 
القرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية التجارة العالمية". 
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(الجدول رقم )١-*‏ 

التزامات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية 

كما وردت فى المادة 10؟1-"(ب) من التريبس 

أشياء يمكن للأعضاء استبعادها 
من حماية براءة الاخترا ع 
-١‏ النباتات. 
؟- الحيواثات. 

"- العمليات البيولوجية الأساسية المتبعة فى 

إنتاج نباتات أو حيوانات. 


أشياء يحتاج الأعضاء لتوفير 

حماية براءة الاختراع لها 

-١‏ الكائنات الدقيقة. 

"- العمليات التصنيعية غير البيولوجية 

"'- العمليات التصنيعية المبكروييولوجية. 

- أصناف نباتية (يواسطة نظام الملكية 
1 ا 5000 . | 4- أصنتاف نباتية. 
الذهنية الذى قد بكون براءة اختراع او 20 

نظامًا بديلاً. أو خليطًا منهما). 


المصدر: (30م ,2003 ,816780-16150لا). 


وكان كثير من الدول النامية قد أعرب مرارا وتكرارا عن عدم ارتياحه تجاه 
المعانى المتضمنة فى هذا الحكم. ويصفة خاصة, الحاجة إلى التوفيق بين التريبس 
والأحكام ذات الصلة فى اتفاقية التنوع الأحيائى: وأيضا تجاه الموافقة المعلنة مسبقا 
والمشاركة فى الفائدة (انظر الفصل الخامس). وقد لفتت المجموعة الأفريقية فى منظمة 
التجارة العالمية الانتباه بإصرار إلى المعانى المتضمنة بهذا الحكم من أحكام الاتفاقية 
الخاص بأشكال الحياة؛ وكان رأيها ألا يجب أن يكون ثمة احتمال. فى إطار عمل 
اتفاقية التريبس, لمنح براءات اختراع للكائنات الدقيقة؛ فضلا عن العمليات 
التصنيعية غير البيولوجية والميكروبيولوجية المستخدمة فى إنتاج نباتات وحيوانات 
(انظر المؤطّرة رقم 4-5). 

وتتيح التريبس للدول الأعضاء فيها المرونة فى اتباع مختلف المقاربات. فيما 
يتصل بتسجيل براءات اختراع للابتكارات فى النباتات والحيوانات. ولكنها تقتضى. 
بجلاء. حماية الكائنات الدقيقة؛ بالرغم من أن معنى (كائنات دقيقة) غير محدد, مثله 
فى ذلك مثل اصطلاحات أخرى فى التريبسء تاركة مجالا للمرونة. أضف إلى ذلك أن 
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المادة تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية للأصناف النباتية: 'ففى حين تبدى الاتفاقية 
مرونة فيما يتعلق بشكل حماية الأصناف النباتية: فهى قاطعة تجاه إدخال الحماية فى 
مجال لم يكن لمعظم الدول النامية صلة به قبل الانضمام للاتفاقية؛ وقد أثار هذا الإلزام 
قلقا فى بعض هذه الدول. حول تأثير حماية حقوق الملكية الذهنية على أعمال الزراعة 
(وعلى نحو خاص. إعادة استخدام البذور وتبادلها بين المزارعين)؛ والتنوع الجينى, 
والأمن الغذاني". (390م ,2005 ,180-167560علانا). 

وتسمح التريبس. بعامة. باستثناء نباتات وحيوانات من تسجيل براءة اختراع؛ 
وبالتالى: فقد تستثنى الدول الأعضاء النباتات فى حد ذاتها كنباتات (بما فيها النباتات 
المعدلة وراثيًا). والأصناف النباتية (يما فيها الأصناف الهجينة). وأيضًا الخلايا النباتية 
والبذور وغيرها من المواد النباتية؛ وللأعضاء أن يستثنوا الحيوانات (وضمنها المعدلة وراثيا) 
والسلالات الحيوانية. ومن ناحية أخرىء فإن الاتفاقية تنص على أن الدول الأعضاء 
أسوف توفر الحماية للأصناف النباتية: إما بواسطة براءات الاختراع. أو نظام 
مستحدث فعالء أو بخليط منهما". 


(المؤطرة رقم *-4) 
وجهات نظر أفريقية فى المجلس الاستشارى للتريبس 
حول تسجيل براءات اختراع لأشكال الحياة 


تعرب وجهات النظر عن أن تسجيل براءة اختراع لأشكال من الحياة هو بحد ذاته أمرٌ 
غير أخلاقى» وضار. ومن ثم, ينبغى منعه؛ بلا قيد أو شرط. ولا تكفى المادة /1١-؟‏ 
لتحقيق ذلك, لأن الشروط التى تمليها للعمل من أجل حماية النظام العام أو الأخلاق لا 
موجب لها. وهى مربكة؛ ومنها - على سبيل المثال - ضرورة منع الاستغلال التجارى 
للابتكار؛ أيضا. وتبلغ الشروط الواردة بالمادة /1؟5-؟ مبلعٌ إعاجة تعريف للأخلاق للدول 
الأعضاء. كما أبانت وجهة النظر الأفريقية عن أن تسجيل براءات اختراع لأنواع من الحياة 
يفرغ الاستثناءات الواردة فى المادة /171-", والمتعلقة بحماية النظام العام والأخلاق» 
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من معناهاء بالنسبة لهذه الدول الأعضاء, التى ترى فى تسجيل براءات اختراع لأشكال 
من الحياة منكرًا مخالفًا لتكوينها الاجتماعى وثقافتهاء وإنها لتريد - فى هذا الصدد - 
الاحتجاج على هذه الاستثناءات؛ وإن الحد الأدنى الذى تقبل به فى هذه الناحية هو 
توضيح أن الفقرة ' لا تقصر بأى كيفية حقوق الدول الأعضاء فى اللجوء إلى الاستثنامات 
فى الفقرة ؟. 

وقد قيل إن الشئون الأخلاقية والمعنوية ليست مسائل حسابات تجارية ولا ينبغى أن يتاثر 
زخمها بالمصالح التجارية, ولا تسمح القيم الثقافية والاجتماعية للعديد من المجتمعات 
باستباحة أى تسويق الحياة فى أى صورة لها أى أى طور. كما أن رجحان مثل هذه القيم 
الأصيلة فى بلدان بعينها هى مسكلة تقررها العملية الديمقراطية القانونية المحلية؛ وليست 
منظمة التجارة العالمية بتفويضها التجارى المحدود وغير الكافى للفصل فى هذه الأمور. 


المصدر: ماخوذ من سكرتارية منظمة التجارة العالمية - .7٠٠.57‏ 


وقد جاء ذكر براءات الاخترا ع مباشرة؛ نظرا لمعالجتها تفصيلا فى التريبس. ولم 
تكن الإشارة إلى (نظام مستحدث فعال) بنفس الدرجة من الوضوح. وقد يومئ ذلك 
إلى نظام حق المربين» كما ورد فى اتفاقية (أ.أ.د.ح1.ج)؛ غير أن النص لا يشير إلى 
هذه الاتفاقية عن قصد واضع؛ ويبقى الاحتمال قائما أن يتحد نظام براءة الاختراع» 
مع نظام حقوق المربين» أو لإيجاد أشكال أخرى من الحماية المستحدثة الفعالة. ويرد 
ذكرٌ ال (أ.1.د.ح.1.ج) فى اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى أو ال5558. من جانب. وعدد من الدول النامية من جانب 
آخرء على أنها واحدة من معاهدات الملكية الذهنية الدولية التى ينبفى على الأطراف 
التوقيع عليها فى المستقبل القريب؛ وفى حالات كهذه. سوف يتبع نظام حماية 
الأصناف النباتية نموذج حقوق المربين. والأكثر من ذلكء أن الدول؛ فى اتفاقيات 
التجارة الحرة التى تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا بهاء تتعهد بمزيد من 
الالتزامات ببذل الجهود لإدخال تشريعات تهتم بتسجيل براءة اخترا ع للنياتات» وشيلى 
مثال على ذلك. فبالرغم من أنها عضو فى معاهدة (أ.أ.د.ح.ا.ج) لعام 21118 
فإن اتفاقية التجارة الحرة مع هذا البلد تشترط وجود فقرة خاصة ب (أفضل جهد):؛ 
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لكى يضطلع كل طرف بجهد مقبول. فى عملية تشاركية تتسم بالشفافية. 
لتطوير واقتراح تشريع» خلال أربع سنوات من تاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 
وذلك لجعل حماية براءة الاختراع متاحة للنباتات التى يتوفر فيها ولها الجدة, 
واشتمالها على خطوة ابتكارية؛ وأن تكون قابلة للتطبيق الصناعى. وفى معاهدات 
تجارة حرة ثنائية أخرىء كتلك المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومراكش؛ يوجد 
التزام مباشر من الطرفين بمنح براءات اختراع لابتكارات فى الحيوانات والنباتات 
(انظر الفصل السابع). 

وينص تقرير لجنة المملكة المتتحدة لحقوق الملكية الذهنية (,06155100ه0 وهما 
6 ,2002). فى هذه النقطة بالتحديد. على ضرورة أن تتحرى الدول النامية كلّ نواحى 
المرونة التى تقدمها التريبس؛ ويميل التقرير إلى تفضيل أشكال مختلفة من أنظمة 
مستحدثة فعالة للأصناف النباتية» ويوصى بما يلى: "لا يتحتم على الدول النامية, 
بصفة عامة, توفير حماية براءة اختراع للنباتات والحيوانات: على النحو الذى تسمح به 
المادة 5-51 (ب) من التريبسء وذلك يسبب القيود التى تضعها براءات الاختراع على 
استخدام المزارعين والباحثين للبذور؛ وبدلاً من ذلك: فعلى هذه الدول أن تأخذ بعين 
الاعتبار أشكالا مختلفة من الأنظمة المستحدتة الفعالة للأصناف النباتية". فعلى هذه 
الدول النامية؛ ذات القدرات التكنولوجية المحدودة, تقييد تطبيق براءة الاختراع فى 
التكنولوجيا الحيوية الزراعية؛ بالكيفية الواردة فى التريبس, كما ينيغى عليها أن تأخذ 
بتعريف حصرى لمصطلح (كائنات دقيقة). أما البلدان التى بحوزتهاء أو تتطلع لأن 
تنشى؛ صناعات قائمة على التكنولوجيا الحيوية؛ فقد ترى أن توفير أنوا ع محددة من 
حماية براءة الاختراع فى هذا المجال؛ فإن فعلت فعليها أن تعترف باستثناءات معينة 
من الحقوق الخالصة. لصالح تربية النباتات والبحوث. كما يجب التدقيق فى المدى الذى 
تمتد فيه حقوق براءة الاختراع إلى الغلة أو الإنتاج المتضاعف للابتكار محل يراءة 
الاختراع؛ وأن يحصل المزارعون على استثناء واضح لإعادة استخدام البذور. كما 
يجب أن يراعى فى عمليات التنقيح المستمرة للمادة /5-51 (ب) حفظ حق الدول فى ألا 
تمنح براءات اختراع للنباتات والحيوانات؛ بما فى ذلك الجينات والنباتات والحيوانات 
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المعدلة وزاضاء بالأضافة إلن حقها تفن انحا انظمة مشكحكد نه فعالة لكمارة لصتاف 
النباتية التى تناسب منظومتها الزراعية: على أن تسمح هذه الأنظمة بحريّة الحصول 
على الأصناف المحمية من أجل مزيد من الأبحاث وعمليات التربية» وأن تنص؛ كحد 
أدنى على حق المزارعين فى إدخار البذور وإعادة زراعتهاء شاملاً احتمال البيع 
والتبادل غير الرسميين. 


تنقيح منظمة التجارة العالمية للمادة 1-50 (ب) 


تكفل المادة /1” - 5 (ب) إجراء التنقيح لها. وهى كفالة مدمجة فى الاتفاقية؛ 
وكانت بداية هذه العملية فى ديسمبر /159. من خلال مجلس التريبس (انظر المؤطّرة 
رقم 02-7). وكان المجلس فى ذلك الوقت قد دعا الدولَ الأعضاء التى كانت ملتزمة بالفعل 
بتنفيذ الاتفاقية على النحو الأكمل؛ لأن تتقدم بمعلومات عن الكيفية التى عولجت بها 
الالتزامات الواردة بالمادة 5-51 (ب) فى تشريعاتها المحلية. وطبقًا لإعلان الدوحة 
الوزارى فى العام 5٠٠0١‏ فقد أضيفت إلى جدول أعمال مجلس التريبس مسالتان 
جديدتان مترابطتان؛ هما العلاقة بين اتفاقية التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى, 
وحماية الموروث المعرفى والموروث الشعبى (الفولكلور). وعادت نقس المادتين لتكونا 
محل نقاش إضافى فى إطار لجنة التجارة والبيئة فى منظمة التجارة العالمية. 
ومجلس عموم المنظمة. وقد تركزت عملية تنقيح المادة /5-51 (ب) داخل مجلس التريبس 
على ؟ قضايا رئيسية: 


”- حماية مستحدثة للأصناف النباتية. 


لاتقل التكتوليكنا: 
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(المؤطرة رقم -ه) 
التجلس: الاسستشارى ليبق 

سيقوم مجلس التريبس بمراقبة تفعيل هذه الاتفاقية. ويصفة خاصة ما يتصل بوفاء الدول 
الأعضاء بالتزاماتها حيالها؛ وسوف يهيئ للدول الأعضاء الفرصة للتشاور حول شئون 
متعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الذهنية؛ وسوف ينفذ غير ذلك من 
مسئوليات, كما حددتها له الدول الأعضاء. وعلى نحى خاص:؛ فإنه سوف يقدم أى عون 
يطلبه الأعضاء فيما يتصل بعمليات تسوية النزاع. والمجلس أن يطلب الاستشارة 
والمعلومات من أى مصدر يراه مناسياء ليتمكن من القيام بواجياته. وسوف يسع المجلس 
فى مشاوراته مع المنظمة العالمية للملكية الذهنية, وفى غضون سنة واحدة من أول 
اجتماع له. إلى تثبيت ترتيبات مناسبة للتعاون مع مجموعات هذه المنظمة. 


للصدر: للادق54؛ مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية. 


قضايا براءة الاختراع 


كل الترمفة على عرس وقد كطاء ووفك ععهنا زةوزاةة المجواء للها رات 
النباتية والحيوانية قضية نزاعية كبيرة, وبخاصة فى منظور التنمية؛ وقد برهن على 
صحتها كل من أستراليا والصين واليابان وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أما الهند وكينياء وتعبران عن وجهات نظر المجموعة الأفريقية بصفة عامة, 
كشن كانها :انوك الذتحهييق (اتطان السيول رقم 29 واكرت يفا فورة والرلانات 
المتحدة الأمريكية على أن استثناءات براءات الاخترا ع التى تخولها هذه الأحكام ليست 
ضرورية؛ وعلى أهمية أن تمتد حماية براءة الاختراع إلى كل الابتكارات التى يمكن 
تسجيلها بهذا النظام, من نباتات وحيوانات. وقد تركزت مداولات مجلس التريبس حول 
المادة 5-919 (ب) فى أربع مقاربات مختلفة: 
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-١‏ لا موجب لاستثناءات المادة /ا7-5 (ب): أما حماية براءة الاخترا ع فينبغى أن 
تمتد لتغطى كل ما يمكن إصدار براءة اختراع له. من النباتات والحيوانات المبتكرة 
(الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة). 

؟- ينبغى الإبقاء على المادة /1؟5-5 (ب).: فهى تسمح للدول باستبعاد النباتات 
والحيوانات من نظام براءة الاختراع (أستراليا - كندا - الصين - كوريا - 
الاتحاد الأورويى - اليايان - سويسرا - البرازيل). 

"- ينبغى الإبقاء على استثناءات المادة /5-51 (ب). على أن يتم توضيحها. 
أى تحديد مصطلحاتها. ومن بينها الفارق بين النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة 
(البرازيل - الهند - بيرو - تايلاند - زيميابوى). 

:- يجب تعديل المادة /5-51 (ب) أو توضيحها. لكى تحظر إصدار براءة 
اختراع لكل أشكال الحياة (بنجلاديش - الهند - المجموعة الأفريقية). 
(انظر المؤطّرَة رقم ؟-5). 
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(الجدول رقم ؟*-١)‏ 
الخلافات الرئيسية داخل المجلس الاستشارى للتريبس بين مناصرة 
ومعارضة حماية براءات الاختراع للنباتات والحيوانات 


ينبغى أن تمنح ابتكارات التكنولوجيا الحيوية, 
متضمنة النباتات والحيوانات. نفس حماية 
براءة الاختراع فى المجالات الأخرىء وذلك 
لحفز استثمار القطاع الخاص فى الأنشطة 
الخلاقة: للإسهام فى حل مشاكل مجالات 
كالزراعة والتغذية والصحة والبيئة. 


يترتب على ما سيق ضرورة وجود قواعد 
دولية مقبولة لحماية المبتكرات النباتية 
والحيوانية, بدلاً من الاعتماد على طرق المعالجة 
الوطنية المتباينة. 


مسهل خشاية يرانة الاختكبراع التياتات 
والحيوانات عملية نقل التكنولوجيا وانتشار 
البحوث الحديثة؛ عن طريق تقديم حوافز 
للترخيصء وعدم تشجيع السرية وترتيبات 
أسرار التجارة. 


فى وسع متطلبات الإفصاح قى براعات الاختراع 
تسهيل عمل القوانين التى تستهدف حماية 
الأخلاقيات العامة والصحة والبيئة. 


ثمة ملابسات متصلة يتسهيل حصول المزارعين 
على البذور؛ وتكلفتهاء وإعادة استخدامها, 
واستبدالها؛ وكذلك يعرل الأصناف التقليدية, 
وباستنفاد التنوع الأحيائى. 


قد يقر نظام الحماية براءات اختراع بعيدة 
المدى إلى حد كيير» لا تستوقفى تماما اختبارات 
تسجيل براءة الاختراع والمشاكل المترتبة على 
القرصنة البيولوجية, فيما يختص بالموارد 
الوراثية والموروث المعرفى؛ إضافة إلى ما يرتبط 
بإلغاء مثل هذه البراءات من تكلفة. 


تحمى الاتفاقيات الدولية الراهنة مصلحة 
المبتكرين ولا توفر الحماية المناسبة للدول 
والمجتمعات المحلية التى تقدم المادة الورائية 
والموروث المعرفى. 


المصدر: وثيقة منظمة التجارة العالمية رقم 7.1ع369/5///ا/0/ه!,. 
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ورأى البعض, إنهاءً لعملية تنقيح المادة ١-13‏ (ب)» أن بعض نواحى الاتفاق 
المحتمل تحتاج إلى أن تكون محددة: ومنها: 

- حرية تبنى الأنظمة المناسبة لحماية الأصناف النباتية. 

- ضرورة تنفيذ اتفاقيتى التريبس والتنوع الأحيائى على نحو يوفر 

الدعم المتبادل. 

- لا تمنع التريبس حماية الموروث المعرفى. 

- الاعتراف بأهمية الموارد الوراثية وتوثيق الموروث المعرفى فى تدقيق 
براءة اختراع لأشكال الحياة - الحاجة لتوضيح بعض الاصطلاحات الواردة فى المادة 
5-1 (ب) - حماية الموروث المعرفى - كيفية تحقيق الدعم المتبادل بين الترييس 
واتفاقية التنوع الأحيائى. 

وقد أثيرت قضايا أخرى أثناء النظر فى تنقيح المادة /5-51 (ب)» تتعلق ب: نطاق 
الاستثناءات من تسجيل براءات الاخترا ع فى هذه المادة - الاستثناءات الأخلاقية من 
النباتية والحيوانية. 

وللحقيقة. فإن لاكتشافات الكائنات الموجودة أصلاً بالطبيعة؛ وعزل وتنقية المواد 
الطبيعية (بما فيها الموارد الجينية) تاريخ طويل من الاستبعاد» قائم على أرضية دينية؛ 
كما يظل الجانب الأخلاقى محيطًا ببراءات الاختراع لهذه الأشياء. ويراءات اختراع 
الابتكارات غير التكنولوجية. ولا تزال المداولات جارية فى مجلس التريبس؛ حتى وقت 
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حماية مستحدتة فعالة 


ثارت دغاوئ عديدة عشد متاقشنة تحمابة الأضكاف النباتية والحيواشة: يفضتها نؤية 
استحداث نظام حماية فعال والبعض الآخر يعارضه؛ كما اقترح البعض تضمين 
إشارة إلى اتفاقية (أ.أ.د.ح.أ.ج) فى المادة 5-517 (ب).؛ بينما اقترح أخرون أن بكون 
توفيرٌ حد أدنى من الحماية من خلال أى نظام مستحدث فعال. واشتملت قضايا أخرى 
على العلاقة بين ما تتطلبه التريبس من وجود نظام حماية مستحدث فعالء واتفاقية 
(1.أ.د.ح.أ.ج): والعلاقة بين الحماية المستحدثة الفعالة للأصناف النباتية والموروث 
المعرفى وحقوق المزارعين. 


نقل التكنولوجيا 


واهتم مجلس التريبس أيضًا بما يتضمنه نظام حماية براءة الاختراع لأشكال 
على التكنولوجيا ونقلها. وتبدو هذه النقطة الأخيرة كواحد من الأهداف الأساسية 
لحماية حقوق الملكية الذهنية فى التريبس: “يجب أن يشارك كل من نظام الحماية 
والتمكين لحقوق الملكية الذهنية فى حفز الابتكار التكنولوجى. وفى انتقال وانتشار 
التكنولوجيا. لصالح كل من منتجى ومستهلكى المعرفة التكنولوجية. ويطريقة تحقق 
الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والالتزامات”. (المادة 97). 


العلاقة بين التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى 


من الواضح أن عملية تنقيح المادة 5-51 (ب). المدمجة فى التريبسء لم تحظ 
بإجماع حتى الآن. وهى واحدة من القضايا التفاوضية البارزة فى جولة الدوحة؛ التى 
تتضمن "العلاقة بين التريبس واتفاقية التنوع الأحيائي. وحماية الموروث المعرفى. 
والموروث الشعبى (الفولكلور) . 
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وتدعو اتفاقة التنوء التفياض كل أطرافها للأحذ بمعانين عديد من أجل نان 
الحفاظ على الموارد الورائية فى مواطنها الأصلية وخارجها؛ وهى تعترف بسلطة 
الحكومات الوطنية فى تحديد سيل تداول الموارد الوراثية: وفقًا للتشريع الوطنى. فإن 
أجيرٌ هذا التداول؛ فإنه سوف يتم بموجب اتفاقية التنوع الأحيائى؛ بناء على شروط 
الوراثية. وعلى أساس من المشاركة فى الفائدة (سيردٌ شرح مفصل لاتفاقية التنوع 
الأحيائى فر الفضل الخامس): 

وقد تمخضت الصلة بين أحكام التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى عن آراء 
متباينة: فيما يتعلق بائتلافهما أو تغايرهما. وقد ارتبط التغايرٌ بينهما بإمكانية منح 
حقوق ملكية ذهنية تقوم على أو تتألف من موارد جينية؛ دون تقيد بشرطى الإشعار 
بموافقة مسبقة, والمشاركة بالفائدة؛ اللذين أسست لهما اتفاقية التنوع الأحيائى. وقد 
العالمية فى إعلان الدوحة الوزارى: وخضعت لمشاورات موازية كُرست لها. برعاية المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية. 


وشهدت منظمة التجارة العالمية تضاربًا فى وجهات النظر حول علاقة التريبس 
باتفاقية التنوع الأحياني. فيما يختص بتنقيح المادة /5-51 (ب)؛ فرأى عدد من الدول 
المتقدمة بعدم وجود تغاير بين الاتفاقيتين: بينما أشار عديد من الدول النامية إلى 
الحاجة للتوفيق بينهما. وربما يكون ذلك بإجراء مراجعة للتريبس؛ فأهم ما يشغل الدول 
النامية أن التريبس لا توجب على طالبى براءات الاختراع الذين تشتمل ابتكاراتهم 
على؛ أو تستخدم. مواد وراثية أو ما يتصل بها من معرفة:؛ بالامتثال لالتزامات اتفاقية 
التنوع الأحيائى. وكما أبانت تلك الدول؛ فإن هذه الاتفاقية تخضع الحصول على 
الموارد الوراثية لشرطى الإشعار بموافقة مسبقة من أطراف التعاقد الذين يوفرون 
الموارد الوراثية. ومشاركة عادلة فى الفائدة. وقد أعريت الدول النامية. مرارا وتكرارًاء 
عن قلقها من أن يسىء طالبى براءات الاختراع فى الدول المتتقدمة استخدام 
مواردهم الوراثية. 
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وقد أثارت كولومبياء بظاهرها عدد من الدول النامية: هذه القضية أثناء مفاوضات 
معاهدة منظمة التجارة العالمية لقانون براءة الاختراع: غالبًا بسبب تحجج الدول 
المتقدمة بأن ذلك يستدعى إضافة متطلب جديد لعملية إصدار براءة الاختراع. غير 
الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعى. ويشار إلى أن مقترح كولومبيا 
كان له مردود غير مقصود, هو إنشاء منظمة التجارة العالمية للجنة حكوماتية للملكية 
الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى والفولكلور. (انظر الفصل الرابع). 

وقد اقترحت الدول النامية. فى منظمة التجارة العالمية. تعديل اتفاقية التريبس 
لمعالجة هذه المخاوف بحيث يلزم طالب براءة اخترا ع متعلقة بمواد بيولوجية أو موروث 
معرفى بأن يوفر ما يلى: كشرط للحصول على براءة الاخترا ع: 

- الإفصاح عن المصدر والدولة المن ش لما استخدمه فى الابتكار من موارد 
بيولوجية وموروث معرفى (انظر الفصل السابع). 

- ما يدل على وجود إعلام بموافقة مسبقة مصادق عليها من قبل السلطات 
التابعة لنظام الدولة المعنية. 

متيل على مشاركة تكليدة وتضيقة فى الفاقده التزاما يتطاه الدوكة (العفة: 

وتحظى مقاربة إنفاذ التزامات اتفاقية التنوع الأحيائى: من خلال نظام براءة 
الاختراع فى التريبسء بدعم بين الدول النامية. ويعارضه عدد من الدول المتقدمة التى 
لا ترى أن ثمة خلافًا بين التريبس واتفاقية التنوع الأحيائي؛ ففى رأى الولايات المتحدة 
الأمريكية. على سبيل المثال. أن مطلب الإفصاح المقترح ليس هو الحل المناسب»؛ 
والأفضل منه هو أن تهتم الدولٌ الأعضاء بالتركيز على إصلاحات من نوع استخدام 
قواعد بيانات منظمة, وأدوات معرفية, لتسجيل براءة الاخترا ع وحق الاعتراض قبل 
منح البراءة. أو إنظمة لإعادة الفحص, بديلاً عن التقاضى!'). بينما تدعم النرويج تعديلا 
للاتفاقية يربط الالتزام الإجبارى بالإفصاح عن منشأ الموارد الوراثية والموروث المعرفى 
عند التقدم للحصول على براءة اختراع؛ ويتصور التعديل النرويجى أن يُنصُ على 
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فإنه - على العكس من مقارية البلدان النامية - لا ينبغى أن تتأثر صلاحية براءة 
الاختراع إذا تم اكتشاف عدم الامتثال للالتزام بالإفصاح., بعد من البراء:!:'). 
وتناصر الولايات المتحدة الأمريكية ومعها معظم دول العالم المتقدم. جهودًا تجرى فى 
المنظمة العالمية للملكية الذهنية للتاكيد على أفضلية أن تدمج مبادئ الصناعة السالفة, 
ذات الصلة بالموروث المعرفى: فى نظام براءة الاختراع العالمى (انظر الفصل الرابع). 


حماية الموروث المعرفى والموروث الشعبى (الفولكلور) 


تركز المناقشات فى منظمة التجارة العالمية. بصفة أساسية؛ على البحث فى أنسب 
الساحات لطرح قضايا حماية الموروث المعرفى, والحاجة الفعلية إلى مبادرة عالمية بهذا 
الشأن؛ وقد أيدت الدولٌ النامية خلق قواعد دولية لحماية الموروث المعرفى؛ وأن يكون 
التفاوضن يشانها: أسابنا؟ فى متطمة الشجارة الغالمية:فاى متت آخرء يما فى ذلك 
المنظمة العالمية لحقوق الملكنة الذهنية: لن يوفر؛ فئ منظور تلك. الذول» الوسَائل المئاسية 
لإنفاذ الحقوق؛ وهذه هى نفس الحجة التى اعتمدت عليها الدول المتقدمة عند اتخاذ 
القرار يشأن إدخال قضايا الملكية الذهنية فى النظام متعدد الأطراف؛ أخذة بعين 
الاعتبار افتقار المنظمة العالمية للملكية الذهنية لالتزامات تنفيذ فعالة. ولا يقتنع 
الأعضاءً من الدول المتقدمة بأن الوقت لم يحن بعد لمبادرة عالمية. وتعترض بالدرجة 
الأولى على معالجة أمور الموروث المعرفى فى منظمة التجارة العالمية. وتصر على أن 
ذلك يجب أن يتم برعاية المنظمة العالمية للملكية الذهنية (فى اللجنة الحكوماتية للموارد 
الوراثية والموروث المعرفى والفولكلور). بحجة خبرة المنظمة بهذا الشأن؛ والحاجة لسبر 
أغوار هذه القضية. 

ويلخص الجدول رقم 5-7 الحجج الرئيسية لكل من المؤيدين والمعارضين لحماية 
الموروث المعرفى» فى مجلس التريبس. وتشمل القضايا الأخرى التى تناولتها مناقشات 
مجلس التريبس حول حماية الموروث المعرفى؛ منح براءة اختراع للموروث المعرفى, 
والإشعار بالموافقة المسيقة, ومشاركة الفوائد. 
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تنفيذ التزامات التريبس على المستوى الوطنى 


ثمة اختلافات كبيرة بين القوانين الوطنية حول استحقاقية مبتكرات التكنولوجيا 
الحيوية وأشكال الحياة التسجيل ببراءات اختراع؛ وتطالب المادة 5-517 (ب) يتغيير 
جوهرى فى القوانين الوطنية لمعظم الدول النامية لأن معظمها لم يكن يحمى الأصناف 
النباتية وأشكال الحياة من الكائنات الدقيقة. وقت التفاوض على الاتفاقية والقبول بها. 
وكما أشرنا باختصار فيما سيقء فقد تبنت اتفاقات التجارة الحرة الثنائية المصادق 
عليها هذه السنوات نماذج محددة لتنفيذ المادة /5-51 (ب)» تشتمل على الاشتراك فى 
(أ.أ.د.ح.أ.ج) والمصادقة عليها. وحماية أشكال الحياة باستخدام براءات الاختراع 
(أنظر الفصل السابع). وهكذاء انضم كثيرٌ من الدول النامية إلى (1.أ.د.ح.أ.ج): أو 
بسبيله للانضمام إليها؛ وتستكشف دول أخرى إمكانية التوصل إلى أساليب أخرى للحماية, 
غير ال (1.3أ.د.ح.أ.ج)» من نوع نظام حماية الصنف النياتى. فى الهند. وقانون حقوق 
المزارعين المجاز فى 5٠0١١‏ (انظر الفصل الثانى - المؤْطّرَة 1-5). 

وقد وضعت بيرو نظاما قانونيًا لحماية الموروث المعرفى المرتبط بالتنوع الأحيائي, 
يتضمن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة القرصنة البيولوجية. ويعكس القانون متطليات 
اتفاقية التنوع الأحيائي. من الإشعار بموافقة مسبقة. والمشاركة بالفائدة. كما أنه 
يُمَكٌنْ سكان البلاد الأصلبين والمجتمعات المحلية من التمسك بحقوقهم فى الموروث المعرفى 
الذى يشترك الجميع فى ملكيته؛ ولهذا القصد. يِلرْمْ القانونْ الأطراف المعنية بالحصول على 
إعلام بالموافقة المسيقة لهذه المجتمعات. التى توفر المعرفة المرتبطة بالتنوع الأحيائى. 

تصطدم الكريسن تكسزيد من متصنالات التشناط اللخرى: غير السذاءوالزراعة 
كما أنها تتعرض لقضايا لا تزال محل البحث. وتغطيها اتفاقيات فى مواقع أخرى, 
سيرد ذكرٌ ما بينها من تفاعلات. بإفاضة. فى الفصل السابع. ويناقش الفصلٌ التالى الهيئة 
التابعة للأمم المتحدة التى تختص بال ملكية الذهنية: وكانت التريبسء فى أول الأمرء تحجبها. 
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(الجدول رقم -”) 
تضارب الحجج فى مجلس التريبس: مع أو ضد 
ضوابط دولية لحماية الموروث المعرفى 


يجب توفير حماية دولية للموروث المعرفى لأنه 
مورد عالمى نفيس. 

نظرا للأهمية الاقتصادية للموروث المعرفى, 
يجب أن يحصل أصحايه على نصيب من 
الفوائد الاقتصادية المترتبة على المعرفة التى 
يجب أن تصبح مادة مشمولة بالحماية عالميا . 


ستساعد حماية الموروث المعرفى فى دعم ثقافة 
المجتمعات التقليدية التى تستخدمه فى تسيير 
حياتها اليومية. 

يعد الموروث المعرفى شأنا أساسيا للسكان 
الاصليين والمجتمعات المحلية, يمكنهم من العمل 
متوافقين مع البيئة. ومن صون الموارد الوراثية. 
يمكن للحماية الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية. 
سيكون الاعتراف الدولى بالموروث المعرفى وفقا 
لالتزامات ياحترام وحماية؛ والمحافظة على 
معارف وممارسات السكان الأصليين 
والمجتمعات المحلية. 

يستلزم استخدام الموروث المعرفى عبر الحدود 
الوطنية حماية وتمكينا دوليين. 


تعين القوانين المحلية مالكى الموروث المعرفى 
فى توفير الحماية العاجلة لمعارفهم. 

ليس ثمة دليل قوى على عدم كفاية الأنظمة 
الوطنية لمواجية إساءة استخدام الموروث 
المعرفى. 


من الكياسة أن تشارك الخبرات الوطنية» وأن 
تحدد مواطن القصورء وأن تجرى عملية تحليل 
للتكلفة والربح؛ قبل النظر فى اتخاذ أى إجراء 
عالمى لحماية الموروث المعرفى. 

يمكن لنظام وطنى أن يبدو عالميا فى منظره 
العام وقد يتضمن - مع أشياء أخرى - اختيار 
المحكمة أو اختبار القانون. أو التحكيم الدولى. 
تحتاج الأنظمة الدولية للدعم بالتنفيذ واسع 
المدى الذى تقوم بة:الانظمة الوطنية. 


المصدر: وثيقة منظمة التجارة العالمية 1 ./0اع8/0////370/8! الصادرة فى 4 مارس 5٠.؟.‏ 


وانظر أيضمًا: (م 2006) 1110أنا0. 
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المصادر: 


مصادر يستقى منهاء فى مواقع غنية لأربع منظمات؛ هى: المركز الدولى للتجارة 
والتنمية المستدامة. ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. والمنظمة العالمية للملكية 
الذهنية. ومنظمة التجارة العالمية؛ كما يوجد مصدر عظيم للمعلومات فى موقع (6750) 
وموقع: 516.09 حيث تتاح كل الأوراق البحثية المتخصصة 
بالملكية الذهنية والتنمية والصادرة عن 18188 6780-16750/الا؛ وعن مشروع 
اء تجوارات الشمية! ككامل تهكوياة ككات الصاو القحاصنة بايفتافية 


التريبس والتنمية. 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ ترد بالاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) المبرمة بالعام 1441 إشارات هامشية إلى 
الملكية الذهنية, ولكنهاء الاتفاقية. تشتمل - بالوقت ذاته- على عدد من الأحكام التى تضع قواعد عمومية, 
قادرة على تفعيل بعض الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية» دون أن يرد بها ذكرٌ لهذه 
الحقوق, كحويدا دقفيها مياد زعراضه اشاسية لإوخراناتا ا لشكومية المؤارة فى تجارة الع عطيق على 
كل هذه الإجراءات. بصرف النظر عما يحيط بها من اعتبارات سياسية, بما فى ذلك أن تكون هذه 
الإجراءات مرتبطة بحقوق الملكية الذهنية. لا سيما إجراء المعاملة الوطنيةء أو معاملة الدولة الأولى 
بالرعاية؛ أو إزالة القيود الكمية العامة أو تطبيق قيود كمية بلا تمييز. انظر: وثيقة الجات رقم: 

. )1100.6 16/06 11/10//6( 

(1) انظر: وثيقة الجات. 

(؟) انظر المادتين 4٠٠‏ و١١٠4‏ من وثيقة الجات رقم (611/1///73//. 1/06 1101.6/ا). 

(؛) راجع القضيتين: 194 ,منا6/0 لوأءصقماط عانالهووأ5ك لا .00 أذد 1 0م20 عامة8 اعع51 51216 
(1998 .01 .لع ) 30-1368.. (وثائق تجارية). و ,00520100163]1025 اعلاع / .م000 1 8 آم 
(1999 .61 .660) 1352 30 .6 172 .106 - (برامج حاسوبية). 
وقد لا يعتد بمثل هذا الإبداع. بصفته ابتكار, أو بقابليته للتطبيق الصناعى: فى دول أخرى؛ وهما 
الشرطان المطلوبان لتسجيل براءة الاخترا ع فى نطاق أحكام التريبس. 

(2) انظر: كندا - حماية المنتجات الصيدلانية ببراءة الاخترا ع. تقرير هيئة المستشارين رقم (114/8 1//7/05) - 
الفقرة /ا-1.١0-1-1١١ ١9(‏ مارس .)2٠٠١‏ لم يتوصل تحليل أحكام القانون الكندى للآثار التمييزية 
أى العنصرية التى يفرضها الواقع؛ وليس حكم القانون» إلى أى نية تمييزية؛ ويرى أنه فى حالة عدم وجود 
هذه النية؛ فإن تطبيق شروط غير مواتية خارج مجال تكنولوجى محدد سوف يحول دون وجود تمييز 
حسب مجال التكنولوجيا. 

)١(‏ كان ثمة اقتراح بأن تكون اللغة أكثر صراحة. حتى تكون البيانات حصرية:؛ ولم يلق ذلك اهتمامًا. 
انظر: 2003 ,35ألمع 6. 

(0) انظر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات - المادة :)١-5١(‏ “يتبغى تفسير المعاهدات بحسن نية, وفقًا للمعنى 
العادى لأحكام المعاهدة. وفى سياقهاء وفى ضوء هدفها والغرض منها" . 
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(4) انظر: 1/1/60/564/861/.2/: ه يوليو ,2٠-١5‏ ويتضمن رسالة من: البرازيل - الصين - كولومبيا - 
كوبا - الهند - باكستان - بيرى - تنزانياء عن المادة الجديدة, رقم (19- ب) من التريبس. التى تتعامل 
مع الإفصاح عن مصدر الموارد الوراثية وما يتصل بها من موروث معرفىء أو أيهماء (1/6300////566 /(ا). 
١4‏ يوتية .7٠٠5‏ 

(9) انظر: 7/0////7469-13| مارس .5١.07‏ 

,؟٠١5 يونية‎ ١5 انظر: (1//1/60//4//566)؛‎ )٠١( 
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الفصل الرابع 


الترويج للملكية الذهنية وتمديدٌ نطاقها 
المنظمه العالمية للملكية الذهنية (ويبو) 


بقلم: ماريا جوليا أوليفا 


كانت اتفاقية التريبس أول وثيقة دولية يرد بها ذكن للحد الأدنى من معايير 
الحماية للملكية الذهنية؛ على المستوى العالمى؛ وكن - وحتى قبل أن تقوم منظمة التجارة 
العالمية - كانت اتفاقيات الويبو وأنشطتُها خاسنا فى تحديد ملامح حماية الملكية 
الأفنية. وقد أضحت الويبو أهم شأنًا الآن» بما تُجريه من مناقشات ومفاوضات 
تجِسَد المشاحنات الحاصلة بين الجهود الرامية إلى زيادة مستويات الحماية الدولية 
للملكية الذهنية» وتلك الرامية إلى موازنة حماية الملكية الذهنية مع غيرها من أهداف 
السياسة العامة؛ ثم إن للويبو دورًا أساسيًا فى دينامية المفاوضات الانتقالية والشاملة 
حول قضايا الملكية الذهنية, فى مختلف المحافل. ولا ترتبط الويبى ارتباطا وثيقا بتنفيذ 
اتفاقية التريبس» وحسبء إذ يتم ارا اتا - أيضاء وعلى تحو متزؤايد - 
فى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية 

ويتتبع هذا الفصل أصول نشأة الويبون وأنشطتهاء والصلة بين عملها 
والاهتمامات المحيطة بالملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والغذاء, وغيرها من أوجه 
التنمية المستدامة؛ بما فيها الموروث المعرفى. 


31ؤ1/ 
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مقدمهف 


ظهر المكتب الدولى الموحد لحماية الملكية الذهنية. أولّ أسلاف الويبى بالعام 2١1891‏ 
ليديرَ شئون اتفاقيتى برن وباريس؛ وظلت المنظمة العالمية للملكية الذهنية (ويبو) فى 
دائرة محدودة من الشهرة والفهم, خارج الدوائر الرسمية العاملة فى مجال الملكية 
الدهحة اتوح اذللم انإ داا المتسع دعن فيه مق إطاز متساوئ والشيلة ساعد : 
إدارية وتقنية» يؤر على نحو جوهرى فى ضوابط الملكية الذهنية. على كل من المستويين 
الدولى والوطنى. وقد ترتب على ذلك اضطرادٌ الوعى بأهمية الويبو. مع الاعتراف 
المتزايد بالصلات التى تربط الملكية الذهنية بالتنمية المستدامة. ومع تمدد النظام 
العالمى للملكية الذهنية, واستيعابه مختلف أنواع الاتفاقيات متعددة الأطراف. 
والمنظمات الدولية. والمعاهدات الإقليمية. والاتفاقيات الثنائية. احتفظت الويبو بمكانتها 
كأحد أركانه الأساسية. والحقيقة هى أن الأهمية الاستراتيجية للويبى قد ازدادت فى 
نهاية الأمر؛ وكما سبق أن أوضحنا فى الفصل الثالث. فإن الدول الصناعية؛ وهى 
تبحث فى وقت من الأوقات عن مستويات أعلى من حماية الملكية الذهنية؛ فضلت وضع 
بناقشات اتلعية الدمكية فرظا الشكارة يخهدي الأطواك: لتتعفيق سد أدتى :من 
المعايير القايلة للتنفيذ من خلال منظومته الخاصة بتسوية النزاعات. ومع ذلك» فقد 
استعادت الويبو مؤخرًا دورها كمنظمة ريادية فى إطار الملكية الذهنية المعيارى متعدد 
الأطراف, فى وجود عديد من المعاهدات تحت رعايتها؛ بالوقت الراهن. الأكثر من هذاء 
أن اتفاقيات الويبى تُدمجّ. غالبا. فى معايير أخرى, كما حدث فى دمج اتفاقيتى باريس 
ويرن فى التريبس. وقد شاع الآن: أكثر فاكثرء إدراج هذه الاتفاقيات فى اتفاقيات 
تجارية إقليمية وثنائية. يُلِرْمُ بعضها الموقعين عليها بالانضمام إلى ما يبرم فى الويبو 
من اتفاقيات, مستقبلاً (انظر الفصل السابع). وإضافة إلى ذلك؛ فإن الويبى مؤثرة 
جدا»ؤزات نشوة: لا تقرسة أن تفرع تتسيدله من مشاعدة تقنمة شاملة:'لايقخصير 
مجائها على اتفاقيات المنظمة: وإنما يمتد إلى كلّ ما له صلة بالملكية الذهنية وتنفيذها 
من أمور قد تطلب الدولٌ الأعضاء فى الويبو الدعم بخصوصها: إضافة إلى ذلك 
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فإن الويبو تقدم المساعدة القانونية والفنية لتنفيذ اتفاقية التريبس. بنا. على اتفاق بين 
ويب وومتنظمة التجارة العالمية. وأخيرًاء فإن الويبو. يصفتهنا الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة؛ والمتخصصة بالقضايا المتعلقة بالملكية الذهنية, تتعاون مع غيرها من وكالات 
الأمم المتحدة؛ التى تتحرى توجيهها فى هذه القضايا. وسوف تجرى فى الفصل 
السابع مناقشةٌ العلاقة بين الويبو وغيرها من المنظمات الدولية. وهى علاقة خلافية فى 
أغلب الأحوال. وخصوصاً فى القضايا المتعلقة بالتنوع الأحيائى والأمن الغذائى. وقد 
أصبح للويبو. من خلال كل هذه الفعاليات. تأثْيرها العميق فى قواعد الملكية الذهنية, 
على المستويين الدولى والوطنى؛ ومن ثم على الكيفية التى تؤثر بها هذه القواعد على 
حماية التنوع الأحيائى واستدامة استخدامه. وعلى تعزيز الأمن الغذائى. وغير ذلك من 
الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. ويرغم ذلك. فإن هذه الصلات لم تؤخذ بعين الاعتبار 
فى الويدو إلا متذ وقت قريب: وهى المنظمة ذات الافتمام التقليدى بان يكون هدفها 
زيادة مستويات حماية الملكية الذهنية حول العالم. وينبغى أن تنصبٌ الجهودٌ المبذولة 
حاليا من أجل تعزيز مقاربة أكثر اتزانًا لأهداف الوببو واستراتيجياتها وفعالياتها. 
مشتملة قضايا التنوع الأحيائى والأمن الغذائى: ليس فقط فى موضوعات ومناقشات 
نوعية, وإنما فى الهيكل التنظيمى. والتثقيف, والديناميات التى حدت من تقدير الويبو 
للروابط بين الملكية الذهنية والتنمية المستدامة. وكما ورد فى معرض الحديث عن إصلاح 
المنظمة العالمية للفلكية الذهنية: تتصدر كنكثون التنوع الاحيائق عدن من الحاحات 
الملحة. اللازمة لتحقيق مقاربة للملكية الذهنية تتوافق والتنمية يأتى بينها: 

- نيذ أحكام واتفاقبات الملكية الذهنية التى ستحد من قدرة الدولة على وضع 

وتنفيذ سياسات اجتماعية وثقافية وييئية يعول عليها. 
- ضرورة وجود أداة دولية تحول دون إساءة استخدام الموروث المعرفى 
والموروث الشعبى (الفولكلور). 
- المطالبة بأن تولى فعاليات المنظمة العالمية للملكية الذهنية اهتماما كافيًا لأثرها 


على التنمية المستدامة. وأن تعالج ذلك. 
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لقد أسست القوانين الوطنية. منفردة, لحقوق الملكية الذهنية. ومن ثم فإن أثرها 
ينحصر. أساسا. داخل الحدود الوطنية؛ ومع ذلك فإن احترام هذه الحقوق وحمايتها 
أمورٌ وثيقة الصلة بسعى أصحابها من أجل استغلال منتجاتهم وأعمالهم, المشمولة بالحماية, 
عي العدود الوظتية ومن هكا'كاثت اشتحانة الاتفاقيات القولية يمس ما خركف:ة 
التقاليد. إلى طلبات من الدول الصناعية بتوفير حدود دنيا معينة من الحماية للملكية 
الذهنية. واحترام حقوق الملكية الذهنية لمواطنيها. فى غيرها من الدول. 

وقد كانت المنظمة العالمية للملكية الذهنية» التى يمتد تاريخها إلى اتفاقية باريس 
لحماية الملكية الصناعية :.)١1885(‏ واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية ,)١1445(‏ 
بعثانة الواسطة الت بهلت الحوودالتضافرة مخ آحل حنابة متؤايدة للمتلكية الدفقة: 
وفى العام .191١‏ حلت الويبو محل (اتحاد المؤسسات الدولية لحماية الملكية الذهنية), 
الذى نشأ من اندماج اتفاقيتى باريس ويرن: فأدخلت بعض الإصلاحات البنيوية 
والإدارية. وإن بقيت فى الأساس عاكسة للأهمية المتنامية للملكية الذهنية, التى عقدت 
الدول الأعضاء العزم على الترويج لها فى جميع أنحاء العالم؛ بما يعنى أن برنامج عمل 
وفعاليات المنظمة مركزان فى التطوير المضطرد لضوابط الملكية الذهنية. والحقيقة هى 
أنة نكما :تمهل الولانات المقدوة الأمريكة والاتماد الارزويى وعدرفنا م عصيددى 
الملكية الذهنية. على نقل برنامج المعايير الموحدة إلى مختلف المحافل؛ من أجل ترسيخ 
مزيد من الحماية الشاملة للملكية الذهنية؛ فإن استجابة الويبى لاحتياجات قطاعات 
الصناعة والأعمال قد جعلت منها حلقة الاتصال فى العملية الرامية إلى عوللة حقوق 
الملكية الذهنية. وتستجيب الصلات الوثيقة بين الويبو وحائزى حقوق الملكية الذهنية, 
إلى حد ماء لخاصية تُمِيّرْ الويبى عن معظم المنظمات الحكوماتية. ولها تأثيرّها المباشر 
على أسلوب استشرافها للأمور. ويأتى نحو /65٠١‏ من تمويل الويبو من القطاع الخاص, 
وليس من الدول الأعضاء. متمثلاً فى الرسوم المتحصّلة من استخدام أنظمة الملكية 
الذهنية العالمية التى تسهل عملية تسجيل أو إيداع حق الملكية الذهنية فى عدة دول 
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(2002 ,ضوأوؤ1دتره© 15985)؛ وعلى سبيل المثال؛ يقدم واحد من الأنظمة. هى معاهدة 
التعاون فى براءة الاختراع. ما يربى على 16/ من مجمل دخل الويبو. وأكبر 
مستخدمى هذا النظام التعاونى هم من الأمريكيين واليابانيين والألمان والإنجليز 
والفرنسيين (2005 .11/10) ومع أن مسئولية الويبو. بصفتها منظمة حكوماتية؛ تنحصر 
فى دائرة الدول الأعضاء. ونظرا لأن تمويلها يعتمد على مجتمع الأعمال فى الدول الأعضاء. 
يبقى ثمة ما يثير القلق, لأنها - نظرًا لاعتمادها على مجتمع الأعمال فى تمويلها - 
تجنمٌ إلى مواصلة ملاحقة أجندة زيادة حماية وتوافق الملكية الذهنية, كما لو كان ذلك 
عملها وحدها (31.204 !6 50/30:15003) وتوجز المؤْطّرَة رقم ١-4‏ تفويض الويبو 
وهيكل السلطة والتشغيل فيها؛ بينما يثبت بالتذييل الثانى الأنوا ع الثلاثة من المعاهدات 
التى تقوم الويبو على تصريف شئونها. 

وقد صارت الويبى. أيضًا ومنذ العام 1914. إحدى وكالات الأمم المتحدة التخصصية؛ 
وهذا تحد ذاقة :تلق علنها مسكولية (حقق التقناظ الذهتى الخلاى:وتسهيل غملية نقل 
التكنولوجياء ذات الصلة بالملكية الصناعية. إلى الدول النامية: دفعًا للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية). وتشكك المناقشات الجارية حول الأجندة التنموية للويبو. التى 
سنتعرض لها لاحقا؛ فيما إذ!ا كانت الصلات بين الملكية الذهنية والتنمية المستدامة لها 
اعتبارٌ حقيقى فى فعاليات الويبو. فإصدارات المنظمة وأنشطتُها مستمرة فى مشايعة 
وجهة النظر القائلة بأن الملكية الذهنية هى قاطرة التنمية» وقيمة عامة تَسسْهِمِ بلا قيد فى 
تقدم المجتمعات, كما أن برامج الدعم الفنى فى قطاع التنمية الاقتصادية بالويبو 
تستهدف, بالدرحة الأولى: إنشاء البنى التحتية القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق 
الملكية الذهنية؛ فكانت النتيجة انتقاد منظمات المجتمع المدنى للويبو لانها تعمل فى 
الغالب كما لو كانت (كنيسة الملكية الذهنية). بدلاً من أن تنظر الى الملكية الذهنية 
كاداة من أدوات السياسة العامة. 1 

وقد يكون النظر إلى الملكية الذهنية والتنمية المستدامة من منظور قاصر إشكاليًا 
على نحو خاص. لأن الجهود الراهنة لزيادة الحماية الدولية لقواعد الملكية الذهنية 
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مح 1ك يطو كه مهيز شافطات الدولة رلك خاودا رن عاك عليه 
من قبل القواعدٌ الدولية للملكية الذهنية التى قنَّنتَ معارسات الدولة القائمة بالفعل 
وبقى العديدٌ من المفاهيم المحورية متروكا للتفسير الوطنى. وسوف نشير فيما يلى إلى 
وثائق عديدة تم وضعها فى الويبو, أى يجرى التفاوض بشأنها بالوقت الراهن. وسوف 
تود إلى مجال الفتمل يشكل ملعو وسكويات من الحمارة الفقوق النلكية التفدية احا 
وبالتالى. فإنها سوف تؤثر على حرية تصرف الدولة فى تحديد أنوا ع ونطاق حقوق 
الملكية الدففكة اللفكر ف ميا والكود عل هذه الشعؤق والإسبتتة ءات كما واسلوت 
التمكين لها. ويدورٌ الآن فى الويبو جدلٌ حول عديد من مبادرات القواعد الدولية التى 
سيكون من شأنها ترسيخ معايير الترييس - بلسء وهى توجب على الموقعين تنقيذ معايير 
أكثنشمولاً.وإؤالة الخيارات والمروئة الثى توفرها اتقافية الترييس.الآن: 
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(المؤطّرة رقم )١-4‏ 
أسس الويبو 
تورد المادة الثالثة من الويبى أهداف المنظمة على النحو التالى: 
- الترويج احماية الملكية الذهنية فى كل أنحاء العالم؛ وذلك من خلال التعاون الدولى؛ 
وَأنَضنًا بالتعاون مع أى منظمة دولية أخرىء إن كان ذلك ملائما. 
- كفالة تعاون إدارى بين الائتلافات» مثل برن وياريسء التى تعمل بتوجيه من الويبى. 
وفى المادة ؛ من الاتفاقية قائمة بوظائف الويبىء تشتمل على عدد من الوظائف 
الأساسية إضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية: 
© حفز عملية تطوير الإجراءات التى توضع من أجل تسهيل توفير حماية فعالة للملكية 
الذهنية, فى جميع أتحاء العالم, وتحقيق التناغم بين اللوائح التنظيمية الوطنية فى 
هذا المجال. 
© تشجيع أحكام الاتفاقيات الدولية الموضوعة من أجل حفز حماية الملكية الذهنية 
© تجميع ونشر المعلومات المتصلة بحماية الملكية الذهنية؛ والقيام بالدراسات فى هذا 
المجال؛ والتشجيع عليهاء ونشر نتائجها. 
وقد وافقت الويبو. بموجب اتفاقية الوكالة المبرمة بينها ويين الأمم المتحدة عام 21514 
والتى أصبحت بعدها إحدى الوكالات الملتخصصة فى منظومة هيئة الأمم المتحدة, على 
"القيام بالعمل المناسب لزيادة سرعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. ومع ذلك, 
فيبدو أن العاملين فى الويبى يفضلون عادة أن يستشهدوا بمعاهدة الويبو. وهى وثيقة 
يرجع تاريخها للعام 2/1971 وقد تم إعدادها فى الغالب تلبية لمصالح حائزى حقوق الملكية 
الذهنية. 
وتضطلمٌ الويبى بتنفيذ عديد من المهام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الذهنية» مثل توجيه 
المعاهدات الدولية. ومساعدة الحكومات والمنظمات والقطاع الخاصء ومراقبة التطورات فى 
هذا الميدان: والعمل على تحقيق التناغم بين القواعد والممارسات ذات الصلة؛ وتبسيطها. 
وياختصار: 
- عدد أعضاء الويبى 147 دولة. 
- أهم الهيئات المنوط يها اتخاذ القرارات فيها: الجمعية العمومية؛ واجنة المؤتمر والتنسيق. 
- تضمم سكرتارية الويبى 974 عضوا من 150 دولة. 
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- تدير الويبى 71 اتفاقية دولية 1١(‏ منها خاصة بالملكية الصناعية؛ و/ا خاصة 
بالنشرء بالإضافة إلى الاتفاقية الأم ذاتها). 

- يراقب أعمال الويية 17/7 منظمة غير حكومية: تتضمن اتحادات وتجمعات صناعية 
وتجارية: و14 منظمة حكوماتية. 


المصدر: (2003 ,0اع1]آنل2 8 ناوصناكنال! 300 أو م ينا لايم 


جانب من أعمال الويبو فى مجالى الموارد الوراثية والموروث المعرفى 


بالرغم من أن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة لاتخاذ القرار فى الأحوال العادية, 
بصفتها واحدا من الأقسام ذات النفوذ فى الويبو. فإن عددا من لجان الويبو يقوم 
بإصدار قرارات جوهرية وينظرٌ فى الضوابط المقترحة لقضايا محددة خاصة بالملكية 
الذهنية. وتضطلع ثلاث من هذه اللجان. على نحو خاص. بقضايا الموارد الوراثية 
والموروث المعرفى؛ وهى: اللجنة الدائمة لقانون براءة الاختراع - اللجنة الحكوماتية 
للملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى والموروث الشعبى - اللجنة المؤقتة 
للمقترحات المتعلقة بجدول أعمال التنمية فى الويبو. 


اللجنة الدائمة لقانون براءة الاختراع 


ترك ويعيل هذه اللي هن العاء .0 فى مسقدق القوا فق مق توا بدن ألما د 
فى قانون براءة الاختراع. أى التوحيد القياسى العالمى للمتطلبات الجوهرية لتسجيل 
براءة المتراع؛ ومعاييرها. لا سيما أن بعض الدول الصناعية قد قدمت اقتراحًا 
بمشروع معاهدة موضوعية لقانون براءة الاختراع. يكون من شأنها تحقيق المواءمة 
نيقنواع أساسية من قانون بزاءة الاختراع لا يتوفر لهنا؛ حتى الآن: أبة مغادير دولية: 
كما سيكون من شأتها القضاء على المرونة التى تتمتع بها الدول الأعضاء فى الؤيبو, 
فى إطار الضوابط الدولية الحالية للملكية الذهنية: مثل اتفاقية الترييس. ليتسنى لها سن 
قوانين فى هذه النواحى؛ ويهذا المعنى يمكن اعتبار أحكامها (تريبس - بلس). أو 
يعمارة أخرى اتتصازة التطلبات المثفق عليها .فى اتفاقية الترييس الشاضدة يمنطية 
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التجارة العالمية. وقد ترتب على ذلك معارضة مؤثرة من جانب الدول النامية لجهود 
تحقيق التوافق لبراءة الاخترا ع, مع تعليق المناقشات إلى أجل غير مسمى. فى سياق 
الويبو. ومع ذلك. فلا تزال جهود تحقيق المواءمة لبراءة الاختراع تجرى فى لقاءات 
رسمية لمجموعة تسمى (ب - بلس). مكونة من الدول المتقدمة الأعضاء فى الويبى, 
بالإضافة إلى دول أخرى أعضاء فى المنظمة الأوروبية لبراءة الاخترا ع. 

وتوضح المعايير الموضوعية لبراءة الاختراع. كمثال. مفهوم الابتكار ونطاق 
الحماية التى تكفلها براءة الاختراع. وعلى ذلك؛ فإن المعاهدة الموضوعية المقترحة 
لقانون براءة الاختراع ستؤدى: مثلاً. إلى استنصال الحرية المتاحة للدول لتحدد 
بنفسها إمكانية إصدار براءات اخترا ع للمواد البيولوجية: وبينها الجينات. وذلك بعد أن 
تضمئت تعريفًا محددًا لمعنى مصطلح الابتكار (2002 ,ناوهناقدال1 300 607:63) 
ولننظر إلى ما يجرى بالوقت الراهن فى البرازيل. حيث لا تعد المواد الببولوجية الموجودة 
فى الطبيعة من الابتكارات. حتى إن تم استخلاصها من كائن حى. وعلى جانب آخر, 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. ينظر إلى الصورة المستخلصة والمنقاة من منتج طبيعى 
على أنها ابتكار يمكن أن تصدر له براءة اختراع. وكلا الوضعين متسق تماما مع 
التريبس. حيث لا نجد فيها تعريفات لأى من الاصطلاحات الواردة بالاتفاقية. 

وتهتم الشركات متعددة الجنسيات, ذات الأسواق العالمية, بوجود المعابير الجوهرية 
المتلائمة وقانون براءة الاختراع - وصولاً إلى نظام عالمى لبراءة الاخترا ع - لأن ذلك 
سوف يسهل استصدار البراءات فى مختلف الدول. يقول المارشال س. فيليس الابن. 
نائي الرئيس العام؛ وممثل المستشار القانونى العام لشئون الملكية الذهنية فى شركة 
ميكروسوفت: فى شهادته المكتوية أمام مجلس الشيوخ الأمريكى. بالعام :2٠٠5‏ على 
المبتكرين الذين يبتغون الحماية فى دولة ما اتخاذٌ اللازم من الإجراءات للحصول على 
الحماية فى نطاق تلك السلطاتء مع التكاليف والعراقيل التس تضعها أنظمة براءة 
الاختراع الولفة سورع انق قد أل خطبعها قفن الودف النياك داه وى كان كل 
منها يضعٌ على كاهل المبتكرين أعباء إدارية. وهذه أمور يجب على الصناعة ومتخذى 
القرار وضعها فى الاعتبار . (2005 ,وماعط6). 
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ويقول الدكتور كميل إدريس. المدير العام للويبوء فى مذكرته التى أطلقت المناقشات 
حول الاقتراح بمشروع معاهدة موضوعية لقانون براءة الاخترا ع: "تحتاج المشروعات 
القائمة على التكنولوجيا. بطابعها العالمى وتوجهاتها التصديرية: إلى براءات اختراع 
فى عدد من الدول. وتحتاج هذه الدول. بدورهاء إلى التزود يأنظمة براءة اختراع فعالة, 
إن أرادت اجتذاب الاستثمارات وتشجيع التنمية التكنولوجية. ويتألف هيكل نظام براءة 
الاختراع الراهن من خليط من تدابير قانونية وتنظيمية وإدارية لإصدار براءات الاختراع 
وتفعيلها؛ والثابت أن حركة التجارة العالمية والحراك التكنولوجى مقيدان بتشريعات 
حائرة؛ لا تثبت على حال. عبر الحدود الوطنية. إن وجود هيكل موحد على نحو أكير 
ينظم عملية منح براءات الاختراع فى كل أنحاء العالم. سيكون من شأنه تشجيع مزيد 
من المنتفعين على تطوير ابتكاراتهم واستغلالها تجاريًا. مرتكزين على قاعدة دولية حقيقية, 
ويقلل من مخاوفهم من ألا يجد عملهم حماية فعالة غير متحيزة. الأمر الذى يعزز 
الايتكار والنمى الاقتصادى بصورة أكثر فعالية, وتكلفة أقل". (2001 ,50ثثالا). 
وقد اتسمت المناقشات المبكرة حول المعاهدة الموضوعية لقانون براءة الاختراع 
بانعدام تساوق مشاركة الدول النامية. وعلى كل حال. فقد دأبت هذه الدول. مع 
منظمات المجتمع المدنى» على إثارة موضوعات مثل: تكاليف ومنافع عملية التوافق - 
التوازن بين حائزى الحق والمصالح العامة. فى الأحكام المقترحة - العلاقة بين نظام 
براءة الاخترا ع والسياسات والقضايا التنظيمية الأخرى. وتؤكد الدول النامية. بصفة 
خاصة. على أهمية التوفرء على نحو يفى بالغرض.ء على القضابا المتعلقة بالموارد 
الوراثية والموروث المعرفى؛ فخلال المناقشات التى دارت حول متطلبات طلبات التقد 
للحصول على براءة اختراع تنطوى على موارد جينية؛ على سبيل المثال. قُدُمْ نص 
يقترح إلزام المتقدمين للحصول على البراءة بالإفصاح عن بلد المنشا. وأيضًا بالعمل 
وفقا لإشعار مسبق بالموافقة. وكما بِيْنَا فى فصول أخرى من هذا الكتاب, فإن أهم ما 
يشغل بال الدول النامية بخصوص نظام براءة الاخترا ع هو أنه يمنح البراءات لابتكارات 
تستخدم المادة الوراثية وما يرتبط بها من معرفة» دون اعتبار لائق للأحكام الواردة فى 
اتفاقية التنوع الأحيائى (انظر الفصل الخامس). وقد ورد ذكرٌ قضايا ضرورة متطلبات 
الإفصاح. الكفيلة بزيادة الشفافية. وتعزيز فحص البراءات؛ والجودة؛ ومنع سوء 
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تخصيص الموارد الجينية والموروث المعرفى. فى محافل مختلفة؛ من بينها اللجنة الدائمة 
لقانون براءة الاخترا ع. ومع ذلك. وفى وجود مخاوف أوسع نطاقًا بشأن تأثير مواءمة 
براءة الاخترا ع على التنمية المستدامة. فإن تركيز مناقشات اللجنة الدائمة لقانون براءة 
الاختراع لم يكن على مسالة الإفصاح. وعلاوة على ذلك. فإن التباينات الحاصلة بين 
البلدان النامية والدول الموطن لمكاتب براءة الاخترا ع ثلاثية الأطراف - مكتب إبراءات 
البراءات الأوروبى: والياباتى؛ والمكتب الأمريكى لبراءات الاخترا ع والعلامات التجارية - 
وهى الدول التى يتم فيها التعامل مع 85/ من كل ما يتم إيداعه من براءات اخترا ع فى 
جميع أنحاء العالم - انتهت بالمفاوضات إلى طريق مسدود. وبالتالى. وكما سيقت 
الإشارة. فإن مناقشة مشروع المعاهدة المقترحة لقانون براءة الاخترا ع قد تم تعليقها. 
على نحة مؤثر. فى سياق الويبو. 


اللجنة الحكوماتية للملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى 


بدأت الويبو عام 1194 تشتغل بالجوانب من الملكية الذهنية المتصلة بحرية 
الحصول على. وتقاسم المنافع فى. الموارد الوراثية» والجوانب المتصلة بحماية الموروث 
المعرفى والموروث الشعبى (الفولكلور). وذلك من خلال التشاور مع الأطراف المؤثرة» 
مثل السكان الأصليين. وغبرهم من المجتمعات المحلية. والمجتمع المدنى» وممثلى 
الحكومات. والأكاديميية: والقطاع الخاص. ولما أثارت الدول النامية قضايا متعلقة 
بالموارد الوراثية فى سياق مفاوضات ومناقشات أخرى للويبو. فإن بعض الدول 
الأعضاء - من ناحية أخرى - اعتبرت أت تلك القضايا تحتاج إلى مزيد من الفحص 
والمناقشات. ولا مجال لذلك فى الهيئات الكائنة بالمنظمة (انظر أيضًا الفصل الثالث)؛ 
وترتيبًًا على ذلك؛ أنشات الجمعية العمومية للويبو. فى عام ."٠.١‏ “اللجنة الحكوماتية 
للملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى والموروث الشعبى - ونشير إليها 
بالحروف الأولى من الكلمات المكونة للاسم: (ل.ح.م.ذ.مى.م.م.م.ش) - كمنتدى يستوعب 
الحوار بين الدول الأعضاء حول قضايا الملكية الذهنية» التى تثار فى سياقات: 
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- حرية الحصول على الموارد الورائية. وتقاسم المنافع. 

- حماية الموروث المعرفى. سواء كان مرتبطًا بتلك الموارد أى غير مرتيط بها. 

- حماية الصياغات الفولكلورية. 

وكان المفهوم أن هذه القضايا. وقد تم تحديد علاقاتها بالملكية الذهنية ودراستهاء 
سوف تعمم فى المقاوضات العامة للويبو. وقد رحبت الدول النامية ي 
(ل.حنماذ .م.و.م.م.م.ش)ء على أمل أن تقوم بدراسة هذه القضايا, وإيجاد حلول لها 
ترضى الدول الأعضاءء. كما رحب بها السكان الأصليون وغيرهم من المجتمعات المحلية 
(2001 ,86انا68): واقترحت الدول النامية. بصفة خاصة:؛ أن تقوم هذه اللجنة بدراسة 
مدى إمكانية تعديل أنظمة الملكية الذهنية, لتتم الاستفادة من حمايتها للموارد الوراثية 
والموروث المعرفى والموروث الشعبى. وأن تنظر فى المطلوب توفيره من الأنظمة 
والأحكام الجديدة. من أجل حماية شاملة لهذه الموارد على المستوى الدولى. وأن 
تستنبط وتعد المستندات الدولية الضرورية والأحكام النموذجية للمتون التشريعية 
الوطنية (2001 ,مداه؟6 صوءترام). وكير وسعت الجمعية العمومية للويبو تفويض 
(ل.ح.م.ذ.م.و.م.م.م.ش): فأوصت بأن “تعمل اللجنة على توسيع عملها". و"أن تركز 
على البعد الدولى للملكية الذهنية. والموارد الوراثية؛ والموروث المعرفى. والموروث 
الشعبى » وأن تستبعد “ألا يكون ثمة مردود. على أن يتضمن ذلك احتمال إيجاد وثيقة 
أو وثائق فى هذا المجال". (2003 ,لإاطدء55ه 66068١‏ 50اللا). وقد ثيت أن عمل 
(ل.ح.م.ذ.مو.م.م.م.ش.) له قيمته كمصدر للمعلومات التى تفيد فى تعزيز تفهم مختلف 
جوانب قضايا الموارد الوراثية الموروثين المعرفى والشعبى: وما يتصل بها من 
ملابسات. وقد تسنى لهذه اللجنة أن تبحث نواح فنية عديدة ذات صلة بقضايا الملكية 
الذهنية. وفقا لشروط متفق عليها للمشاركة العادلة والمنصفة فى المنافع الناشئة من 
استخدام الموارد الوراثية: بما فى ذلك كل البنود النموذجية للملكية الذهنية, الخاصة 
بالاتفاقيات التعاقدية بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع. كما ركزت 
على الحماية الوقانية للموارد الوراثية. وهى تدابير تتخذ لضمان أن حقوق الملكية 
الذهنية لا تسمح بإساءة استخدام الموارد الوراثية. وقد تضمن عمل اللجنة إجراء 
دراسات فنية على وسائل تحقيق عنصر الإفصاح المطلوب عند التقدم لاستصدار 
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براءات الاخترا ع. يما يتمشى مع الالتزامات التى تفرضها الوبيوء والعلاقة المتيادلة بين 
الحصول على الموارد الوراثية ومتطلبات الإفصاح: واشتملت الأخيرة على خيارات 
لأحكام نموذجية. ولإجرا ءات تتخذ عند إعمال هذه المتطلبات. أعدت وفقا لاتفاقية التنوع 
الأحيائى. كما سيتم بيانه فى الفصل السابع. 

أما عن الموروث المعرفى. فتشتمل خطة العمل على قضايا متعلقة بالمصطلح 
والمفهوم. وتسخير حقوق الملكية الذهنية لحماية الموروث المعرفى, والحماية الوقائية له 
(انظر المؤطّرة رقم ع -5)؛ وعلى سبيل المثال؛ فقد تم إعداد مجموعة أدوات لمعالجة 
تبعات الملكية الذهنية على عملية توثيق الموروث المعرفى: التى تجرى لأسباب متعددة: 
متضمنة الحماية. وإن كان من غير المستبعد أيضًا أن يصبح الموروث المعرفى أكثر 
عرضة للوصول إليه بسهولة. ولاستخدامه بغير استئذان. إن لم تكن بعض التدابير 
الوقائية. الموضحة فى مجموعة الأدوات؛ متوقعة. وتناقش اللجنة حاليا مسودات أحكام 
لحماية 0 المعرفى من إساءة الاستخدام,: ٠‏ تعرض فى (صورة متماسكة ومركزة 
لذلك النوع الدقيق من الأسئلة التى قد تحتاج من صانعى السياسات, على المستويات 
الوطنية 0 والدولية. إلى فحص وتمحيص. عند النظر قى شكل ووسائل الحماية 
المناسبين). (6 2006 ,50اللا) ومع ذلك. فإن الدول النامية ينتايها قلق. خشية أن يكون 
عمل اللجنة قد جانيه التوفيق فى الوصول إلى هدفه الأساسىء فكما كان له إسهامه 
فى تعميم هذه القضابا. فإنه قد أوجد بالفعل وسيلة (لتنحيتها من الطريق) فى كل من 
الويبو وغميرها من المحافل. ولا تزال الدول النامية ماضية فى مطالبتها برفع وتيرة 
المفاوضات. ويمزيد من المناقشات المركزة التى يرتجى منها فائدة. ويضاف إلى ذلك أن 
ثمة مخاوف من أن تستخدم بعض الدول المتقدمة المناقشات المطولة فى 
(ل.ح.م.ذ.م.ى.م.م.م.ش) على نحو ينتقص من المبادرات الخاصة بالملكية الذهنية والموارد 
الوراثية والموروث المعرفىء التى تضطلع بها هينات أخرى فى الويبى. ومحافل دولية. 
وكمثال لهذا الاستخدامء تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية فى منظمة التجارة العالمية, 
حيث تعترف بأهمية قضايا الموارد الوراثية والموروث المعرفى. ولكنها تصر على أن يتم 
تدارسها فى (ل.ح.م.ذ.مو.م.م.م.ش). وترى وجهات نظر أخرىء علاوة على ذلك. أن 
ثمة ما ماكو المج يدر لاحي اد لمكن الحاااين [لو ملكي لبقا 
لا يتفق والتعاطى مع ما لديهم من اهتمامات اجتماعية واقتصادية جوهرية. 
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(المؤطّرة رقم ؛-؟) 
تعريف بالموروث المعرفى 


اعتمدت الأمانة العامة للويبى مفهومًا للموروث المعرفى. يعرقّه على أنه (كلّ ما هو مستمدٌ 
من الموروث من مصنفات أدبية أو فنية أى علمية» وعروض فنية؛ وابتكارات: واكتشافات 
علمية؛ وتصاميمء وعلامات» وأسماء. ورمونزء ومعلومات غير مفصح عنها. وكافة ما 
يرتكز على الموروث من ابتكارات وأعمال إبداعية ناتجة عن نشاط فكرىء فى المجالات 
الصناعية والعلمية والأدبية والفنية) (ط 2002 ,150/ا) ويتسع مجال الموروث المعرقى 
ليشمل تصنيف النباتات: وتوزيعها الجغرافى؛ وخصائصهاء والصفات الجغرافية المميزة 
للأراضىء مثل الكساء الشجرى والرواسب المعدنية الدفينة؛ وترويض وصيد الحيواتات, 
وتنظيم الأراضى واستخدامها. 

وتعود الويبى فتميز الموروث المعرفى إلى معارف مشاع؛ وخاصة. ويناء على هذا التقسيم, 
تتحدد كيفية حماية الموروث المعرفى؛ فالمعارف المتكتمة والمحاطة بقداسة؛ على سبيل 
المثال» قد تكون فى موضع الاستيعاد من نظام حماية قائم على النشر. وقد يكون 
بالإمكان التمييز بين مشتقات الموروث المعرفى من موضوعات ومنتجات: مثل النباتات 
الطبية» والموروث المعرفى الذى تأتى منه المادة محل الدراسة؛ وحماية الموروث المعرفى وما 
يستمد منه من؛ بموجب تشريعات متماثة أى مختلف. كما تدارست (ل.حم.ذ.مو.م.م.م.ش) 
فى الويبى "أشكال التعبير الثقافى الموروثة", أو "أشكال التعبير الفولكلورى". التى هى جزء 
لا يتجزأ من الهويات الثقافية والاجتماعية لتجمعات السكان الأصليين والمجتمعات 
التقليدية. وفيها تتجسد خبرات ومهارات» وبواسطتها تنتقل القيم والمعتقدات الجوهرية, 
وترتبط حمايتها - بصفتها أصول ثقافية واقتصادية - بتشجيع الإبداع وتعزيز 
التنوع الثقافى وصون التراث. وتشتمل أشكال التعبير الفولكلورى على الموسيقى 
والفن التشكيلى والرسومات والنماذج والأسماء والعلامات والرموز والعروض الفنية 
والتكوينات المعمارية والحرف اليدوية والسرديات. 


المصدر: (الويبى - بدون تاريخ). 
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3 ذلك. فقد توفر ل(ل.ح.مذ.مومم.م.م.ش) اطلاع واسع على بعض نواحى 
العلاقة بين الملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى؛ وكان لها فضل المشاركة 
المؤثرة فى الوعى بهذه القضايا والمعلومات المتوفرة عنها. وحض مجموعة عريضة من 
أصحاب المصلحة على المشاركة فى عملها . وقد اعتمدت (ل.ح.م.ذ.م.و.م.م.م.ش) ما 
يزيد على ١٠١‏ منظمة, تشتمل على مجموعات تمثل السكان الأصليين والمجتمعات 
المحلية الأخرى؛ ومنظمات غير حكومية؛ . ومجموعات ممثلة للصناعة والقطاع الخاص؛ 
بصفة مراقبين مخصوصين. . زد على ذلك قيام الدول الأعضاء فى الويبو بإنشاء 
صندوق تبرعات لفرض تسهيل مشار كة المجتمعات الأصلية والمحلية فى عمل ال 
(ل.ح.م.ذ.م.و.م.ع.م.ش)؛ الذى تسهم الدول الأعضاء أيضا فيه من خلال فعاليات 
اللجنة. مثل تحليل الأطر القانونية الوطنية والإقليمية زات الصلة. ودراسات الحالة: 
والدراسات الاستقصائية, والتعقيبات على مختلف الوثائق الأساسية, . فضلاً عن تقديم 
الاقتراحات والبيانات عندما تقتضى الحاجة. 

وكان مردود ذلك أن أصبح لدزل.ح.م.ذ.مو.م.م.م.ش) دور مهم تلعبه عند اتخاذ 
أى خطوات شاملة ومؤثرة لتعزيز علاقة الدعم المتبادل بين بين النظام الدولى للملكية 
الذهنية. وحماية الموارد الوراثية والموروث المعرفى. وعلى أى حالء فإن إسرا ع هذه 
الخطوات يستدعى زيادة التركيز على تدابير مادية ملموسة يجب اتخاذها على الصعيد 
الدولى. ودعم - لا عرقلة - العمل ذى الصلة الذى تقوم به اللجان الأخرى التابعة 
للويبوء والمنظمات الأخرى. 
أجندة الويبو للتنمية 

لقد أطلقت الويبى أجندتها للتنمية بالعام 2٠05‏ فى محاولة منها للتأكيد على أن 
ايو لاصيا الملكية الذهنية تصنعان ا باتجاه تحقيق 3 الك 
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الوييو للتنمية. التى قدم بعضها جماعة أصدقاء التنمية. التى تزعمت عملية أجندة 
الويبو للتنمية. والتى تضم: الأرجنتين - بوليفيا - البرازيل - كويا - جمهورية 
الدومينيكان - الإكوادور - مصر - إيران - كينيا - بيرو - سيراليون - جنوب أفريقيا - 
تنزانيا - فينزويلا (2005 ,1ممعمممماعناعم إه 25 ويد عو أحد مقترحاتها 2 
تناول تفويض المنظمة بالتحليل النقدى. وإخضاعه للتنقيح إذا دعت الضرورة, 
على أى عائق محتمل يحول دون تنفيذ متوازن لأجندة أو جدول أعمال التنمية. كما 
اقترحت بعض القضايا النوعية للنظر فيها. وهى التفاوت بين الويبو كاتفاقية, 
والتفويض الصادر للمنظمة باعتبارها إحدى وكالات الامم المتحدة المتخصصة:؛ وسوء 
فهم البعد الإنمائى كمساعدة تقنية؛ والافتقار للمبادئ التوجيهية لدمج الشواغل 
الإنمائية فى كل فعاليات الويبو. كما نوهت مجموعة أصدقاء التنمية إلى الحاجة لتقوية 
الأسس الموجهة من الدول الأعضاء لتلافى مالا موجب له من نفوذ حائزى حقوق 
الملكية الذهنية. من هناء كان تناول المناقشات للتغيرات المحتملة فى الإدارة وهياكل 
الرقابة فى الوييق. بما فى ذلك ما تم من خلال التقييم المستقل ومكتب البحوث. وقد 
تيسصو م ين من المناقشات المتسمة بالشفافية والشمولية مشاركة متزايدة من 
منظمات الصالح العام غير غير الحكومية؛ فى الويبو. وهى المنظمة التى من تقاليدها 
التعامل مع مجموعات القطاع الخاص (الشكل .)١-4‏ 

وتسلط المبادرات من نوع أجندة الويبى للتنمية الضوء على جانب من المزايا المؤسساتية 
للويبو كسساحة لقضايا التنمية والملكية الذهنية. ويتحول الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من البلدان المتقدمة إلى المفاوضات التجارية الثنائية. لوضع معايير الملكية 
الذهنية, ازدادت صعوية تحقيق التعاون بين الدول النامية ومنظمات المجتمع المدنى. 
الذى يروج لقضايا التنمية المستدامة. وبلغ ذروته فى عملية أجندة الويب للتنمية. 

وتستهدف الأجندة التأكيد على أن كل فعاليات المنظمة تلتفت بما فيه الكفاية إلى 
الاهتمامات التنموية؛ وقد أصبحت الويبى تسلّم بالحاجة إلى ترتيب أعمالها فى ضوء 
الأمداف الدولية للتنمية. التى جاءت بها الأمم المتحدة شاملة الأهداف الإنمائية 
لللفية وإعلان جوهانسبرج بشان التنمية المستدامة. ويُعد صون. والاستخدامٌ المستدام 
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للتنوع الأحيائى؛ بما له من دور حاسم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وقطع دابر 
الفقرء من الأمور المبدئية لبلوغ أهداف التنمية. ويُذكرٌ فى هذا المجال أن إعلان 
جوهانسبرج قد أقرٌ بأهمية التنوع الأحيائى من أجل سلامة البشر وضمانا لأسباب 
رزقهم وتكاملهم الثقافى فنص على أن استعادة ما يفقد من تنوع أحيائى لا يمكن أن 
يتم بغير أن يكون السكان المحليون مستفيدين من جهود الصون والاستخدام المستدام 
للتنوع الأحيائى؛ لا سيما فى المواطن الأصلية للموارد الوراثية» وفقًا لاتفاقية التنوع 
الأحيائى. بل لقد دعا الإعلان إلى اتخاذ إجراءات على جميع المستويات؛: لدمج أهداف 
اتفاقية التنوع الأحيائى فى البرامج والسياسات العالمية والإقليمية والوطنية؛ وأن يتم 
ذلك على نحو خاص فى المتصل من هذه البرامج والسياسات بالقطاعات الاقتصادية فى الدول 
(2002 555لا) اضف إلى هذا ما لفت مؤقهر الأطراف المشاركة فى اتفاقية التنوع 
الأحيائى النظر إليه من أن بلوغ أهداف التنمية لللفية رهنْ بمدى فعالية صون التنوع 
الأحيائى؛ وبالاستخدام المستدام لمكوناته, وبالقسمة العادلة والمنصفة للمنافع التى يغلها 
استخدام الموارد الوراثية؛ فكان أن حثٌ المؤتمرٌ الأطرافٌ المشاركة به والحكومات والمنظمات 
الحكومية الدولية ذات الصلة؛ على القيام بأنشطتها بطرق تتساوق مع العمل على تحقيق 
أهداف اتفاقية التنوع الأحيائى؛ ولا تعرضها للخطر (2004 ,088). 


(الشكل )١-4‏ 
التوازن فى جدول أعمال الوييو للتنمية 
من بين ال17١‏ منظمة غير حكومية التى لها حق حضور قمة أجندة الويبو للتنمية, 
فإن 4" منظمة فقط هى التى تعملء بالكاد, يجلا على تخسيت اروف في الدول القامية. لذلك؛ 
فعندما تعقد الويبو اجتماعا حول الملكية الذهنية فى العالم النامى 
فزق اللجمويغات التي تمل بالقعل فية. سيقو عديها '* إلى 1" 
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يضاف إلى ذلك أن العديد من المقترحات النوعية التى تقدمت بها الدول الأعضاء 
وثيقة الصلة بمسائل التنوع الأحيائى. ونخص بالذكر منها مقترخات المجموعة 
الأفريقية ومجموعة أصدقاء التنمية فى الويبو. حيث نجد المجموعة الأفريقية. على سبيل 
المثال. تدعو الويبى إلى تدارس أوجه المرونة التى توجبها اتفاقية التريبس بغية تمكين 
الدول النامية والأقل نموا من الحصول على الأدوية والمواد الغذائية الأساسية. وينص 
اقتراح تلك المجموعة على (ضرورة تمكين مواطنى الدول النامية من الحصول على 
كفايتهم من الغذاء والتغذية. صونا لحياتهم. وللعيش بكرامة. وفى هذا السياق أيضا 
ينبفى أن تؤخذ فى الاعتبار مسائل حماية البيئة والتنوع الأحيائى والموارد الوراثية, 
وتسهيل تقاسم المنافع) (2005 ,مراه»6 صوولم)8) والأكثر من ذلك. أن المبادئ التوجيهية 
لفعاليات وضع القواعد والمعايير. التى تتوخاها مجموعة أصدقاء التنمية. قد تكون 
بحاجة إلى أن تصبح كل المبادرات التى نوقشت فى الويبو متوافقة مع غيرها من 
الاتفاقيات الدولية. بما فيها اتفاقية التنوع الأحيائى, والمعاهدة الدولية بشاأن الموارد 
الوراثية للأغذية والزراعة, وداعمة لها. كذلك: فإن تقييم الآثار المحتملة لأية ميادرة من 
مبادرات وضع القواعد والمعايير. سيضع فى اعتباره التأثير على مؤشرات التنمية. مثل 
حرية الحصول على المنتجات الأساسية (البذور. كمثال)؛ وتخفيف الفاقة: وإرساء 
العدالة. وحماية التنوع الأحيائى. 


وفى بونية 7..". وافقت اللجنة المؤقتة على المقترحات المقدمة بخصوص أجندة 
الويبو للتنمية؛ ويصفتها الساحة التى تجرى بها المناقشات حول هذه الأجندة فيما 
يتصل بعدد من المقترحات المطروحة من قبل مختلف الدول الأعضاء., فيما أشير إليه 
من أنه (إنجاز كبير) لقضايا التنمية المستدامة فى الويبوء واقترحت على الجمعية 
العامة للوييو: المنعقدة فى سيتمير لا٠ ٠‏ اتخاذ إجراءات محددة بشأن قضايا مثل: 
الدعم الفنى - وضع القواعد والمعابير - نقل التكنولوجيا - دراسات عن تأثير الملكية 
الذهنية والإدارة المؤسسية. كما أوصت اللجنة المؤقتة بتكوين لجنة للتنمية والملكية 
الذهنية. يعهد إليها وضمٌ برنامج عمل متعلق بالتوصيات المصادق عليها. ومراقبة 
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تنفيذه. وتدارسه؛ وتقديم تقارير عنه. وسيكون بمقدور هذه اللجنة معالجة غير ذلك من 
دان الملكية الذهنية والتنمية. التى وافقت عليها اللجنة ذاتهاء أو حظيت بموافقة 
الحمفنة العمومتة: 

وبالرغم من أن الخلافات الداخلية قد أزّمت عملية الموافقة على الميزانية الجديدة, 
فقد مضت الجمعية العمومية 2٠١‏ قدمًا بأجندة الويبو التنموية. فوافقت على 
استحداث لجنة للتنمية والملكية الذهنية. حسب توصية اللجنة المؤقتة. سيكون لها 
اجتماعان فى السنة المقبلة. وستضطلع بمهمة تنفيذ ما تم اعتماده من مقترحات أجمع 
عليها أعضاءً اللجنة المؤقتة. وقد أصدرت الجمعية العمومية تعليمات ذات طابع خاص 
بالتنفيذ الفورى لقائمة مكونة من ١4‏ مقترحا. مرتبة وفق بساطة ما يتطلبه تنفيذها من 
موارد مالية ويشرية؛ ولبس وفقا لأولويات قصوى. 


أنشطة الويبو الأخرى وبينها الدعم الفنى 


وبافتراض أن الأحكام الدولية تضم متطلبات الأنظمة الوطنية لبراءة الاختراع: 
مضيقة الخناق أحيانا على الدول فى بناء أنظمة الملكية الذهنية الخاصة بها وفقًا 
لحاجاتها وظروفها الخاصة: فإنها - الأحكام - قد تمنح استثناءات اختيارية؛ بما 
يسمح للدول بأن تفاضل بين مختلف المقاربات. أو تبقى على المرونة للسياسات الوطنية. 
وتسمح اتفاقية التريبس. كمثال. وعلى نحو ما أوضحنا فى الفصل الثالث. لأعضاء 
منظمة التجارة العالمية بتحديد مفاهيم أساسية معينة. بالأسلوب الذى يرونه مناسبًا؛ 
وغير ذلك. فإن المادة 5-517 (ب) من هذه الاتفاقية تلزم هؤلاء الأعضاء بتوفير الحماية 
للأصناف النباتية. مع السماح لهم بالمفاضلة بين توفير الحماية ببراءة اختراع. أو 
بنظام مستحدت فعال. من هنا يصب التمسك بالمرونة التى توفرها بعض الاتفاقيات 
الدولية ضروريا لاستعادة بعض من حرية الحركة السياسية. ضاع فى السعى من أجل 
حد أدنى من معانين الحماية. أومعابير متوافقة: 
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وللويبو دور جوهرى. بصفتها واحدة من الجهات الرئيسية التى تقدم المساعدة 
الفنية للدول النامية: فى مجالات إعداد وتنفيذ أنظمتها الوطنية للملكية الذهنية: فى 
تحديد مدى وعى هذه الدول بوجود عنصر المرونة. وأهميته. فى الاتفاقيات الدولية 
للملكية الذهنية. وقد قامت الويبو. فى الفترة من ١1457‏ إلى 2٠٠٠١‏ بمساعدة ١١9‏ دولة 
نامية ومنظمة إقليمية فى إعداد "١54‏ مشروع قانون للملكية الذهنية. وأعدت المنظمة 
مسودات لأحكام لتعديل وتحديث قوانين حالية. كما كانت لها تعليقات واقتراحات 
على "١‏ مشروع قانون واردة من ١١4‏ من الدول النامية والمنظمات الإقليمية فى هذه 
الدول (2005 .لاااعوه26) ويالرغم من ذلك. فإن طريقة المنظمة فى تهيئة الدعم الفنى؛ 
الاق 'تفصيل عله أيهنا :منطية التححارة الغالية :لم تسلع من انكاذات سوك 
(انظر المؤْطّرَة 5-4). 


(المؤطرة رقم 4-”) 
الدعم الفنى والويبو 
بقلم: كريس ماى(») 


تحدد المادة 1" من الترييس ما ينبغى توفره من دعم فنى يُمِكنْ الدولّ الموقّعة من الوفاء 
بما تفرضه الاتفاقية من التزامات, كما أنها تشكل أساسا لاتفاق بين منظمة التجارة 
العالمية والويبى لتوقير هذا الدعم. ويالرغم من أن الويبى لا تنفرد وحدها بتقديم هذا النوع 
من الدعم, فإن تعاونها من أجل برامج التنمية يعد عنصرا أساسيًا فيما يتاح من دعم 
لدول تجتهد تجتهدٌ فى تنفيذ اتفاقية التريبس. وتهدف 008 إلى توفير مكتبة للوثائق وما تم سنه 
من قوانين (تمثل أفضل الخبرات) وإلى تقديم المساعدة لصانعى السياسات والمشرعين 
ووكالات التنفيذ والشركات القانونية؛ وهذا تدريب لاكتساب الخبرة. واسع المدى» يجرى 
فى الوطن الأم, أى فى مقر الويبى. 

وتهدف برامج الويبى لبناء القدرات إلى معاونة الدول فى إعادة توجيه منظوماتها القانونية 
الوطنية لتتماشى مع التريبس, إن كانت تفتقد للتقاليد والخبرة فى مجال حقوق الملكية 
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الذهنية» أى إن كان المتوفر لديها من خبرة قانونية مغايرا لنموذج التريبس. ويالرغم من أن 
اتفاقية التريبس لا تفرضء فى الواقع؛ أشكالاً للقانون الذى يجوز لأى عضو اعتماده؛ إلا 
أنها تحتفظء بقوة لا تخلو من لطفء يحق التشكك فى مجموعة يعينها من المعايير 
الموضوعة. والحقيقة هى أن برامج الدعم الفنى ويناء القدرات لا تساندٌ الجديد ولا المختلف 
من الحلول لمشاكل حماية حق الملكية الذهنية؛ ويديلا عن ذلك - كما يشير بيان من الويبو 
- تقدم المشورة (إلى أقصى حد ممكن, آخذة فى حسبانها الاحتياجات النوعية للبلد 
المعنى) - » 2002 ,150//ا - شريطة ألا يتعارض ذلك مع الاحتجاج على اتفاقية الترييس 
بخصوص التأثير القانونى المطلوب» و(أفضل ممارسة) معترف بها من قبل مختلف 
الوكالات المشاركة ببرامج بتاء القدرات. 


وهكذا؛ فإن هذه الفعاليات تعد - بحق - عنصرا أساسيا فى الجارى من برامج الويبو 
لإعادة إنتاج مجموعة محددة من معايير الإقرار بحقوق الملكية الذهنية والتمكين لها. 
وبينما هى تتناول المرونة والمصلحة الوطنية بمجرد الكلام: فإنها تشرك صاتنعى السياسات 
والمشرعين وغيرهم من الدارسين فى طريقة التفكير السائدة فى التريبسء سواء أكانت 
متطابقة أم غير متطابقة مع الأحوال والاحتياجات الوطنية الخاصة. 


وقد أسست الويبى والمدربون المتعاونون معهاء من خلال الترويج لنموذج اتفاقية التريبس 
كنموذج قياسى صالح لكل الدول؛ لوضع ينظر فيه إلى أى بديل؛ أى للمغاير من طرق 
وممارسات إدارة المعرفة والمعلومات على أنه شاذء ويرمى بسهام الريبة. 


للدعم القنى: فإن المقصود من ورائها هو أن تكون كابحا فعالاً للتداول السياسى الدولى 
حول حماية حقوق الملكية الذهنية. 


ملاحظة (*): ألستاذ الاقتصاد السياسى فى جامعة لانكستر. وانظر أيضا: 2007 ,لإدالاء 
وأوراق بحثية من ورشة عمل عنوانها: (تأمل الدعم الفنى لحق الملكية الذهنية), 
وهى متاحة فى الرابط: ودناءعااع7/وعء؟ناه50ع7/ومه.عن أامهكممة. بابي 
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وتقر مجموعة أصدقاء التنمية. فيما قدمته من اقتراحات بشأن أجندة الويبو 
التنموية, فى النص القانونى المتعلق بالدعم الفنى ويناء القدرات المتصلين بالملكية 
الذهنية. بالأممية المحورية للويبى. ليس فقط بحكم تفويضها. ولكن أيضًا فى ضوء 
وفاقها مع منظمة التجارة العالمية؛ وتعترف المجموعة بما اتخذته الويبو من خطوات 
كبيرة فى إمداد الدول النامية بالمساعدات الفنية؛ وإن كانت تؤكد على الحاجة للمزيد 
من المساعداتء لضمان نجاعتها فى تحقيق أهداف التنمية: وذلك بكفالة أن ترتكز 
برامج الدعم الفنى ليس فقط على تطبيق وإنفاذ الالتزامات: ولكن أيضًا على استخدام 
الحقوق وعناصر المرونة المدمجة فى صلب المعاهدات الدولية. وعلى أى حال؛ فقد كانت 
منظمات المجتمع المدنى أشد انتقادا للدعم الفنى الذى توفره الويبو (2003 .1155). 


خاتئمة 


يعد إطلاق فعاليات أجندة الويبو الإنمائية معلما بارزا فى تاريخ الجدل حول 
الملكية الذهنية والتنمية» إذ إنها كانت المرة الأولى التى تتاح فيها الفرصة للويبو 
لتضطلع بجلاء بدورها تجاه المتفق عليه دوليا من أهداف التنمية: وقد أعربت الدول 
الأعضاء بالمنظمة عن الاتفاق على أن ثمة ضرورة للنظر إلى حقوق الملكية الذهنية 
باعتبارها وسيلة. وليست غاية بحد ذاتهاء وعلى التأكيد على إسهام أعمال الويبو فى 
أن يكون أسلوب استخدام مثل هذه الوسيلة متسقا مع التنمية وغيرها من شواغل 
السياسات العامة. ويضفى ما بين الملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى 
من وشائج. على مثل هذا النهج؛ أهمية خاصة. 

وثمة صلة وثيقة بين الملكية الذهنية والموارد الوراثية والموروث المعرفى؛ وكلها 
قضايا مهمة. تبنتها وطرحتها للمناقشة مجموعة كبيرة من هيئات الويبى؛ ومع ذلك 
فثمة العديد من الدول النامية ومنظمات المجتمع المدنى لا تزال ترى أن هناك حاجة لاتخاذ 
مزيد من التدابير المادية. ضمانًا لأن تعمل ضوابط الملكية الذهنية. مع فعاليات الويبو, 
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يكون ما يواجه المنظمة ودولها الأعضاء من تحد متمثلا فى الموافقة على خطوات 
ملموسة نحو الاعتراف الدولى بالموروث المعرفى والموروث الشعبى؛ وحمايتهما. وبالمثل, 
وكما اضطرر الاهتمام بالتغيرات المطلوب إجراؤها فى كل من دور ووضع الويبى: خدمة 
ليدفها الحقيقىء الذى هو دعم الابتكار من أجل الصالح العام (2004 .هالاه8), 
فالمطلوب أن تجرى معالجة نقدية لتعديل رؤنة الوييىء وبرامج عمليا. وفعالباتها. 
تحديدًا قاطعًا لمسئوليتها نحو القضايا المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي, 
وتعزيز الأمن الغذائى. 
ويناقش الفصلان التاليان الاتفاقيات المتساوقة؛ على التنوع الأحيائى: عمومًاء 
وللأغذية والزراعة. بصورة خاصة:. ودور الملكية الذهنية فى كل منها . 


ين 
نمم 
م 


المصادر: 


يمكن متابعة مختلف جوانب القضايا التى تقوم عليها الويبو, عبر مجموعة من 
عادر ميا عاء يعصل بالوسدن عاحة: 

- 2004 بعانره3ا :2003 .لأعتلناطا يي اعسسكسالة. 

وموقع الويبى بالإنترنت: 111:10100.101اا 

وانظر أيضا: 

- تقرير الملكية الذهنية الفصلئ الذى يصدره مركز الجنوب ومركن القانون البيثى 
الدولى» وهى متاح فى موقعين بالإنترنت: 

1110.0 ) او ل. اال ىجان أ وا 

- موقع أى بى ووتش: 1.01أع ال-0 مالالا 

- المشروع التكنولوجى للمستهلكينء فى صفحة الويبو بالإنترنت؛ ورابطها: 

ل ا ل ل 

- موقع شبكة العالم الثالث: عك.ع:15106.0ك] لبالا 

- الموجز الأسيوعى (جسور).: ورابطهة: انا ج1002 / جاع امه ن/ياه. لكاع | لكل 

بالإضافة إلى مصادر متعلقة بكل من 5007 ق1ءأ”51 : 

نح 200004 .مخضم لمن 2003 لكات 2002 .لاطا ا كتنا لاي وعخره)., 

ومصادر خاصة ب(ل.ح.حم.ذ.م.و.م.ه.م.ش): 

- 20005 ,متناو "') للابلهك ده 0111 :2003 مامه لوللا يي لمان لنااعا. 

وصفحة المراقب المعتمد للجنة الويبو (ل.حنح.ذ.م.و.م.م.م.ش): 


- انان .كانم تمع لمع طعت الوم ا .0م ا ل 


الفصا الخاميس 


حناية التنوع الأحيائى 
اتفاقيةٌ التنوّع الأحياثى 


بقلم: سوزان براجدون : وكائرين جارفوث؛ 
وجون !. هابالاء الابن 


يحيط التنوع الأحيائئ الحياةً بكلّيتها على سطح هذا الكوكب. وقد نشأ التنوع 
الأحيائى الراهن عبر ما يزيد على أريعة ملايين سنة من التطور, بيّْدْ أن أنشطة وارتقاءً 
نوع واحد من الكائنات الحية؛ هو نوعنا البشرى, هو أكبر خطر يواجه التنوع الهائل 
بين كائنات الأرض الحية, حاليًا. إن التنوع الأحيائى, بحد ذاته» قيمة يتعذرٌ إلى حد 
بعيد تعويضّهاء إضافة إلى أثره الحيوى فى رفاهيتناء سواء بالنسبة لفذائناء أو 
صحتناء أى مناخنا. من هناء فإن الحركات الداعية إلى حماية التنوع الأحيائى لم تنشأ 
من فراغ, ولا هى بمنأى عن التأثر بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

والواقع أن تمديدَ الملكية الذهنية إلى المحيط الحيوى, وردود الأفعال الناجمة عنه. 
مسائل تلقى بظلالهاء بين تارة وأخرى؛ على أنماط من الاتفاقيات الدولية المؤثرة فى 
الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى. وتعطيها شكلهاء بالنحى الذى يكشف عنه هذا الفصل, 
وكما سبقت الإشارة إليه فى فصول سابقة. كما يوفر هذا الفصل خلفية لمفاوضات 
معاهدة التنوع الأحيائى, وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية, التابع لهاء مهتمًا 
بإبراز أهدافهما الأساسية, والقضايا المحيطة بتنفيذهما. خلفية عامة وللحة تاريخية. 
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مقدمة وخلفية 


لقد كان التقدير المتزايد للقيم النقدية وغير النقدية للموارد الوراثية. مدفوعا 
بقفزات هائلة تحققت فى مجالى البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية. بمثابة الخلفية 
لمفاوضات اتفاقية التنوع الأحيائى, التى تم التوقيع عليها فى مايو ,١1597‏ ودخلت إلى 
ا شنفية 1 3555 ووليل مو المموووى: قبل النطرى الو هذه العا هزه ذاحهياة 
الإلمام بالديناميات الكامنة وراء الخلاف المتصاعد حول الحقوق والمسئوليات المتعلقة 
بهذه الموارد. وهذا أمرٌ متصلء. أيضا. بتدارس المعاهدة الدولية الموارد الوراثية النباتية 
للأغذية والزراعة. وهو ما سيرد ذكره بالفصل السادس. 

ويرجع تاريخ بداية النقاش الذى يجرى الآن على المستوى الدولى حول النظم 
القانونية للموارد الوراثية إلى أواخر السبعينيات ويداية الثمانينيات من القرن الماضى, 
كين ندا 'أتشتغال الذؤل الناضسة بتجركات" فى النول الصتاعنة. تسحيدق تنديد غطاء 
حماية الملكية الذهنية ليشمل الكائنات الحية. وكانت تشريعات جديدة. وأحكام قضائية 
صدرت. واتفاقيات دولية. مثل اتفاقية (أ.أ.د.ح.1أ.ج.) - انظر الفصل الثانى - 
قد يسرت الحصول على حقوق لمربى النباتات. وحماية توفرها براءة الاختراع: لكائنات 
حية. فى الولايات المتحدة الأمريكية وعديد من الدول الأوروبية. وكان الاهتمام السياسى 
والاقتصادى. قبل ذلك الزمن. منصبًا على مستوى الأنوا ع من الكائنات الحية؛ حيث 
كان النوع هو الوحدة التصنيفية المعروفة التى تجسد القيمة الاقتصادية؛ فلما أصبح 
من الممكن تحقيق حماية ملكية ذهنية للموارد الوراثية. اكتسبت الأنواع قبمة اقتصادية, 
وازداد الاهتمام السياسى بها على كل من المستويين. الوطنى والدولى. وعلى أى حال, 
فقد بدأت حماية الملكية الذهنية واسعة النطاق بالتعامل مع جانب واحد فقط من 
سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة. وهو التكنولوجيا الحيوية وتربية النباتات. غير ملتفتة 
للجانب الآخر. وهى الحماية والتنمية التقليدية (2004 ,مه0و8:3 :2002 راق اء مه0وق:86). 
ويتركز أغلب التنوع الأحيائي» بغير انتظام فى التوزيع» فى دول نامية؛ فى حين تم 
توسيع نطاق حماية الملكية الذهنية» على تحى متسارع: فى دول متقدمة. وكانت الموارد 
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الوراثية تعد - من وجهة النظر التقليدية - موارد مشتركة, أو تراثا مشتركا. تنتقل 
دون عوائق فى كل أنحاء العالم (1980 ,لإ08:© :1979 ,/إ60/3ا8:06) وعلى الصعيد 
السياسى. لم تكن ثّمة مشكلة وقت أن كانت مصارر المادة الوراثية تحت الحكم 
الاستعمارى. أو عندما لم يكن ثمة مالك محدد للموارد الوراثية؛ فلما تفكك النظام 
الاستعمارى فى أعقاب الحرب العظمى الثانية. وشهدت دول الشمال توسعا فى قانون 
الملكية الذهنية. اكتسبت الموارد الوراثية» والنباتى منها على وجه الخصوص. أهمية 
سيايسية (15م ,1999 ,/[662 8 5160500). 

إن أشد ما يثير مخاوف الدول النامية هو أن تتدفق الموارد الوراثية طليقة: عبر 
مسار من دولة نامية إلى دولة صناعية؛ بغير أن يقابله تدفق للمنافع إلى الدول النامية, 
إذا أسفرت البحوث على هذه الموارد عن منتجات ذات قيمة تجارية. مشمولة يحماية 
يراءات الاختراع أو حقوق مربى النباتات. وكان التركيز فى هذه الناحية على الموارد 
الوراثية التى يتم جمعها لأغراض البحوث الصيدلانية: التى يترتب على نجاحها فى 
التوصل إلى منتج تجارى مردودات تذهب للقائم بهذه الأبحاث. أكبر بكثير مما يمكن 
أن تجنيه الموارد الوراثية عند استخدامها فى بحوث زراعية؛ وإضافة إلى ذلك: فإن 
الدول النامية تجد فى تجميعات الموارد الوراثية. لأغراض الغذاء والزراعة. فائّدة 
عظيمة (58-59هم ,2004 ,8789002 - وانظر أيضا الفصل السادس). وبالرغم من ذلك؛ 
فإنها - الدول النامية - لديها شعور بأن إسهاماتها فى صون وتنمية هذه الموارد 
الوراثية تقابل بعدم اكتراث؛ وقد غلب الطابع السياسى على مناقشات هذه الدول لملكية 
الموارد الوراثية والهيمنة عليها. فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) - انظر 
الفصل السادس - حيث ترددت فى المناقشات مخاوف بشأن حقوق الملكية الذهنية, 
والحظر على الأصول الوراثية الوطنية (1983 ,/إ©880076) وكان التوفيق حليفًا للدول 
النامية. فى مؤتمر الفاو للعام :١9/7‏ عندما أجبرت المنظمة على إصدار قرار بإنشاء 
المرفق الدولى للموارد الوراثية النياتية (لاا) - انظر الفصل السادس - الذى أصدر 
بيانا باعتبار هذه الموارد تراثا مشتركا للبشرية. بما يعنى أن تكون يسيرة المنال؛ 
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ويمتناول الجميع. وأصبح واضحًا أن ذلك ينسحب على كل الموارد الوراثية النباتية, 
بما فى ذلك (الأرصدة الوراثية الخاصة). التى فُسَّرت لتشمل خطوط الإنتاج المملوكة 
للمربين (المادة ؟). وعلاوة على ذلك: فقد أقرت الدول الأعضاء. فى القرار بإنشاء 
المرفق الدولى. بآن (الموارد الوراثية النياتية هى تراث للبشرية ينبغى حمايته. كما 
ينبغى أن يكون استخدامه متاحا. بلا قيد. لصالح الأجيال الحالية واللاحقة). وقد كان 
القصد. إذن. هو التأكيد على أن الموارد الوراثية (الجنوبية) ليست هى فقط الخاضعة 
لحرية الاستخدام. وإنما جميع هذه الموارد؛ وقد أطلقت صحيفة (وول ستريت جورنال) 
اسم (حروب البذور) على المناقشات الملتهية التى تناولت حرية الحصول على الموارد 
الوراثية, وملكيتها. والهيمنة عليهاء خلال عملية إقرار المرفق الدولى» وما أدخل عليه من 
تعديلات (36,1988ص«ماع اا وعبطمعممه1كا). 


لقد كان المرفق الدولى بالنسية للدول النامية بمثابة اجتهاد منها للحيلولة دون 
وضع قيود على حرية الحصول على الموارد الوراثية النباتية. عن طريق مختلف صور 
حماية الملكية الذهنية: وذلك بالرغم من أن ذلك المرفق لم تكن له صفة الإلزام؛ قانونًا . 
وقد رفضت ثمانى دول متقدمة!') الانضمام إلى المرفق الدولى. بسبب إعراضه عن 
حقوق الملكية الذهنية, الأمرْ الذى وجدت فيع تعارضًا مع مصالحها الاقتصادية؛ وكان 
هذا الرفض يعنى استمرار التدفق الطليق للموارد الوراثية, من الجنوب إلى الشمال, 
بغير انقطاع؛ فى أغلب الأحوال؛ وكان يعنى أيضا استمرارٌ إحساس الدول النامية بأن 
ثمة ما يعوق حرية الحصول على منتجات لازمة للأيحاث المعتمدة على الموارد الوراثية. 
فظهرت الحاجة لنهج آخر. وقد جرت محاولة لحل الخلاف بين المرفق الدولى وحقوق 
الملكية الذهنية, حول الموارد الوراثية. قدم خلالها المرفق ثلاثة تأويلات. فى الفترة من 
نهاية الثمانينيات إلى بداية تسعينيات القرن المنقضى. وتضمنت التعديلات المطالبة 
بحقوق المزارعين. والاعتراف بحقوق مربى النباتات. والإقرار بأن للدول حقوقا سيادية 
على مواردها الوراثية النياتية. 


كل 
كل 
لم 


أصول اتفاقية التنوع الأحيائى 


تتوزعٌ أصولُ اتفاقية التنوع الأحيائى. بصورة أو بأخرى. فى فئات مناظرة لما 
في فيما بعد. أهدافها الثلاثة. وكان من بين أهم منابعها مخاوف أنصار البيئة من 
أن القانون الدولى الراهن لحماية الحياة البرية لم يكن غير خليط لا يغطى غير مسائل 
ومناظق وأتؤاغ من الكائنات الحية. محددة (15م ,2004 ,8629400). وقد منيت بالفشل 
الذريع فكرةٌ التفاوض حول معاهدة شاملة, كفيلة بالإحاطة بالمعاهدات الدولية الحالية 
العاملة فى مجال حماية البيئة؛ وكان سبب الفشل تضافر عدد من المعوقات التطبيقية 
والسياسية والقانونية. ظهر عند طرح تلك الفكرة (12م .2002 ,/1166:31): غير أن ظهراء 
وجود أساس منطقى لجهود حماية البيئة حالفهم التوفيق فى تدبيج اتفاقية تشتمل على 
نهج لحماية الأنظمة البيثية (انظر الفصلين ‏ و8)؛ وهو نهجّ محيطٌ بفكرة أشمل عن 
الطبيعة وقيمتها. بما فى ذلك مجمل التنوع فى صور الحياة على مستويات: الجينات. 
وأنواع الكائنات الحية, والأنظمة البيئية. ولهذا السبب. فإن المنتظر من هذا النهج أن 
يؤدى إلى توفير الحماية للعديد من العناصر المكونة للتنوع الأحيائى غير 
المشمولة بحماية ما كان موجودا من قبل من القوانين الدولية أو الوطنية: 
وكانت هذه الاهتمامات بالحماية: بالمقام الأول. هى ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية, 
فى البدء: لتأييد الدرعوة إلى إيجاد معاهدة دولية: والتحريض عليها. 
.(1992,م00و8:3 :كم ,1996 ,اأعصصه 1160 :11م ,2002 ,بوره 1/1) 

وربما كان حفظ التنوع الأحيائى يمثل دافعا إلى بدء التفاوض من أجله. إلا أنه. 
بمجرد انطلاق المناقشات. اختلف الفرض من الاتفاقية وتغير نطاقهاء وتمكنت الدول 
النامية. على نحو خاص. من التأكيد على إقرارات بأنها لم تكن بمأمن فى منتديات 
أخرى (7م ,2002 ,/1166131). وقد تضمن ذلك الالتفات إلى الجوانب الاقتصادية للحماية, 
وتتبدّى فى صورتين عريضتين: الاستخدام المستدام. وقضايا الإتاحة. وعلى هذا. فقد 
كان الأصلٌ الثانى من أصول اتفاقية التنوع الأحيائى يمثل نزعة إلى إدراج هدف 
الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية فى صلب سياسة الحماية» تقديرا لحاجة 
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السكان المحليين: الذين يعيشون وسط مكونات التنوع الأحيائى؛ إلى تنمية مستدامة, 
ومن ثم تكون الحاجة إلى حشد الدعم لحمايته. بتقديم المساعدات المحلية؛ فالتمييز 
بين الاستخدام المستدام والحماية يبرز رغبة الدول النامية فى تسخير ما لديها من 
تنوع أحيائى فى تنميتها الاقتصادية (,8:30008 :4 1300 مم ,31,1994 أه دعاسدماق 
6 5868000 :15 م ,2004), 


وفك ضير كشدن امن النول النامنة“مؤخرا :على ان تتخدمن المفاوضات يشان 
حماية التنوع الأحيائي: "التزامات وتدابير لثلاثة أنواع من إتاحة التنوع الأحيائى: هى: 
إتاحة الموارد الوراثية:» أبدت تلك الدول رغبتها فى الاعتراف يخضوعها للسلطة 
الوطنية؛ وإتاحة التقنيات ذات الصلة بالتنوع الأحيائى. مع التأكيد على اشتمالها على 
التكنولوجيا الحيوية؛ وضمان تمتع الدول بالحد الأقصى من الفوائد المكتسبة من 
استثمار المادة الوراثية فى التكنولوجيا الحيوية (5 م .81.1994 أ قكاااه|6). وقد نجم 
عن المسائل المرتبطة بهذه الأنواع الثلاثة من الإتاحة تعقيدات فى بعض جوانب المفاوضات. 
وتحولات مهمة فى القانون الدولى (8:39007,1992): إذ تنص المادة رقم ؟ من الاتفاقية 
على سيادة الدول على ما لديها من موارد»؛ وسنناقش هذا بمزيد من التفصيل. فيما 
يلى؛ فإن قرأت هذه المادة فى ضوء المادة ,)١( -١6‏ اشتملت على سيادة الدول على 
الموارد الوراثية؛ وتاتى المادة -١6‏ ("). علاوة على ذلك. فتلزم الأطراف الموقعة على 
الاتفاقية بتسهيل إتاحة الموارد الوراثية للاستخدامات المتوافقة مع البيئة. وهذا تغيير 
آخر فى القانون الدولى. وبعد أن منيت مقاربتُها الخاصة بالتراث الإنسانى المشترك. 
التى قدمتها فى المرفق الدولى؛ غيرت الدول النامية من أساليبها. ساعية للحصول على 
الحق فى الهيمنة على تيسير الحصول على الموارد الورائية. 

وقد بدأت مفاوضات الاتفاقية الدولية للتنوع الأحيائى برعاية برنامج الأم المتحدة 
البيئى (يونيب)؛ فى مايو ١11484‏ يتصدرها وزارات البيئة. بصفة عامة؛ فى حين أن 
مفاوضات تأُسيس المرفق الدولى كانت قد جرت فى إطار منظمة الأمم المتحدة للأغذية 


والزراعة (الفاى), وتصدرتها وزارات الزراعة. وتكونت مجموعة متخصصة من الخيراء 
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القانونيين والتقنيين. ولجنة حكوماتية للمفاوضات: تكررت اجتماعاتها سبع مرات» فى 
مفاوضات انتهت إلى اتفاقية التنوع الأحيائى. تخللتها بعضُ القضايا الخلافية. مثل 
التكنولوجيا الحيوية. وحقوق الملكية الذهنية؛ والتمويل (1990 ,ااعممه11600). وكانت تلك 
المفاوضات تتم من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (المعروف بقمة الأرض)» 
فى دورة انعقاده بريو دى جانيرو؛ فى يونيه 1447؛ والخلاصة أن الاتفاقية قد تم 
إنزامها فى موعدها: ومن 'المثدر للدهشة أن 141 دولة قد وفعت ليها خلال اتعقان قمة 
الأرض (111م ,1996 ,!/14660086)؛ ودخلت اتفاقية التنوع الأحيائى إلى حيز التنفيذ 
بعد ذلك بسنة ونصف السنة, بعد أن توفر لها العدد الضرورى من التصديقات. وهو .؟. 
ويحلول منتصف العام :2٠٠01‏ كانت قد حصلت على مصادقة العالم كله تقريباء إذ 
صادق عليها ١6١‏ من الدول الأطراف بها؛ والولايات المتحدة الأمريكية هى أبرز الدول 
غير الأطراف فى الاتفاقية؛ فمع أنها كانت من أوائل المؤيدين للمفاوضات, إلا أنها عادت 
فأعربت عن عدم رضاها عن اتجاههاء قبل إبرام النص النهائى للاتفاقية: وكانت بداية 
المعارضة مركزة على إدراج التكنولوجيا الحيوية فى نطاق الاتفاقية؛ وهى الخطوة التى 
عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية بمنتهى العنف (1166008©/1,1996) وامتدت 
المعارضة اللاحقة إلى مخاوف بشأن الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الذهنية؛ وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت برفض التوقيع على اتفاقية التنوع الأحيائى معربة 
عن قلقها من المادة ١7‏ وما بها من أحكام؛ والمتصل منها بحقوق الملكية الذهنية 
على وجه الخصوص. ولكن الرئيس كلينتون وقَمْ على الاتفاقية فى عام 2,١55‏ 
وأرسلها إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها: حيث لا تزال معلقة فى لجنة الشئون 
الخارجية بالمجلس. وتحضر الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات اتفاقية التنوع 
الأحيائى بصفتها من غير أطرافهاء بقدرتها على بسط نفوذها على الدول الأطراق 
فى الاتفاقية: وعلى ما يجرى من مناقشات فى محافل أخرىء. مثل منظمة 
التجارة العالمية. 


“ا 
لم 
رط 


الاتفاقية 


يتسع نطاق اتفاقية التنوع الأحيائى لكل ما يتصل بالتنوع الأحيائى؛ الذى يعرف 
بأنه يعنى "التباين فى الكائنات الحية الموجودة فى كل المصادرء بما فيها - من 
أشياء أخرى - الأنظمة البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية, 
والمركبات الإيكولوجية التى تعد جزءا منها. ويشملٌ ذلك التنوع داخل الأنواع وفيما 
بينها. وكذلك فى الأنظمة البيئية” (المادة ؟). 

وللاتفاقية ثلاثة أهداف: "حماية التنوع الأحيائى واستخدام مكوناته على نحو 
يحقق مبدأ الاستدامة, والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
الوراثية. عن طريق إجراءات, من بينها الحصول على هذه الموارد بطرق مناسبة. ونقل 
التكنولوجيا الملائمة ذات الصلة؛ مع مراعاة كافة الحقوق فى هذه الموارد والتكنولوجيات. 
وعن طريق التمويل المناسب (المادة .)١‏ 

وقد جاءت اتفاقية التنوع الأحيائى: بعامة. لتكون إطارية. تتكفل بخلق بنية عالمية 
تعزز التعاون الدولى المستمرء وتدعم الأعمال التنفيذية الوطنية؛ وهذا يسمم لها بالمزيد 
من التطور عبر المفاوضات حول الملاحق والبروتوكولات؛ وعلى تلك البنية تقوم الاتفاقية 
الراهنة. كبديل لاستيعابها (20-22 مم .2002 ,ناه 1/1606). 

وتشدد الاتفاقية على وضع استراتيجيات وطنية للتنوع الأحيائي, وخطط عمل, 
كأساس لما التزمت به كل دولة (المادة 1-أ): "إن الاستراتيجية الوطنية سوف تعكس 
نية الدولة تجاه تنفيذ أهداف الاتفاقية. فى ضوء ظروف وطنية محددة؛ كما أن خطط 
العمل المصاحبة سوف تشكل المنظومة من الخطوات اللازم اتخادها تحقيقًا لهذه 
الأهداف"!"). وكانت هذه المقارية قد طرحت من قبل الوفد الإنجليزى؛ أثناء التفاوض 
بشأن الاتفاقية» خلافًا لرغبة شديدة من فرنسا فى مبادرة تتجاورٌ المستوى الوطنى, 
لها توا عالية ركه الي .من أطلى لانشقل: انوا حي اناك لأرلوية: اوناع مين 
الكائنات الحية التى تحتاجٌ إلى حماية (1996 ,ا8611ه1166). 
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ويتكون نص الاتفاقية من ديباجة, و5 مادة. و ملعفين (انظر الوطرة»٠ :)١-‏ 
كما توفرت وثيقة إضافية منذ عام .7٠٠٠١‏ هى بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية. 
ويقوم على تنفيذ اتفاقية التنوع الأحيائى مؤتمر الأطراف المشاركة بالاتفاقية. بهيئاته 
المعاونة (انظر المؤطّرَة ه-؟). فضلاً عن جهود الدول الأعضاء فى أعمال التنفيذ. على 
المستوى المحلى. ولما كانت الاتفاقية ملزمة: قانوئًاء للأطراف التى صادقت عليها, 
فإن هذه الأطراف مطالبة باعتماد تشريعات ولوائح تنظيمية تلائم عملية تنفيذها محليًا, 
أى تحقق التناغم بين الاتفاقية والمتوفر لديها من قوانين وتنظيمات. 


(المؤطّرة رقم ه-١)‏ 


نظرة عامة على أحكام اتفاقية التنوع الأحيائى 

تختلفٌ مواد اتفاقية التنوع الأحيائى عن مواد غيرها من الاتفاقيات الدولية» كالتريبس, 
والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية من أجل الغذاء والزراعة. التى يشار إليها 
أيضا. بالمعاهدة؛ فى أنها دن جك فى [ضاء أ أخذذا ء مختلفة؛ لذلك فإن ما يلى ليس 
إلا تجميعا تقريبيا للمواد؛ بغرض تقديم نظرة ان الاتفاقية, مع الأخذ فى الاعتبار 
أن هذه المواد تبقى بحاجة لأن يتم تفهمها مجتمعة. ‏ ' 

© ديباجة. 

© المادة :١‏ الأهداف. 

© المادة ؟: استخدام المصطلحات. 

© المادة ": الميداً. 

© المادة 4: نطاق الولاية القضائية. 
ودسباجة الاتفاقية والمواد الاربعة الأولى منها هى مقدمتها التى تضع الأساس لفهم وتفسير 
ما يليها من مواد؛ وهى ترسم حدود الاتفاقية: وما يدخل فى نطاقهاء وما يه 

© المادة ه: التعاون. 


المادة ا: تدابير عامة للحماية والاستخدام المستدام. 

المادة لا: تحديد ورصد. 

المادة8 الحماية فى الموئل الطبيعى. 

المادة 5: الحماية خارج الموئل الطبيعى. 

المادة ٠‏ الاستخدام المستدام للعناصر المكونة للتنوع الأحيائى. 
المادة :١١‏ تدابير حافزة. 


- ملحق :١‏ 
وتهتم هذه المواد السبعة؛ ومعها الملحق رقم ١.؛‏ بما ورد بالاتفاقية, تحديدًاء من أهداف 
بشأن الحماية والاستخدام المستدام؛ وهى توضح كيف تمت صياغة الاتفاقية لتفرض على 
خطط الممل الوطتنة تقيذ قاف :“تفرص هذه الراك للتدابير والفعاليات التى يناطٌ بها 


© المادة ؟1: البحث العلمى والتدريب. 

© المادة ؟١:‏ التعليم والوعى العام. 

© المادة :١1/‏ تبادل المعلومات. 

© المادة 18: التعاون الفنى والعلمى. 
وتتعرض هذه المواد الأريعة لبعض النواحى المعلوماتية فى قضية التنوع الأحيائي, 
2 الأطراف بمباشرة أعمال مثل البحث العلمى والتدريب والتعليم العام وزيادة الوعى 
تحقدق بتحقيق الحماية والاستخدام المستدام للتفوع الأحيائى. 

© المادة :١6‏ إتاحة الموارد الوراثية. 

© المادة 11: إتاحة التكنولوجياء ونقلها. 

© المادة 15: تداول التكنولوجيا الحيوية ونشر منافعها. 
تتحدث هذه المواد الكلادة عن مساتل الإتاحة التى د تهتم بها الاتفاقية. وتضعها فى ثالث 
أهدافها؛ ويالمواد بعض الأحكام التى تعالج الجوانب الاقتصادية لحماية التنوع الحيائى 
والاستخدام المستدام له. 
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وتهتم 


المادة 1 مصادر التمويل. 
المادة ١؟:‏ آلية التمويل. 2200700 اس 
المادة 4: الترتيبات المالية المؤقتة. 


المادة ٠٠١‏ بالمصادر التمويلية الضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية» وتتبنى - بالاساس- 


- وجهة نظر تقول بأنه إن كان فى نية الدول المتقدمة حماية التنوع الأحيائى فى الدول 
النامية؛ فعليها أن تدفع من أجل ذلك (76م ,1996 ,أاعممه1/106)؛ وأما المادة ١؟‏ فتصف 
الآلية التى تتحكم فى توجيه الموارد المالية المشار إليها فى المادة ١؟؛‏ إلى الدول النامية, 
وقد كم اعتماد المرفق العالمى للبيئة (يرد وصفه بالمؤطرة -؟) كالية مالية موقتة:» بحسب 

ما تقول به المادة 59. وقد اعتمد الأطراف فى مؤتمرهم الثالث مذكرة تفاهم بين هذا 
المؤتمر ومجلس مرفق البيئة العالمى: تحدد العلاقة بينهما إضفاء الفعالية على المادة ١؟-١‏ 
(القرار رقم 4/اا!). 


المادة ؟؟: الصلة بالاتفاقيات الدولية الأخرى. 
المادة '": موتمر الأطراف. 

المادة غ6؟: السكرتارية. 

المادة 0”: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
المادة "»: التقارير. 

المادة /ا": تسوية المنازعات. 

المادة 4؟: اعتماد البروتوكولات. 

المادة 8؟: تعديل الاتفاقية والبروتوكولات. 
المادة ١؟:‏ اعتماد وتعديل المرفقات. 

المادة :"١‏ حق التصويت. 

المادة "؟: علاقة الاتفاقية ببروتوكولاتها. 
المادة 7؛ التوقيع. 

المادة غ؟: التصديق أو القبول أو الموافقة 
المادة ه؟: الانضمام. 

المادة "؟: بدء التنفيذ. 

المادة /ا؟: التحفظات. 

المادة 4": الانسحاب. 

المادة .5: الإيداع. 

المادة 47: حجية النصوص. 
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- الملحق ؟: 3 
وتضم هذه المجموعة الكبيرة الأحكام التأسيسية والمواد الحقوقية النهائية, وهى مواد يوجد 
شبيه لها فى كثير من الاتفاقيات الدولية المغايرة: وتغطى - ضمن أمور أخرى - كيفية 
تحقيق السيطرة على الاتفاقية وإدارتها (مؤتمر الأطراف - الهيئات الفرعية - السكرتارية), 
علاوة على التصرفات الممكنة وغير الممكنة للدول الأعضاء. من حيث الانضمام إلى 
الاتفاقية أى الانسحاب منها (أمثلة: التوقيع - الانضمام - التحفظات - الانسحاب). 


(المؤطرة رقم ه-؟) 
موجز أعمال اتفاقية التنوع الأحيائى 
ييلع تعدا العاملين بسكرتارية اتفاقية التنوع الأحيائى ٠١‏ فرداء ومقرها مونتريال. 
بكندا. أما مؤتمرٌ أطراف الاتفاقية: فهو الهيئة الحاكمة فيهاء وهى الذى يحرك تنفيذ 
الاتفاقية. من خلال ما يتخذه من قرارات فى اجتماعاته الدورية؛ التى تنعقد فى العادة 
مرة كل عامين؛ وللمؤتمر أن ينشئ مختلف الهيئات المساعدة الضرورية لتنفين الاتفاقية 
المادة ("7- ن)ء ومنها: 
© مجموعة العمل الخاصة. مفتوحة العضوية: المعنية بالإتاحة وتقاسم المنافع؛ وهى 
التى وضعت مبادئ بون التوجيهية - التى سيرد ذكرها لاحقًا - كما أنها تتفاوض 
بشأن نظام دولى للاتاحة وتقاسم المنافع. 
© مجموعة العمل الخاصة, مفتوحة العضوية؛ التى تعقد اجتماعاتها بين دورات 
الانعقاد, والمعنية بالمادة (4- ى)» وما يتصلّ بها من أحكام فى اتفاقية التنوع 
الأحيائي: وقد قامت بوضع (©8606), مبادئ (كون) التوجيهية الطوعية لإجراء تقييم 
الأثر الثقافى والبيئى والاجتماعى بشأن التطورات المقترح إجراؤهاء أى التى يحتمل 
أن تؤثر علىء المواقع والأراضى والمياه ذات القدسية, محل الإقامة التقليدى 
للمجتمعات الأصلية والمحلية؛ وتتعاون هذه اللجنة مع اللجنة الأولى فى التفاوض 
بشأن نظام دولى للإتاحة وتقاسم المنافع. 
© وتنشئ المادة "٠‏ من الاتفاقية هيئة مساعدة للمشورة العلمية والتقنية 
والتكنولوجية؛ وهى تقدم - مع أشياء أخرى - تقديرات لحالة التنوع الأحيائى, 
وتقيم أنماط ما يتخذ من تدابير وفقا لأحكام الاتفاقية» وترد على ما يحيله إليها 
مؤتمرٌ الأطراف من أسئلة (المادة ه؟-؟)» الذى يستقبلء بدوره؛ توصياتها التى قد 
يؤخذ بها فى القرارات. 
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© آلية مقاصة المعلومات, للتعاون العلمى والتقنى؛ وقد أنشأها الأطراف بموجب المادة 
(14-"), دعمًا للتعاون العلمى والتقنىء وتشتمل على وثائق من اجتماعات اتفاقية 
التنوع الأحيائي ودراسات الحالة؛ والتقارير والاستراتيجيات الوطنية» وييانات 
الاتصال بجهات التنسيق المختلفة, وإصدارات السكرتارية» وغيرها. 


© مرفق البيئة العالمى. وقوه يدبك نا عاية للكفازية. وقد تنسس بالعام ١‏ 194 


تستهدف حماية البيئة العالمية؛ كما يخدم كاداة تمويل لثلاث اتفاقيات أخرى 7 


قن عمتجي لمعل ل مش ريطت المرفق ثلاث وكالات تنفيذية» هى؛ برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) - برنامج الأمم المتحدة الإنمائى - البنك الدولى. 
ويقوم مرفق البيئة العالمى بتشغيل آلية التمويل المالىء ؛ التى توفرها اتفاقية التنوع 
الأحيائى: ف فى إطار توجيهات تصدنٌ إليه من مؤتمر الأطراف. 
ملاحظة (1): هذه الاتفاقيات هى: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى - اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة التصحر - اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية المداومة. 


الأحكام الأساسية فى اتفاقية التنوع الأحيائى 


لا يساعد اتساع نطاق الاتفاقية على استكناه كل أحكامها تفصيلاً؛ لذلك نكتفى 
بالتركيز على خمس نواح منها. هى: إتاحة الموارد الوراثية» وتقاسم المنافع - الموروث 
المعرفى والابتكارات والتطبيقات - نقل التكنولوجيا - التنوع الأحيائى الزراعى - 
التنفيذ والانصياع والتمكين؛ ونختتم هذا الفصل بالتفاتة مختصرة لبعض الأحكام 
الأخرى من الاتفاقية. وارتباطها بحقوق الملكية الذهنية. 


تتعرض المادةٌ ١١‏ من الاتفاقية لمسألة حرية الحصول على الموارد الوراثية؛ فتؤكد 
الفقرة الأولى منهاء من جديد. على أحد المبادئ الواردة بالمادة ؟؛ ويخص سيادة الدولة 
على الموارد. وعلى أى حالء فإن ما يفوق ذلك أهمية هو أن هذه الحقوق السياسية قد 
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امتدت الآن إلى الموارد الوراثية (بالرغم من إمكانية الزعم بأن مثل تلك الحقوق كانت 
متضمنة بالفعل فى القانون السابق على الاتفاقية). وتخوّلٌ هذه الفقرة. صراحة. سلطة 
اتخاذ القرار بشأن الحصول على الموارد الوراثية للحكومات الوطنية» خضوعا لتشريعاتها. 
وتعين الفقرة فى شرح الأسياب الكامنة وراء منح الدول سيادتها على مواردها 
الوراثية: “لقد أصبح بمقدور الدول تعيين شروط الحصول على هذه الموارد. ومن ثم 
السفاح بالاستفادة :من التنوع الأخيائى لديها» خض على مزئذ .مق الحمابة له أى أن 
اتفاقية التنوع الأحيائى تقوم على افتراضية أساسية؛ هى حقّ الدول النامية العادل فى 
مواردها الوراثية؛ وعلى وعد باستخدام هذه الموارد لإيجاد التمويل اللازم للتنمية 
والحفاظ على التنوع الأحيائي". (7م ,2004 ,همعءبطة0 غ طامءماءد6). 
وتكفس اللدانة 18 أفميتها؛ لسن ققط مما تعالحة من تحواتي اقكصرادية تتصضل 
بتقاسم المنافع. ولكن أيضًا من الكيفية التى تستهدف بها هذه النواحى دعم جهود 
الحماية والاستخدام المستدام للتنوع الأحيائى. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة 
على أن يقوم كل طرف متعاقد بالسعيى "إلى تهيئة الأوضاع التى تسهل حصول 
الأطراف الأخرى المتعاقدة على الموارد الوراثية". وقد سبقت الإشارة إلى أن ذلك قد 
يعد تحولاً كبيرا فى القانون الدولى. فلم يرد من قبل إلزام بهذا التسهيل. وربما كانت 
صياغة المادة ” غير واضحة إلى حد ماء ولكنها تعنى أن أحكام المواد ١١‏ و7١‏ وى ١1‏ 
ا ل ا 
الوحت التشوف اقيق تتفنين ‏ بالأسا سن« موعدم ركعن القواندة أو ساحن 
عدم انطباق الضوابط القانونية والاتفاقيات الدولية على وقائع سابقة 
(79م ,1994 ,اق أع قعايلاه|6). 
وتترك المادة ١١‏ الباب مفتوحًا لمسالة ما إذا كانت ضوابط الإتاحة وتقاسم المنافع 
ينبغى أن تطبق على ما تم الحصول عليه من موارد وراثية خارج موائلها الطبيعية, قبل 
مجىء الاتفاقية. كما أنها تنص ) على المبادئ العامة التى تتم الإتاحة وفقًا لها. وهى 
الشروط المتفق عليها؛ والموافقة المسبقة بناء على إعلام (الفقرتان ؛ وه). وتوجب الفقرة ٠‏ 
على الأطراف اتخادّ التدابير لتحقيق تقاسم المنافع المترتبة على استخدام الموارد 
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الوزاقة مع لطر الذى سير سبل الوصول إلى هذه الموارد. وتفترضُ الاتفاقية. ضمنًا . 
أن يكون الاتفاق التجارى المحدد بين إتاحة الموارد وتقاسم المنافع قابلاً للتفاوض بين 
المستخدم بشخصه ومن زوده بالموارد؛ ولهذا السبب يقال إن الاتفاقية تنحار إلى التفاوض 
الثنائى للتعاقد بشأن الإتاحة والتقاسم, مي السعكمز والمزودة وأشيراه توحي الفقرة 
السادسةٌ أن تشمل البحوثٌ المعتمدة على الموارد الوراثية التى توفرها أطراف الاتفاقية 
المشاركة الكاملة لهذه الأطراف. وأن تجرى بين ظهرانيها. كلما أمكن ذلك. 

وترتبط إتاحة الموارد الورائية وتقاسم المنافع ارتباطا وثيقًا بقضايا الزراعة والغذاء, 
بالرغم من أن معظم من تفاوض من أجل اتفاقية التنوع الأحيائى جاءوا من وزارات 
للبيئة. لا من وزارات للزراعة. ولم تكن لديهم معرفة واسعة بخصائص الموارد الوراثية, 
واعتماد كل الدول على بعضها البعض بخصوص هذه الموارد (15م ,2004 .81890008 - 
انظر أيضًا الفصل السادس). وكان هؤلاء المفاوضون يرون فى السيناريو التقليدى 
للإتاحة وتقاسم المنافع علماء ينقبون فى الغابات المطيرة عن كائن حى قد يجدون فيه 
علاجًا قادمًا السرطان أو الأيدز؛ وأيضًا فإن للموارد الوراثية والتنوع الجينى دورا 
حاسمًا فى مجال الزراعة. وعلى أى حال. وكما ذكرنا آنفًاء فليست مبادئ الإتاحة 
وتقاسم المنافع فى اتفاقية التنوع الأحيائى وحدها التى تعالج مسالة إتاحة الموارد 
الوراشية من أجل الغذاء والزراعة. وما يترتبٌ على ذلك من تقاسم للمنافع. 

وين وافق:المقاوضوة فى تيروبى:فى'مابو 1555 على تقدية صن الاتفاقية إلى 
قمة الأرض. اعتمدوا بالوقت ذاته قرارًا بشأن (العلاقة بين اتفاقية التنوع الأحيائى 
والترويج للزراعة المستدامة)» واعترف القرارٌ "بالحاجة للبحث عن حلول للمسائل المعلقة 
التى تدور حول الموارد الوراثية النباتية فى إطار النظام العالمى لحماية البيئة والاستخدام 
المستدام للموارد الوراثية النباتية. من أجل الغذاء والزراعة المستدامة؛ وعلى نحو 
خاص: (أ)- إتاحة المجموعات خارج موائلها الطبيعية التى لم يتم الحصول عليها 
وفقا لهذه الاتفاقية. و(ب)- مسالة حقوق المزارعين (الفقرة رقم 4) . 
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من أجل ذلك. أطلقت الفا فى منتصف تسعينيات القرن الماضى مفاوضات لتحويل 
المرفق الدولى إلى معاهدة ملزمة. منسجمة مع اتفاقية التنوع الأحيائى؛ وتمخضت تلك 
المفاوضات عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة, التى 
ستتم مناقشثها تفصيلاً فى الفصل التالى. ولكن يهمنا هنا أن نشير إلى علاقتها 
بأحكام الإتاحة وتقاسم المنافع فى اتفاقية التنوع الأحيائى. 

وقد أوجدت المعاهدة نظامًا متعدد الأطراف لإتاحة وتقاسم المنافع: يفطى "٠‏ 
نوعا من المحاصيل الزراعية؛ و54 نوعا من محاصيل الأعلاف, تم إدراجها فى الملحق 
رقم ١‏ من المعاهدة. وفى حين أن مسألة الإتاحة وتقاسم المنافع لا تزال تتم تحت مظلة 
ميدأ سيادة الدولة على مواردها الوراثية (المادة ,)٠١‏ فإن إتاحة هذه الموارد» فى 
النظام متعدد الأطراف للمعاهدة, تتم ترتيبًا على اتفاق معيارى لنقل المواد. يحدد 
أيضا شروط تقاسم المنافع؛ وعلى ذلك فلم تعد ثمة حاجة لمفاوضات التعاقد الفردية 
لكل حالة من حالات الإتاحة وتقاسم المنافع. بالنسبة للأنواع المدرجة بالملحق ١؛‏ وفى 
ذلك استجابة للقلق من أن تكون تكاليف إجراء المفاوضات الثنائية بين المزودين بالموارد 
الوراثية ومستخدميها. فى ظل اتفاقية التنوع الأحيائى. عالية جداء لدرجة تمثل كابحا 
لعملية تربية النباتات. الأمر الذى يهدد. عن غير قصد., الأمن الغذائى. وبدلا من ذلك. 
فإن المعاهدة. وليست اتفاقية التنوع الأحيائى. هى التى تحدد الآن قواعد الإتاحة 
وتقاسم المنافع. فيما بخص هذه الأنواع المحددة من المحاصيل الفذائية 
والأعلاف (انظر أيضنًا الفصل السادس, و ,مهوامع :8 طاءهكعة6 :2005 ,أماونياه مم 
4 830001 :7). 

ومع ذلك. فثمة عدد من الموارد الوراثية ذات الصلة بالأغذية والزراعة. غير 
مشمولة بغطاء النظام متعدد الأطراف للاتفاقية؛ ومن بينها موارد وراثية نباتية غير 
مدرجة بالملحق ١‏ من المعاهدة. فضلا عن موارد وراثية حيوانية. وموارد وراثية لكائنات 
حية مائية. وغيرها (انظر المؤطّرَة رقم ه-؟). 


(المؤطرة رقم ه-”) 
الإتاحة وتقاسم المنافع ومعاهدة التنوع الأحيائى والزراعة 
اتفاقية حشيشة الحب الحبشية 
وقع كل من المنظمة الإثيوبية لبحوث الزراعة, ومعهد التتوع الأحيائى بتثيوبياء فى ديسهبر "١4‏ 
مع الشركة الدولية للصحة وكفاءة الغذاء. وهى شركة ألمانية, اتفاقية ييسرْ بموجبها 
المعهد للشركة سبل الحصول على نبات حشيشة الحب الحبشية 'لغرض إنتاج أطعمة 
ومشرويات غير تقليدية, مستمدة من هذه الحشيشة؛ مثبتة فى ملحق بالاتفاقية (الفقرة 7-؟)؛ 
ولا تسمح الاتفاقية للشركة باستخدام الحشيشة لأغراض مغايرة, كالتطبيقات الكيماوية 
والصيدلانية؛ بغير موافقة المعهد؛ وغير مسموح للشركة أيضا بالحصول على الموروث 
المعرقى المحيط بسيل حماية حشيشة الحب الحبشية وزراعتها واستخدامها. ومن جانب آخر» لا 
يمكن للمعهد تسهيل الحصول على الموارد الوراثية لهذا النبات البرى لأطراف أخرى, لإنتاج 
المنتجات المثبتة بالملحق؛ بغير إذن من الشركة" (الجزء الثالث من الاتفاقية). 
أما من جهة الملكية الذهنية: فليس الشركة أن تطالب بحماية الملكية الذهنية للموارد الورائية 
لحشيشة الحب الحبشية: أو أى من مكوناتهاء بالرغم من انطباق نظام حماية الأصناف 
النباتية على اصناف الحشيشة؛ فإن انطبق عليها مثل هذا النظام؛ فإن حقوق هذه الحماية 
تكون مملوكة لكل من الشركة والمنظمة الأثيوبية لبحوث الزراعة. كما تحظر الاتفاقية على 
الشركة نقل عينات من بنور الحشيشة, أو أيّا من مكوناتها الوراثية إلى طرف ثالث» دون أن 
بد المعهد موافقته الكتابية على ذلك (انظر الجزئين الرابع والخامس من الاتفاقية). 
وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تعالج تقاسم المنافع بشمولية تامة» بما فى ذلك المنافع النقدية 
مثل المدفوعات المالية المقطوعة, والعوائد السنوية, ورسوم التراخيصء وه/: من صافى أرباح 
الشركة السنوية يصب فى صندوق الدعم المالى لأبحاث الحشيشة؛ إضافة إلى منافع غير 
نقدية, مثل تبادل نتائج البحوث والمعلومات والتكنولوجيات» وإشراك علماء أثيوييين فى 
الأبحاث» والإقرار بأن أثيوبيا هى الموطن الاصلى لحشيشة الحب الحبشية؛ فى الإصدارات 
وطلبات الحصول على حقوق الملكية الذهنية. وحرصت الاتفاقية على الإشارة إلى أن صندوق 
الدعم المالى لأبحاث الحشيشة يُسَُّرُ لتحسين أحوال معيشة المجتمعات الفلاحية المحلية 
وتطوير الأعمال المتصلة بحشيشة الحب الحبشية فى أثيوبيا (الفقرة .)4-١/‏ 
1500 اتفاقية الإتاحة لمدة عشر سنوات» وتشتمل أيضا على أحكام خاصة 
بالعقويات, والمراقبة: والمتابعة, وتسوية النزاعات. 


ملاحظة: يرد نص هزه الاتفاقية كملحق ثالث بالورقة البحثية التى أصدرها فييسا عام 07٠؟:‏ كما أن 
هذا التحليل للاتفاقية مأخوذ جزئيا من ورقة بحثية لجارفورث .)70١1(‏ 
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الموروث المعرفى والابتكارات والممارسات 


ومن الأحكام الرئيسية الأخرى فى انفاقية التنوع الأحيائى, المادة (4-ى) التى 
تَلزم الدول الأطراف فيهاء رهنا بتشريعاتها الوطنية. "باحترام معارف وابتكارات 
وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية؛ التى تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات 
الصلة بحماية التنوع الأحيائى واستخدامه على نحو مستدام. والحفاظ عليها. وصونها. 
وتشجيع تطبيقها على أووبسع نطاق, بموافقة ومشاركة من أصحاب هذه المعارف والابتكارات 
والانتكارات والما رمناف: وقد تم تضمين هذا الحكم فى المادة الخاصة بالحماية فى 
الموئل الطبيعى. ويتكرر ذكره. ملخصًا. فى المواضع التى تتناول الموروث المعرفى والابتكارات 
والممارسات عند لسكان الأصليين والمجتمعات المحلية. 

وقد غطت المارة (م-دى) تنفيذ عددل من النواحى المختلفة. متحضمنة ما برتيط 
للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية قيمة كبيرة» تعين فى تحديد الموارد الوراثية التى 
يحتمل أن تكون مفيدة لبرامج البحوث ولتطوير المنتجات. وعلاوة على ذلك. فإن السكان 
الأصليين والمجتمعات المحلية قد يسهمون بأنفسهم فى تنمية الموارد الوراثية؛ وذلك 
لارتباطهم فى المدى الطويل ببيئتهم المحلية. فضلاً عن استخدامهم لها وإدارتهم إياها 
بما يحقق عنصر الاستدامة, وتعترف اتفاقية التنوع الأحيائى بسيادة الدولة على 
مواردها الوراثية. غير أن سلطتها لا تمتد إلى الموروث المعرفى؛ والدول الأطراف فى 
هذه المعارف. وهم السكان الأصليون والمجتمعات المحلية تفسيهاء أو أبهما. وعند 
تنفيذها لهذا الحكم؛ ألزمت دول أطراف فى الاتفاقية, مثل بيرو والفلبين. من يسعون 
للحصول على الموروث المعرفى بأن يخضعٌ سعيُهم لشروط ممائئة لتلك التى تُفرض 
والتفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا مع من يمتلك المعرفة. 
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وقد اعتمدت الدول الأطراف فى الاتفاقية. فى اجتماعها الخامسء المنعقد بالعام 
برنامج عمل خاصًا بالمادة (4-ى) - القرار رقم 17. خامسًا - يتضمن عددا 
من العناصر والمهام المتعلقة بآليات مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية؛ والتقاسم 
المنصف للمنافع. وأعمال المراقبة. والمكونات القانونية. والممارسات الثقافية التقليدية 
لحجانة اللدكة و الاستعفواة المسكداء لها وقادل وتشن العلومات كنا اغتمن الأطراف 
فى مؤتمرهم السابع؛ بالعام ,7٠١4‏ "عناصر خطة العمل للإبقاء على الموروث المعرفى 
والابتكارات والمارسات المجسدة لأنماط الحياة التقليدية ذات الصلة بحماية» واستدامة 
استخدام. التنوع الأعزانى: (المورى له مق القران رقة 15 سنايها) :وقد اتركز 
العمل فى وضع مبادئ توجيهية تقنية لتوثيق الموروث المعرفى, وإيجاد مؤشرات 
للاحتفاظ به واستخدامه. ووسائل وتدابير للتعامل مع الأسباب الكامنة وراء فقدانه, 
ووضع مدونة أخلاقيات وسلوكيات توفى الاحترام للتراث الثقافى والفكرى للمجتمعات 
الأصلية والمحلية. وتتضمن خطة العمل مواصلة تطوير أنظمة فرء.ة لحماية الموروث 
المعرفى؛ ترتكز على أعراف السكان الأصليين (2م ,2007 ,50680), 
وقد كُنَّفَ فريق العمل المعنى بالمادة (4- ى) بالتعاون مع فريق العمل المعنى بالإتاحة 
وتقاسم المنافع فى التفاوض بشأن نظام دولى للإتاحة وتقاسم المنافع (كما سيرد لاحقًا)؛ 
والمأمولٌ أن يتحدد شكل وخطة سير هذا التعاون بأقرب وقت (انظر المؤطرة ه-4؛ 
والفصل الثامن. والمؤطرة 4-4): كما كان لفريق عمل المادة (4/-ى) مشاركة فى تدارس 
تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات. التى نتعمق أكثر فى تناولهاء فيما يعد. 


إتاحة التكنولوجيا ونقلها 

تتعرض المادة 11 لمسالة إتاحة ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بحماية التنوع 
الأحباكن والاستتكدام المستدام له. أو التى تستفيد بالموارد الوراثية ولا تسبب للبيئة 
ضررًا مؤثرًا (المادة .)١-١17‏ وتحتوى هذه المادة على المرجع الواضح الوحيد فى 


الاتفاقية: لحقوق الملكية الذهنية؛ وهى تهدف إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى ضمان 
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إتاحة التكنولوجيا ونقلها. من جاتب. واحترام حقوق الملكية الذهنية. من جانب آخر. 
وتَصجدر الثارة (15-؟) الخص على :أن إقاحة وثقل التكنولرجيا اللدول الخامنة سوق 
يتم توفيرهما, و- أى - تقديم التسهيلات بشأنهماء وفقا لشروط عادلة ومواتية لأقصى 
حدء متضمنة شروطا ميسرة وتفصيلية يتفق عليها بشكل متبادل. وتتم - عند الضرورة - 
وقق"الآلينة اكالنة الت فامسنت مركي الماوقق 154 وق مسيم هك اللعة 
أو ما يشبههاء هى القاعدة - إلى حد ما - فى القانون الدولى. ويمكن أن توجد التزامات 
مماثلة بخصوص نقل التكنولوجيا فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (المادة 5-4), 
وفى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (المادة ١٠-أ).‏ واتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (المادة .)١1-١14‏ وخطة جوها نسبرج التنفيذية المنبثقة 
من قمة العالم للتنمية المستدامة (الفقرة ,)٠١6‏ 


(المؤطرة رقم ه-؛) 
وجهات نظر السكان الأصليين 
نحو نظام عالمى للإتاحة وتقاسم المنافع 


سيقيم هذا النظام المقترح القواعد الدولية التى سيتم وفقا لها تداولٌ الموارد الوراثية 
والموروث المعرفى تجاريًا بين الدول. ويدرك السكانٌ الاصليون أن ذلك يعنى تعرض 
عقاقيرنا التقليدية واطعمتنا للنهب والاستغلال؛ فبينما الدول تطالب بسيادتها على الموارد 
الطبيعية؛ فلا نية لديها للاعتراف بحقوقنا فى الموارد الوراثية التى تخلقت داخل حدودنا 
وفى أراضينا ومياهناء فيما تم من مفاوضات حتى الآن. 

عند هذا الحدء يصعب التحقق مما إذا كان نظاما مستقبليا لإتاحة وتقاسم المنافع سيكون 
ملزمًا أم غير ملزم. ولدى مواطن السكان الاصليين حالياء والمنظمات المشاركة فى تسيير 
اتفاقية التنوع الأحيائى؛ من خلال المنتدى الدولى للشعوب الأصلية, المعنى بالتنوع 
الأحيائى, التزام حذر لدعم نظام ماء سواء كان ملزما أى غير ملزم: لأن ذلك من قبيل 
التسرع؛ نظرا للوضع غير الواضح بالنسبة للاعتراف بحقوقنا وحمايتها فى إطار النظام 
المقترح. فالواجب على أطراف اتفاقية التنوع الأحيائى الإقرار بحقوقنا فى الموارد 
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الوراثية ومعارف الشعوب الأصلية: تأسيسًا على الحد الأدنى من المعايير الوارد ذكرة فى 
إعلان حقوق السكان الأصليين. ولقد دعت الشعوب الأصلية باستمرارء لحماية حقوقنا 
كبشرء فى إطار النظام المقترح... 

ويتحتم أن يكون واضحا أن حقوق الشعوب الأصلية, فيما يتعلق بنظام دولى للإتاحة 
وتقاسم المناقع ليست قاصرة على معارف السكان الأصليين: وإنما تشملّ كل الحقوق 
الخاصة بالموارد الوراثية. سواء تلك المرتبطة بالمعارف الخاصة بالسكان الأصليين» 
أى بمعنى أشملء الحقوق الخاصة بهذه الموارد التى نشات داخل أراضينا وفى تريتنا 
ومداهناء سواء ارتبطت أو لم ترتبط مباشرة بمعارف السكان الأصليين. 

والمطلوب من هذا التحليل القانونى تبيان أن حقوق الشعوب الأصلية؛. فى هذا السياق» 
لا تقتصرٌ على الحقوق الاقتصادية, ولا تحدد بتقاسم المنافع. والحقيقة هى أن عملية 
تقاسم منافع عادلة منصفة لا يمكن أن تتحقق بغير الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية فى 
الهيمنة على إتاحة مواردها الوراثية أو معارفها الاصلية. 

وقد يكون فى وعود اتفاقيات تقاسم المنافع فتنة للشعوب الأصلية؛ وهى قى أغلب الأحوال 
أكثر شعوب العالم تهميشا وعودًا؛ ويمقتضى حقوقها فى تقرير مصيرهاء فإن لهذه 
الشعوب الحق فى اتخاذ قرارات بشأن اتفاقيات تقاسم المنافع. وقبل الانضمام إلى إحدى 
هه الاتفاقيات: ينبغى على الشعوب الأصلية أن تدرك أن انضمامها يعنى الخضوع لولاية 
قانونية غرربة تمامًا عن أنظمتها هىء التى تديرٌ بها الموارد الطبيعية والمعرفة وتحميهما؛ 
وينبغى على أولئك الذين يوافقون على تقاسم المنافع القبول بهيمنة قوانين براءة الاختراع 
على ملكية المنتجات المشتقة من مواردهم الوراثية؛ فالبراءة إجراء ضرورى يوْمنْ السيطرة 
التجارية على هذه المنتجات. 


وقد خلص خبراءً من الشعوب الأصلية. شاركوا فى حلقة تدارس حرة عن (التنوع 
الأحيائى والموروث المعرفى وحقوق الشعوب الأصيلة)» عقدت بجنيف فى يوليى :2٠٠"‏ إلى 
"أن إخضاع الحياة لبراءة الاختراع. و(تسليعها). أى تحويلها إلى سلع؛ هو مغاير لقيمنا 
ومعتقداتنا الأساسية نحى قدسية الحياة والعمليات الحيوية والعلاقة المتبادلة, التى نحرص 
عليهاء مع كل خلق الله". وترتيبًا على هذه الكلمات؛ يكون من المهم للشعوب الأصلية أن 
تتوقف لتقييم ما إذا كانت براءة اخترا ع أشكال الحياة التى ستتم بالضرورة فى إطار 
ترتيب تقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الوراثية. متمشية مع قيمنا الثقافية ومبادئنا 
وقوانيننا الجوهرية الأصلية. 
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ملاحظة: مأخودٌ من آراء مجمعة لعدد 71 من منظمات السكان الأصليين. بخصوص ما يرونه 
فى مفاوضات اتفاقية التنوع الأحيائى من أجل نظام دولى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ تم 
الحصول عليها فى دورة الانعقاد السادسة لمنتدى الأمم المتحدة لقضايا السكان الأصليين - 
نيويورك مايى ."٠ ١17‏ ويمكن الحصول على النص الأصلى لهذه الآراء. مع أسماء المنظمات 
المشاركة, فى موقع مجلس الشعوب الأصلية لشئون الاستعمار البيولوجى: 


الاط.كظق_6أأأممد/2007/واصماطع عن اناءأءوم/5ع نذذا/ومه0.طعم .بوي 


وتمضى الفقرة > من المادة ١7‏ فتنص على أنه بالنسبة للتكنولوجيا الخاضعة 
لبراءة الاختراع. أو أى حقوق ملكية ذهنية أخرى؛ يجب أن د نتم إتاحتها ونقلها 'وفقا 
لشروط تتسق مع حماية وافية وفعالة لحقوق الملكية الذهنية» وتعترف بها". وفى عبارة 
(وافية وفعالة) ربط مباشر باتفاقية التريبس, التى تم إبرامها فى نفس وقت وضع 
الصياغة النهائية لاتفاقية التنوع الأحيائي (): 

'... حسب ديياجة اتفاقية التريبس.. كانت الاتفاقية مستوحاة من الحاجة إلى 
ضوابط وتوجهات جديدة فى بعض المجالات المتصلة بالملكية الذهنية. متضمنة معايير 
كافية تتعلق بتوفر حقوق الملكية الذهنية: ونطاقها. واستخداماتها. فضلاً عن وسائل 
فعالة للتمكين لها". (89 م ,1994 ..21 !© 6/001؛ وانظر أيضا الحيثية الأولى من ديباجة 
اتفاقية التريبس. وكذلك الفقرتين (ب) و(ج) من الحيثية الثانية). 

ولم تهتم اتفاقيتا التريبس والتنوع الأحيائى بتعريف شرطئ (كافية) و(فعالة)؛ وإن 
كان أحد التفسيرات لكلمة (كافية) يقول بأنها تعكس نية واضعى الاتفاقية "ليس فى 
إنشاء نظام "أمثل' لحماية الملكية الذهنية؛ من وجهة نظر مجموعات محددة من 
أصحاب الحق. وإنما نظام فيه ما يكفى لحماية التكامل الأساسى لنظام التجارة". 
(10م ,2005 ,16780-167580ا). وقد أدى ما يكتنف هذه المصطلحات من افتقاد للوضوح 
الى شد وجذب بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ فالأولى تود الحفاظً على قدرتها 
التكنولوجية التنافسية, والأخيرة ترغب فى الحصول على التكنولوجيا؛ مع التاكيد على 
ضرورة تكييف مستوى حماية الملكية الذهنية مع التنمية الاقتصادية والتكنولوجية 
للدولة؛ والأساس المنطقى هو أن معايير الحماية العالية جدًا تعوقّ خطط تنمية الدول 
النامية (89-91هم ,1994 ..1 ؛© 0/12اه6130) . وعلى أى حال؛ فقد طرأت على الوضع 
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تطورات منذ مفاوضات الاتفاقية. كما أن كلا من البلدان المتقدمة والنامية لا ينبغى 
النظر إليها ككتل منفصلة ذات أوضاع متشابهة: إن يمكن إقامة تحالفات بين الشمال 
والجنوب؛ وهى تتم بالفعل. 

وتقضى الفقرة 5 من المادة ١7‏ فى اتفاقية التنوع الأحيائى بأن يتخذ كل طرف 
من التدابير ما يستهدف قيام القطاع الخاص بتسهيل (الحصول على التكنولوجيا 
والمشاركة بتنميتهاء ونقلها.. وذلك لمنفعة كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 
فى الدول النامية؛ وفى هذا الصددء فإنها - الأطراف - سوف تتقيد بالالتزامات 
الواردة فى الفقرات ١‏ و5 و5 السابقة). وتحاول الفقرة الختامية للمادة ١١‏ تحقيق 
التؤازن مغ الققرة ؟ قتنض على أن الأطراف سشتعاوة نشاق حقوق الملكية الدهشة: 
إمنقفالاً للتشريعات 'الوظنية والقانون الدولى "من أجل أن تكون هذه الحقوق داعنة 
لأهداف الاتفاقية. وغير متعارضة معها. وتحاول المادة فى مجملها التوفيق بين 
منظورين لحقوق الملكية الذهنية شديدى الاختلاف. وتخلق فى المعاملة القانونية لغة 
ملتبسة إلى حد ما؛ وريما كان ما ينتاب صناعة التكنولوجيا الحيوية من قلق. خشية أن 
تكون الحماية ضعيفة جداء ما يثبت هذا الغموض (1992 .88610( ). ومن جانب آخرء 
تزعم بعض منظمات المجتمع المدنى بأن اللغة متشددة جد . 

وسغى كشن من الذول الثامية أن تطبيق أنظمة الملكية الذهتية القائفة يغؤق تقل 
التكنولوجيا إلى العالم النامى. ويتجاهل - ظلمًا - إسهامات أجيال من المزارعين 
والسكان الأصليين فى موارد العالم الوراثية النباتية. التى تمثل ركيزة الأمن الغذائى 
العالمى. وقد اعترضت هذه الدول على توسيع نطاق حقوق الملكية الذهنية ليشمل 
أصناف المحاصيل الجديدة. وغيرها من المنتجات القائمة على الموارد الوراثية؛ وهى 
ترى أن تنص الاتفاقية على قيود على حقوق الملكية الذهنية» أو تجيز هذه القيود. على 
جائب آخرء تزعم بعض الدول المتقدمة بأن حماية عالمية قوية لحقوق الملكية الذهنية 
كفيلة بحفز التكنولوجيا والاستثمار فى البحث العلمى وخطط التنمية فى الدول النامية. 
وزيادة الحوافز غير المباشرة لحماية التنوع الأحيائى (479 م ,2001 ,./ة اه ,واسامع). 
ولا تحل اللغة؛ التى وافق المفاوضون عليها فى النهاية. كل الخلاف فى وجهات النظر 
إلى دور حقوق الملكية الذهنية فى بلوغ أهداف الاتفاقية (2002 ,560ع/انا). 
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وقد اعتمد مؤتمرٌ الأطراف فى اجتماعه السابع (كوب-١):‏ المنعقد فى 2004. برنامج 
عمل بخصوص نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجى والعلمى (ملحق القرار رقم 7/59)؛ 
ويتكون من أربعة عناصرء هى: تقييم التكنولوجيات - نظم المعلومات - خلق بيئات 
تمكينية - بناء وتعزيز القدرات. ولكل من هذه العناصر عدد من الأهداف والمستهدفات 
التشفيلية والفعاليات؛ وتشمل الأخيرة أشياء من نوع: إعداد دراسات تقييم أثر تتسم 
بالشفافية. وتحليل المخاطر للفوائد المحتملة: والأخطار: وتكاليف إدخال التكنولوجيات 
(الفقرة ١-؟-١)؛‏ كما تشمل الأخذّ بالمقترحات التى تعزز آلية تبادل المعلومات: كالية 
غرفة المقاصة؛ كأساس لعملية نقل التكنولوجيا (الفقرة ؟5-١-5).؛‏ وتعداد دراسات تقنية 
لدور حقوق الملكية الذهنية فى نقل التكنولوجيا (الفقرة ؟-١-١).‏ وتوفير الدعم المالى 
والفنى؛ فضلاً عن التدريب. للتمكين من إجراء تقييمات وطنية للتكنولوجيا (الفقرة .)١-١-4‏ 
ولا يزال تنفيذ برنامج العمل هذا فى مراحله الأولى. مع أن السكرتارية كانت قد أعدت 
مسودة دراسة تقنية. استجابة للفقرة (؟5-١-١).‏ (» 2006 ,680). 


التنوع الأحيائى الزراعى 


يدخل فى نطاق اتفاقية التنوع الأحيائى كافةٌ أشكال هذا التنوع؛ ولا توجد بها 
مادة واحدة تتعلق بالتنوع الأحيائى الزراعىء على وجه التحديد. وكانت الدول قد أقرت 
بوجود علاقة متبادلة بين الاتفاقية وتعزيز الزراعة المستدامة؛ وذلك من خلال القرار رقم ؟ 


الأحيائى (راجع ما سبق بهذا الخصوص). وقد غطى تدارس التنوع الأحيائى الزراعى 
فى مؤتمر الأطراف طائفة واسعة من الموضوعات. تضمنت الملقحات, والتنوع فى 
أحياء التربة» والموارد الوراثية الحيوانية: وتحرير التجارة: وتقنيات تقييد الاستخدامات 
الجينية. وقد تم تنفيذ جانب كبير من العمل فى مسائل التنوع الأحيائى الزراعى. 
بموجب الاتفاقية. وبالتعاون مع منظمة الفاى. ومملاوة على ذلك. ومع إنجارٌ الفاو 
للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: اعترف الأطراف فى 
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اتفاقية التنوع الأحيائى بالدور المهم الذى ستقوم به هذه المعاهدة, بالتوافق مع الاتفاقية 
"... فى سبيل الحماية والاستخدام المستدام لهذه المكونات المهمة للتنوع الأحيائى الزراعى. 
تيسيرًا للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ومن أجل تقاسم عادل 
ومنصف للمنافع المترتبة على استخدامها". (القرار ١‏ - سادسًا - الفقرة ؟). 
وقد اعفن الأطزافه أفن القوار (الكاهن/كامسا )2 درناهها لشنوات عبدة من 
العمل من أجل التنوع الأحيائى الزراعى. الذى يصف القرار ما يشتملٌ عليه نطاقّة من 
"... كل مكونات التنوع الأحيائى ذات الصلة بالغذاء والزراعة. وكل مكوناته التى تشكل 
النظام البيئى الزراعى. وتشكيلة الأصناف. والتباين بين الحيوانات والنياتات والكائنات 
الدققة على متسكويات: الجيتات» والأنواع. والأنظنة البيثية: الضبرورئ للحفاظ'طئ 
الوظائف الأساسية للنظام البيئى الزراعىء وهيكله. والعمليات الجارية به" (الفقرة ١‏ 
من الملحق ه للقرار ه/ خامسا). ويستهدف هذا البرنامج ما يلى: 
© تعزيز الآثار الايجابية: والتخفيف من الآثار السلبية للنظمة والممارسات 
الزراعية على التنوع الأحيائى فى الأنظمة البيئية الزراعية» وحدودها المشتركة 
مع غيرها من الأنظمة البيئية. 
© التشجيع على صون الموارد الوراثية ذات القيمة الفعلية والمحتملة. من أجل 


الأغذية والزراعة. ومراعاة عنصر الاستدامة عند استخدامها. 


٠.٠‏ الترويج لتقاسم عادل ومنصف للمنافع المترتية على استخدام الموارد الورائية 
(الفقرة " من الملحق 5). 
ويشتمل برنامج العمل على أربعة مكونات: عمليات التقييم - الإدارة التكييفية - 
بناء القدرات - التعميم؛ وإن كان قد تقرر أن تجرى عملية تنقيح متعمقة لهذا البرنامج 
كافة جوانب التنوع الأحيائى الزراعى. فإن بعضا منها يتصل على نحو خاص بسياق 
هذا الكتاب. ولا سيما تقنيات تقييد الاستخدامات الجينية. 
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تكنولوجيا القيود الوراثية 


لفتت تقنيات تقييد الاستخدامات الجينية (انظر المؤطرة رقم ه - 0) نظر الرأى 
العام: لأول مرة؛ فى أواخر تسعينيات القرن الماضى. عندما أصدرت الولايات المتحدة 
الأمريكية براءة اختراع لنباتات معدلة وراثيا لتنتج بذورا عقيمة. وليست هذه التقنيات 
متداولة تجاريً وربما يكون ذلك - جزئيا - بسبب القرارات التى اتخذها أطراف 
اتفاقية التنوع الأحيائى. حيث اعتمدوا فى مؤتمرهم الخامس (كوب - 0) قرارا 
يتضمن ما يتم اعتباره فى كثير من الأحيان فرض وقف فعلى لاستخدام هذه التقنيات؛ 
وأوصت الأطراف بأنه "فى غياب ما يوثق به من بيانات عن تقنيات تقبيد الاستخدامات 
الجينية حاليًا. والتى بدونها لا يتوفر أساس ملائم لإجراء تقييم لمخاطرها المحتملة, 
وتوخيًا للنهج الوقائى: فإن المنتجات المشتملة على مثل هذه التقنيات لا ينبغى على 
الأطراف قبولها لإجراء اختبارات حقلية عليها. حتى تتوفرٌ بيانات علمية كافية تبررٌ 
إجراءً مثل هذه التجارب؛ كما لا ينبغى عليهم قبولها للاستخدام التجارى. إلى أن تتوفر 
تقييمات علمية مناسية؛ معتمدة وصارمة: تنظر فى جملة أمورء منها آثارها البيئية 
والاجتماعية الاقتصادية: وأى أآثار ضارة للتنوع الأحيائى والأمن الغذائى وصحة 
البشرء ويتم إجراؤها بشفافية؛ ومنها أيضًا التحققّ من صحة الشروط الواجب توفرها 
فيها للاستخدام الآمن المفيد (القرار /ه خامسًا - الفقرة 5؟). 

ومنذ أن - هذا القرار وهناك صراع عنيف دائر بين مؤسسات المجتمع المدنى, 
التى تبتغى استمرار الوقف. وتدعو إلى فرض حظر كامل وصريح على التقنيات المقيدة 
للاستخدامات الجينية» وحكومات دول محددة؛ مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ تدعو إلى السماح بتقييم وضع الحالات منفردة: لتحديد ما إذا كانت 
النباتات التى عالجتها تلك التقنيات صالحة للاستخدام أم لا. وقد أكدّ الأطرافٌ فى 
مؤتمرهم الثامن: المنعقد عام .2٠١1‏ على قرار اتخذوه فى المؤتمر الخامس بشان 
التقنيات المقيدة للاستخدامات الجينية (القرار رقم '/ ثامنًاء الجزء - ج - الفقرة :)١‏ ومع 
ذلك فلا يبدى محتملاً وضع حد لهذا الجدل. خاصة وأن قرار المؤتمر الثامن (كوب - 8) 
يدعو لمزيد من البحوث حول الآثار التى يحتمل أن تترتب على تلك التقنيات. 
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التنفيذ والامتثال والتمكين 


تعتمدٌ اتفاقية التنوع الأحيائي. التى هى إطارّ للتعاون الدولى من أجل التنوع 
الأحيائى؛ على أطرافها من الحكومات الوطنية؛ فى اعتماد وتغيير التشريعات. لتصبح 
الاتفاقية نافذة المفعول. وفى حين أن شروط اتفاقية التنوع الأحيائى ملزمة قانونًا للدول 
الأطراف. فإن أحكامهاء عمومًاء لا تحدد ما يجب أن تضطلع به هذه الدول من متطلبات؛ 
وتختلف هذه الاتفاقية فى ذلك عن غيرها من الاتفاقيات الدولية. كاتفاقية التجارة 
الدولية فى الأنواع من الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراضء ولها قيودها 
التجارية الواضحة: على قائمة محددة من الأنوا ع؛ أما اتفاقية التنوع الأحيائى: فتكتفى 
بتحديد متطلبات عامة لتحقيق أهدافها الثلاثة. ثم تترك الأمر. إلى حد بعيد. لكل دولة: 
لتحدد بنفسها أفضل السبل لتنفيذ هذه الأحكام. عن طريق الدوائر القانونية خاصتها 
(20-21هم ,2002 ,0ق 1166): بل إنها - الاتفاقية - تقيد عددا من متطلباتها يعبارات 
مثل (قدر الإمكان. وحسب الأحوال)؛ و(إخضوعا لتشريعاتها الوطنية)؛ ويعزو البعض 
ما تحقق للاتفاقية من تصديق شبه عالمى عليها إلى افتقارها لأدوات الرصد الفعالة, 
ووسائل فرض الامتثال لأحكامها (24م ,2002 ./0حة:06/ا). 
وليس فى اتفاقية التنوع الأحيائى ألية دقيقة للامتثال شبيهة بلجنة الامتثال المنبثقة 
عن لجنة بروتوكول السلامة الأحيائية (ترد مناقشتها تفصيلاً فيما بعد)؛ ومع ذلك فثمة 
النات:لتسوية المتاؤعات: :قصبلا عن اختخضناصن أحنا احكاح الاثفاقّة بالمتسكولية 
والتعويض. تهتم المادةٌ 1 بتسوية المنازعات. بخلق استجابة تدريجية لحلها. بأن 
تطلب إلى الأطراف المعنيين السعى من أجل حل النزاع عن طريق التفاوض؛ ثم تسمح 
لطرف ثالث بالتوسط أو تقديم المساعى الحميدة. إذا لم تكلل المفاوضبات بالنجاح. 
وتجِيرٌ الفقرةٌ " من هزه المادة للأطراف الموافقة على عرض المنازعات للتحكيم: وفقًا 
للجزء رم من الملحق الثاني والعرض على محكمة العدل الدولية». أو أيهما؛ فإن لم 
يتم أى من الحالين؛ يقدم الخلاف لعملية توفيق. وفقا للجزء الثانى من الملحق الثاني, 
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ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ولم يؤخذ بأى من هذه الآليات لتسوية المنازعات. 
حتى الآن؛ وربما يرجع ذلك إلى أن الاتفاقية تترك جانبًا كبيرا من تفاصيل تنفيذ 
التسوية لتحدده كل دولة. فى ضوء أحوالها الخاصة. 

وإذا كان لمحكمة العدل الدولية أن تقضى فى خلافء فى إطار اتفاقية التنوع 
الأحيائى. فإن الطرف الخاسر فى النزااع لن تناله. بالضرورة؛ عقويات اقتصادية لعدم 
امتثاله لحكم المحكمة. وقد أدى هذا الافتقار للعواقب الاقتصادية إلى عدم الامتثال 
لاتفاقية التنوع الأحيائى (وأيضًا لاتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف: مع بعض 
الاستثناءات البارزة. مثل: اتفاقية التجارة الدولية فى الأنوا ع الحيوانية والنباتية المهددة 
بالانقراض)؛ وتردد [راى يقول بأن الاتفاقية ليست (موجعة)]. كالية تسوية النزاع فى 
منظمة التجارة العالمية. التى تجيز التعويضء وتعليق المنح فى حالات عدم الامتثال 
لحكم تصدره هيئات تسوية النزاعات فيها (المادة ؟؟ من التفاهم بشأن تسوية المنازعات)؛ 
ومع ذلك فإن لآلية تسوية النزاعات فى منظمة التجارة العالمية بعض العيوب. فلا ينيقى 
النظرْ إليها كنموذج يُحنَّذى فى أماكن أخرى (2001 ,603/20/112). إن اتفاقية التنوع 
الأحيائى. وغيرها من الاتفاقيات البيئية. تستعيض عن التدابير القسرية التى تأخذ بها 
منظمة التجارة العالمية» بالميل إلى استخدام الحوافز الإيجابية؛ والشفافية: أو الوسائل 
(المشرقة). للتشجيع على الامنثال (463م ,2002 ,55أعل/لا). 


(المؤطرة رقم )0-٠‏ 
تكنولوجيا القيود الوراثية 
تنقسم هذه التكنولوجيا إلى فئتين: تكنولوجيات تتصل بالنوع؛ وأخرى متصلة بالصفات 
الوراثية. وتشيرٌ الأولى إلى النباتات المُهندسَة وراثيًا لإنتاج بذور عقيمة؛ حيث تقيدٌ 
التكنوتوجيا استخدام النبات» وذلك عند مستوى النوع النباتى» ومن هنا كانت تسميتها: 
وهى معروفة عند العامة باسم (الجين الإنهائى). أما الفئة الثانية, فهى - من جانب آخر - 
عبارة عن تحويرات فى سمة أى خصيصة محددة:, يتم إدخالها على النيات؛ ولا تكون فى 
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حالة نشطة إلا بعد معالجة النبات يمادة كيميائية. وعلى سبيل المثال؛ عند تعديل نبات 
ليقاوم مبيدا حشريا محدداء فإن المقاومة لا تبدأ إلا بعد أن يتم رش النيات؛ فعلاً بالمبيد؛ 
فالتكنولوجيا - هنا - تضع قيودًا على النبات عند مستوى الخصيصة النباتية» ويالتالى 
سميت بتكنولوجيا تقييد الصفات. ولكل من الفئتين نفس العاقبة: إلزام المزارعين بشراء 
مُدخلات - سواء كانت بذورا أو كيماويات - من الشركة. حتى يتيسر لهذه النباتات أن 
تنمو وتغل محصولاً. ويصف (كلوينبرج) هذا الوضع.؛ بقوله: 'إن عدم وجود منقعة 
زراعية لتكنولوجيا (الجين النهائى) قد عراها كمحاولة من الشركات لتحبى نفسها 
بميزات؛ عن طريق الحد من الفرص المتاحة للمزارعين فافتّضح الجانب المتوحش من 
تركيز سلطة الشركات". (320 م ,2004 ,وةناطمعممه1كا). 

وتشبه تكنولوجيات القيود الوراثية؛ إلى حد ماء تقنيات إدارة الحقوق الرقمية فى مجال 
حق المؤافء من حيث توفير وسيلة تكنولوجية تتحكم بها شركة فيمن يستخدم بنورها, 
ويكيفية استخدامهاء بدلاً من الاعتماد على صور مختلفة من حقوق الملكية الذهنية لتحقيق 
الهدف ذاته (راجع الفصل الأول). ويمكن لتكنولوجيات القيود الوراثية: فى جوهرهاء أن 
تسمح لشركة بمنع استخدامات بذور لا توافق عليهاء بدلاً من أن تضطر إلى الاعتماد 
على قانون الملكية الذهنية لمعالجة الأمر يعد أن يحدث الاستخدام المرفوض. وقد تدوم 
تكنولوجيات التقديد الوراثى إلى الأبدء خلافًا لبراءات الاختراع؛ أى حقوق مربى النباتات, 
التى ترتبط صلاحيتّها بمدى زمنى؛ مما يجعلها أداة حماية أقوى بكثير من مختلف صور 
حماية الملكية الذهنية. 


وتطلب المادة )5-١5(‏ من اتفاقية التنوع الأحيانى إلى مؤتمر الأطراف النظر 
"تأسيسًا على دراسات تم إجراؤها. فى قضية (المسئولية والتعويض القانونى), 
متضمنة الاستهادة والتعويض عن الضرر الذى يحل بالتنوع الأحيائى. ما لم يكن ذلك 
مسيالة داكلية خالصة :وفى الؤقت الحالى: يتوم الأطزاف علئ امشاركة فى عملية 
تجميع للمعلومات عن التشريعات والإجراءات والاتفاقيات ودراسات الحالة. المتعلقة 
بالمسئولية والتعويض بخصوص ما يحيق بالتنوع الأحيائى من ضرر؛ كما عقد 
الأطرافٌ اجتماعين للخبراءء لمناقشة هذه المسالة. ولاستعراض المعلومات بشأتها؛ 
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يتم التفاوض بشأن المزيد من أى نوع من المسئولية 


217 


فى إطار بروتوكول السلامة الأحيائية (سيلى ذكرٌ لذلك). 

إن ترك مسالة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة للدول 
الأطراف: يلقى على عاتقها عبء ضمان الامتثال لإجراءاتها المحلية؛ وقد سبب ذلك 
للدول النامية قدرًا كبيرا من الإحباط؛ لما وجدته من صعوية فى مراقبة وإنفاذ أحكام 
اتفاقيات الإتاحة وتقاسم المنافع؛ التى جرى التفاوض بشأنها تحت مظلة قوانينها 
الوطنية. ولا تخضع عقو الإتاحة وتقاسم المنافع. بصفة عامة؛ لأحكام تسوية 
المنازعات الواردة فى اتفاقية التنوع الأحيائى. شأنها فى ذلك شان الاتفاقيات فى 


القانون الدولى الخاص3“). 


التكنولوجيا والبحوث وتقاسم المنافع 


وبالاتفاقية عدد من الأحكام الأخرى التى تختص بالتكنولوجيا والبحوث وتقاسم 
المنافع؛ وقد تكون أيضا على صلة بحقوق الملكية الذهنية. وتتمثل فى المادة (5١-ج))‏ 
التى تتناول البحوث والتدريب: والتعاون, والترويج لاستخدام أحدث ما جاء به العلم فى 
بحوث التنوع الأحيائى لتطوير أساليب حماية الموارد الطبيعية الحية, والاستخدام 
المستدام لها. أما المادة .١/‏ فهى تتعامل مع تبادل المعلومات؛ وتغطى المادة 148 التعاون 
التقن والعلى وقد عت الدول الأظراف فى المعاهدة: فى قرار بدن بالؤتسن'الفام: 
المنعقد فى العام .2٠0١5‏ حول التعاون العلمى والتقنى وآلية تبادل المعلومات. إلى أن 
تيسر الدول الأعضاءء والحكومات الأخرى: للجميع أن يحصلواء بحرية ويلا عائق, 
وحسب الاقتضاء. على كل نتائج الحوث ذات النفع العام. ودراسات التقييم: والخرائط, 
وقواعد البيانات, الخاصة بالتنوع الأحيائى: التى جرت فى الماضى. وتجرى حاليًا: وما 
سوف يتم منها مستقبلاً. وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والدولية (القرار رقم ١١/‏ 


248 


ثامنًا؛ الفقرة ؟). ويشير هذا القران إلى زيادة الروابط بين حقوق الطبع والنشر وتيسر 
سبل الحصول على الأبحاث والاصدارات. والتنوع الأحيائى (أنظر المؤطرة رقم ه-1, 
والفصل الثامن). 

ترمد كان اكول لات عملة والذتوع الأحناق ف انان رق 3 التن تخض 
تُكواول'التكنوتوجيا السيوية وتكسن فوا هك فتخص المادة (1214) على ضوورة أن 
تتخدٌ الأطراف التدابيرَ الملائمة لتوفير مشاركة فعالة فى بحوث التكنولوجيا الحيوية, 
التى تجريها الدول الأطراف. والدول النامية من بينها. بصفة خاصة؛ التى تقدم الموارد 
الوراثية لمثل هذه البحوث. حيثما تيسر ذلك. وتطلب المادة (1-14) من الأطراف اتخاذٌ 
كافة الإجراءات العملية لتشجيع وتعزيز أن تعطى أولوية؛ قائمة على أسس من العدل 
والإنصاف, للأطراف التى تقدم الموارد الوراثية. لا سيما الدول النامية, لتتحصل على 
ما ينشأ من التكنولوجيات الحيوية من نتائج وفوائد مستمدة من تلك الموارد الوراثية. 
وفقا لشروط يرتضيها الجميع. 

كنا ترعيطا حقو الملكية الذهنية بتنفية الحكم الواره بالحادة (:1)» الى تدعو 
الأطراف إلى أن يدمجوا. بقدر الإمكان. وحسب الاقتضاء. الحرص على حماية الموارد 
الطنيعئة الحية:والأستتشداء المستدام الها فى عئلية ميقع القران الوظنى: زاتحاذ 
التدابير بخصوص استخدام هذه الموارد. تجنيًا أو تقليلاً لما قد يلحق بالتنوع الأحيائى 
من أثار (المادة 1.٠١‏ وب). كما تدعو المادةٌ الأطراف. كلما تيسرء وعند الضرورة, 
إلى "الحرص على؛ وتشجيعء المألوف من الاستخدامات للموارد الطبيعية الحية, 
والمتوافق مع تعاطيات الثقافة التقليدية المؤتلفة ومتطلبات الحماية والاستدامة". 
(المادة ١٠حج).‏ 
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(المؤطرة رقم ه-5) 
حقوق النشرء وحرية الاستخدام» والتنوع الأحيائى 


نشرت مجلة ناتشرء فى عددها الصادر فى يناير :2٠٠05‏ رسالة إلى المصرر من "دونات 
أجوستى". أحد العاملين فى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى؛ يريط فيها بين حقوق النشر 
والقرصنة البيولوجية؛ فيقول: 'يتزايد عدن الإصدارات ذات المحتوى التصنيفىء المنشورة فى 
الإنترنت. كما أصبحت أدوات الإنترنت متاحة؛ (تعجن) المواد التصنيقية بغيرهاء كما هى الحال 
فى موقع: 165.019ء1000/00.1506؛ غير أن حقوق النشر والتكلفة المرتفعة لا تجعلان هذه المعلومات 
بمتناول الكثيرين فى العالم النامى: وهى الموطن لما يزيد عن 50/ من الأنواع الواردة فى هذا 
المحتوى التصنيفى. وعلى سبيل المثال؛ فإن أكثر من نصف أعمال الوصف التصنيفى (وعددها 
٠‏ ورقة علمية)؛ لأنوا ع جديدة من النملء فى السنوات العشر الماضية. تحميه حقوق النشرء 
ولم ينشر منه شىء فى العالم النامى (ولك أن تراجع هذا فى الموقع: 3016256.069.اكنا)؛ وهذا 
أمرٌ أهون قليلاً من القرصنة البيولوجية وتعنى أخذّ مواد من التنوع الأحيائى فى العالم النامى, 
والاستفادة بهاء دون تقاسم للمنافع؛ أو إتاحة الفرصة لمن يعيشون هناك للحصول على هذه 
المعلومات الأساسية” (0). 

وقد جدت, منذ أن تُشرت رسالة أجوستى, بعض التطورات التى تؤْمنْ على الصلات المهمة بين 
عرية ابنتداع المعطلومات والتتوع الأجدائى: ومنها مبادزات لتانين هزية العضول تل المعلومات: 
كجانب من جوانب مشروعات الإتاحة وتقاسم المنافع؛ كما أعلن مركز فوجارتى الدولى؛ التابع 
لمعاهد الصحة القومية: فى الولايات المتحدة الأمريكية, عن تمويل جديد لمجموعات التنوع 
الأحيائى المتعاونة. ومن بينها مجموعة من الباحثين؛ مقرها الولايات المتحدة الأمريكية, تتعاون مع 
معهد كوستاريكا الوطنى للتنوع الأحيائى: فى مشروع يتم فى إطاره نشر ما يجرى جمعه من معلومات 
عن التنوع الأحيائى فى كوستاريكاء ليكون متاحا للعامة فى قاعدة بيانات بموقع 8201 0060, 
بالإنترنت (ب). 

وفى مارس 17١٠2؛‏ نشر الموقع المفتوح لمجلة المكتبة العامة لعلوم الحياة عددا من المقالات. يعرض 
للنتائج الأولية للمهمة العلمية العالمية التى قام يها معهد (ج. كريج فنتر) للحصول على عينات من 
المحيطات» ومنها عينات من الجراثيم البحرية؛ من مناطق أمام سواحل عدد من الدول؛ وكذلك فى 
المياه المفتوحة. 

وهناك أيضنًا قرار (كوب -8)/ الخاص بنتائج البحوث ذات النفع العام, كما سيقت الإشارة, 
والتى وصفها أجوستى نفسه بأتها (حدث خارق للعادة) (ج). وثمة العديد من المبادرات: خارج 
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نطاق الإتاحة وتقاسم المنافع, احرية استخدام المعلومات؛ والتنوع الأحيائى ومن بينها مجلس 
عموم الحياةء وموسوعة الحياة (فى الإنترنت)؛ ومكتبة تراث التنوع الأحيائى. والمرفق العالمى 
لمعلومات التنوع الأحيائى (انظر أيضا القصل الثامن). 


ملاحظات: )١(‏ 392م ,006 ,511ه0و8؛ زب) 568 م ,2006 ,م16اة0؛ زج) ,تصق ةدكهالة 8 مقطقمقا5 
ٍِ 3 
06 


قد تبدو اتفاقيةٌ دوليةٌ. كاتفاقية التنوع الأحيائي. قادرة على صنع المستحيل 
بمجرد إبرامها؛ والحقيقة هى أنها؛ عندما تتوفر الدول على تنفيذها محليًا. وعندما تستجد 
قرارات؛ وعندما تحدث تطورات فى منتديات أخرى ذات صلة. وحين يتجمع مزيد من 
المعلومات عن التنوع الأحيائى. تطرأ عليها تغيرات. ومن التطورات الارتقائية الكبيرة 
التى شهدها تاريخ اتفاقية التنوع الأحيائى. التفاوضُ من أجل بروتوكول السلامة 
الأحيائية وإقراره. وهى ما سنناقشه فيما بعد. ومن العمليات الجارية بالوقت الراهن, 
التفاوض بشأن نظام دولى للاتاحة وتقاسم المنافع. 


نظام دولى للإتاحة وتقاسم المنافع 


لقد سبقت الإشارة إلى أن أحكام الإتاحة وتقاسم المنافع, فى اتفاقية التنوع 
الأحيائي. تتسم بالعمومية إلى حد كبيرء وتخول للأطراف وضع وتنفيذ قواعد محلية 
وكوستاريكا. فى منتصف تسعينيات القرن العشرين. محاولات إيجاد أنظمة وطنية 
القانون والأعمال. ولا يقدر كثيرٌ من البلدان النامية على جمع شمل هؤلاء جميعا معاء 
الأمرٌ الذى يجعله عاجرا عن تنفيذ أحكام اتفاقية التنوع الأحيائى الخاصة بالإتاحة 
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وتقاسم المنافع؛ وحتى الدول التى تسنى لها خلق أنظمة محلية. واجهتها تحديات عند 
التنفيذ. من بينها ما كان يحدث حين يتم منح حرية الحصول على الموارد الوراثية» فى 
حين ينتزع المورد من الولاية القضائية للدولة. ولم تتوفر لمعظم الدول النامية القدرة على 
تتبع الكيفية التى تستخدم بها هذه الموارد فى وقت لاحق. أو لمراقبة ما إذا كان 
مستخدمو الموارد يمتثلون لشروط أى عقد للإتاحة وتقاسم المنافع جرى التفاوض 
بشأنه. كما تواجه الدول النامية نقصًا فى قدرات وخبرات التفاوض بشأن عقود الإتاحة 
وفاسع المنافى فكاتت تشيطر للخوافقة على شرزوظ 4 صف بالعول اانا قار وقد 
تيسر للباحثين البيولوجيين الساعين للحصول على التنوع الجينى الذى تشترك دول فى 
جانب منه. السعى للوقيعة بين الدول النامية» فى سباق محموم: مقدمين أفضل شروط 
للحصول على ما يتيسر من الفوائد (انظر الفصل السابع؛ وفيه مناقشة للقرصنة 
البيولوجية. وهو مصطلح ذو صلة؛ وإن كان مثيرًا للجدل). ولا يعنى الدول المتقدمة, 
حيث يعيش معظم المستخدمين التجاريين للموارد الوراثية. كثيرا إيجادٌ قواعد 
كفل كاقل فهوؤلت الماشتخكدمين #التؤامات لواعا وجكعاؤفة القول النافية؛ وتفضل أت 
تقوم الإتاحة وتقاسم المنافع على شروط تعاقدية تقرها مفاوضات بين مقدمى 
الخدمات ومستخدميها. 

وكانت الأعمالَ المبكرة فى تنفيذ أحكام الإتاحة وتقاسم المنافع. فى اتفاقية التنوع 
الأحيائي. مركزة على جمع المعلومات: ويدأت الدول الأطراف تتجاورٌ هذه المرحلة فى 
مؤثمرها الخامس (كُونٍ - 8) بالعام :5: عتدما أكشات مجموعة العمل المتخصصة 
مفتوحة العضوية: المعنية بالإتاحة وتقاسم المنافع. لمساعدة الدول الأطراف وأصحاب 
المصلحة؛ وقد وضعت هذه المجموعة. فى اجتماعها الأول. بالعام :2٠٠0١‏ مسودة مبادئ 
بون التوجيهية بشأن إتاحة الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
من استعمالها؛ واعتّمدت الصيفغة النهائية لهذه المبادئ فى (كوب - .)١1‏ بالعام 0.5؟, 
وتتوسع هذه المبادئ الطوعية فى مفاهيم الموافقة المسبقة عن علم؛ والشروط المتفق 
عليها تبادليًا. كما وردت باتفاقية التنوع الأحيائى؛ كما أنها توفر قائمة من العناصر 
المقترحة لتضمينها فى اتفاقيات نقل المواد. وتجدول الخيارات النقدية والعينية لتقاسم 
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المنافع. ومن مستهدفات مبادئ بون التوجيهية الإسهام فى حماية التنوع الأحيائي؛ 
والاستخدام المستدام له. وتشجيع نقل التكنولوجيا والإسهام فيما يقوم به أطراف 
الاتفاقية من تطوير آليات ونظم الإتاحة وتقاسم المنافع التى تضع فى حسبانها حماية 
الموروث المعرفى؛ والابتكارات وعادات المجتمعات الأصلية والمحلية. وفقًا للقوانين المحلية 
والوثائق الدولية, وكذلك الإسهام فى تهوين حدة الفقر؛ ودعم كل ما يحقق الأمن الغذائى 
للبشر وصحتهم ووحدتهم الثقافية (الفقرة ١١-أ,‏ و(ز) و(ى) و(ك)). 

وقد تبين أن مبادئ بون التوجيهية مفيدة لدول تعمل على تطوير أنظمتها الوطنية 
القائمة على إدارة الإتاحة وتقاسم المنافع؛ وقد استخدمها كل من أستراليا وكينيا. 
بلا لبس ولا إبهام؛ فى إنشاء أطرهما التشريعية. ومع ذلك؛ فإن هذه المبادئ لا تشير 
إلى ما على مستخدمى الموارد الوراثية من التزامات. وإلى قضايا التمكين. وقد أدى 
الشعور بالإحباط من تجاهل التزامات مستخدمى الموارد الوراثية إلى تشكيل ائتلاف 
مجموعة الدول متقاربة الفكر. شديدة التنوع الأحيائى؛ فى فبراير .7٠0”‏ وهى دول 
نامية بها أكثر من /7١‏ من التنوع الأحيائى العالمى؛ وه4/ من تعداد سكان العالم: 
وتقع فى عدد من أقاليمه الجغرافية0). وكان الائتلاف قد بدأ بدول: البرازيل - الصين - 
كولومبيا - كوستاريكا - الإكوادور - الهند - إندونيسيا - كينيا - المكسيك - بيرق - 
جنوب أفريقيا - فنزويلا: ثم انضم إليهم فيما بعد كل من بوليفيا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية ومدغشقر وماليزيا والفلبين؛ ومن مستهدفات هذا الائتلاف خلق قواعد 
دولية ملزمة لتقاسم المنافم')؛ وقد كان له الفضل فى الحصول على التزامين بشأن 
الإتاحة وتقاسم المنافع. فى خطة جوهانسبرج التنفيذية؛ المنبثقة من قمة الأرض للتنمية 
المستدامة؛ التى انعقدت فى سبتمبر ”*١0٠2؛‏ حيث يتعرض الفصل الرابع من الخطة 
لحماية وإدارة قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الموارد الطبيعية» وتركز 
الفقرة 4؛ منه على التنوع الأحيائي: وتشجع الفقرة الفرعية (ن) على الأخذ بمبادئ 
بون التوجيهية ودفعها إلى مزيد من التطور. أما الفقرة الفرعية (س)» فتدعو إلى اتخاذ 
إجراءات للتفاوض فى إطار اتفاقية التنوع الأحيائي؛ مع مراعاة ميادئ بون التوجيهية, 
من أجل نظام دولى يشجع ويحمى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدام الموارد الوراثية. 


وقد وافق الأعضاء فى المؤتمر السابع لأطراف اتفاقية التنوع الأحيائى (كوب - )١‏ 
على بدء المفاوضات: وحددوا الاعتبارات المرجعية لها (القرار /١9‏ سابعًا؛ الجن "د")» 
ووضعت قائمة تضم أكثر من عشرين عنصرا من هذه الاعتبارات» رقم ١5‏ منها هو 
(الإفصاح عن: المنشا/المصدر/الأصل القانونى للموارد الوا وما بوقيط خها بم 
موروث معرفى. فى الطلبات المقدمة للحصول على حقوق الملكية الذهنية). 

وكانت المفاوضات بشأن النظام الدولى قد بدأت فى اجتماعى مجموعة عمل 
الإتاحة وتقاسم المنافع, الثالث والرابع. اللذين انعقدا فى بانكوك بالعام 6..؟, 
وجرينادا بالعام 1 .2٠٠١‏ وكانت مفاوضات الاجتماع الثانى أعنف. حيث طرحت مجموعة 
الدول الأفريقية مشروع بروتوكول خاص بالإتاحة وتقاسم المنافع ليكون أساس المفاوضات. 
بينما طرح رئيس الاجتماع؛ وكان إسبانيًا. نصا آخر. شعرت بعض الدول المتقدمة, 
كاستراليا ونيوزيلند! واليابان وكندا والاتحاد الأوروبى وسويسرا. أنه - وكذلك النسخة 
المنقحة منه - لا يتفق إلى حد كبير مع وجهات نظرها, وانتقلت بسرعة فائقة إلى نظام 
إلزام قانونى (0 2006 ,150)؛ وقد أحيل نص يقُصّ بأقواس التنصيص. تحدد مواقع 
الخلاف. إلى (كوب -8). المنعقد فى كوريتيباء بالبرازيل» فى مارس ٠٠٠١31‏ 

وقد بدأت الصناعة تضطلع بدور رئيسى فى مفاوضات الإتاحة وتقاسم المنافع. 
يضاف إلى مواقف الحكومات فيها؛ وكانت الغرفة التجارية الدولية تتابع هذه المفاوضات 
عدة سنوات. وأصبح لديها الآن فريق عمل مختص بالإتاحة وتقاسم المناقع؛ ويضم 
ثلانًا من الصناعات الرئيسية المستخدمة للموارد الوراثية: قطاع الزراعة - الاستخدام 
الصناعى للموارد الميكرويية - الصناعات الصيدلانية. وقد أعربت الغرفة التجارية 
الدولية. فى اجتماع مجموعة عمل الإتاحة وتقاسم المنافع فى جرينادا عن وجهة نظر 
تتلخص فى أن مقولة (حجم واحد يناسب الجميع): التى تمثل نهجا لمعالجة مسالة 
الموارد الوراثية. لم تعد تجدى نفعًاء نظرا لتباين المصالح والاحتياجات فى مختلف 
القطاعات (ط 2006 ,680 - الفقرة 58). وقد يحمل هذا الرأى بعض المزايا. غير أن 
السير على نهج (قطاع بعد قطاع). فى تنظيم الموارد الوراثية» قد يخلق عددا من المشاكل, 
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أيضا. بأن يترتب عليه شبكة معقدة من الضوابط التى قد لا يكون تطبيقها عمليًاء نظر 
لصعوية. إن لم يكن استحالة. التكهن - فى وقت إتاحة الموارد الوراثية - بالمجالات 
المختلفة التى يمكن أن تستخدم فيها. كما أن مقارية (قطاع بعد قطاع) قد تكون 
تكتيكا تفاوضيًا لتفتيت المناقشات وإضعاف طاقة وقدرة الدول النامية على المشاركة 
(انظر الفصل السادسء وفيه مناقشة لتكنولوجيا المعلومات وضوابط الإتاحة وتقاسم المنافع, 
المتصلة بها. وفيما يخص الموارد الوراثية النباتية» للغذاء والزراعة. تحديدا). 


وقد أوصى الأطراف فى اجتماعهم الثامن (كون -8) مان تقوم مجموعة عمل 
الإتاحة وتقاسم المنافع ‏ باستكمال عملها بأقرب وقت ممكن, قبل انعقاد المؤتمر العاشر 
فى ناجوياء باليابان. فى عام 0٠١‏ (القرار/؛ ثامنًا - الفقرة 1)؛ وقد ترك الباب 
مَفكُوح] التفسير المقصيوة :ناتك فال العفل:. وكان الأطرا ف'قد كفو انين بقفادة 
مجموعة عمل الإتاحة وتقاسم المنافع. كمعاونين دائمين للرئيس؛ خلال المفاوضات: هما 
الكندى تيم هودجز. والكولومبى فرناندى كاسا؛ كما وافقوا على تمرير النص القادم من 
جرينادا إلى الاجتماع التالى لمجموعة عمل الإتاحة وتقاسم المنافع؛ غير أن ما أحاط 
بالنص من جدلء والافتقار إلى من يخوله الرئيسان المساعدان تبنيه. هى أمورٌ تجعل 
من المستبعد أن يظل هذا النص خيارا مطروحا. 


ويمكن النظر إلى هذه المفاوضات. على نطاق أوسع: كاحدث وسيلة للدول النامية 
فى محاولاتها لتحقيق التوازن فى النظام الاقتصادى العالمى. ويمكن الاطلاع على 
المفاوضات. التى مهدت لمفاوضات الإتاحة وتقاسم المنافع؛ فى مناقشات التنقيحات التى 
أدخلت على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ فى الويبو (انظر الفصلين ؟ و4)؛ 
والتعاوسن يخنان متطرمة القواغه الزولية اللمزدة المسترلنة فى عملدة تقل 'التكترلوجيا 
التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن 
إعلان قيام نظام اقتصادى دولى جديد (1998 ,5611). وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت 
الدول النامية ستحقق نجاحا فى انتزاع تنازلات من الدول المتقدمة؛ فى مفاوضات 
الإتاحة وتقاسم المنافع: أكبر مما تحقق فيما اضطلعت به من مهام من قيل. 
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المراقبة والتمكين والامتثال 
تصديقات وتبيان 


لا ينطبق ما سبقت مناقشته من أدوات وآليات للتمكين للاتفاقية كوثيقة من وثائق 
القانون الدولى العام. بالضرورة. على إنفاذ العقود, التى هى وثائق القانون الدولى 
الخاص؛ وليس بمقدور الدول النامية. مستعينة بأنظمة الإتاحة وتقاسم المنافع الوطنية, 
أن تراقب بسهولة استخدام الموارد الوراثية؛ ما لاك مه العرية ع عات راي 
القضائية؛ والتاكد من الامتثال لما تم الاتفاق عليه من شروط مثبتة بالعقد؛ وتعانى 
الدول النامية إحباطًا شديدا مرجعه افتقار مبادئ بون التوجييية لتدابير خاصة 
باالستكن ‏ وعري وجود تكود اك مارم تمق حاتت مسكخكدني الؤاره الورا شه بو زان 
أوطان المستخدمين التجاريين لهذه الموارد عن الإثقال على هؤلاء المستخدمين بالتزامات. 
وقد تجلى هذا الإحباطاً داخل اتفاقية التنوع الأحيائى فى الدفع للتفاوض من أجل نظام 
دولى للاتاحة وتقاسم المنافع. كما أنه أدى: فى الويبو ومنظمة التجارة العالمية, 
إلى الدعوة من أجل متطلبات إالزامية بالإفصاح. عند طلب براءات الاختراع 
(انظر الفصول: ؟ و5 و7). 

وبينما لا تزال هذه المناقشات دائرة» ينظرٌ أطراف اتفاقية التنوع الأحيائى فى 
إجراء يمكن أن يدعم متطلبات الإفصاح, ٠‏ فى صورة برنامج دولى للتصديقات. تتلخص 
فكرنة العامة فى أن ظلى من يشيع الوضتول إلى الوارة أن موفرء أيضا . لمن استخدمها 
تمنويةا كدت أنه ف صل كنا مقها قواه هن أتاحيل ٠‏ من موافقة مسيقة عن علم, 
وشروط اتفق عليها الطرفان؛ ومن ثم يمكن للمستخدمين التعامل بهذه التصديقات للوفاء 
بئى متطلبات للإفصاح. فى نظام براءة الاختراع؛ أو فى إجراءات قبول منتج؛ أو لمتطلبات 
وكالات التمويل أو الناشرين: وغير ذلك. وتتردد عند مناقشة التصديقات ترجيعات 
لجدالات حول الإفصاح, مع أنهما - التصديقات والإفصاح - شيئان مختلفان؛ لكل منهما 
جوهره فى غياب الآخر (انظر المؤطرة 04-)؛ فهل ينيغى على التصديق أن يشهد 
بصحة منشأً ومصدر والأصل القانونى للموارد الوراثية محل التقصى؟. وهل له أن 
يغطى الموروث المعرفى؟. وهل له مكان فى طلبات الحصول على براءة الاخترا ع؟. 
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لقد أعدت اتفاقية التنوع الأحيائي: فى يناير :2٠٠1/‏ اجتماعا لمجموعة خبراء 
تقنيين للتباحث حول تصديق دولى معترف به؛ لبلد المنشا. والمصدر. والأصل القانوني؛ 
وسبرت المجموعة ودرست بالتفصيل كل الخيارات الممكنة لينية مثل هذا التصديق. 
والمراد منه. وأسلوب أدائه» وقامت بتحليل فعاليته العملية وجدواه وتكاليفه ومنافعه 
(20070 ,688 - الفقرة ؟١)؛‏ وأقرت المجموعة بأن الدور الأساسى للتصديق هو أن 
يقدم الدليل على الامتثال لأنظمة الإتاحة وتقاسم المنافع الوطنية. ومن ثم فهى تجد من 
المناسب الإشارة إلى التصديق كشهادة بالامتثال للقانون الوطنى» فى إطار الاتفاقية 
(6 2007 ,688 - الفقرة لا من الملحق). وفى هذا التغيير فى المصطلحات تحايل على 
الاستفهام عن بلد المنشأ والمصدر والأصل القانونى. دون تحديد فعلى لما يتم التصديق 
عليه من هذه الأشياءء فى ظل نظام التصديق. ويعد تمحيص مجموعة الخبراء 
الخيارات» تركت لمجموعة عمل الإتاحة وتقاسم المنافع اتخاذ القرار بما ينبغى اتباعه 
منها. ولم تكن - حتى وقت كتابة هذا الفصل من الكتاب - قد نظرت فيما توصلت إليه 
محطوغة الكورزاء التقشيين من عامس 

وتخلت الصئاغة ايها فى كلمن تسالق الإتضاع والتصديفات: 'فتفارض 
معظم المنظمات الصناعية, بصفة عامة؛ الاشتراطات الإلزامية للإفصاح عن المنشأ فى 
طلبات الحصول على براءة الاختراع؛ وقد شكلت صناعة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية, 
فى سبتمبر 2٠000‏ جماعة ضغط جديدة: هى (تحالف الصناعات الحيوية الأمريكية), 
برئاسة 'جاك جورلين". وهو واحد من مجموعة صغيرة من المخططين الرئيسيين 
لاتفاقية التريبس. وقد وصف ذلك التحالف أنشطته بأنها تعمل على "تطوير أوضاع 
الصناعة ويرامجها. لمواجهة التهديد العالمى غير المسبوق لبراءات اخترا ع التكنولوجيا 
الحيوية» فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية بهونج كونج؛ وما أبعد من ذلك" 
(2006 بللعلة :مداق ععه :2006 رطاروايوق)[14, وتعارض المجموعة الاشتراطات الالزامية 
للإافصاح عن المنشأ عند تقديم طلبات براءات الاختراع؛ وهى تنشط فى الدعوة إلى 
هذا المنظور فى منظمة التجارة العالمية: واتفاقية التنوع الأحيائى؛ والويبو. أما وجهات 
نظر الصناعة بالنسبة للتصديقات فتبدى أقل تشددًا؛ ويتضح ذلك فى تقارير مقدمة إلى 
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مجموعة الخبراء الفنيين التى شكلتها اتفاقية التنوع الأحيائى (3 2006 .0280), وفيها 
تساؤلات كثيرة جدا للمنظمات الصناعية حول كيفية عمل نظام التصديقات: وإن كانت 
تبدى استعدادا لدعم نوع من آلية التصديقات, إن ترتب عليه يقينْ قانوني. ولم تترتب 
عليه أعباء إدارية لا مبرر لها. 


(المؤطرة رقم ه-١)‏ 
تنفيذ الإفصاح والتصديقات - خطوات أولى 


بدأت بعض الدولء فعلاء تدمج خططا للتصديقات فى نظم الإتاحة وتقاسم المنافع, 
ومتطلبات الإفصاح, فى قوانين الملكية الذهنية الخاصة بها. وتوجد فى قوانين براءة 
الاختراع بالبرازيل وكوستاريكا متطلبات للإفصاح عن المصدرء برغم عدم تنفيذها فى أى 
من الدولتين (أ). وقد تم تعديل قانون براءة الاختراع النرويجى عام 7٠١7‏ لإدخال مطلب 
الإفصاح عن الدولة المنشأ للمواد البيولوجية. وإذا كان اليلد المزود بهذه المواد يشترطٌ 
للحصول عليها الاستناد إلى موافقة مسيقة عن علمء أوجب القانونٌ على طلبات البراءة أن 
تشتمل أيضًا على معلومات تفيد بالحصول على هذه الموافقة. إضافة إلى ذلك؛ إذا كان 
البلد المزود ليس هو البلد المنشاء وإذا كان الثانى يطلب موافقة مسبقة عن علم من أجل 
الإتاحة» فإن قانون البراءة يلزم المتقدم بتضمين طلبه معلومات تفيد بالحصول على تلك 
الموافقة» أى ما يفيد بنقص فى المعرفة بخصوص هذه الموافقة. ويعاقب قانونْ العقويات من 
يخالف هذه الأحكام بالغرامة أى السجنء مع عدم تأثر صحة البراءة (ب). وفى الضوابط 
النرويجية نقطة ضعف واحدة: هى أنها لا تنطبق على طلبات براءات الاختراع المقدمة من 
خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات, لأن ذلك مخالف لأحكام هذه المعاهدة, التى يأتى 
من خلالها ٠١‏ من طلبات البراءة؛ ويتصل عدد قليلٌ من بين الثلاثين بالمائة المتبقية 
بابتكارات التكنولوجيا الحيوية؛ وذلك هو السبب وراء دعم النرويج للاقتراح السويسرى 
المقدم للويبى لتعديل معاهدة التعاون بشان البراءات, وجعلها تسمع للدول المتعاقدة بأن 
تشترط على طلبات البراءة المقدمة من خلال المعاهدة بأن تقدم معلومات عن منشأ الموارد 
الوراثية (ويترتبط ذلك بالدعم النرويجى لتعديل اتفاقية التريبس - راجع الفصل الثالث). 
وسوف يمتد التعديل أيضًا إلى القانون النرويجى لحقوق مربى النباتات, كذلك, ليتضمن 
شرط الكشف عن المنشأ (ج). 


وتقترح النرويج أيضا اتخادٌ خطوة أبعد, واشتراط تقديم معلومات عن منشا المادة الوراثية 
المستوردة؛ ويشكل أكثر تحديدًا. مشروع قانون بشأن حماية البيئة الطبيعية والمعالم 
الأرضية والتنوع الأحيائى؛ من بين أحكامه ما سوف يسمح باستيراد مواد وراثية 
لاستخدامها فى النرويج؛ فقط؛ بشرط أن يمتثل المستورد لمتطلبات الحصول على موافقة 
بجمع وتصدير هذه المادة» فى موطنها الأصلى (ج). 


أما أسترالياء فقد فعلت نظامًا للتصديق الافتراضى على المنشاء وكى موجود علق 
الإنترنت؛ وأداة البحث فيه متاحة للجميع, وتسمح بالتحقق من وجود الموافقة قة المسيقة عن 
علم؛ والشروط التى بناء عليها منحت الحكومة الإتاحة؛ 'والفرض من ذلك هو تمكين 
المتقصين, بلا تكلفة؛ ويما يتفق وصالحهم, من الحصول على معلومات أساسية عن أصل 
العينة والآجال والأحوال التى جمعت فيها" (د)؛ والمقصود من هذا النظام أن يكون بمثابة 
خطوة أولى طيبة لإجراء الفحص النافى للجهالة, بواسطة من يحتاجون للتحقق من منشاً 
الموارد الوراثية. وينص قانون التنوع الأحيائى الكوستاريكى على أن ينص بوضوح على 
تصديق على المنشا؛ عند طلب الإتاحة (المادة .)/١‏ وقد فصر المكتن الوطنى للجنة 
الوطنية لإدارة التنوع الأحيائى ذلك بأنه يعنى أن على المتقدم للحصول على البراءة 
أن يطلب التصديق. ولم تمنح أى تصديقات حتى الآن؛ وربما كان ذلك بسبب الافتقار 
إلى معلومات عن الوثيقة. 

ملاحظات: 


(1) 2005 ,ول دعناوم8000؛ او ( ب) 305-306 مم ,2004 ,5مهناا, 
(ج) 2005 ,ععلأعمطء5 ث8 دعهلا؛ ( د) 2005 رومةالتطم ع مماكنا8. 


والنظام الافتراضى متوفر فى الموقع: 
الصقخط. كأ ممعم لععمعاع 5 )بر ادنع أل 0 أط/باق. لامو أمع امم أيامع., بببعريا 


تفكازيارة الموقع فى 9١‏ هايو لا. 5 
بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية 
كان إنشاء هذا البروتوكول من إمارات تطور اتفاقية التنوع الأحيائى؛ وهو وثيقة 
تابعة للاتفاقية. كما أنه أداة متطورة ذات روابط مهمة بالأمن الغذانى وحقوق الملكية الذهنية, 
وبطبيعة الحال, بالتنوع الأحيائى. ويدين التطور الاقتصادى للكائنات المعدلة وراثيّاء 
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بالكثيرء ويشكل أساسىء للتوسع فى نطاق براءة الاخترا ع» وشراسة الشركات فى التمكين 
لحقوق هذه البراءات (ارجع إلى الفصل الأول). ونورد فيما يلى نظرة عامة على المفاوضات 


المفاوضات 


بدأت مفاوضات اتفاقية التنوع الأحيائى وقت أن كانت القدرات المحتملة للتكنولوجيا 
الحيوية فى بدايتهاء تتطلع للاعتراف بهاء حيث أصرت الدول النامية على أن تكون هذه 
التكنولوجيا إحدى القضايا الأساسية التى تعالجها الاتفاقية (34م ,2002 ,نياة:17»6), 
ونجحت فى ذلك وأدرجت التكنولوجيا الحيوية فى المادة ١5‏ من الاتفاقية. وهى التى 
تتعرض ل "تداول التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها"؛ ' وتنص المادةٌ عمومًا على أن 
يتخدٌ أطراف اتفاقية التنوع الأحيائى من التدابير ما يستوعب الدول التى تقدم الموارد 
الجينية لأنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية. لتشارك فيما يتم التوصل إليه من نتائج 
ومنافع» ولتقدم معلومات عن الكائنات الحية المعدلة وراثيا إلى الدول الأطراف التى يتم 
إدخال هذه الكائنات إليها. وتلزم الفقرةٌ ؟ من المادة ١9‏ الأطراف فى الاتفاقية ب 
'النظر فى الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة. بما فى ذلك الموافقة المسبقة فى ميدان 
النقل والاستخدام والتداول السليم لأى كائن حى معدل ناشئ من التكنولوجيا الحيوية, 
يمكن أن يؤثر تأثيرًا عكسيا على صحة التنوع الأحيائى. وعلى الاستخدام المستدام له". 
وكانت هذه الفقرة مثيرة للجدل إلى حد ما خلال المفاوضات: إذ أرادت بعض الدول أن 
تجعل وضع البروتوكول الؤاعا (2003 ,اه اأء وأعمعكاءةالة - الفقرة .)١١‏ 

وفى المؤتمر الأول للأطراف (كوب - :.)١‏ عهدت الدول الأطراف إلى اجتماعين 
بمناقشة الحاجة إلى بروتوكولء وكان ثانى هذين الاجتماعين لمجموعة الخبراء 
التخصصية مفتوحة العضوية؛ ولقى دعمًا من قبل الغالبية العظمى من الوفود الحاضرة 
للتفاوض بشأن بروتوكول للسلامة الأحيائية. وفى (كوب - ؟), عام 1190: وافقت 
الدول الأطراف على إنشاء مجموعة العمل المتخصصة فى السلامة الأحيائية. لوضع 
بروتوكول للسلامة الأحيائية. على أن تسعى لإنجاز عملها خلال عام .١19594‏ 
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وأخيرا . وبعد أن استغرقت الدول فى التفاوض حتى عام .2٠٠١‏ توصلت إلى اتفاق 
على نص البروتوكول؛ وكانت مفاوضات صعية: وأوشكت على الفشل عندما لم يبحدث 
اتفاق فى لقاء بقرطاجنة؛ فى كولومبياء فى فبراير 1444. لاسيما عندما مارست الكتلة 
وشيلى والأرجنتين؛ وهى دول التصدير الزراعى الرئيسية: والتى تتعرض لأفدح 
الخسائر من تنظيم مقيد للكائنات المعدلة وراثيًا.. مارست ضغوطها ليأتى البروتوكول 
كأضعف وأضيق ما يكون:. فخريت مفاوضات اجتماع فيراير 1599, ثم تمت الدعوة 
إلى اجتماع غير عادى للدول الأطرافء بمونتريال. فى يناير ٠2٠٠١‏ تحقق فيه الاتفاق 
أختزا: وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة: فى سبتمبر .2٠0٠07‏ دخل بروتوكول قرطاجنة 
للسلامة الأحيانية (بروتوكول السلامة الأحيائية» أى البروتوكول). حيز التنفيذ. 

ومن القضايا الخلافية التى طرحت فى المفاوضات. عملية الاتفاق المسبق عن علم, 
بموجب البروتوكولء والأنوا ع من الكائنات الحية التى ستغطيها؛ وإدراج مبدأ الحيطة 
فى اللائحة التنفيذية للبروتوكول (انظر المؤطرة 8-٠0‏ )؛ والتسليم بالاعتبارات الاجتماعية 
الاقتصادية فى عملية صنع القرار فى إطار البروتوكول؛ وعلاقة البروتوكول بغيره من 
الاتفاقيات الدولية. ويخاصة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد طلبت اتفاقية التنوع 
الأحيائى فى هذه الناحية؛ أن تمنح لجان التجارة فى منظمة التجارة العالمية صفة المراقب 
فى أمور الصحة. والصحة النباتية, والعوائق التقنية للتجارة؛ ولم يتم ذلك حتى الآن. 


(المؤطرة رقم ه-8) 
الحيطة والبروتوكول 
صارت الحيطة نقطة خلافية ظاهرة فى اجتماع مونتريال. الذى أقرّ النص النهائى 
للبروتوكول؛ ولا تزال تمثل قضية أساسية فى تتفيذه وتطويره. وقد دعت مجموعة الدول. 
النامية متقارية المواقف (أ), خلال المفاوضات: إلى إدماج مندأ الحيطة فى البروتوكول 
كله. على أساس من "الحاجة الماسة لاعتماد بروتوكول نابع تحديدًا من حاجة الأطراف 
إلى اتخاذ تدابير وقائية" (ب). ومن جهة أخرى: نظرت مجموعة ميامى إلى البروتوكول 
ككل على أنه أداة احترازية» إن لا:تمثل الكائنات الحية المعدلة وراثيا أى ضرر (ج)» 
فلا ضرورة حتى للعمل وفق أحكام خاصة بالحيطة. 
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وفى نهاية المطافء ارتضى المفاوضون لغة وضعوا بها نص الهدف من البروتوكول فى 
المادة ١‏ تذكر الحيطة على أنها (نهج). بدلاً من (مبدأ), مما يعكس الخلاف حول ما إذا 
كان مبدأ الحيطة هو أحد مبادئ القانون الدولى العرفى. وتشير المادة أيضا إلى المبداً 
رقم ١١‏ من إعلان ريىء ويتضمن تعريقا لعله الأكثر استخداما لمبدأ الحيطة: 'حيثما توجد 
تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو لا يمكن إيقافه, لا يمكن استخدام غياب اليقين العلمى 
التام كمبرر للتسويف فى اتخاذ إجراءات فعالة غير مكلفة للحيلولة دون تدهور البيئة". 
وتسمح المادتان )1(٠١‏ و١١‏ (4) من البروتوكول للدول الأطراف باتخاذ قرار احترازى 
من جانبها؛ بالرغم من اختلاف صياغة أحكام الحيطة عن المبدأ ٠١‏ من إعلان ريو. 

ويستمر الحذر والحيطة كنغمتين خفيضتين فيما يدور من مناقشات حول وضع علامات 
(بطاقات تعريف) على الشحنات من الكائنات الحية المعدلة وراثياء المسنتخدمة كأغذية أو 
أعلاف أو للعمليات التصذيعية؛ وذلك لأن وضع هذه العلامات يؤثر على إمكانية وضع علامات 


على الأغذية التى تباع للمستهلكين, وفى المسئولية القانونية للمفاوضات. وإنصاقها. 
ملاحظات: 


(أ) ظهرت المجموعة متقارية المواقف فى مفاوضات البروتوكول من بين مجموعة الدول النامية 
ال والصين, تمييزا لنفسها عن الدول النامية الثلاث المنضعة إلى مجموعة ميامى؛ وهى 


تنحاز إلى أن يكون البروتوكول قوياء ولا ينبغى الخلط بينها ويين (مجموعة الدول متقارية 
المواقف ذات التنوع الأحيائى الضخم). والتى سيقت الإشارة إليها فى سياق الإتاحة 
وتقاسم المنافع» فهما مختلفتان. 

) ب) 2003 ,.اه أ عأدمعاعدالا :412 م ,2002 ,6,211 - (الفقرة 64), 


البروتوكول 


لم يرد فى البروتوكول. أو باتفاقية التنوع الأحيائى. تعريفٌ لمصطلح السلامة 
الأحيائية» الذى تعرفه سكرتارية الاتفاقية بأته أمصطلح يصف الجهود المبذولة للحد 
من: والقضاء على المخاطر المحتمل أن تنجم عن التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها"!١)؛‏ 
وتشمل هذه المخاطر المحتملة إمكانية أن يتفوق كائن حى معدل وراتيا على غيره من 
الكائنات الحية» عند إطلاقه فى البيئة الطبيعية. متحولاً إلى مصدر للأذى؛ وكذلك 
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امكانية أن تنتقل الجينات التى أدخلت فى أحد الكائنات الحية إلى غيره من الكائنات, 
نيل اشر ويك ان افتصالر. إن امماضة 

و النووشوكول كهذه فى الحد مق المخاطن اللعتملة للكائثات الحية المخورة 
التى تنتجها التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وثمة اختلاف بين مصطلح (الكائنات الحية 
المحورة). ومصطلح آخر أكثر شيوعًا. هو (الكائنات الحية المعدلة ورائيًا). ويعرف 
البروتوكول المصطلح الأول على أنه: "أى كائن حى يحوز تركيبة جديدة من مادة ورائية, 
تحصّل عليها من خلال استخدام تكنولوجى حيوى حديث”. 

ويعد البروتوكول وثيقة تابعة لاتفاقية التنوع الأحيائى؛ ويناء عليه. فإن أطراف 
الاتفاقية هم وحدهم الذين يمكنهم أن يصبحوا أطرافًا فى البروتوكول (انظر المؤطرة ه-3)؛ 
ويبلغ عدد الأطراف فى البروتوكول ١5”‏ دولة. حتى نهاية .5٠١1/‏ 

والبروتوكول وثيقة معقدة مركبة: نكتفى بالتركيز فيه على عمليتين من عمليات 
صنع القرار فيه. بخصوص الكائنات الحية المحورة. مرتبطتين بقوة. من حيث النطاق 
والآماد. بالاقتصاديات التى كانت على المحك طوال المفاوضات. ويقسم البروتوكول 
الكائنات الحية المحورة إلى عدة فئات. تستحوذ على الاهتمام من بينها مجموعتان 
رئيسيتانء هما: الكائنات الحية المحورة المراد إدخالها قصدا إلى البيئة الطبيعية لأحد 
الأطراف المستوردين؛ وكائنات حية محورة للاستخدام كغذاء آدمى: أو كعلف. أو 
للتصنيع. وتشمل اللجموعة القائية سلعا 'متداولة تجناريا على نطاق واسع, كالأصتتاف 
المعدلة ورائيًا من الذرة وفول الصويا والقمح والكانولا والطماطم. ويزعم المعارضون 
لتضمين السلع فى البروتوكول أنها لا تشكل خطرًا على التنوع الأحيائي فليس المقصود 
إدماجها فى الأنظمة البيئية, ومن ثم لا ينبغى أن تكون مادة لبروتوكول تابع لاتفاقية 
التنوع الأحيائي. ومن جهة أخرى. فإن الكائنات الحية المحورة التى يراد إدخالها 
إلى الأنظمة البيئية الطبيعية: كالبذور والكائنات الحية الدقيقة, تتحور وتهاجر وتتوالد. 
ما قد يشكل مخاطر غير متوقعة للأنوا ع الأصلية. وتقول وجهة نظر أخرى بأن الكائنات 
الحية المحورة من أجل الغذاء والأعلاف والتصنيع لا يمكن إدخالها إلى البيئة: مهما 


كان القصد . (4م ,2000 ,اعأوىنا8 8 لإعطوه0), 


0(55[ظ2 


وقد وافق المفاوضون, عند اجتماعهم فى قرطاجنة عام 1195: على إدراج 
الكائنات الحية التى حورت من أجل الغذاء والأعلاف والعمليات التصنيعية. فى 
البروتوكول؛ وبقى سؤال مثار عما إذا كانت هذه الكائنات ستظل خاضعة للنهج المقرر 
بالبروتوكول؛ والخاص بالموافقة المسيقة عن علم. وقد رمت مجموعة ميامىء؛ فى 
قرطاجنة: إلى إبقاء هذه الكائنات خارج هذا النهج.: بينما أصرت المجموعة 
متقاربة المواقف (انظر المؤطرة ه-6) على أن تكون تلك الكائنات خاضعة لهذا الإجراء, 
أو لإجراء أقوى (42 م ,4316 00 ,5680). وقد جاء النص النهائى ليمثل حلاً وسطّاء 
وإن كان فى الأساس بمثابة الفوز لفريق ميامىء إذ إن البروتوكول قد أتى بإجراء 
منفصل خاص بهذه الكائنات. يعد أقل إرهافًا للمصدرين من إجراء الموافقة المسبقة 
عن علم. 

إن التمييز بين فئتى الكائنات المحورة, الأولى التى يراد إدخالها إلى البيئة عمدًا, 
والثانية التى لا يراد لها ذلك؛ هى نوع من الخيال القانونى. فمن السهولة بمكان أن 
ينتهى المطاف بالثانية إلى الدخول إلى البيئة. بغض النظر عن القصدية (انظر المؤطرة 
.)٠١-‏ ويشثير هذا الإدخال غير القصدى لسلع معدلة وراثيًا إلى البيئة عددًا من 
المخاوف المتصلة بالملكية الذهنية, فإذا كان لشركة ما براءة اختراع لأحد الجينات 
الذى ينتشر فى المناطق الريفية؛ فهل يكون بمقدورها مقاضاة المزارعين لانتهاكهم 
لبراءة الاخترا ع؛ ومنعهم من زراعة أى محصول يحتوى على هذا الجين؟. ولس هذا 
السيناريو ضربا من الخيال؛ فهناك قضية (مونسانتو) ضد (شمايزار) - التى 
سنناقشها فيما بعد - وكذلك ما اتخذته مونسانتو من إجراءات ضد الصادرات 
الأرجنتينية من فول الصويا المقاوم لمبيد الأعشاب (راوند-آب) (3 2006 ,ل8ا684), 
(وانظر أيضا فى الفصل الثامن المؤطرة 6-4). وقد تكون لهذه التصرفات آثار كارثية 
على سيل معيشة المزارعين الفقراء. وعاة ما يزرعونه من تنوع أحيائى؛ كما أنه قد 
يعنى أن إدخال وانتشار كائنات حية محورة إلى البيئة قد أصبح أمرا واقعاء تم بغير 
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(المؤطرة رقم ه-5) 
موجز عمليات بروتوكول السلامة الأحيائية 
يسهمُ البروتوكول, كوثيقة فرعية من اتفاقية التنوع الأحيائى؛ فى عدد من آليات العمل 
والععليات التشغيلية للاتفاقية, وتديره السكرتارية ذاتهاء فى مقرها بمونتريال؛ كما أن 
مؤتمر الأطراف للاتفاقية هو بمثابة الاجتماع لأطراف البروتوكول» غير أن القرارات الصادرة 
بموجب البروتوكول لا تتخذ إلا بواسطة الدول الأطراف فى البروتوكول (المادة 1 
ويجتمع مؤتمر الأطراف» بوصفه اجتماع أطرافء مرة كل سنتين» بصفة عامة, مُحَوَاعَنا 
مع مؤتمر أطراف البروتوكول. 
وتتوقع المادتان "٠‏ (عن المسئولية والتعويض القانونى) و4" (بشأن الامتثال)؛ أن ينشئ 
اجتماع الأطراف عمليات تشغيلية وآليات؛ وكان نتاج ذلك حتى الآن: 
- مجموعة العمل المتخصصة: مفتوحة العضوية؛ التى تضم خبراء قانونيين وتقنيين» بشأن 
المسئولية والتعويض؛ وقد كلفت بمراجعة المعلومات المتعلقة بالمسئولية والتعويض عن 
الضرر الذى يلحق بالكائنات الحية المحورة جراء النقل عبر الحدود, وتحليل القضايا 
المتصلة بالمسئولية والتعويض, بغية تنسيس تفاهم وتوافق فى الآراء. والاجتهاد فى وضع 
خيارات لمكونات القواعد والإجراءات المشار إليها فى المادة 1" من البروتوكول. 
- لجنة الامتثال. بوظائفها المتنوعة, التى تستهدف تعزيز الامتثال للبروتوكول» والتصدى 
لحالات عدم الامتثال (القرار رقم: بى إس - ارا). 
ويقوم مرفق البيئة العالمى» أيضاء بدور الآلية المالية للبروتوكول. بموجب المادة 4" منه؛ 
مزويا بتوجيه من مؤتمر الأطراف / اجتماع الأطراف؛ ثم ثم تمرر التوجيهات إلى مؤتمر 
الأطرادة الذى يقوم بإدماجها فى قراره بشأن توجيهات ل المالية. 
تؤسس المادة ٠١‏ من البروتوكول لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية, كجزء من آلية 
النقايه لتبادل المعلومات. وكان البروتوكول أول وثيقة فى القانون الدولى تقضى يتبادل 
المعلومات عبر الإنترنت؛ كما أنه يجب على الأطراف الذين يتخذون قرارات فى إطار 
إجراء الاتفاق المسبق عن علم؛ الوارد فى المادة ,٠١‏ وإجراء الكائنات الحية المحورة من 
أجل الغذاء والأعلاف والعمليات التصنيعية: الوارد فى المادة :١١‏ أن يقوموا - ضمن 
أشياء أخرى - بإتاحة هذه القرارات من خلال غرفة تبادل المعلومات. 
وثمة أحكام محددة فى الاتفاقية تنطبق أيضا على البروتوكولء ومنها المادة 9', 
الخاصة بتسوية المنازعات. 


نا 
5 
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وَتَكْنَضيم الكاكات الحنة المكوزة.:التعض ديكالا إل ايحكة مشكوره هن اجدى 
الدول الأطراف. لإجراء الموافقة المسبقة عن علم (المادة /1-١٠)؛‏ وهو إجراء يستهدف 
"التاكد من أن البلدان المستوردة لديها الفرصة لتقييم الآثار المعاكسة المحتملة للكائنات 
الحية المحورة على جهود حماية التنوع الأحيائى. والاستخدام المستدام له. مع الأخذ 
بعين الاعتبار المخاطر على صحة الإنسان” - المادة .)١( ١١‏ ويلزم هذا الأجراء الدول 
الأطراف التى تعتزم تصدير كائنات حية محورة بأن تخطر الدول الأطراف التى تتهيأ 
للاسصزاد» أو رح المصبدر ين يقوح بالاتتظان - المادة (]) على ا ستفدمن هذا 
الإخطار. كحد أدنى, المعلومات المذكورة فى الملحق الأول للبروتوكول: وتشمل أوصافا 
للكائن الحى محل الاعتبار» والاستخدام المحدد له. والحالة التنظيمية للكائن الحى 
المحور فى دولة التصدير؛ كما يطلب إلى الطرف المستورد الإقرار باستلام الإخطار, 
متضمئًا (ما إذا كان ينبغى أن يتم الأمر وفقا للإطار التنظيمى المحلى للدولة 
المستوردة. أو للإجراء المحدد فى المادة )٠١‏ - المادة 5-9-ج. وتحدد المادة العاشرة. 
بدورهاء عملية صنع القرار التى يمكن للأطراف الأخذ بهاء دون إلزام. لتحديد ما إذا 
كانت ستوافق على الاستيراد أو توقفه؛ أو تطلب معلومات إضافية. وتتضمن هذه 
العملية تقييمًا للمخاطر. وتسمح للأطراف المستوردة بالتحوط لدرء الآثار الضارة 
المحتملة للكائن الحى المحورء أو التقليل منهاء فى حالة عدم توفر اليقين العلمى. ولم 
يستخدم إجراء الموافقة المسبقة عن علم. حسب المعلومات المتوفرة فى تمرفة تبادل 
المعلومات. إلا قليلاً!''). 

ويرد نهج الكائنات الحية المحورة لغرض الغذاء والأعلاف والتصنيع فى المادة ١١‏ 
من البروتوكول؛ وهى تشترط على من يتخذ قرارًا من الدول الأطراف. بخصوص 
الاستخدام المحلى لواحد من هذه الكائنات. ويحتمل أن ينتقل عبر الحدود: أن يخطر 
الأطراف الأخرى بالقرار. من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. ولا يزال 
هذا النهج يسمح للدول بأن تعتمد الحيطة فى قراراتها الخاصة باستيراد كائنات حية 
محورة للغذاء والأعلاف والتصذيع. 
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قضايا أساسية فى البروتوكول 


ليس النص النهائى لليروتوكول بالوثيقة الجامدة. مثله فى ذلك مثل الاتفاقية. 
ولم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق حول أحكام جوهرية لمسالتين محددتين» 
هما - على وجه الخصوصء وضع العلامات؛ والمسئولية والتعويض؛ ومن ثم اشتمل 
البزوتوكول غلئ فقرات تصويلية تدعق إلى من من التفاوضى على هاتين المسالتين؛ 
بمجرد دخول البروتوكول إلى حيز التنفيذ؛ ويمكن النظر إلى المسألتين كجزء من 
متطلبات التوازن وتقاسم المخاطر, بالنسبة لمن يفيدون من المنتجات المشمولة بحماية 
الملكية الذهنية» ومن العمليات المستمدة من التكنولوجيا الحيوية. والتى يقومون 
بالترويج لها. 


تحديد هوية الشحنات 


تهتم المادة ١4‏ من البروتوكول ب (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية)؛ وتحدد 
الفقرة " من هذه المادة احتياجات التوثيق الذى ينبغى أن يصحب الشحنات من 
مختلف فئات الكائنات الحية المحورة. والفقرة الفرعية (أ). من هذه الفقرة. هى الأكثر 
إثارة الكل ريض مع مقدمة لهاء على أن: “يتخذ كل طرف تدابير تقتضى من 
الوثائق المصاحبة أن تحدد بوضوح.: بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها 
مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للعمليات التجهيزية: أنها (قد تحتوى) على كائنات حية 
محورة: ولا يراد إدخالها قصدا فى البيئة. إضافة إلى جهة الاتصال. للمزيد من 
المعلومات. ويتخذ مؤتمرْ الأطراف. الذى يعمل كاجتماع للأطراف فى هذا البروتوكول, 
قرارًا بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرضء بما فى ذلك تحديد هويتها. وأى صفات 
محددة فريدة. فى موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 

وقد كانت هذه الفقرة الفرعية آخر المسائل التى اتفق عليها المؤتمر الاستثنائى 
للأطراف فى مونتريال. عام ٠٠٠١‏ (60 م ,0316 50 ,5688)؛ وقد أحاط الجدل بمعنى 
عبارة (قد تحتوى)؛ وأيضًا بمدى تمكين الدول من تحديد هوية الكائنات الحية المحورة, 
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أو الكائنات الحية المعدلة وراثياء التى تباع للمستهلكين. وعندما لم يتمكن الأطرافٌ من 
التوصل إلى اتفاق حول المادة (5-14-أ). خلال الاجتماع الثانى لأطراف البروتوكول. 
الذى انعقد فى مونتريال خلال مايو - يونيه ."٠.4‏ فقد كان ذلك؛ فى جانب كبير منه. 
بسبب نيوزيلندا والبرازيل؛ وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغط على الأطراف فى مؤتمر 
الأطراف الذى يعمل كاجتماع لأطراف اابروتوكول: رقم ؟؛ المنعقد فى كوريتيياء 
بالبرازيل. عام .2٠١7‏ للتوصل إلى اتفاق. فقد كان فشل آخر كفيلاً بإلحاق أضرار 
خطيرة بالبروتوكول. وقد أسفرت جلسات تفاوضية طويلة. ضمت عددا قليلاً من 
المشاركين الأساسيين. منهم: أثيوييا - ماليزيا - البرازيل - نيوزيلندا - المكسيك - 
الاتحاد الأوروبى. عن القرار رقم (بى إس - ثالئًا /١٠).؛‏ الذى تعين الفقرة الرابعة مثه 
ما توجبه المادة 5-14 (أ) من (متطلبات تفصيلية). كان تلزم أطراف البروتوكول 
بالتاكيد على أن الوثائق المصاحية للكائنات الحية المحورة للغذاء والأعلاف والتجهيز 
مثبت بها أن الشحنة تحتوى على كائنات حية محورة: إن كانت هويتها محددة؛ فإن لم 
تكن. يثبت بها أن الشحنة (قد تكون محتوية على كائنات من هذا القبيل). ويقرٌ 
الأطراف فى الفقرة ‏ من القرار بأن تعبير (قد تكون محتوية على) لا حاجة له يأن 
توضع فى قائمة كائنات حية محورة غير تلك المكونة للشحنة. وعمومًا. فإن القرار 
يحاول تحقيق التوازن بين اهتمامات والتزامات الدول التى يحتمل أن تستورد شحنات 
من بضائع غير معبأة. قد تحتوى على كائنات حية محورة. واهتمامات والتزامات من 
يحتمل أن يقوموا بتصدير شحنات كهذه. والبعض منهم ليسوا أطرافا فى البروتوكول, 
ومن ثم فهم غير ملزمين بالامتثال لأحكامه. ومما يدعو للسخرية أن دولة كنيوزيلندا . 
لديها واحدٌ من أكثر الأنظمة المحلية صرامة فى تنظيم أمور الكائنات الحية المعدلة 
وراثيّاء كانت تجادل من أجل قواعد ضعيفة للغاية؛ على الصعيد الدولى. الأمر الذى 
يوضح مدى تعقيد العمليات الدولية. وكيف يمكن لبعض المصالح المختلفة التأثير على 
موقف دولة. وهذه المصالح. فى حالة نيوزيلندا. هى اعتماد اقتصادها إلى حد 
كبير على الصادرات الزراعية. وعلاقتها بشركائها التجاريين: وفى مقدمتهم 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
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(المؤطرة رقم ه-١٠)‏ 
المتاجرة بالسلع وخطورة إطلاقها فى البيئة 


أصرّت مجموعة ميامى فى مفاوضات البروتوكول على أهمية ألا تخضع السلع المعدلة 
وراثيّاء أو ما اصطلح على تسميتها بالكائنات الحية المحورة؛ المراد استخدامها مباشرة 
كأغذية أو كأعلاف أو للتصنيع, لإجراء الاتفاق المسبق عن علم؛ لأنها سلع لا تمثل خطرا 
كبيرًا؛ فليس المراد إطلاقها فى البيئة. ومن جهة أخرىء فإن الدول النامية "تؤيد أن تدخل 
هذه السلع مجال الموافقة المسبقة عن علم, بأن يشار إلى وضعها فى الداخل. حيث 
تستخدم الحبوبء المستوردة كفذاء. فى أغلب الأحوالء كبذور للمزارعين» وفى الأزمات 
على نحو خاص) (أ). وهكذاء فإن نية استخدام الكائنات الحية المحورة كغذاء أى أعلاف 
أو فى التصنيع لا تعنى, واقعيّاء أنها ستستخدم فى أى من هذه الأغراضء كما أنها لا 
تضمن عدم إدخالها إلى البيئة. 

وقد تأكد هذا الوضع فى تجارب لاحقة؛ ففى عام ١١٠1؛‏ على سبيل المثال» سجل باحثون 
مكسيكيون وجود أذرة معدلة وراثيا فى منطقة (أوكساكا) النات.؛. _لم يكن مصرحًا 
بزراعة هذه الأذرة فى المكسيكء الأمر الذى أثار التكهنات حول المصدر الذى جاءت منه 
الجينات؛: وخلصت دراسة أجرتها لجنة التعاون البيئى إلى تصور مسار الجينات المنقولة, 
على التح التالى: 1 

"... أن تكون الحبوب المعدلة وراثياء التى يتم شحنها إلى المجتمعات الريفية عبر وكالة 
حكومية (كوكالة ديكونسا سادى سى فى) قد تم استزراعها على نطاق تجريبى من قبل 
صغار المزارعين: الذين اشتهر عنهم, واقع الأمرء أنهم يزرعون بنور وكالة ديكونسا. فى 
بعض الأحيان: إلى جوار سلالاتهم المحلية: مما يهيئ الفرصة لحدوث تلاقح بين 
المزروعات المستجدة والسلالات المحلية. وكلاهما يزهر بالوقت ذاته؛ وينمى إلى جوار 
الآخر. ويدخر المزارعون البذور ويتاجرون بهاء وقد يكون بعضها معدلا ورائيًا. وهكذاء 
يمكن أن تتكرر دورة التدفق الجينىء ويزداد انتشار الجينات المحورة". (ب). 

ومن المحال أن يعرف أحدء بمجرد النظر إلى حبوب الأذرة؛ أنها كانت مستهدفة كسلعة, 
أى استزرعت فى الترية؛ وليس ثمة ما يمنع المزارعين من تجرية البذور ليعرفوا كيف تنمو. 
وقد حرك اكتشاف الجينات المنقولة المخاوف من الأثر الذى يمكن للجينات الدخيلة أن 
توقعه بسلالات الأذرة المكسيكية الأصلية, والثروة الهائلة من التنوع الأحيائى فى نباتات 
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الأذرة التى نشأت فى المكسيكء التى تعد مركزا للموطن الذى نشات فيه زراعة الأذرة. 
كما أن ثمة مخاوف بشأن العواقب الاجتماعية الثقافية للجينات الدخيلة؛ فى سياق ما 


ملاحظات: 
(أ) انظر 324 م ,2002 ,0ناهطالاط5؛ (ب): انظر 10 طمهوهدم .660؛ (ج): انظر ,ماع86 غ 026 
4 


وبالرغم من نص القرار رقم (بى إس - ثالثّا/ :)٠١‏ فليس كل شىء على ما هو باد 
وسو اندع الراك يؤل القحفة كوو توي لنيو ويلك القرلالأطر ا كاقن. 
مؤتمرهم الخامس (بالعام ١٠١3).؛‏ بأن يراجعوا ويقيموا ما تحصل لديهم من خبرة 
جراء تنفيذ الفقرة رقم 5» فى وجود وجهة نظر تدعو إلى اتخاذ قرار قى المؤتمر السادس 
للأطراف؛ يؤكد على أن الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة للفذية والأعلاف 
والتصنيع, التى تغطيها الفقرة 4: تبين يوضوح أن الشحنة تحتوى على مثل هذه الكائتات 
الحية المحورة (الفقرة ). لذلك: فبينما تم اتخاذ قرار يلبى مطالب المادة 4١-5-(أ),‏ 
ظاهريًا فالقضية لم تحل على الإطلاق» وسيواصل الأطراف مناقشتها. 


المسئولية والتعويض القانونى 


حسب تعريف سكرتارية اتفاقية التنوع الأحيائى. 'يرتبط مصطلح (المسئولية) فى 
العادة بالالتزام الذى يفرضه قانون سار بتقديم تعويض عن ضرر ناجم عن فعل 
اقترفه شخص يعد مسسئولا عنه. وتتعلق المسئولية والتعويض القانونى فى البروتوكول 
بمسالة ما يمكن أن يحدث إن تسبب انتقال الكائنات الحية المحورة عبر الحدود فى 
ضرر('). وقد أصرت مجموعة الدول متشابهة المواقف على إدراج المسئولية 
والتعويض القانونى فى أحكام البروتوكول "اتخذ بعض المندوبين أثناء المفاوضات 
شعارا هو: لا بروتوكول بدون مسئولية؛ ووضهعوه على شارات ملونة بالأزرق والأخضرء. 
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مطالبين بتضمين المسئولية والتعويض القانونى فى بعض أحكام البروتوكول. وكان 
المفترض من ذلك هو تعزيز رسالة تقول بأنه إذا كان هذا الموضوع سيتم استبعاده, 
فإن احتمالات وصول البروتوكول إلى بر النجاح ستتضاءل. وقد تمتم بعض من هؤلاء 
الأقل ميلاً إلى الاعتقاد بأن مفاوضات البروتوكول ستكلل بالنجاح: مرددين العبارة ذاتها , 
يحدوهم الأمل؛ بدلا من العناد. وكانت الكلمات تبدو أحيانا كما لو كانت نبوءة يائس؛ 
أكثر منها دعوة واضحة لمعالجة هذه المسألة المعقدة (372 م .2002 0اه20). 


ولما أصبح واضحا أن التفاوض من أجل أحكام موضوعية للمسنولية والتعويض 
القانونى قد صار مضيعة للوقت, ويؤخر اعتماد البروتوكول كله تم اللجو: إلى حكم 
تمكينى فى البروتوكول. يفرض على أطراف اجتماع البرتوكول الأول (موب-١):‏ "اتخاذ 
إجراء تجاه الإعداد الملائم لقواعد وإجراءات دولية فى مجال المسئولية والتعويض 
القانونى عن الأضرار الناجمة عن عمليات نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود . 
(المادة /1؟). وقد وافق الأطراف فى (موب-١)‏ على تكوين مجموعة العمل المتخصصة 
مفتوحة العضوية: من الخبراء القانونيين والتقنيين. بشأن المسئولية والتعويض 
القانونى. ويمائل هذا الحكم التمكينىء الى حد ماء المادة (/7-51سب) من التربيس» 
بما فيها من التزام بالمراجعة الذاتية: بعد آربع سنوات من بد نفاذ اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية (انظر الفصل الثالث): ويؤجل كل منهما النظر فى القضايا المعقدة, 
ويسمح لجميع الأطراف فى المفاوضات بالزعم بإنجاز شىء ما؛ وقد تكون هذه الإنجازات 
المحسوسة متناقضة. وذلك يعنى - على أية حال - أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
تزعم بأن تنقيح المادة (/7-51-ب) يشترط التخلص من أى قيود على تسجيل براءات 
الاختراع, بينما تزعم الدول النامية أنها تشترط التخلص من أى متطلبات لتسجيل 
براءات الاختراع للكائنات الحية. ويمقدور الدول النامية الادعاء. فى إطار البروتوكول, 
بأن المادة 1" تتطلب التفاوض على قواعد قانونية ملزمة. خاصة بالمسئولية والتعويض 
القانونى. فى حين أن كبار مصدرى الكائنات الحية المحورة يستطيعون الزعم بأته 
لا يوجد بين هذه القواعد ما يعد إلزاميًاء أو عمليًا. أى مرغويا به. 
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وقد فوضت مجموعة العمل التى شكلها البروتوكول للمسئولية والتعويض القانونى 
بأن تجتمع خمس مراتء على أربع سنوات. مع أنها لم تفوض ببحث قواعد المسئولية 
والتعويض القانونى؛ وإنما كان تفويضها لوضع خيارات لمكونات القواعد والإجراءات 
المشار إليها فى المادة لا" من البروتوكولء إضافة إلى أشياء أخرى (القرار بى إس - 
أولا/ 3ه اللحق). 


وقد انغمست المجموعة, حتى الآن؛ فى جهد لتجميع المقاريات والخيارات 
والقضايا التى تدور حول قواعد وإجراءات المسئولية والتعويض القانونى: ومع ذلك 
فلا تزال الحلول الوسط بعيدة المنال. ولا يزال يتعين ترتيب مفاوضات خلال الاجتماعات 
الأخيرة لمجموعة العمل؛ وعلى جميع الاحتمالات. فى ال (موب-). ومن الممكن أيضً 
تصور أن يكون الأطراف بحاجة إلى تجديد ولاية مجموعة العمل. إن لم تتمكن من 
استكمال مداولاتها. 


ولعل طبيعة القواعد والإجراءات محل المناقشة؛ هى أهم نقطة جوهرية تنتظر 
اتخاذ قرار بشأنها. وكان الاجتما ع الثالث لمجموعة العمل قد انتهى بمداخلة حماسية 
من ماليزياء دعت فيها إلى وثيقة قانونية ملزمة؛ وقالت إن أى شىء اقل من ذلك سيكون 
بمثابة الخيانة لثقة الدول النامية؛ التى وافقت على الحل الوسط الخاص بالحكم التمكينى 
فى المادة '". وانحازت النرويج فى مداخلتها أيضا لنظام قانونى ملزم» يضمن قواعد 
راسخة واضحة فى كافة الولايات القضائية. وقد يكون فى هذا كله إشارة إلى ظهور 
تحالف شمالى/ جنوبى مهم. ومع ذلك. وفى نفس الوقت. فقد كان سابق الخيرة 
بالتفاوض حول القواعد الملزمة الخاصة بالمسئولية أقل من الإيجابى. بالرغم من أن 
المبدأ ١١‏ من إعلان ريو بحث على تطوير قواعد المسئولية الدولية. وقد استغرق بعض 
الوثائق سنوات عديدة فى التفاوض من أجله. ولكى يدخل حيز النفاذ؛ أى قد يكون فشل 
تماما فى أن يصير نافذا(). 

ومن القضايا الأساسية الأخرى التى شملتها مفاوضات المسئولية والتعويض 
القانونى. نذكر: 


- تعريف الضرر. فهل هو مقصورٌ على الأضرار التى تلحق بالتنوع الأحيائى أو 
جهود الحماية» أو الاستخدام المستدام للتنوع الأحيائى (وإذا كان الأمر كذلك. 
يشخص أو بممتلكات. والأضرار الاقتصادية, أو الأضرار الييئية؟. 

- النطاق الوظيفى للقواعد والإجراءات» وما إذا كانت ستطيق على الضرر الناجم 
عن النقل المتعمد للكائنات الحية المحورة؛ عبر الحدود؛ والنقل غير المشروع لها 
أو أيهما؟. وهل ستطبق هذه القواعد والإجراءات على الضرر فى دائرة الأطراف. 
فقط أم بمدد تطبيقها إلى الدول غير الأطراف. 5-8 أو- خارج حدول الولاية 
القضانية الوطنية؟. 

- معيار المسئولية. هل ستكون المسئولية صارمة. أم ستكون ثمة حاجة لدليل على 
وقوع الخطأ؟. والجدير بالذكر أن قانون براءة الاختراع يعد نظام مسئولية 
صارماء حيث يكفى انتهاك بسيط للبراءة لإثارة المسئولية» دون حاجة لعلة 
(انظر الفصل الأول - المؤطرة .1-١‏ ومناقشة قضية مونسانتو ضد شمايزار» 
وترد فيما بعد). 
اصندن!لأذة اه المصدر اع لتاقل أد ات فاح الإطتان؟. 


تحقيق التوازن بين حقوق الملكية الذهنية 
والمسئولية عن الأضرار الناجمة عن الكائنات الحية المحورة 


ثمة ما يربط بين المسئولية عن الضرر الذى تتسبب فيه الكائنات الحية المحورة, 
وحقوق الملكية الذهنية المستحقة عن هذه الكائنات ذاتها. بالرغم من عدم تناول هذه 
القضية بالتفصيل خلال مداولات مجموعة العمل؛ وليست حقوق الملكية الذهنية مى 
المقصودة فى حد ذاتها؛ ولكن - بشكل أكثر تحديدا - ما تمنحه للحائز عليها من قدرة 
على الهيمنة هو ما يجعلها فى موضع المسئولية (2007 ,868 06)؛ ويوضح ذلك على 
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نحى تام قضيتان كنديتان متجاورتان: فى القضية الأولى. (مونسانتى ضد شمايزار): 
منح حكم المحكمة الكندية العليا شركة مونسانتو حماية براءة اخترا ع واسعة النطاق على 
جين وخلية معدلين وراثيًا. فى نبات الكانولا المقاوم لتأثير المبيد العشبى (راوند-آب)؛ 
وقد توسعت المحكمة فى تفسيرها لبراءة الاختراع؛ فبينما كانت البراءة تطالب بالجين 
المعدل وراثيا والخلايا التى تحتويه؛ فإن تأثير قرار المحكمة قد أعطى مونسانتى حماية 
براءة اختراع للنبات بأكمله. وقد حدث ذلك بالرغم من الحقيقة القائلة بأن أشكال 
الحياة المتطورة. كالنباتات, لا تسجل فى براءة اختراع بكندا!؟'). وكان لشمايزار 
نتيجة أخرى. إذ أحيلت كل الأعباء على كاهل المزارع. تفاديًا للتعدى على براءة الاخترا ع. 
ولا يحتاج القانون الكندى لبراءة الختراع. مثله فى ذلك مثل قوانين براءات الاخترا ع 
فى عديد من الدول الأخرىء الى أن تكون لدى الشخص نية الانتهاك. أو حتى انتهاك 
براءة اختراع قصديًاء لتحميله المسئولية. وفى حالة جينات شركة مونسانتو المحمية 
ببراءة اختراع, والتى نشرتها وسائل طبيعية فى جميع أنحا ‏ البرارى الكندية؛ تجعل 
هذه القاعدة المزارعَ مسئولاً عن مراقبة أراضيه. تجنبًا لنبتات الكانولا المعدلة وراثيًاء 
أى لانتشار الجينات الدخيلة. ومتى ظهرت, لتأتى الشركة فتزيلها. وفى حالة قضية 
مونسانتو: على الأقل. ولكى تزيل الشركة هذه النبتات. تطلب إلى المزارع التوقيع على 
تنازل بجنيها أى دعاوى قضائية (مرتبطة بالمنتجات. ويمنع المزارع من الإفصاح عن 
شروط التسوية) (1.2005ئه,م)(5١).‏ 

وليست الجهالة المتعمدة بالخيار. فإذا لم يراقب المزارع أرضه» أو يتصل بالشركة 
فور اكتشافه الجينات. واجه التهديد بالمقاضاة لانتهاكه براءة الاختراع: وإذا تمت 
مقاضاته. فعليه دحض الدليل الظنى من خلال نظام دفاع (المتفرج الغفافل غير 
المشارك): الذى أعلنت المحكمة أنه متاح؛ وإن لم تحدد:ه. (,2006 بوتاكصاه 6 طاره)2 62 
4701 مم). 

وفى القضية الثانية (هوفمان ضد مونسانتو), تحاول مجموعة من مزارعى 
الشجاف العضنونة كن قانتعا تشوائ. إقافة الدسوئ:طبد شتركتن موندا نكو ومادن: 
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للأضرار الناجمة عن انتشار أصناف من الكانولا أدخلت الشركتان تعديلات وراثية 
عليها. وقد أسس المزارعون جانبًا من ادعاءاتهم على حقيقة أن مونسانتو. بصفة 
خاصة. سادرة فى ممارسة السيطرة على جينات وخلايا مزعجة؛ من خلال حقوق 
الملكية الذهنية, والإصرار النشط على ذلك؛ كما تأسست الادعاءات على أشياء أخرئ. 
والحقيقة هى أن المزارعين يحاولون من خلال القضية أن يردوا جانبا من الأعباء 
المترتبة على عواقب النباتات المعدلة وراثيا. لتتحمله الشركات التى أنتجتهاء والتى 
أفادت منها. ولم ينجح المزارعون فى ذلك. حتى الآنء إذ رفضت ال محاكم المصادقة على 
دعواهم الجماعية؛ ورأت - ضمن أشياء أخرى - أن موجبات الدعوى ستفشل عند 
الأكالة:وثمة كوع هن التناقضن ف الأثز المشترك لقؤارق شمائزان وهوفماق» اذ 'تمكن 
لمونسانتو توقيع مستويات غير مسبوقة من الهيمنة على أشياء لا تستطيع أن تستصدر 
لها براءة اختراع؛ وفى نفس الحين. يمكنها إنكار أن لها أى سلطان على نفس المنتج, 
ف ينانق القيتائؤة اتخاء أو التطنحاء اللسامي وهوت اكش عبر فيل" 
(372 م ,2005 ,508م61111). ولقد زادت المحاكم الأعباءَ على كواهل المزارعين الكنديين 
فى أعقاب قضية شمايزار. بدلا من أن تحقق التوازن بين حقوق الملكية الذهنية للشركات, 
وما يقابلها من مسئولية؛ وأصبح على المزارعين الآن أن يتحملوا عبء الضررن إضافة 
إلى عبء تجنب انتهاك براءة الاختراع. (انظر أيضا المؤطرة رقم .)5-١‏ 


فكيف يتسنى لشركات التكنولوجيا الحيوية التمتع بجميع مزايا الحماية الموسعة 
لبراءات الاختراع: دون أى التزامات؟. إن حائزى براءات الاخترا ع هم. فى لغة الملكية 
'من يسارعون إلى استدعاء نفوذ خطاب الملكية لتوسيع وحماية حقوقهم؛ وعندما يتعلق 
الأمر بالمسئوليات التى ترتبطًٌ عادةٌ بالملكية. تتغيرٌ النقمةٌ فجاةٌ". (2007 ,8660 06). 
ولا يتوفر لكل الدول تاريخ من السوابق القضائية كما يتوفر لكندا. ومع ذلك. فإن هذا 
الخلل فى التوازن بين الحقوق والمسئوليات لا يعد قاعدة. ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا 
كانت هذه الاعتبارات يمكن أن تدمج فى فعاليات مجموعة العمل التى شكلها بروتوكول 
السلامة الأحيائية. بخصوص المسئولية والتعويض القانونى. وكيف؟. 


نا 
١‏ 
ل 


الامتشال 


اهتم البروتوكول: فى المادة 4" منه: بالامتثال. وأنشأت الدول الأطراف لجنة 
تختص به (انظر المؤطرة رقم ه-5)/ مكونة من ١١‏ عضوا.ء يتم اختيارهم على أساس 
التمثيل الإقليمى؛ ومن بين من يعملون بصفتهم الشخصية. وقد كلفت اللجنة يالاجتماع 
مرتين بالسنة. ولها أن تقرر فتح اجتماعاتها للمراقبين؛ وتشمل مهامها تحديد الظروف 
النوعية والأسياب المحتملة لكل حالة من حالات عدم الامتثال المشار إليها؛ والنظر فى 
المعلومات المقدمة لها عن الامتثال وعدم الامتثال» وتقديم المشورة والمساعدة:؛ أو أبهما. 
إلى الدولة الطرف فى البروتوكول (بشان المسائل المتصلة بالامتثال: بغية مساعدتها 
على الامتثال لالتزاماتها فى إطار البروتوكول)؛ كما أنها تضطلع بمراجعة القضايا 
العامة المتعلقة بالامتثال. وتتخذ التدابير أى توصى اجتماع الأطراف باتخاذها. ومع أن 
للبروتوكول آلية للامتثال أكثر تحديدا من الاتفاقية: إلا أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير 
على استراتيجيات الشفافية والحوافز الإيجابية فى إضفاء الفعالية على الامتثال» على 
نحو ما تبديه التدابير التى يمكن للآلية أو لاجتماع الأطراف اتخاذها, والتى تتضمن 
تقديم المشورة والمساعدة. ومختلف تدابير بناء القدرات. أو أيهما. للطرف المعنى» ونشر 
حالات عدم الامتثال فى غرفة تبادل المعلومات!'). 


ولم تتلق لجنة الامتثال؛ حتى اليوم. أية تقارير حول امتثال أى عدم امتثال طرف 
من الأطراف. يل ومن المحتمل آلا تطلقى اللجنة تقريرا إذ إن ما تملية المساعى الدبلوماسية 
يقتضى تفضيل السعى إلى إيجاد حلول أكثر خصوصية لأى مشاكل تنشأ بين» أو 
فيما بين. الأطراف. وفى هذا الصدد. لبس ثمة ما يلزم الأطراف بتقديم معلومات عن 
حالات عدم الامتثال: إذا علمت: وعندما تعلم بها. والأكثر من ذلك؛ وفى حالة بعض 
مصدرى الكائنات الحية المعدلة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين): ولكونها 
ليست أطرافا فى البروتوكول؛ تخرج أنشطتها عن نطاق ولاية اللجنة. التى وضعت فيما 
تم من اجتماعاتها حتى الآن. نظامها الداخلى؛ واعتمدت خطة عملء؛ واتخذت توصيات 
لينظر فيها اجتماع الأطراف. كما قامت بمراجعة القضايا العامة المتعلقة بالامتثال, 
والمعلومات الخاصة بالتدابير المتعلقة بحالات عدم الامتثال المتكرر("!). 
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لقد تحققت لبروتوكول السلامة الأحيائية. حقًا. بعض سمات رئيسية. فدخل إلى 
حيز النفاذ. ووافقت أطرافه على قرار بمتطلبات تحديد الهوية التفصيلية» تنفيذا للمادة 
(1-5-14) المختصة بالتوثيق المصاحب للكائنات الحية المحورة. وبالرغم من أن زمنا 
طويلا لم يمض على البروتوكول. غير أن ثمة قضايا أساسية: مثل ضوابط وإجراءات 
تحديد المسئولية والتعويض القانونىي, لا تزال يتعين حلها. وقد تكون العلاقة بين حقوق 
الملكية الذهنية والسلامة الأحيائية غير بارزة» لكن وجودها مؤكد. إن تنظيم السلامة 
الأحيانية ليستهدفُ معالجة المخاوف المحيطة بتدفق الجينات. ولكن مع استمرار الجينات 
التى أدخلت إلى النبات فى الانتشار بالبيئات الطبيعية. حيث يتم إطلاقها. وكذلك انتقالها 
من يلد لآخر. فإن حقوق الملكية الذهنية التى تحميها تعطى الشركة المالكة نفوذا 
متزايدا لتحديد: من يمكنه أن يزرع؛ وماذا يزرع؛ وأين. وكيف؟. ولهذا الأمر عواقبه 
الختلئؤة على كل هن ا كؤاركشة: والأمق العذاتي: والقوغ الأخنات وان يقبت هذه القواقن: 
حتى الآن. خارج المداولات التى تجرى قى إطار البروتوكول. 

وَلاايقسم أي مق الاتفاقية والبروتؤكول بالحضون فكلؤهما وشقة متطورة؛ كما أن 
طريقة تطورهما ليست منطقية أو عقلانية بالضرورة» فهى ترتكز على السياسة إلى حد كبير. 
ولنسن من الشهل الأخاطة فى هذا المجال باهمية الشخصيات التى شاركت بالمفاوضات, 
فالاجتماعات التى تتوفر لها رناسات ذات أهلية تتمخض عن نتائج أفضل. بصفة عامة. 
وعندما يتدير المفاوضون شئونهم مع بعضهم البعضء سواء كانوا متمائلين أو مختلفين 
تجاه قضية بعينهاء كان من السهل عليهم الالتقاء على حل توفيقى: فالخلافات الشخصية 
وصراعات النفون. أثناء سير عملية ماء قد تكون كارئية. إن هذه إلا بعض الأشياء غير 
الملموسة التى تصب. بالنهاية. فى نتائج المفاوضات. 

وإن اتفاقية التنوع الأحيائى وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية لهما جزءان 
من لغز أكبرء من ألفاز القواعد الدولية والمفاوضات حول هذه القضايا؛ ولا ينبيغى - 
ولا يمكن - تفهمهما تفهما كاملا منعزلين. أحدهما عن الآخر: ولذلك فمن الضرورى أن 
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يتم تفسيرهما فى ضوء الفصول الأخرى من هذا الكتاب؛ ولتحقيق ذلك. فإن الفصل 
التالى يلتفت إلى واحدة من أحدث الاتفاقيات؛ والدور الذى تلعبه تجاه حقوق الملكية 
الذهنية والتنوع الأحيائى والأمن الغذائى. 


مصادر: 


- يمكن الاطلاع على الموقع الإلكترونى لسكرتارية الاتفاقية؛ عبر الرابط: 


- 070.111 ااا 


بالاتفاقية (994! ..ان اع110863))؛ والآخر لبروتوكول اللسلامة 
الأحيائية (2003 .لذ ان تدع كن80). 


2/76 


هوامش الفصل الخامس 


- أيدت الدول الأطراق: الدنمارك - فنلندا - فرنسا - نيوزلندا - النرويج - السويد - المملكة المتحدة‎ )١( 
الولايات المتحدة الأمريكية عدم رغبتها فى دعم المرفق الدولى. وبالإضافة إلى ذلك. لم يكن لدى أستراليا‎ 
وكندا واليابان استعداد لدعمه. وإن لم يصدروا بيانات رسمية بذلك (251 ©0501 ,1998 ,0]ه!|أ1).‎ 
وكان ذلك إلى حد كبير بفضل‎ .١159٠ وكانت كندا والولايات المتحدة الأمريكية قد انضمتا إلى اللجنة فى‎ 
ما تمت الموافقة عليه من تفسيرات للمرفق الدولى» يلى شرحها فيما بعد. ومع ذلك. فإنهما لم تصادقا‎ 

' على المرفق الدولى ذاته (413 م ,1998 ,.11110:0). كما كانت اليابان قد انضمت إلى اللجنة. ولم تصادق 
هى أيضا على المرفق الدولى؛ أما الدول الثمانى الأخرى: فقد انضم كل منها إلى اللجنة وصادق عليه. 
انظر “أعضاء لجنة الفاو للموارد الورائية من أجل الأغذية والزراعة"؛ فى الموقع: 
- احا ناماع تاق أكوعء/30/ن ىه. 0ت ]. بجيراينا . 
(تمت زيارة الموقع فى 8 يونية .)7٠٠1‏ وانظر أيضًا: 
- (2000 ,لأصوعاة 02 8 ماأعمع8 م/لاز5) . 

(1) اتفاقية التنوع الأحيائى؛ "مقدمة (الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية)» فى الإنترنت, بالموقع: 

- امغطة.مهنتاع نبلم اما/صهة طوناما. لطم . رايا 
(تمت زيارة الموقع بتاريخ 8 يونية .)5٠٠1/‏ 

(") ديباحة اتفاقية التريبس» ويها إشارة إلى الحماية الكافية وإنفاذها بصورة فعالة؛ وكانت الموافقة الفعلية 
عليها بالعام :١194٠‏ قيل وضع الصيغة النهائية لاتفاقية التنوع الأحيانى بكثير (.1©7/2100-10750انا 
0 م,2005). 

(4) أرسل أج. كيرك رابي”, الرئيس والمدير التنفيذى لشركة (جين تك) إلى الرئيس بوش وهو بسييله إلى المغادرة 
إلى ريو. حيث كان مقررا أن توقع اتفاقية التنوع الأحيائى, يقول: 'إن الاتفاقية المقترحة تتيع الفرصة 
ليتاكل كل ما تحقق من تقدم فى حماية حقوق الملكية الذهنية الأمريكية” (632 م ,1993 ,100ألمة+ا), 
وهو مرجع منقول عن (1992 ,5019[ا). وقد وقع الرئيس كلينتون الاتفاقية فى أخر يوم متاح للتوقيع؛ مع 
تقديم الدعم لصناعات التكنولوجيا الحيوية؛ ومع الوعد بإرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها, 
مرفقا بها مذكرة تفسيرية تخفف من مخاوف الملكية الذهنية الصناعية. 

(©) تستثنى من هذا اتفاقية حشيشة الحب الحبشية: التى وردت مناقشتها فى المؤطرة 4-5. حيت تلزم الفقرة 
)١1-1١6(‏ من الاتفاقية أطراف التعاقد. عند وقوع نزا ع: بالتفاوض احله. فإن فشلواء أحيل النزا ع لهينة 
تحكيم, وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى الجزء )١(‏ من الملحق )١|(‏ لاتفاقية التنوع الأحيائى. 
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)١(‏ الدول متمالة المواقف شديدة التنوع الأحيائى - مقدمة؛ فى الإنترتت: 
- وللاأحه ا 256 172ام. للاع 7_0 اع ناوه امم /د أ عام ع ماما ببحيييو 
(تمت زيارة الموقع بتاريخ 4 يونية .)5٠١8‏ 

(1) الفقرة (١-ج)‏ من إعلان كانكون للدول متماقة المواقف شديدة التنوع الأحيائي - ١8‏ فبراير ؟١50.‏ 
فى الإنترنت: 
- ألم.صم أت جاعع96200 نمع / اع أ صصص مابياميا 
تمت زيارة الموقع بتاريخ 8 يونية 2٠٠7.‏ وتقول الفقرة ١‏ من الإعلان بأن مجموعة الدول متماظة المواقف 
شديدة التنوع الأحيائى سوف تعمل “كالية للتشاور والتعاون من أجل تعزيز مصالحنا وأولوياتنا المتعلقة 
بحماية التنوع الأحيائى واستدامة استخدامة". 

(4) تحالف الصناعات الحيوية الأمريكية؛ ويبدو أنه قد غير موقعه فى الإنترنت» إذ لم يعد هذا البيان بظير به. 

(9) أجزاء من هذا التحليل مأخوذة عن (2005 ..|3 أ 33))0111) :2003 ,طاله68:1). 

)٠١(‏ اتفاقية التنوع الأحيائى - أسئلة وأجوبة شائعة عن بروتوكول السلامة الأحيائية» فى الإنترنت: بالموقع: 

- 18022 زوم 01 تاعع 1ه أحاحوعم 3 7 امصاطة, 205 )/لزاع 053 1جابامأ. لط . بناباينا 
تمت زيارة الموقع بتاريخ 4 يونيه .2٠001/‏ 

)١١(‏ لم يكن متوفرا عند إعداد هذا الكتاب؛ فى غرفة تبادل المعلومات عن الكائنات الحية المحورة؛ بموجب 
إجرا ءات الاتفاق المسبق عن علم, سوى مادتين مسجلتين؛ إحداهما واردة من أيرلنداء خالية من أى معلومات, 
والأخرى من النرويج؛ تدور حول قرار تم اتخاذه قبل أن يدخل البروتوكول إلى حيز التنفيذ. 

)١١(‏ اتفاقية التنوع الأحيائى - المسنولية والتعويض القانونى - موقع بالإنترنت: 

- اتماحاة. زا الأحاق|ا/قعناة5 أ/لزاع أ ج05 ناص . ل جا . بزامقانوا 
تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 5 يوثيه .5٠٠1‏ 

(؟١)‏ استغرق التفاوض من أجل بروتوكول بازل الخاص بالمسئولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل 
النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منهاء» ست سنوات؛ وقد أبرم فى ديسمبر ,.١1599‏ ولم يدخل حيز 
النفاذ حتى الآن. وازداد زمن التفاوض إلى أكثر من عشر سنوات: بالنسبة للاتفاقية الدولية للمنظمة 
البحرية الدولية» الخاصة بالمسنولية والتعويض فى النقل البحرى للمواد الخطرة والضارة» حيث أبرمت 
فى .١19913‏ ولم تدخل حيز التنفيذ إلى الآن. وثمة أمتلة أخرى, تشمل الاتفاقية المتعلقة بمسئولية مشغلى 
السفن النووية (أبرمت فى .١1555‏ ولم تنفذ للآن)؛ واتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لقارة أوروباء 
المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن نقل البضائع الخطرة بالطرق البرية والسكك الحديدية 
والملاحة الداخلية (أيرمت فى 1349., ولم تدخل بعد حيز التنفيذ)؛ والاتفاقية الدولية حول المسئولية المدنية 
عن الأضرار التاجمة عن التلوث بوقود السفن (أبرمت فى ,٠١١٠‏ ولم تنفذ)؛ وبروتوكول اللجنة الاقتصادية 
الأوروبية بشان المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار التى تحدثها عبر الحدود أثار الحوادث الصناعية 
فى المياه الدولية (أبرمت فى ,"٠ ١5‏ ولم تنفذ). وانظر: 

- (16-17 مم ,2007 ,0ا08 لهج 376 م,2002 ,كا0060) 
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)١8(‏ رفضت المحكمة الكندية العليا إصدار براءة اختراع على أشكال الحياة الراقية فى حكم سابق لها, 
فى قضية كلية هارفارد ضد مفوضية براءات الاختراع الكندية, عام 007 رقم الحكم 
5.0017 
)١١(‏ فيما يتعلق بهذه النقطة؛ أقام شمايزار مؤخرًا دعوى قضائية ضد شركة مونسانتى: فى درجة منخفضة 
من التقاضى, تعتمد على تكرار لهور الكانولا المقاومة لمبيد راوند شه أب فى أراضيه مره أخرى. وقد قام 
بالاتصال بالشركة لتأتى فتزيل النباتات؛ ووافقت الشركة بشرط توقيع شمايزار على التنازل المذكور 
أغلاد: فرفض معتبرا أن قى ذلك انتقاصا من حريته فى التعبيرء وأرسل إلى الشركة قائمة حساب 
بالتكاليف التى تحملها فى إزالة النباتات المقتحمة من أرضه (2007 ,1311) ويصف شمايزار النزاع 
باعتباره قضية مسئولية؛ تحدد موعد لنظرها قى يناير ١4‏ ٠؟.‏ انظر الموقع: 
- 011 ,1ع 115أ52 نإ 2 قم. الالثايقا 
(11) وفى قدرة الجزء السادس من ملحق القرار رقم بى إس أى/ / توفير بعض التدابير القسرية لمعالجة عدم 
الامتثال. ويمقدور اجتماع أطراف البروتوكول توجيه تحذير للطرف المعنى؛ بالرغم من التياس تأثير هذا 
التحذيرء الذى قد يكون من قبيل افجراءات (المشرقة)؛ يلفت نظر الطرف المعنى إلى ما أوقعه من ظلم 
(461م ,2000 ,6155لا/ا). كما يتيح هذا الجزء من القرار لاجتماع أطراف البروتوكول اتخاذ تدابير فى 
حالة تكرار عدم الامتثال. بالرغم من أن مدى ما يمكن اتخاذه من التدابير فى مثل هذه الظروف لم 
يتحدد حتى الآن. وقد تحدد اجتماع الأطراف الرابع فى عام ١4‏ ١؟‏ موعدا لاتخاذ قرار بهذا الشأن. 
(17) اتفاقية التنوع الأحيائى - الامتثال. فى الإنترنت: 
- امعاحاة.عع 80 اا ممع روع ن 155 /لإاع 01/010521 . 0حاء. بلاملاينا 


تمت زيارة الموقع فى 5 يونية /1--5. 


الفصل السادس 


تقديم الصالح العام 
المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (موناز) 


بقلم: ميشيل هيلوود. وكنت نادوزي 


ما التنوع الأحيائى الزراعى الراهن إل حصيلة نشاط مكثف للبشرء على مدى 
آلاف السنين. ولم تقدم محاولات إيجاد حوافز سوق, لتشجيع صونه والاستخدامات 
الابتكارية له, بتطبيق قوانين الملكية الذهنية؛ والحث على إتاحته فى اتفاقية التنوع 
الأحيائى» وتقاسم المنافع» فائدةٌ لأعداد كبيرة من صغار المزارعين, الذين يعيشون 
غالبا فى بيئات زراعية هامشية؛ وهم أنشطٌ المستخدمين الحاليين لهذا التنوع الأحيائى 
الزراعى. وثمة دليل متزايد على أن فرض القيود على إتاحة واستخدام الموارد الوراثية 
النباتية للغذاء والزراعة, كنتيجة لتطبيق هذه القوانين ذاتهاء (أى لانعدام يقين سياسى 
يحيط بها)» يمكن أن يضر جهود البحث العلمى والتربية. وتوفر المعاهدة الدولية للموارد 
الوراثية النباتية للاغذية والزراعة (وسنشير إليهاء لغرض التسهيلء بالمعاهدة) إطارا 
عاما لجهود الصون, والاستخدام المستدام؛ لهذه الموارد؛ كما أنها - وهو الأكثر غرابة - 
تنشئ (مشاعات)؛ أى (مأآت عمومية).؛ من هذه الموارد. خفضًا لتكاليف إجراءات 
الصون. والبحوث. والتربية, والتدريب؛ ولكى تعيد بعضا من العائدات المالية. المتاتية 
من الاستغلال التجارى لهذه الموارد» ليتوزع كمشاع (فى أحوال محددة). وتختلف 
المعاهدة عن القوانين التى سبق تحليلها فيما خلا من فصولء لأنها تركز على تحديد 
المشاع والإبقاء عليه, بدلا من الوسائل التى يمكن بها إبعاد أجزاء منه. 
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0-4 ا 


مقدمه 


إن هذه اللماهدة يمكانة رد القعل اللتحمس لوجنة ال المتصاعدة من اجتزاءات 
تمكن لسيطرة القطاع الخاص. او للهيمنة السيادية؛ على الموارد الوراثية: يما لا يناسب 
الأغذية والزراعة. وتعترف المعاهدة بأن معالجة مبدأ الإتاحة وتقاسم المنافع. فى حالة 
التنوع الأحيائى الزراعى: ينبغى أن تكون مختلفة عن طريقة التعامل به. بشكل عام, 
فى إطار اتفاقية التنوع الأحيائى. وقد أنشأت المعاهدة مرفقا عاما دوليا للموارد 
الوراثية - هى النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع - توفرٌ الدولٌ الأعضاء لبيعضها 
البعض من خلاله. ودون مساس بسيادتها؛ الحرية كاملة: أو شبه كاملة. للحصول على 
الموارد الوراثية النباتية اللازمة للبحث العلمى والتربية وأعمال الصون والتدريب, 
ولا اعتبار لكم عدد الأنواع التى يتحصل عليها الأعضاء ويجلبونها معهم إلى النادى: 
فما داموا قد وافقوا على اقتسام ما لديهم؛ فبإمكانهم جميعًا أن يصلوا إلى كل ما لدى 
الأعضاء الآخرين من مواد للاستخدام الخاص. ويتم الحصول على مواد فى إطار هذا 
المتى العمومى بلا قيد أو شرطء إلى حد كبير؛ وإن وجدت شروط. فللحفاظ على الروح 
العامة للمأتى العمومى. فلا يستطيع المتلقون, مثلاً. التخلص من حقوق الملكية الذهنية 
التى تحظر على آخرين تلقيها من النظام متعدد الأطرافء. فى الصورة ذاتها. وإن أراد 
المتلقون من الآخرين من أن يستخدموا. فى أعمال البحوث والتربية الخاصة بهم أى 
منتج كان أولتك المتلقون قد أوجدوه باستخدام مواد حصلوا عليها من المأتى العمومى. 
وجب عليهم تخصيص نسبة من مبيعاتهم من هذا المنتج لصالح المجتمع الدولى: من 
خلال صندوق الصون. 

ولاايحد الماتى العام 'باى شكل من الأشكال» من سماناة الدول على مواردها: بل 
على العكس تمامًا. بحق؛ فها هى ديباجة المعاهدة تنصء صراحة. على "يجوز للدول, 
فى ممارستها حقوق السيادة على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: تبادل 
الفائدة من إنشاء نظام فعال متعدد الأطرافء لتسهيل التوصل إلى الاختيار التفاوضى 
لهذه الموارد؛ ومن أجل تقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها". وهكذاء 
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كمارس الذول الأطراف ستيادتي] + 'أولاً < مق خلال المشاركة فى مفاوضنات المعافدة 
وإنشاء المأتى العام: وتمارسها ثانيًا باختيارها أن تصير عضوا يه؛ بل إن هذه الدول 
تستطيع. بطبيعة الحال. الانسحاب من عضوية المعاهدة, إن هى شاءعت. 

ولم يأخذ المأتى العام الذى أسسته المعاهدة صفة العالمية كاملة. حتى الآن؛ ولكن 
يبدو أنه يعرف الطريق إليها. فهناك ١١7‏ دولة قد صادقت على المعاهدة. وثمة عدد آخر 
يوشك أن يفعلء ويضيف كل منها إلى إجمالى عضوية المأتى العام؛ وبالإضافة إلى ذلك» 
جاءت مراكز البحوث الزراعية الدولية الإحدى عشر. التابعة للمجموعة الاستشارية 
الدولية للبحوث الزراعية: والمالكة لمجموعات من الموارد الوراثية النباتية الممستخدمة 
لأغراض الغذاء والزراعة - خارج موائلها الطبيعية - مع مركز البحوث والدراسات 
العليا للزراعات الاستوائية: وائنتين من المنظمات الأربع التى تحتفظ بمجموعات كجزء 
من الشبكة الدولية للموارد الوراثية لأشجار جوز الهند. فوضعت ما لديها من 
مجموعات فى إطار المعاهدة. ليتم توزيعها وفقا للقواعد ذاتها. ومن غير الممكن. يالوقت 
الراهن. تحديد ما انضم إلى المأتى العام للاتفاقية من موارد وراثية نباتية للأغذية 
والزراعة (وإن كانت تقدر بالملابين). أو تحديد عدد مرات توفر العينات وإتاحتها: 
واقعيًا. كل عام (وإن كان المتوقع مئات الآلاف). 

ولا تدعى الاتفاقية الكمال. فهى نتاج سبع سنوات ونصف من المفاوضات. التى 
سودت اسنتقطانا شتديدا فى أاغلن الأوقات: وَل يكل الأصر من يفصن التناولات التى 
كانت ضرورية؛ مع ترك بعض القضايا الخلافية معلقفًا. ليتسنى لبعض الدول المعنية أن 
تقبل بالنص النهائى, فى نوفمبر .20٠١١‏ وقد تحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين» غير أن 
بعض التحديات لا تزال باقية؛ وينبغى معالجتها قبل أن تدخل المعاهدة والمأتى العام 
الذى أوجدته طور التشغيل الكامل. 

ونعرض فى هذا الفصل. موجزين, للأسباب التى دعت إلى إنشاء المعاهدة. مع 
التركيز على (صفة الدولية) المتصلة بطبيعة واستخدامات الموارد الوراثية النباتية 


للأغذية والزراعة؛ ثم تُعرّجٍ على وصف لآليات المعاهدة. مركزين بصورة خاصة على 
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النظام التعددى للإاتاحة وتقاسم المنافع. وتقاطعه مع قوانين الملكية الذهنية؛ ثم نسلط 
الضوء على الجوانب الأكثر ابتكارا فى المعاهدة. وكذلك التحديات المرتيطة بتنفيذها؛ 
كما نورد تفسيرات لكيفية ظهور بعض مكوناتها من خلال المفاوضات يشأنها؛ ثم نتأمل 
فى النهاية الآثار المحتملة للمعاهدة. بإنجازاتها وأوجه القصور فيهاء على السواء, 
بالنسبة للجارى من عمليات صنع السياسات التى تؤثر على ما إذا كانت الموارد 
الوراثية للأغذية والزراعة ستصان (أو تفقد). وسوف تستخدم (أو تهمل). 


إنشاء مأتى عام للموناز.. لماذا؟ 


لقد تميز تاريخ إيجاد واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 
(اختصنارمودان)“زانتقالات شريعة تسدنا للموات المستتانسة القى اتقدت فى أغلن 
الأحيان شكل خليط من المحاصيل والحيوانات المستانسة (وما لازمها من آفات). على 
امتداد القارات؛ وفيما بينهاء منتهية بعدد صغير نسبيًا من الأنواع: هى التى شكلت 
نسبة كبيرة جدا من الوجبات اليومية للناس فى جميع أنحاء العالم (36000,2005أ0). 
وفى دراسة لها عن الاتكال المتبادل. قطريا وإقليمياء تذهب الفاو إلى أن "أربعة محاصيل. 
هى الأرز والقمح والسكر (بنجر وقصب) والأذرة؛ تمد البشر بما يزيد عن /٠١‏ من 
السعرات الحرارية نياتية المصدر (1998 ,58136105): فكل الدول مترايطة فى اعتمادها 
على (موناز). ولا يوجد إقليم أو بلد مكتف بذاته. وفى دراسة حول ما تسهم به 
المحاصيل الغزائية الأساسية فى الاستهلاك اليومى من السعرات الحرارية؛ لكل شعوب 
الأرضء تبين أن الاقاليم تعتمد بدرجة كبيرة على (موناز) غيرها من الأقاليم. وتصل 
درجة الاتكال عند بعض الأقاليم إلى أكثر من :/5٠‏ ولا تجد الدراسة بلدا واحدا يمكن 
تصنيفه على أنه أقرب. حتى؛ للاكتفاء الذاتى. وتتجلى هذه الاتكالية تمامًا فى عدد من 
الدراسات حول التدفقات الدولية للموناز؛ وأصول الأصناف المحصولية لمحاصيل الغذاء 
الرئيسية (ه 2006 .5685): فصنف القمح المعروف ياسم (سوناليكا)؛ على سييل المثال. 
والذى زرع فى مساحات تزيد عن 7 مليون هكتار فى الدول النامية بالعام 2199٠‏ 
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له أصلٌ يقيِدٌ من مواد متحصلة من ١5‏ دولة. وليس السوناليكا بالحالة الفريدة. 
فسلالات قمح الخيز الربيعية الرئيسية (المنزرعة فى أكثر من ربع ملبون هكتار. فى 
أصناف محلية (2001 .31 أ [35530©): ويوضح الجدول رقم ١٠-1‏ الطبيعة الدولية 
للأنساب فى عدد من أصناف الأرز. 

وتختلف موناز عن غيرها من الموارد الوراثية (وعن الموارد الوراثية فى كل النباتات 
والحيوانات البرية)» بسيب التدخل البشرى الذى لعب دورا حاسما فى تدجين المحاصيل؛ 
وفى علاقات التأثير والتأثر بين البشر والجينات والبيئة» التى أنتجت على مدى ألاف 

(الجدول رقم )١-١‏ 
موجز التسلسل العالمى لتدفقات سلالات الأرز القديمة 
فى دول مختارة 


مجمل أسلاف السلالات الأصلية 
فى الأصناف المنتشرة 


الولايات المتحدة الأمريكية 
5 0-5 ام 


مصدر الجدول: (2004 .مأكاو00 8 روابثرهع)؛ وهو مأخوذ من جدول ورد أصله فى (1998 ,اج اع ممدمعلاط) , 
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وقد يختفى معظم أصناف المحاصيل من الوجودء إن غابت المراقبة النتشطة والمستمرة. 
نحسي ما ذهب إليه دارويق غام 1464 وقد :دجن المؤارعون التباتات البرية: على مدى 
الاقف القن هوق غكلية الانتخان والتونية:واختضعوها الززافة زوقه قاهوا بذاك عن 
طريق فصل الصفات الطبيعية» مثل تحطم رؤوس البذور قبل النضجء أو سكون البذور: 
مما يساعد على بقاء هذه النباتات فى الحياة البرية؛ كما ناسلوا صفات جديدة. مثل 
زيادة الإنتاجية ومقاومة الجفاف والأمراضء بما يعنى أن أى صنف نباتى فرد هى نتاج 
أعمال تربية قام بها آلاف المزارعين» على امتداد أجيال عديدة. 

والموارد الوراثية النياتية هى الأساس لكل أعمال الزراعة: إذ توفر الركيزة لتطوير 
أضنناف حديدة ومحسنة: ومن هنا تت اأمضخها للامن الغذافن وتكف العنفات الؤراقة 
لمقاومة الفيروسات والأمراض النباتية. وحتى المضادة للحشرات: داخل أقارب النبات 
من الأنوا ع العشبية والبرية الموجودة بين ما يقوم المزارعون بتربيته فى المزرعة من سلالات» 
أو المختزنة بعناية فى بنك البذور. ويمكن لعملية فحص آلاف من الأصناف التى توجد 
بها صفات حيوية أن تنقذ محصولا كاملاً. أو ريما تدرأ مجاعة وطنية أو إقليمية. ويصعب 
تقدير قيمة هذا التنوع» وإن كانت منافع أعمال تربية سلالات قمح الخبز الربيعية, 
وحدها. فى العالم النامى. تقترب قيمتها من بليونين ونصف البليون من الدولارات 
الأمريكية: بالعام الواحد. خلال الثمانينيات المنقضية (1995 ,,6ا)اة:7 8 عه اءعلا8). 

وتستمد موناز أهميتها من كونها موردا فوريا يقدم خصائص نوعية. كمقاومة 
الآفات. وتحمل الجفاف, والبنية النباتية. والمذاق» والقيمة الغذانية. واللون: وكلها صفات 
أساسية لنجاح التسويق. ولتكيف النبات فى الأنظمة الزراعية. ولموناز أهمية أخرى, 
فهى تأمين ضد الاحتياجات المستقيلية غير المحددة؛ كما أن الاحتفاظ بتنوع جينى 
شاتي داخل النقوىء :او فئ :حقول المزارعين عطرا عل المنشنة على الموا أمر اساي 
لمواجهة تحديات مستقبلية؛ مثل تطوير مقاومة النيات لأمراض مستجدة. وينبغى على 
الدول: نتيجة لاعتمادها المتبادل على موناز؛ أن تحرص على الحصول على موناز من 
دول أخرى. واستخدامها فى التربية» وغيرها من أشكال البحوث؛ مع الاستخدام 
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المباشر. ويتضح ذلك عند إجراء تحليل لكل من المتحصل عليه. وما تم توزيعه من موناز 
عن طريق بنوك الجينات التى تشرف عليها المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية 
(انظر المؤطرة رقم .)١-57‏ وتظهر دراسة أخرى أن 88/ من عمليات إضافة غير معهودة 
لسيعة من المحاصيل حصلت عليها كل من أوغندا ونيجيريا. فى الفترة من ١58٠‏ إلى 2.5٠١4‏ 
كانت قد جمعت فى الأصل من دول وقارات أخرى (2005 ,21 اء 0مه ليهاو ل!). 


(المؤطرة رقم )١-5‏ 
التدفقات العالمية للمادة الوراثية بتسهيلات من ينوك جينات 
المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية 


بالرغم من عدم قدم تاريخ استئناس المحاصيلء فإن ما تم من تدفق للمادة الوراثية فى 
الآونة الأخيرة» بتسهيلات من بنوك الجينات الدولية وبعض الوطنى منهاء قد حدث فى 
معظمه بين دول نامية. وقد أظهرت دراسة أجريت على نحو مليون عينة موزعة بين 
مجموعات من خارج الموثل الطبيعى؛ موجودة فى مراكز المجموعة الاستشارية الدولية 
للبحوث الزراعية» فى الفترة من عام 15177 إلى ١١٠7؛‏ أن ؟7/ز من العينات التى كانت 
قد جمعت أصلاً من دول نامية؛ قد توزعت على دول نامية؛ وتمثل المواد التى تحصلت من 
دول نامية وتحولت إلى دول متقدمة نسبة لا تزيد عن /١1‏ من إجمالى عدد العينات, مقابل 
للتدفق فى الاتجاه العكسى؛ ويلغت نسبة التحويلات التى أجرتها مراكز المجموعة 
الاستشارية من دول متقدمة إلى أخرى متقدمة ؟/. وتيسر هذه التحويلات للدول التمتع 
بتأثير مضاعفء فتتاح لها مجموعة من المواد المتنوعة؛ أوسع بكثير من الموجود لديها 
داخل حدودها؛ ويسيبها تصبح كل الدول؛ فعليًاء متلقين نهائيين للموارد الوراثية النباتية. 
وقد كان تعظيم هذا التأثير المضاعف أحد المقاصد الأصلية لإنشاء الشبكة الدولية للتقييم 
الوراثى للأرز التى شارك بالدخول فيها بين عامى 1410 و5١٠7‏ مأ يزيد على 7١‏ ألف 
من المدخلات الفريدة, جاءت من كل مناطق العالم؛ وقد انتفعت كل منطقة, إن تيسر لها 
تقييم ما بين >" و١٠‏ مرة قدر ما شاركت به من أصناف. 


المصدر: 2006 ,50688 
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عوائق علمية وتكاليف إجرائية مركبة 


تتجنب عملية إنشاء المأتى العمومى للموناز المشكلة الكامنة فى مقاربة اتفاقية 
التنوع الأحيائى لعملية الإتاحة وتقاسم المنافع, والتى يتوقع لها أن تكون قادرة على 
تحديد متش لان كخطوة أولى فى عملبة تقاسم اللتافع. وتعرف المنادة الثانية من 
الاتفاقية (بلد منشأ الموارد الوراثية) بأنه (البلد الذى يمتلك هذه الموارد الوراثية. على 
حالتها بموائلها الطبيعية). وتعود الاتفاقية فتوضح معنى (على حالتها بموائلها الطبيعية) 
بأنها (الأحوال التى تكون عليها الموارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية والموائل 
الطبيعية. أو فى الوسط المحيط بها. حيث تمكنت من تطوير خصائصها المميزة؛ إن 
كان الأمر يتعلق بالأنوا ع المدجنة أو المستنبتة). وهكذاء فإن الاتفاقية - وفقا لهذا 
التعريف - لا تكتفى بمجرد تحديد البلد المنشأ للمحصولء فتتعداه إلى المطالبة بتحديد 
النلد المنشة للضقات المميزة للمحصبول: ويعطئ :كثير من الأذببات: الت تعرضت 
للتدفقات الدولية وأنساب الموناز. انطبعا مباشرا. أو غير مباشرء بصعوية أو استحالة 
تحديد بلد المنشا لأصناف المحاصيل؛ وتزداد الصعوية: وتتأكد الاستحالة؛ إن كان 
الأمر يتصل بصفاتها المميزة. وذلك نظرًا لتاريخ طويل من التدخل البشرى والتعاون 
الذى صاحب تطورها (3 2006 ,5688). وتتجنب المعاهدة هذه المشكلة عن طريق إنشاء 
نظام متعدد الأطراف للإتاحة وتقاسم المنافع. يعوّل على, ويُكمل. التطور التاريخى 
الدولى للموناز. والمعياران المحددان المدرجان فى المعاهدة ليقوما بعملية التحديد/ 
والإدراج لنباتات المحاصيل والأعلاف. فى النظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع. 
هما الاعتماد المتيادل؛ والأهمية بالنسية للأمن الغذائى. 


من تحديد المخاطر إلى التعهد الدولى 

كان الاتكالٌ المتبادل للدول. على بعضها البعضء من أجل المونازء والتحدى المشترك 
الذى جلبه تأكلٌ الصفات الوراثية: بمثابة العوامل المساعدة التى حفزت عملية إنشاء 
نظام للتعاون الدولى. لجمع وحفظ المادة الوراثية؛ من خلال وحدة الموارد الوراثية 


200 


النباتية وبيئة المحاصيل. التى أسسستها الفاو بالعام 1974١؛‏ تلى ذلك استجابة المجموعة 
الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية - 
"161 - بإنشاء الهيئة الدولية للموارد الوراثية النباتية, التى لم تلبث أن أدمجت فى 
المجموعة الاستشارية. وأصبحت لها ميزانية خاصة. وأمانة عامة تمولها وحدة الفاو 
للموارد الوراثية النباتية. كما اتخذت مقرا لها داخل مقر الفاو. فى روما؛ وقد اضطلعت 
بمسئولية التنسيق بين جهود جمع وحفظ وتقييم وتوثيق واستخدام المادة الورائية, 
وشاركت فى هذه الجهود أيضًا (2007 بأصماتن ع ممعدعاظ-دووأنوو5ع). 


ثم.حدث أن أقر المؤتمن الثاني والغشرون» المنعقد بالعام 158 يون إجماع: 
وياعتراض ثمانى دول: وعلى نحو ما وردت مناقشته فى مقدمة الفصل الخامس. تعهدًا 
دوليًا بشن الموارد الوراثية النباتية من أجل الأغذية والزراعة - التعهد الدولى- كما 
أنشا ذلك المؤتمر. فى ذات الوقتء لجنة الموارد الورائية من أجل الأغذية والزراعة, 
لتقوم بالإشراف على التعهد الدولى. الذى كان أول اتفاقية دولية شاملة تتعرض 
للموناة وقد افضى هذا الكعير لتعزين التسق بدن "الدول :فى البينائل المتعلفة مركا 
وأعلن بوضوح تام (المبدأ المقبول عالميًا القائل بأن الموارد الوراثية النباتية هى تراث 
بشرى: ومن ثم يجب أن تكون متاحة دون قيود]: 

ويستند تحفٌَّ الدول الثمانى على التعهد الدولى إلى أنه لم يعترف بحقوق مربى 
النباتات, التى كانت مجسدة فى ذلك الوقت فى اتفاقيات الاتحال الدولى للسلالات 
النياتية الجديدة, نسختى و178١‏ (اأنظر الفصل الثانى). ثم أصدر تعر الفاى 
المنعقد بالعام 1549١»ء‏ قراره رقم 4/44: الذى اعترفت فيه كل الدول بأولوية تلك الحقوق 
بصورة نهائية؛ وكان الهدف من القرار تطييب خاطر الدول المستعصية؛ واستمالتها 
لجانب التعهد الدولى عن طريق الاعتراف بحقها فى (فرصة حد أدنى من القيود, 
لا غيرء على التبادل الحر للمواد التى يغطيها التعهد الدولى. طالما كان أمرًا ضروريًا لها 
أن يكون الامتثال لالتزاماتها الدولية: فى إطار اتفاقية الاتحاد الدولى للسلالات النباتية 
الجديدة). وجاء قرارٌ آخر. يحمل رقم 64/ه باعتراف صيغ فى عبارات غامضة, 
بإسهامات المزارعين وحقوقهم: وقد تم تصميمه لتهدئة أولنك الذين قبلوا بالتسوية 
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بالإقرار بحقوق مربى النباتات. وقد تبدّى تأثيرٌ مفاوضات اتفاقية التنوع الأحيائى, 
قرما س 4512 قن اكات المران رق ةر ف عرقي القاف وني اعتراف 
بأن (مفهوم التراث البشرى. كما ورد فى التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية؛ 
كاذه سباك الوق غلئ هو اوها الوزاافة النبامقة): 


من التعهد الدولى إلى المعاهدة 


لقد سيق أن أوضحنا فى الفصل الخامس أنه فى أثناء اعتماد نص اتفاقية التنوع 
الأحيائى كملحق لوثيقة نيروبى الختامية. اتخذت الحكومات أيضا قرارا بوجود قضايا 
معلقة حول (العلاقة بين اتفاقية التنوع الأحيانى وتعزيز الزراعة المستدامة)؛ وطلب 
مؤتمر الفاوء المنعقدٌ بالعام *149. إلى المنظمة أن تعد منتدى فى لجنة الموارد الوراثية 
للأغذية والزراعة. تتفاوض فيه الحكومات فيما بينها من أجل: تكييف التعهد الدولى 
لينسجم مع اتفاقية التنوع الأحيائى - النظر فى مسالة الحصول على الشروط المتفق 
عليها تبادليًا بخصوص الموارد الورائية النباتية, بما فيها المجموعات خارج الموثل 
الطبيعى التى لم تتناولها اتفاقية التنوع الأحيائى - قضية إعمال حقوق المزارعين. 
وعاد مؤتمر الفاو. فى نوفمبر 14417. ليتخذ قرار باعتماد (أصول السلوكيات الدولية 
لجمع ونقل المادة الوراثية النباتية). انظر المؤطرة 5-5 


مفاوضات شاملة 


استفرقت المفاوضات حول تص المعاهدة سدًا ونصفا من السنوات الشاقة؛ فيدأت 
بدورة انعقاد أولى غير اعتيادية للجنة. فى توفمبر .١594‏ وانتهت يدورة انعقاد سادسة 
استثنائية» فى يونيو ١٠0٠2؛‏ واتسمت بالطول والمشقة والاستقطاب فى الجدالات بين 
الول المتقدمة والثامنة.وكاتت غملية تحدو تطاق المخاصيل والأعلاق التى تتعين 
تضمينها فى النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع. والشروط الفعلية لتقاسم المنافع, 
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وحقوق الملكية الذهنية. من بين أكثر القضايا إثارة للجدل فى تلك المفاوضات 
(انظر المؤطرة 5-5)؛ وقد طرأت تحولات كبيرة على مسألة نطاق المحاصيل والأعلاف 
فى النظام التعددى. على طول مسار المفاوضات: وانتهى المفاوضون إلى قائمة 
تضم 55 من أجناس المحاصيلء و59 من أجناس الأعلاف. ليشتمل عليها النظام 
التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع, وهى المحاصيل والمواد التى شاعت الإشارة إليها 
بالملحق () من المعاهدة (انظر ملحق الكتاب. رقم ". وفيه مختصر تاريخى للقائمة 
وما تحتويه من محاصيل). 

وكان موقفُ الدول المتقدمة فى هذه المفاوضات يتمتع بدعم كبير من إمكانياتها 
المالية ومواردها البشرية. كما هو حاصل فى معظم. إن لم يكن كل المفاوضات الدولية؛ 
وقد انسحب ذلك, فيما بعد. على مفاوضات الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. ولذلك: كان 
مندويو الدول المتقدمة يحضرون جلسات التفاوض ومعهم كتب تلخيصية مدققة مذيلة 
بشروح.؛ كما أنهم كانوا جزءا من وفود أكبر حجمّاء تضم خبراء من إدارات متنوعة, 
يقدمون الدعم فى المسائل التقنية. وكان من المسموح به أثناء المفاوضات أن تتاح 
الفرصة لكل دول المجموعات الإقليمية للاجتماع معا. لمدة يوم أى يومين. قبيل انعقاد 
جلسات المفاوضات. على أن تتحمل الفاو نفقات هذه الأيام الإضافية. وعلى كل حال؛ 
فقد اكتسيت اللقاءات الإقليمية التحضيرية لمفاوضات روما أهمية كبيرة؛ إذ حرصت 
الوفود على التحدث من خلال ممثليها الإقليميين» فلا غرابة أن نجد الأوروبيين (وحتى 
فى وجود آلية تنسيق الاتحاد الأوروبى) قد تمكنوا مع الشمال الأمريكى من ترتيب 
لقاءات أى اتصالات (وأحيانا الاثنان معا). فيما بين عدد من جلسسات 'التفاوض؛ 
وعلى جانب آخرء فإن المجموعة الأفريقية لم تستفد من أى جلسات إقليمية خصصت 
فيما بين دورات المفاوضات. وقد استمر ذلك إلى ما بعد إقرار نص المعاهدة فعليًا. 
وبداية مفاوضات الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. علما بأن هذه الاجتماعات بين الدورات, 
فى نطاق الإقليم. تحدث فارقا كبيرا فى فعاليات المجموعات('). 
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(المؤطرة رقم 5-؟) 
أصول السلوكيات الدولية لجمع ونقل المادة الوراثية 


تستندٌ هذه الأصولٌ إلى مبادئ تقول بأن 'صون الموارد الوراثية النباتية ودوام توفرها 
هما شأتان يهمان عموم البسشر". ويأن 'للأمم حقوقا سيادية على مواردها الورائية 
النباتية فى أراضيها". وقد أرسى ذلك تصالحا بين مبادئ التعهد الدولى لعام 215145 
ومبادئ اتفاقية التنوع الأحيائى. وهذه الأصول السلوكية طوعية: وتقدم مجموعة من 
المبادئ العامة التى قد ترغبُ حكومات الدول فى استخدامها لتطوير الأنظمة الوطنية» أى 
فى صياغة الاتفاقيات الثنائية بشأن التنقيب عن المادة الوراثية. وجمعهاء وحفظهاء 
وتبادلهاء والاستفادة بها. كما تستهدف الأصول السلوكية إشراك المزارعين والعلماء 
والمنظمات قى برامج صون ال موارد فى البلدان التى تتم فيها عملية الجمع؛ كما تهدف إلى 
تعزيز تقاسم المنافع» وزيادة الاعتراف بحقوق واحتياجات المجتمعات المحلية والمزارعين» 
بحيث يتسنى تعويضهم لإسهاماتهم فى حفظ وتنمية الموارد الوراثية النباتية. 


وبالرغم من هذه الطبيعة الطوعية. فقد أرست هذه الأصول, عمليًا . معادير أخلاقية ومهنية, 
على السواء. يتم الانتفاع بها بالوقت الراهن كدليل يسترشد يه كثيرٌ من الدول وعدة 
مؤسسات,. ولا سيما مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية» فى السعى 
للتنقيب عن المادة الوراثية وجمعهاء ومنح التراخيص لهذه الأنشطة. وبالإضافة إلى 
اضطلاع الدول الأطراف بتوفير الفرص الميسرة للمراكز التابعة للمجموعة الاستشارية 
للحصول على مونازء الواردة فى الملحق (!0؛ فى إطار المادة ١6‏ من المعاهدة, فإن هذه 
الدول تجد تشجيعًا على توفير فرص مماثلة؛ بالنسبة لموناز الخارجة عن نطاق هذا 
الملحقء التى تمثل أهمية كبيرة لبرامج وفعاليات مراكز المجموعة الاستشارية؛ على أن 
يكون ذلك وفقًا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. والمتوقع أل يغيب عن الحسبان أن 
أى إتاحة للموارد» أى أنشطة جمعهاء ستتم وفقا لأحكام هذه الأصول السلوكية. 


ويصرف النظر عن المفاوضين الحكوميين. شهدت مفاوضات المعاهدة مشاركات 
من القطاع الخاص (شركات التكنولوجيا الحيوية والبذور والتربية). ومن المجموعة 
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الاستشارية بمتابعة المفاوضات عن كثب. وقدمت مداخلات تقنية فى عدد من الموضوعات, 
تضمنت تصنيف المحاصيل وتدفق الموناز على الصعيد الدولىء وأنظمة المعلومات العالمية. 
كما كان للقطاع الخاض إسهام خشط فى المفقاوضات الدولية للمعاهدة. ومن كم فى 
الاتفاقية الموحدة لنقل الموادء وكان ذلك الإسهام. فى معظمه. من خلال الاتحاد الدولى 
للبذور؛ الذى يمثل تمثيلا مباشرا أى غير مباشر أكثر من عشرة آلاف من شركات 
البذور فى جميع أنحاء العالم. وكان هذا الاتحاد مراقبًا حريصا نشطًا على طول المفاوضات 
المتعلقة بالمعاهدة والعمليات المتصلة بها. وكان ينشر فى موقعه بالإنترنت. من حين 
لآخرء ويغاية الوضوح فى العادة؛ تطورات المفاوضات. وكانت الشركات: بطبيعة الحال, 
تقدم المشورة للحكومات التى تمظها فى المفاوضات. وكان لها ما فيه الكفاية من التأثير؛ 
وقد اكتسب الاتحاد أهمية خاصة عند وفود بعض الدول المتقدمة. وفيما اتخذته من 
مواقف؛ وقد ضمت بعض الوفود ممثلين للقطاع الخاص فى البلدان المعنية. 


(المؤطّرة رقم 5-؟) 
ديناميات التفاوض وحقوق الملكية الذهنية 

بقلم : كينت نادوزى 
يعتمد جانب كبير من الاستخدامات الزراعية للموارد الوراثية على توفر أكبر تنوع ممكن 
من المادة الورائية؛ غير أن حقوق الملكية الذهنية؛ بما تخلقه من حقوق احتكارية على 
مكونات هذا التنوع؛ تقيد الحصول علبيه؛ حتى أنها تعد ضارة فى أغلبٍ الأحوال. أضف 
إلى هذا ما يتكرر على نحو متزايد من تفسير لشروط جديدة وغامضة لمنح حقوق براءات 
الاختراع, مما أدى إلى عدم وضوح الفارق بين الاختراع والاكتشافء مما يفتح الباب 
على مصراعيه أمام فرض الملكية الخاصة على نباتات وكائنات حية أخرى خلقتها 
الطبيعة, مما يجعلٌ المخاوف تحيط بيراءات الاختراع وحقوق حماية الصنف النباتى فى 
مجال الزراعة؛ والاختلاس أحد هذه المخاوف؛ ففى حين تشكل معارف المزارعين 
وابتكاراتهم؛ فى أغلب الأوقاتء الأساس لابتكارات تحققت لها الحماية ببراءة الاختراع, 
أى بنظام حماية الصنف النباتى؛ إلا أن معارف المزارعين وابتكاراتهم لا تحظى باعتراف. 
ولا تعد بين ما يستحق الحماية: فى حد ذاتها. وقد كان هذا الأمر من المبررات الرئيسية 
للسعى من أجل حماية حقوق المزارعين فى إطار المعاهدة. 
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وقد نشب خلاف كبير حول الملكية الذهنية بين الدول الأطراف المشاركة بالمفاوضات. 
فانقسمتء بغير تحديد واذ ضع ء الى نول تعر يةلديها استناع زرنية لجانات متقدة لجان 
ودول نامية؛ بقطاع للتربية أقل تقدماء وإن كانت تشكل المصادر الغالبة للموارد الوراثية. 
وقد دانت المفاوضات للدول المتقدمة. التى ترفدها موارد أفضلء بصفة عامة؛ مما جعلها 
تستعد للمفاوضات على نحو أفضل؛ فمارست تلك الدول. فى مفاوضات المعاهدة - 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية - ضغوطًا للاعتراف بحقوق الملكية الذهنية على الموارد 
الوراثية ومعارضة قوية لأى أحكام من شأتها سلب هذه الحقوق أى تخفيضها. أما الدول 
النامية. بمواردها وقدرتها الأقل. فقد كانت مشاركتها وتأثيرها على النتائج النهائية, 
بطبيعة الحال. محدودين بالرغم من أن وفودا من بلدان نامية محددة كانت دينامية على 
نحو ملحوظ فى العمل من أجل قضاياها الخاصة طوال فترة المفاوضات؛ كما توفر لدول 
نامية أخرى قدرٌ من التنسيق: من خلال التكتلات الإقليمية بصورة خاصة: ساعد فى 
تعزيز فعاليتها؛ ومع ذلك؛ ويوجه عامء فقد كانت مشاركة معظم الدول النامية غير 
متماسكة, كما افتقدت التنسيق إلى حد كبير. ولعل ذلك يرجع إلى أن تشكيل أغلب 
وفودها اقتصر على مسئولين من مراكز التنسيق. وكانت المشاركة تقوم على وزارات أو 
إدارات معينة, حتى عندما كانت تثار قضايا مشتركة بين قطاعات مختلفة؛ أو متعددة 
التخصصات, ذات أهمية فائقة بالنسية للمصالح الوطنية, 


وللأسفء ففى مجال المعاملات متعددة الأطراف, التى تشكل السياسة والقانون الدوليين, 
لسن للانم أن تنتطر ما يتحق لهاء طن النواح. ها سحي اما تسحدق:وإتها غالبا 
ما تتفاوض من أجله. كما أن إبرام معاهدة لا يمثل, بالضرورة: عملية قائمة على أساس 
عقلانى أى منطقى؛ وإنما عملية سياسية إلى حد كبيرء تنطوى على إملاءات: وحلول وسطى» 
ومبادلات؛ تشكل فى مجموعها جانبا من غموض نص الوثيقة وها به من تناقضء لا سيما 
فى جزء من المعاهدة يتتاول حقوق الملكية الذهنية: “لن يكون للمتلقين المطالبة بئية ملكية ذهنية, 
أى أية حقوق أخرى من شأنها وضع حد للإاتاحة الميسرة للمونازء أى أجزائها أى مكوناتها 
الوراثية: فى الهيئة التى وردت عليها من النظام متعدد الأطراف". (المادة 5-١5‏ د), 


فهل يمنع هذا الحكم المطالبة بأى نوع من حقوق الملكية الذهنية, أم يقول بأن هذه الحقوق 
قد تتأتى طالما التزم المتلقون بعدم الحد من الإتاحة الميسرة؟. لا أحد يعرف. وقد رحَلتْ 
هذه الحالة من عدم اليقين إلى الاتفاقية الموحدة لنقل المواد (انظر المؤطرة رقم 4-1). 
وتمتد حالة عدم اليقين إلى ما تعنيه فعليا عبارة (أجزاء أو مكونات). ومدى ما يمكن 
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المطالبة به من حقوق ذهنية عليها. ويسود الخلافٌ بين سائر الدول الاطراف حول ما يعنيه 
هذا الحكم. فتفسره معظم الدول المتقدمة على أنه يعنى إمكانية أن يَوْخْذ بحقوق الملكية 
الذهنية على المنتج إن أدخل عليه نوعٌ من التحسين أو التعديل؛ ويعبارة أخرى؛ إن لم يكن 

فى الهيئة التى ورد بها من النظام التعددى, إلا أن معظم الدول النامية ينحازٌ إلى وجهة 
النظر القائلة بأن عبارة (أجزاء ومكونات) تعنى أن المنتجات التى تحتوى على أجزاء 
ومكونات من الموارد المتلقاة من النظام التعددين وأيضا المشتقات. هى مشمولة بغطاء هذا 
الحكم الذى يحظر لذلك أ حقوق ذهنية لها. وتدرك الدول الأطرافٌ هذه التفسيرات 
المختلفة, وتتقبلها على أمل أن تعالج الهيئة الرئاسية للمعاهدة القضية فى وقت ماء 
مستقبلاًء وتعطى تفسيرا نهائيا يتفق وروح المعاهدة. 


وكانت منظمات المجتمع المدنى قد بدأت مشاركتها فى عملية المعاهدة بنشاط 
كبير. لم يلبث أن انخفض بصورة حادة بمرور السنين. وذلك على العكس من حال كل 
من المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية: والقطاع الخاص؛ وقد وجهت تلك 
المنظمات؛ أثناء انعقاد الدورة الأولى للهيئّة الرئاسية: بالعام ٠٠١5‏ (انظر أدناه), 
نداءات حارة لأن ينضم مزيدٌ من منظمات المجتمع المدنى. وبصفة خاصة منظمات 
المزارعين: إلى الاجتماعات المقبلة للهيئة الرئاسية. وقد لقيت هذه النداءات ترحيبًا من 
معظم الوفود. وطلبت الهيئة الرئاسية من السكرتارية تسهيل مشاركة منظمات المجتمع 
المدنى فى أعمال المعاهدة. وخاصة فى تنفيذ المادة 1 التى تعالج الاستخدام المستدام 
للموارد الوراثية النباتية. 

وأخيرا, وفى نوفمبر 2.0.1. اعتمد مؤتمرٌ الفاو نص المعاهدة (انظر الجدول 
رقم 5-7).: ودخلت إلى حيز التنفيذ فى يونيه 2٠0٠05‏ بعد ٠١‏ يوما من تاريخ إيداع 
وشيقة التصديق رقم ١.5؛‏ وكان ١١5‏ دولة من الأعضاء قد صادقت على المعاهدة. 
حتى يونيه 2٠01‏ (موافقة أو انضمامًا)!". ومع ذلك. فإن الموافقة على المعاهدة, 
فى حد ذاتهاء لم تكن كافية لدوران دولاب المأتى العام للموارد الوراثية النباتية 
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(النظام التعددى للإاتاحة). إذ كان على الدول الأطراف الدخول فى مفاوضات أخرى 
لوضع الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. لاستخدامها فى جميع عمليات نقل المواد. فى إطار 
النظام التعددى؛ وهى الاتفاقية التى حددت الشروط القانونية المطبقة على كل من 
المزودين والمتلقين. وأوجدت إجراءات لتسوية المنازعات. وتلزم المعاهدة الدولَ الأطراف 
باعتماد اتفاقية نقل المواد فى جلسة الانعقاد الأولى للهيئة الرئاسية (وقتما كان ذلك)؛ 
وتتالف هذه الهيئة من جميع الأطراف بالمعاهدة: ووظيفتها الأمساسية هى 
اتعزيز التنفيذ الكامل للمعاهدة. واضعة نصب عينيها أهدافها". (المادة 19)؛ 
وقد يكون لها أن تنشئ هيئات فرعية كلما دعت الضرورة: إضافة إلى تفويضاتها 
الخاصة. وتكوينها. 

وكانت عملية وضع الاتفاقية الموحدة لنقل المواد قد امتدت لما يزيد على أريعة أعوام. 
وكان الاجتماع الأول للجنة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. بصفتها الإدارة المؤقتة 
للمعاهدة الدولية. قد حدد فى أكتوير 2٠١”‏ الاختصاصات لفريق من الخبراء. لبدء 
العمل فى الاتفاقية؛ واجتمع الفريق فى أكتوير :2٠0١4‏ ووضع إطارًا أساسيًا. كان هو 
ما استخدم كركيزة للمفاوضات فى اجتماعين لمجموعة اتصالات صياغة الاتفاقية؛ كما 
استخدم ذلك الإطار فيما بعد. فى جلسة الانعقاد الأولى للهيئة الإدارية؛ فى يونيه كلركن, 
حيث تمت الموافقة على النص النهائى للاتفاقية:؛ ولم يكن بمقدور النظام التعددى 
للاتاحة العمل قيل هذا الوقت (2007 .صلا). 


التفاصيل العملية للمعاهدة 


يورد الجدول رقم 0-1 أهم أحكاء المعاهدة؛ كما أننا تافئن فيما يلى يقن 
نقاط أساسية فيها. وبعض ما أثاره التفاوض بشأنها. وتنفيدٌها. من قضايا. 
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(الجدول رقم 56-؟) 
موجز المكونات الرئيسية للمعاهدة الدولية للموناز 
الجزء - الأحكام الرئيسية 


المادة :١‏ تنص على أن الأهداف هى حفظ موناز والاستخدام المستدام لهاء 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاء المقدمة مع 
اتفاقية التنوع الأحيائى: من أجل زراعة مستدامة؛ ولصالح الأمن 
الغذائى. 

المادة": تعريف بيعص المصطلحات الأساسية. 

المادة *: تحدد النطاق الذى تطبق فيه المعاهدة على كل الموناز؛ وليس فقط 

المدرج منها بالملحق (!) من المعاهدة. 


المادة ؛: توجب على الدول الأعضاء التاكيد على توافق قوانينها مع أحكام عامة 
بشأن صون موناز والاستخدام مع ما تلزمهم به المعاهدة. 

المادة ©: تورد قوائئم بالمهام الرئيسية للأطراف المتعاقدة. بشأن الحفظء 
والتنقيب. وجمع, وتوصيف, وتقييمء وتوثيق الموناز؛ وتدعو إلى الترويج 
المستدام لها لنهج متكامل للتنقيب عن موناز. وصونها. والاستخدام 
المستدام لها. 

المادة 7: تلزم الأطراف المتعاقدة ب “انتهاج سياسات ملائمة, واتخاذ تدابير 
قانونية لتعزيز استدامة استخدام الموناز؛ وتعطى قائمة غير حصرية 
بأنوا ع التدابير الممكنة. 

المادتان / و4: تختصان بالالتزامات الوطنية» والتعاون الدولى: والدعم الفنى. 


المادة 9: تعالج حقوة المزارعين, اعترافًا بإسهام المجتمعات المحلية والأصلية 
والمزارعين فى صون وتنمية الموارد الوراثية النباتية: وتعهد بمسئولية 
إنفاذ هذه الحقوق إلى الحكومات الوطنية. وتتكون المكونات حماية 
وتعزيز حقوق المزارعين. 
(1 ) الموروث المعرفى المرتبط بالمونان؛ 
( ب) حقوق المزارعين فى مشاركة متكافئة قى اقتسام المناخم 
عن استخدام المونان: 
(ج) حق المشاركة فى اتخاد قرارات متعلقة بصون المود, 
واستخدامها باستدامة, على الصعيد القطرى. 
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المادة :٠١‏ تعترف ب"الحقوق السيادية للدول على ما تمتلكه من موناز. متضمنة 
النظام المتعدد أن سلطة تحديد الإتاحة تقع على عاتق الحكومات 
الوطنية وتخضع لتشريعاتها'. وتقر كذلك بأن توافق الاطراف 
المتعاقدة. وهى تمارس حقوقها السيادية, على وضع نظام تعددى 
للإتاحة وتقاسم المنافع, لتسهيل الحصول على الموناز وتقاسم المنافع 
الناشئة عن استخدامها بالعدل والإنصاف. 
المادة :١١‏ تعنى بتغطية النظام التعددى, التى تشمل قائمة المحاصيل الواردة 
بالملحق (|) من المعاهدة (انظر الملحق ؟ لهذا الكتاب)؛ تأسيسًا على 
معايير أهميتها للأمن الغذائى والاعتماد المتيادل. 
- كما يتضمن النظام التعددى موناز الواردة فى الملحق (!), 
والمقتناة فى مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية, 
أو لدى هيئات أخرى قامت يضمها طوعا للنظام التعددى. 
- ويوافق الأطراف المتعاقدون. فى إطار المادة رقم ؟١,‏ على اتخاذ 
اللازم من التدابير القانونية. أو غيرها من الإجراءات المناسبة, 
لتوفير سهولة الإتاحة؛ من خلال النظام التعددى, للأطراف 
المتعاقدة الأخرى. وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين: وفقًا 
لولاياتهم القضائية. 
- لا يحق لمتلقى المواد من خلال النظام التعددى المطالبة بالملكية 
الذهنية» أو غيرها من حقوق تقلل من سهولة إتاحة الموناز» أو 
أجزائها أو مكوناتها الوراثية» فى الهيئة التى وردت بها من النظام 
التعددى؛ على أن يقوم بمنح تيسيرات الإتاحة بالاتفاقية الموحدة 
لنقل الموادء التى أقرتها الهيئة الرئاسية للمعاهدة. 
المادة ؟١:‏ توردٌ الشروط المتفق عليها لتقاسم المنافع فى إطار النظام التعددى, 
مع الاعتراف بأن الاتاحة الميسرة للموناز؛ نفسهاء تمثل فائدة كبيرة 
للنظام التعددى. ومن الآليات الأخرى لتقاسم المنافع: تبادل المعلومات 
- إتاحة التكنولوجيا ونقلها - بناء القدرات - تقاسم المنافع الناشئة 
عن التسويق. 
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+ هى أنشطة تجرى خارج الهيكل التأسيسى للمعاهدة ذاتها. غبر أنها توفر 
الدعم اللازم لتحقيق أهدافها؛ وتشمل: تعزيز التنفيذ الفعلى لخطة العمل 
التسييرية (المادة 18 وتشجيع قيام شبكات دولية للموارد الورائية النباتية, 
ووضع وتقوية نظام عالمى لمعلومات المونازء بما يتضمنه من تقييم دورى 
للوضع العالمى للموناز. 
- المادة :١5‏ تعنى يمجموعات الموناز من خارج الموئل الطبيعى, المقتناة فى 
مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية» وغيرها من 
المؤسسات الدولية. وفى المعاهدة نص يدعو هذه المراكز لتوقيع 
اتفاقيات مع الهيئة الرئاسية. لإدخال مجموعاتها إلى نطاق 
المعاهدة. ليتسنى إتاحة الموناز الواردة فى الملحق (!)), والتى 
تحتفظ يها تلك المراكز. كجزء من النظام التعددى. أما المواد 
خارج هذا الملحق, فسوف تصبح متاحة وفقًا لاتفاقية نقل المواد» 
التى وافقت عليها الهيئة الرناسية للمعاهدة فى دورة انعقادها 
الثانية - أكتوير/ نوفمبر 1007. وتند. . العاهدة على أن هذه 
الاتفاقية المعدلة لنقل المواد يجب أن تكون متوافقة مع الأقسام 
ذات الصلة من المعاهدة. وبخاصة المادتان ١١‏ و19١.‏ فالمادة ؟١‏ 
تشتمل على الأغراض التى توجب منح الإتاحة؛ وتحديد التكاليف 
الإدارية؛ بما فى ذلك تصاريح المرور وغيرها من معلومات؛ وتقييد 
المطالبات بحقوق ملكية ذهنية, بما فى ذلك عبارتا (أجزاء ومكونات) 
و(فى الهيئة التى وردت بها)؛ والموناز قيد التطوير: وإتاحة المواد 
فى موائلها الطبيعية؛ وتسوية المنازعات؛ وحالات الطوارئ. أما 
المادة .١7‏ فتتضمن تقاسم المنافع, جبرًا وطوعًا. وسوف تسعى 
الهيئة الرئاسية للمعاهدة من أجل وضع اتفاقيات ممائلة مع 
المؤسسسات الدولية الأخرى ذات الصلة. 

- المادة 17: تهتم بالتعاون مع الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية. 

- المادة :١7‏ وفيها اتفاق الأعضاء على وضع نظام معلوماتى عالمى يسهل عملية 
تبادل المعلومات؛ فوجود نظام عالمى حقيقى موحد هو أمر بالغ 
الأهمية فى تشغيل النظام التعددى, ولا يمكن لأحد بدونه معرفة ما 
المتاح من خلال النظام التعددى, وبالتالى لا يستطيع أحد الإقدام 

على طلبات محددة. 
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يوافق الأطراف فى المادة 14 على تنفيذ استراتيجية تمويلية لدعم عمليات تتفيذ 
الأحكام المالية. 

أنشطة المعاهدة. وتستهدف تعزيز توافر المواد. والشفافية والكفاءة والفعالية 
لأحكام المعاهدة الخاصة بالموارد المالية. وسوف تشمل المنافع المالية الناشئة 
عن تسويق الموارد الوراثية النباتية فى إطار النظام التعددى, تتاح من خلال غير 
ذلك من أليات وصناديق وهيئات دولية. 


المادة 14: تؤسس لهيئة رئاسية تتالف من كل الأطراف المتعاقدين. وتعمل كهيئة 
أحكام تأسيسية عليا للمعاهدة. توفر لها الاتجاه السياسى 
وتوجيهات التنفيذ» وبصفة خاصة لنظامها التعددى للاتاحة وتقاسم 
المنافع؛ على أن تتخذ كل قراراتها بإجماع الآراء. بالرغم من تمكينها 
من الموافقة بالإجماع على وسيلة أخرى لاتخاذ القرار بالنسبة لكافة 
الأمور الأخرى, غير إدخال تعديلات على المعاهدة وملاحقها. والمأمولٌ 


من الهينة الرئاسية للمعاهدة مداومة الاتصالات المنتظمة مع 

المنظمات الدولية, وبخاصة اتفاقية التنوع الأحياتي, لتقوية التعاون 

المؤسسى فى قضايا الموارد الورائية. 

- وتنص المعاهدة على تنصيب أمين للهيئة الرئاسية (المادة .)٠١‏ 

- وتختص المادة "١‏ بالامتثال. وتكلف الهينة الرئاسية بتدارسه فى 
أول اجتماع لها. 

- وتغطى المادة ؟" تسسوية المنازعات: ويالمادة أحكام أخرى لتوسط 
طرف ثالث. 

- أما المواد من ؟5 إلى 55؛ فتتناول التعديلات, والملاحق؛ والتوقيع, 
والمصادقة, والقبول أو الموافقة, والانضمام إلى المعاهدة. وبدء 
نفاذها. وعلاقاتها بغيرها من المعاهدات. وحكم خاص بالانسحاب 
من المعاهدة أو إنهائها. 

- ويضم الملحق )١(‏ قائمة بالمحاصيل التى يشملها النظام التعددى 
للإتاحة وتقاسم المنافع. أما الملحق (|!) فيتناول التحكيم 
والتوفيق. 
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النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع 


كما تبين. حالاً. فى المقدمة. أنشات المعاهدة مأتىّ عامًا للموارد الوراثية, هو 
النظام متعدد الأطراف للإتاحة وتقاسم المنافع. وتكتسب المصطلحات فى هذا المجال 
أهمية كبيرة. إذ إن هذا المأتى العام لا يعنى المجال العام. فالأول محدد بسبل تميزه 
عن الثانى؛ وعلى سبيل المثال فقد اتفقت الدول الأطراف على أنها ستتيح المواد من 
خلال النظام متعدد الأطراف “فقط؛ لغرض الاستعمال والحفظ للأبحاث والتربية والتدريب. 
من أجل الأغذية والزراعة؛ بشرط آلا يتضمن هذا الغرض استخدامات صناعية كيماوية 
وصيدلانية وغيرها من الصناعات الغذائية وصناعات الأعلاف. أو أيها" (المادة 5١-5-آ),‏ 
ويطبيعة الحالء فبإمكان الدول الأطراف أن تتيح المواد لهذه الأغراض المغايرة: 
حسب رغبتهاء ولكنها ليست ملزمة بذلك فى إطار المعاهدة. 

ولا يحيط النظام التعددى بكل الموناز. وعملاوة على ذلك, فليست كل حالات 
محاصيل فى دولة ما متضمنة فى النظام التعددى؛ ولو أن المؤكد أن النظام يشمل “تلك 
التى تخضع لإدارة ومراقبة أطراف التعاقد. وفى المجال العام (المادة .)5/١١‏ 
ولا حاجة للأطراف المتعاقدة لأن تضع قائمة بما تنطبق عليه تلك الشروط حتى يدرج 
فى النظام التعددى. فالشروط منطبقة بحكم التعريف. ولكن إن وضعت الأطراف القائمة 
شروطا فإنها تكون مفيدة. ليعلموا المستخدمين المحتملين بتواجدهم؛ وتجد الحكومات 
والأفراد والمنظمات تشجيها على إضافة مواد أخرى غير تلك المواد؛ بل إن المنظمات 
الدولية تشجع لوضع مجموعاتها فى إطار المعاهدة. عن طريق توقيع اتفاقيات مع هينتها 
الرئاسية (المادة .)١5‏ ولما كانت عضوية المعاهدة قاصرة على الدول. كانت ثمة حاجة 
لوسيلة مختلفة تبدى بها مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية؛ وغيرها 
من المؤسسات الدولية موافقتها على الأحكام الإشارة؛ فقد قامت مجموعة المراكز الإحدى 
عشر للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. وشبكة مركز بحوث الزراعة 
الاستوائية والتعليم العالى. والموارد الوراثية لأشجار جوز الهند. بتوقيع اتفاقيات من 
هذا القبيل: وتفكر منظمات وشبكات دولية أخرى فى القيام بذلك. 
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وسوف يتم توزيع كافة المواد فى النظام التعددى بموجب الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد. على نحو ما سبقت الإشارة إليه؛ وقد اهتمت المعاهدة بتوضيح أن المواد الموجهة 
من أجل الأغذية والزراعة ستكون متاحة بالمجان: أى فى مقابل الحد الأدنى من تكاليفها 
(المادة ١١)؛‏ وسينتهك المتلقون الاتفاقية الموحدة لنقل المواد إن هم استخدموا المواد 
فى سبيل مغاير؛ ومع ذلك. فسوف يسمح لهم باستخدام ما ورد إليهم من مواد لإنتاج 
مواد محسنة؛ وفى مثل هذه الحالات؛ إن هم قاموا بتسويق منتج نهائى هو فى الأصل 
من الموناز. وحرموا الآخرين من استخدامه لأغراض البحوث والتربية» وجب عليهم دفع 
نسبة واحد وواحد من عشرة بالمائة من مبيعات المنتج. مخصوما منها ,/٠١‏ لصندوق 
مشترك. ينشأ فى إطار المعاهدة. وإن كان منتج الموناز متاحا للمزيد من البحوث 
والتربية. تسقط هذه المدفوعات. بالرغم من أنها لا تزال مطلوية. وقد يختار المتلقون 
نظامًا إلزاميًا آخر لتقاسم المنافع؛ يوافقون فيه على دفع حصة:؛ بمعدل نصف بالمائة 
من مبيعاتهم من من منجات الموناز. من محصول يعينه. التى قاموا بتسويقهاء على 
مدى عشر سنوات. سواء كانت. أو لم تكن: متاحة يفير تقييد للبحوث والتربية. 
ونا كان اختيارهم. فإن الأموال المجتياة ستذهبٍ لدعم حفظ الموارد والاستخدام 
المستدام لها فى الدول النامية. وسيكون الإشراف على إنفاق هذه الأموال للهيئة 
الرئاسية للمعاهدة. 

ولن تذهب الفوائد المالية إلى أى من الموردين: وإنما إلى النظام التعددى للإاتاحة 
وتقاسم المنافع (إلأ فى حالة وجود من يمثل النظام التعددى كمورد أو كمصدر)؛ وفى 
هذا الصددء فإن النظام التعددى يبتعدٌ جذريًا عن ذلك النوع من الترتيبات التنظيمية 
الثنائية التى استحدثتها. أو تستحدثهاء دول عديدة, وفقًا لاتفاقية التنوع الأحيائى. كما 
أن هذا هو أسلوب تعامل النظام التعددى مع الصعويات الكامنة المرتبطة بتعريف 
اتفاقية التنوع الأحيائى ل (بلد المنشا) للموناز. التى تعرضنا لها فيما سبق. ومع ذلك 
فإن حقيقة ذهاب المنافع المالية إلى صندوق دولى. وليس إلى المورد. تشير بعض 
التساؤلات حول عملية الإنفاذ؛ وقد قيل صراحة إنه إذا لم يحصل الموردون على فائدة 
مباشرة. فى صورة حصص مدفوعات, فلن يكون لديهم ما يحفزهم - خلاف كونهم 
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مواطنين عالميين طيبين - لتتبع المتلقين الذين يخالفون شروط الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد. كأن يتخلصوا من حقوق الملكية الذهنية التى تحول دون حصول أخرين على المواد 
ذاتها. فى الهيئة التى وردت بها. وذلك باستخدام مواد النظام التعددى فى الأبحاث 
الصيدلانية. أى عدم تسديد المدفوعات المستحقة للصندوق الدولى. 


مصالح الطرف الثالث المستفيد 


كانت هذه المسألة السبب فى ظهور بعض من أبدع أعمال صنع القوانين فى 
مفاوضات المعاهدة والاتفاقية الموحدة لنقل المواد. وياختصار. فقد حدث أن تم الاتفاق 
على ضرورة أن يضفى نوع من الاعتراف القانونى بمصالح الطرف الثالث المستفيد. 
وأن يعطى شكلا من أشكال التمثيل. كطريقة لمعالجة الفجوة فى مسألة حوافز الإنفاذ؛ 
وامتد النقاش حول هذا الموضوع لأربعة اجتماعات دولية (2007 .1700:6)؛ ويمثل أسلوب 
الحل الذى تم التوصل إليه أهمية كبيرة لمستقبل عملية وضع القوانين الدولية. وعلى أى 
حال فقد تعرضت الاتفاقية الموحدة لنقل المواد للمسألة فى قليل من الفقرات القصيرة: 
فنصت على أن الدول الأطراف فيها توافق على أن 'لمن يمثل الهيئة الرئاسية للمعاهدة 
والنظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع الحق. بصفته طرفًا ثالنا مستفيداء فى تكريس 
إجراءات لتسوية التذاعات المتعلقة يحقوق والتزامات المورد والمتلقى: فى:اطان الاتفاقية" 
(المادة 4-؟). 

ولكى تعمل الاتفاقية على التمكين لمصالح الطرف الثالث المستفيد فى النظام, 
فإنها تنص على حق الكيان الممثل للهينة الرئناسية فى مطالبة الموردين أو المتلقين 
بمعلومات ذات صلة بالتزاماتهم تجاه الاتفاقية. وقد قبلت الفاو. مبدئيًا. وفى أعقاب 
اعتماد الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. دعوة الهيئة الرئاسية لتمثيل مصالح الطرف 
الثالث الخاصة بالهيئة الرئاسية والاتفاقية (2007 ,110056). ومع ذلك. فلا تزال الإجراءات 
الواجب اتباعها لوضع الانتهاكات المدعاة للاتفاقية الموحدة لنقل المواد تحت نظر الفاو. 
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بصفتها ممثل مصالح الطرف الثالث المستفيد للنظام التعددى. وكذلك دور الهيئة 
الرئاسية للمعاهدة فى مثل هذه الحالات. بحاجة إلى توضيع. وأيًا كانت الإجراءات 
التى ستتخذ فى نهاية الأمر. فثمة احتمال كبير جدً! لأن تكون متبوعة باهتمام كبير. 
أكثر انتظاما. بالأخطاء المزعومة. فى مستويات أعلى بكثير داخل المجتمع الدولى: 
أكثر من أى وقت مضى. 


تسوية المنازعات 


يوافق المتلقون والموردون. طبقا للاتفاقية الموحدة لنقل المواد» على عملية مكونة من 
ثلاث مراحل لتسوية المنازعات؛ الأولى. محاولة الأطراف تسوية النزا ع عبر التفاوض. 
فإن فشلت, فإنهم قد يختارون الوساطة؛ فإن فشلت, يمكن إحالة المسألة إلى تحكيم 
دولى ملزم. كما تنص الاتفاقية. إضافة إلى ذلك. على أن (القانون الذى يمكن تطبيقه 
سوف يكون مبادئ القانون العامة بما فى ذلك مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية 
الدولية للعام ٠٠١4‏ وأهداف المعاهدة وأحكامها ذات الصلة. والقرارات الصادرة عن 
الهيئة الرئاسية للمعاهدة. إن دعت الضرورة. لغرض التأويل) - المادة لا. وعند حل 
النزاعات. فإن الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات. متحدة مع القانون المناسب: يكتسيان 
أهمية كبيرة بتوفيرهما الأساس لكيان قانونى له صفة العالمية. وعند انتفاء هذه البنود. 
فإن النزاعات تسوى. فى كثير من الأحيان. بموجب القوانين الدولية لأى من الموردين 
أى المتلقين (أو لكليهماء إذ يحتمل أن ينتمى الاثنان للدولة ذاتها). ولسوف تقل قيمة هذه 
القرارات» كحالات سابقة, أو سوابق. نظرا للاختلافات بين قوانين الدول: الأمر الذى 
قد ينتهى بصدور خليط غير متجانس من قرارات متفاوتة. وينبغى أن يؤدى الركون 
للتحكيم الدولى الملزم. الذى يتبع المبادئ العامة للقانون. إلى نشوء تدريجى لكيان قيم 
من قواعد سابقة يمكن أن تتخذ مثلا يحتذى. فى صورة قرارات هيئة التحكيم الملزمة. 
لتوفير الإرشاد بشأن غير ذلك من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الذهنية 
(انظر المؤطرة 4-5). 
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حقوق المزارعين 

تحث المادة 9 من المعاهدة الدولَ الأطراف على اتخاذ تدابير لحماية حقوق 
المزارعين والترويج لها. وتنص على: "إن مسئولية إنفاذ حقوق المزارعين تقع على عاتق 
الحكومات الوطنية". ويشمل ذلك: حماية الموروث المعرفى وثيق الصلة بالموناز - الحق 
فى مشاركة متكافئة باقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموناز - الحق فى المشاركة 
فى عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأعمال حماية الموناز والاستخدام المستدام لها, 
على الصعيد الوطنى. 


(المؤطرة رقم 4-5) 
وضوح من خلال التحكيم - تبديد الخلافات البارزة حول الملكية الذهنية 
بقلم: ميشيل هاليوود 

واحدة من القضايا التى يمكن أن يكون مالها إلى التحكيم الدولى الملزم؛ هى ما إذا كان 
ممكناء أو غير ممكن, إصدار براءة اختراع للجينات التى تم فصلها من مواد خاضعة 
للنظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع. وتنص المادة 5-5 من الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد على أنه (ليس لامتلقين الحق فى المطالبة بأى ملكية ذهنية أى غيرها من الحقوق التى 
تحد من تيسر الحصول على المواد المتوفرة بموجب هذه الاتفاقية؛ أى الأجزاء الوراثية 
فيهاء أو مكوناتها بالهيئة التى وردت بها من النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع). 
وقد نقلت هذه المادة نقلا مياشرا تقرييا من المادة ؟١-؟]سل‏ من المعاهدة (انظر 
المؤطرة 1-1), وهى المادة التى يرى بعض الخبراء أنها تسمح بتسجيل براءات اختراع 
للجينات المعزولة. على العكس مما يراه آخرون. 

وعلى أى حال؛ فإن هذه المادة لم تكن نتاج صياغة متسرعة فى مفاوضات جرت بوقت 
متأخر من الليل. فهى تمثل حلا وسطا دقيقا للوفود التى تباينت آراؤها حول كيفية 
التوصل إلى حل للمشكلة. ويدرك أعضاؤها أنهم لا يقدرون على إنهاء مفاوضات المعاهدة 
إذا أصرٌ أ طرف على الوضوح, ومن ثم بقيت المادة غائمة؛ أى على شىء من الغموض؛ 
وكان ثمة احتمال لأن يعاد التفاوض بشأنها فى اجتماعات وضع الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد. غير أن الطبيعة الخلافية للقضمية عادت لتتاكد هناك بسرعة؛ وتتاكد معها صعوية 
معالجتها وجهًا لوجه؛ ولم تلبث حواشى النصوص التفاوضية: التى تقدم التأويلات المتضادة, 
أن دونت بين اجتماعين لمجموعة الاتصال؛ وهكذاء بقى النص على حاله. 
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وهناك احتمال لأن يسعى المتلقى من أجل براءة اختراع لأحد الجينات المعزولة من مواد 
النظام متعدد الأطرافء فيحيل من قام بالتوريد المسالة؛ فى نهاية الأمرء إلى التحكيم الملزم: 
ويتكفل القرار الصادر بشان هذه الواقعة بتوضميح أبعاد المسالة للجميع. وثمة احتمال آخر, 
قى حالة انعدام خلاف حقيقى: فيصبح للهيئة الرئاسية للمعاهدة الحق فى إحالة المسالة 
إلى لجنة تحكيم لإبداء الرأى؛ وهذا كفيل بتعزيز الوضوح, أيضا. والاحتمال الثالث؛ بيساطة, 
هو انتفاء وجود قضية؛ حيث يلجأ الراغبون فى براءة الاختراع إلى مصادر أخرى؛ غير 
النظام التعددى: للحصول على المواد؛ طالما كانت الأمور غير واضحة على هذا النحو., 


وتعد فكرة حقوق المزارعين وسيلة لمكافاتهم ومجتمعاتهم المحلية لما قدموه من 
إسوا نازع كن "نا عحى ‏ تشيكيها اند على الاسكثثر] 3 فى الجنيو الرامية ل صنون 
وتحسين الموناز. والسماح لهم بالمشاركة فى الفوائد المترتبة: فى الحاضر والمستقبل. 
على الاستخدام المتطور للمادة الورائية النياتية. من خلال جهود تربية النباتات وغير 
ذلك من الظؤق العلسة. 


وقد خضعت حقوق المزارعين لتدقيق وتفاوض. جريا بالمقام الأول فى إطار التعهد 
الدولى للموناز. والمعاهدة. كثقل يحفظ التوازن مع التوسع فى حقوق مربى النباتات. 
ويراءات الاختراع فيما بعد. والتى كان ينظر إليها كتهديدات رئيسية للحقوق 
والممارسات العتيدة للمزارعين فى ادخار وتبادل وإعادة استخدام اليذور. وكان ثمة 
تخوف آخر من أن تخفق حقوق مربى النباتات فى الاعتراف بإسهامات المزارعين فى 
تربية واستنباط أصناف أساسية استخدمت فى برامج تربية متطورة. فلا يحق لهم 
المطالبة بتقاسم المنافع الناشئة من مثل هذه الاستخدامات, مع المزارعين. وكان الدافع 
الأكبر وراء بروز فكرة حقوق المزارعين هو كونها جزءًا من جهود سياسية لمعالجة الخلل 
الواضح فى التوازنء الناجم عن التطبيق المتنامى لحقوق مربى النباتات. ويراءات 
الاختراع. والتوسع فيهاء بالنسبة للحقوق القانونية. بحد ذاتها. للممتلكات العقارية 
والملكية الذهنية. وغير ذلك. وكانت الدول. عمليًا. تقصد أن يتم الاعتراف بحقوق 
المزارعين من خلال صندوق اعتماد دولىء لم ير النور؛ ومع ذلك فإن هذه الحقوق, 
على النحو المنصوص عليه فى المعاهدة. يعهد بتنفيذها على الصعيد الوطنى إلى 
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التشريعات الوطنية. على العكس من حقوق المربين التى تتمتع بمعايير وتطبيقات لها 
احترامها الدولى. فضلاً عن التمكين من خلال الاتحاد الدولى لمربى السلالات النباتية 
الجديدة. ونوع من حماية الأصناف النباتية تستوجبه التريبس (أنظر الجدول رقم 5-1). 
كما تفتقد حقوق المزارعين إلى محفل دولى مماثل للاتحاد الدولى لمربى السلالات 
النناقة الحديهة ييحم بتدارسشها على نهو ما تفعل هذا الاتهات الذى يتتسدد فى 
التمكين لحماية حقوق مربى النباتات ويجد فى طلبها (برغم أن بعض الأعمال الجارية 
بشأن اختلاس الموروث المعرفى. برعاية لجنة الويبو الحكوماتية للملكية الذهنية للموارد 
الوراثية والموروث المعرفى والموروث الشعبى. يشويه التداخل إلى حد ما). 

وكان إدراجٌ حقوق المزارعين فى التعهد الدولى للموناز: ومن ثم فى المعاهدة. هو 
أول اعتراف رسمى بها فى وثيقة دولية. ولا تركز حقوق المزارعين» بالأساسء على 
شكل من أشكال حقوق الملكية الذهنية. بحد ذاته. برغم أن بعض الكتابات تيسر ذلك 
كهدف منشود. فحقيقة الأمر هى أن حركات المرارعين والقروبين. الداعمة لنهج 
السيادة على الغذاء. ترفض حقوق الملكية الذهنية فى الزراعة على وجه التحديد 
(انظر الفصل الثامن - المؤطرة 5-4)؛ وربما كان الأكثر فائدة هو التمسك باستراتيجيات 
تروج لحقوق المزارعين. وتدابير لتسهيل إشراف المزارعين على التنوع الأحيائيى 
(2006 ,8006:5608 ): مع الحفاظ على حريتهم فى العمل؛ أى بمعنى آخرء ألا يحظر عليهم, 
على سبيل المثال. ادخار وتبادل وإعادة استخدام بذور الحصاد. وأن يسمح لهم بارتياد 
الأسواق التجارية يما لديهم من أصناف نباتية ومنتجات. وعلاوة على ذلك: وبالرغم من 
أن فتاسو عدودة مخ هذه الفقوق قد وردت العاهدة :]لآ أنستجاليا التظرى لا يزال 
يمثل تحديا كبيرا. وقد تركت المعاهدة كل هذه المسائل للحكومات الوطنية. تعالجها 
وفقا لقوانينها. ومع ذلك, فإن عددا قليلاً من الدول هو من أقدم. حتى الآنء على 
التعامل مع المشاكل الفكرية والتشغيلية التى تكتنف هذه الحقوق, ومنها - على سبيل 
المثال - معارف السكان الأصليين؛ حتى وإن جاءت فى سياق اتفاقية التنوع الأحيائى. 
ولقد رأت الهند أن تضمن حماية حقوق المزارعين فى تشريعاتها الحديثة للتنوع الأحيائى 
(انظر الفصل الثانى - المؤطرة ١-١)؛‏ وحتى فى هذه الحالة؛ وبالرغم من إدراج هذه 
الحقوق فى القانون. فليس ثمة تحديد واضح لطبيعتها ومجالها. 
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ولقد اقتصرت مشاركة المزارعين وتجمعاتهم فى مفاوضات المعاهدة على أدنى 
حد. بالرغم من انحيازها لمصالحهم؛ وكان غيابهم مؤثرًا على نحو خاص خلال التفاوض 
بشأن الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. ويتطلب التنفيذ الناجع للمعاهدة: وتحقيق أهدافها, 
أن ببحث الأطراف المتعاقدون, بالأساسء. عن سبل لتشجيع المشاركة المؤثرة للمجتمع 
المدنى ومنظمات المزارعين فى أعمال الهيئة الرئاسية للمعاهدة. 


الامتثال 


لا تكاد تتدخل المعاهدة فى قضية الإنفاذ خارج نطاق النظام التعددى للإتاحة 
وتقاسم المنافع. حيث تتحدد الالتزامات بين موردى المواد ومتلقيها ببنود وشروط 
قانونية فى الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. وذلك بالرغم من أنها - المعاهدة - تنص على 
سلسلة من الإجراءات الاعتيادية لتسوية المنازعات. تشتمل على القبول الطوعى للتحكيم 
الدولى أو الإحالة إلى محكمة العدل الدولية؛ كما أنها تنص على الأخذ بتدابير وآليات 
للامتثال؛ تتميز فى طبيعتها بالبساطة واليسرء ويأنها تعاونية وغير ضارة وغير تنكيلية؛ 
وتتسعء على سبيل المثال. للحكم الخاص بتقديم المشورة أو الدعم ينوعيه المالى 
والتقنى. ونقل التكنولوجيا. والتدريب: وغيرها من تدابير بناء القدرات. وتتوقع المعاهدة 
مقاربة للتنفيذ تعاونية توافقية إلى أقصى حد. قادرة على معالجة الخلافات والمسائل 
العالقة. وما يستجد من قضاياء ومشجعة على الامتثال.. إن ذلك: فى جانب كبير منه؛ 
مردود إلى أن كل الدول تحتاج إلى بعضها البعض فى الاهتمام بالمونازء ولها مصلحة 
مشتركة فى الحفاظ عليها واستخدامها على نحى مستدام؛ كما أن ذلك هو انعكاس 
للحلول الوسطء أو لافتقاد هذه الحلول: فيما يخص مسالة الإنفاذ. خلال المفاوضات. 
وقد أصدوت الييكة الزناسنة للتعاهدة فى زور اتعقانها الأول فرارا بإنشاء لكنة 
الامتثال. وإن كانت بغير تفويض أو اختصاصات. وأرجات النظر فى الإجراءات 
والآليات التنفيذية التى تضطلع بها اللجنة إلى دور انعقادها الثانى» وأقرت إجراءات 
مؤقتة وآليات تنفيذية من شأنها أن تسمح للأطراف بإثارة قضايا الامتثال فى أوقات 
سابقة على دورات انعقاد الهيئة الرئاسية. 
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(الجدول رقم 5-5) 
الاختلافات الرئيسية بين حقوق مربى النباتات وحقوق المزارعين 


- يقتصر وضعها وتنفيذها على الصعيد 
الوطنى يرغم اعتراف المعاهدة بها؛ وهى 
الاتقاقية الدولية الوحيدة التى تفعل ذلك. 


- اكتسب مقهومها والتمكين لها صفة دولية من 
خلال المادة /1-51- ب من الترييس (التى 
توجب حماية الأصناف النباتية؛ ولكن 
لا تحدد حقوق مربى النباتات الجديدة» أو أى 
شكل خاص أخر): وأيضا من خلال الاتحاد 
الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة, 
بالرغم من أنها تمنح على أساس وطنى 
ويموجب قانون وطنى. 

- هىء بالحصرء حقوق ملكية ذهنية؛ وإن كانت 

محل بحثء نوعا ما. فى نطاق قانونى 

محددء أو (حدود)ء تتضمن الحدود الإقليمية. 

وتحديد الزمن بعا يصل عادة إلى 2" سنة 

بالنسبة للأشجار والكروم. و١٠‏ سنة 


دنشؤية سفوو قن شممل علن اهس من 
حقوق الملكية الذهنية بحد ذاتهاء وإن كانت 
تتجاوزها كثير: ولا يزال نطاقها ومضامينها 
بحاجة لمزيد من الأحكام (لدى المعاهدة قائمة 
عناصر إرشادية): وتعتبر من الحقوق التى 
لا لا تخضع لقيود الوقت أو الإقليمية على 
هنذا التخق. 


لنباتات أخرى. 
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متعارف على أنها ذات طبيعة جماعية/ 
طانفية؛ إلى حد كبير» وتميل إلى كونها غير 
حصرية. حيث إنها تعزز تقاسم وتبادل 
المواد والمعرفة. وتنطوى على دلالة معينة على 
التحرر من القيود. أى أنها حقوق لا تخضع 
لقيود عند تنفيذ إجراءات محددة. وخاصة 
ادخار وتبادل وبيع البذور أو مواد إكثار 
كر نامرع 

- تغطى ما هو أكثر من الأنشطة والمسائل ذات 
القوجه التحارى و تشعل السائل السساسلية 
فى قضايا السياسات الاجتماعية, مثل الحق 
فى المشاركة فى :صم القزار. 


الأخرين اتخاذ أى فعل بغفير إذن من 
(الحائز) على الملكية المعنية. 


- لاصلة لها بالأنشطة التجارية وأعمال 


مشوق الرارسي 
- تمنح بناء على الوفاء بمجموعة معينة من | - هى متأصلة بحكم الإسهام فى الماضى 
المعايير: الجدة (من الناحية التجارية) - | والحاضر فى تطوير الأصناف والمعرفة 
التفرد - التماثل - الثبات - التسمية | والتكنولوجيا. 
المناسية. 


- بلا اشتراط أو التزام لتقاسم المنافع» حتى | - توقع تقاسم المنافع, أو الحق فيه عند 
وإن كان الحصول على المواد والمعرفة من |[ اسستخدام مادتهم الوراثية أو معارفهم فى 
الموروث المعرفى أو غيره من مصادر غير إنتاج صنف محمى. 

مشمولة بالحماية. 


حماية الموناز واستدامة استخدامها 


حظى النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع بأكبر قدر من الاهتمام خلال 
مفاوضات المعاهدة: التى أصبح يتعين على هيئتها الرئاسية, بعد إرساء القواعد 
الأساسية لهذا النظام والموافقة على الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. أن تتمكن من تحويل 
جانب أكبر من اهتمامها إلى الاستخدام المستدام.؛ فى إطار المعاهدة؛ فالاستخدام 
المستدام للموناز هو الهدف النهائي؛ وليس النظام التعددى غاية فى حد ذاته. فوجوده 
رهن يخدمة الاستخدام المستدام. وعلاوة على ذلك. وبصرف النظر عن تلك الأجزاء من 
المعاهدة التى تعنى بالنظام التعددى. فإن المعاهدة تطبق على كل الموناز (بمعنى آخرء 
بما يعدو قائمة الملحق ١ا).‏ وتشجع المادة رقم ه من المعاهدة, المعنية بالحفاظ على كل 
وتعزيز العمليات الحقلية لحماية الأصناف الأقرباء من المحاصيل والنباتات البرية. 
وتوثيق وتوصيف وتقييم وتجديد الموناز. وتلزم المادة ‏ الدول الأعضاء بوضع سياسات 
واتخاذ إجراءات قانونية من شأنها الترويج للاستخدام المستدام لكل الموناز» وتوفر 
قائمة إرشادية (مختلطة) للأنوا ع من الأنشطة التى بتعين على القوانين والسياسات 
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دعمها. ومنها صيانة التنوع فى الأنظمة الزراعية. والأبحاث التى تعظم عدد الأصناف 
لصالح المزارعين؛ وتوسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل الموجودة بمتناول المزارعين؛ 
والتوسع فى استخدام المحاصيل المحلية والمتأقلمة مع الخلروف المحلية والمحاصيل غير 
المستغلة. وتقدم المادتان معا اطارا للعمل مستقبلا فيما يخص الاستخدام المستدام 
والحفظ. أما التحدى الذى يواجه الهيئة الرئاسية للمعاهدة بشكل عاجلء. فهو وضع 
برنامج عمل متصل بهاتين المادتين» يستغل تماما حقيقة أن الحكومات: وقد صادقت 
لتوها على المعاهدة. ستكون أكثر استعدادا لاستثمار الموارد فى هذه المجالات عما 
كانت عليه فى الماضى. 


استشراف ونكوص 
استخدام النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع 
والاتفاقية الموحدة لنقل المواد 


لقد وضعت الحكومات. من خلال المعاهدة:, ألية ميتكرة تتعهد بشئون مأتى عام 
منظم للموناز؛ ومع ذلك؛ بقى كثير من القضايا التى يتعين تسويتها فى سياق عملية 
التنفيذ؛ ومن بينها: كيف يتسنى للدول إيجاد نهج تنفيذا لمشاركتها فى المأتى العام. 
سواء بصفتها موردة أى متلقية للمواد؟. ولا يتوفر حتى الآن غير عدد قليل جدا مما 
يمكن اتخاذه أمثلة للتنفيذ على الصعيد الوطنى؛ بالرغم من انعقاد بعض اللقاءات 
الإقلنشية للاسكشاف اللبدئى الوستائل الممكئة لوضع نيج متتاسفة التنفية وقد 
اتضحت الحاجة إلى توفير الدعم عند طلبه؛ لمساعدة واضعى السياسات الوطنية 
والفنيين على التمعن فى قضايا من نوع: 

- ما المواد التى تديرها وتهيمن عليها الحكومة؛ ومواد الحيازة العامة؟. 

- ما هو نظام المعلومات الذى يتعين عليهم تكوينه. وكيف يمكن وصله بأى نظام يتم 

تحديده (قائدا) فى النظام المعلوماتى العالمى. كما هو متصور فى إطار المعاهدة؟. 


- كيف سيعملون على تداول المواد خارج نطاق الملحق (!)؟ 
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ناف إلى ذلك في الوضم اتلس لديف كفي كل الدول أن درام دوق 
على ضمان سلامة العينات التى توردها. وهنا يصعب التكهن بالدور الذى يمكن أن تضطلع 
به الشركات فى نظام المعاهدة التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع. فهى غير ملزمة بالوقت 
الراهن بإتاحة أى مواد للآخرين. وفى المعاهدة حكم يوجبُ عملية مراجعة خلال سنتين 
من بدء نفاذها (فلنقل أن ذلك سيكون فى يونية 2٠0٠057‏ ؤإن كانت المراجعة لم تتم). 
والفرض من هذه المراجعة تدارس ما إذا كان سيتم وقف الإتاحة الميسرة للأشخاص 
الطبيعيين والاعتباريين (أى الشركات) الذين لم يضيفوا بأنفسهم موادا فى النظام 
التعددى. فمن ناحية. سيكون من السابق لأوانه الدفع بهذه المراجعة قدمًا. الأمر الذى 
قد يحمل فى طياته إثارة للتوتر بين مجموعة من الأطراف الفاعلة. سواء داخل أو خارج 
النظام التعددى. بينما هو بحاجة إلى الاستقرار والدعم واسع النطاق. ومن ناحية 
أخرىء فثمة التزام منصوص عليه صراحة فى المعاهدة. يستوجب على الهيئة الرئاسية, 
فى نهاية المطاف. اتخاذ قرار ما حول كيفية معالجة هزه المسالة. 

والستؤال الأككر الماح هو كيف زصيتى: الشدركات: الخاصة أق قطلن: حفا مواد 
وراثية من النظام التعددى؛ مرة بعد مرة؟. لقد نشرت الفيدرالية الدولية للبذور. بالعام "٠٠.‏ 
رايا يتساءل: (إلى أى مدئ يمكن تقبل الاتفاقية الموحدة لنقل البذور بالحمارسة العملية 
لشركات البذور فى استغلال المواد). ويستطرد ذلك الرأى. فيقول: "إن أهم ما يشغل 
صناعة البذور هى أمور متصلة يعدم وجود حد أدنى لمستوى إدماج مواد تم الحصول 
عليها فى المنتج النهائىء ويالغموض الذى بكتنف المدى الزمنى لسريان تقاسم المنافع. 
مع وجود قيود على اجراء مزيد من الأبحاث وأعمال التربية" (2007 ,1885). 

وقد أبدت بعض الشركات. فى نفس الوقت. وبصورة فردية. لمراكز المجموعة 

الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. تحفظاتها بشأن تلقى مواد فى إطار الاتفاقية 
الموحدة لنقل المواد. وأوردت مخاوف مماثلة. إذن. فمن الممكن للمرشح الأوفر حظا 
لإثارة الأحكام الإلزامية لتقاسسم المنافع» فى المعاهدة والاتفاقية. أن ينشد موناز من 
مصادر أخرى. فى الوقت الراهن على الأقل. 
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وقد يبدو مخيبا للآمال أن يجد النظام التعددى. فى بداية عمله. مجموعة فرعية 
كبيرة ممن يأمل فيهم كمستخدمين لا يميلون للمشاركة فيه. وعلى أى حال. فقد أعلن 
ممثلو القطاع الخاص. فى اجتماعات مختلفة. أنهم قد تحصلوا بالفعل (أو جمعوا) 
احتياجاتهم من المواد لفترة زمنية مقيلة: تتراوح بين د و١١‏ سنة. بما يقيم اعمال 
التربية. أى أنها لم يكن لديها ما يدعو للحصول على مواد من خلال نظام عالمى متعدد 
الأطراف, لبعض الوقت على الأقل. ولم يذهب إلى الشركات التجاربة إلا ١١17‏ بالمائة من 
العينات التى تم توزيعها من مجموعات خارج الموئل الطبيعىء المحفوظة فى مراكز المجموعة 
الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. فى الفترة من 4/ا9١‏ إلى ٠٠١٠‏ (2006 ,1[أه6). 
والواضك: إن معط التتركات [ديما بالفعل ما اتضتاع إل [أو بوسيعيا الحصول علا مر 
مصادر أخرى). وحتى لو لم يكن لهذه الشركات تحفظات حول الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد. فريما لم تكن لتتحصل على الكثير من المواد من خلال النظام التعددى؛ 
وليس لعدد من السنوات. على الأقل. 


وسوف تصبح مراكز المجموعة الاستشارية من العناصر الفاعلة فى العمل اليومى 
للنظام التعددى. فى ضوء تكليفها بتيسير الحصول على المواد التى تحتفظ بها فى بنوك 
الجينات (والمواد المحسنة). وبالنظر إلى أن هذه المجموعات تمثل نسبة كبيرة من إجمالى 
المواد المتاحة من خلال النظام التعددى (انظر المؤطرة 2-1). وقد قامت مراكز المجموعة 
الاستشارية. فى الشهور التسعة الأولى من عام ا١٠٠2.‏ بتوزيع 1170٠٠‏ عينة (على 
877 شحنة): وفقا لأحكام وشروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. بينما رفض ثلاثة فقط. 
كانوا فى عداد المتلقين» أن يحصلوا على مواد بموجب الاتفاقية (5688,2007). 
وبالرغم من تضاؤل مشاركات منظمات المجتمع المدنى على مدار مفاوضات المعاهدة 
وما تلاها من مفاوضات الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. فثمة أدوار قد تكون على درجة 
من الأهمية بالنسية للمزارعين ومنظمات المجتمع المدنى ليقوموا يها. فى مراقبة حسن 
سير العمل فى النظام التعددى. وقد كان لتلك المنظمات فعاليتها فى إثارة الانتياه 
إلى مزاعم بأعمال غير لائقة من قبل مجموعة من أطراف فاعلة بإزاء المواد الوراثية 
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كما شاركتها فى تنمية الوعى بالنظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع. والحفز على 
الامتثال لروحه. سيكون لها أهميتها. إن انطلاق عمل هذا النظام لكفيل بتوفير فرصة 
ملائمة مهمة لهزه المنظمات للعودة الى خشبة المسرح بأساليب غير مسبوقة إلى حد 
كبير: وتحريضية وإيجابية. وسوف يكون بعض من هذه المنظمات وتنظيمات المزارعين, 
بطبيعة الحال. من بين المتلقين أيضنًا - وقد يكونوا موردين - للموناز. فى إطار النظام 
التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع. 


(المؤطرة رقم 5-5) 
مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية فى إطار المعاهدة 


جرت العادة أن تضطلع مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية بجانب كبير 
من الأبحاث الزراعية؛ وهذه المجموعة هى جمعية غير رسمية؛ تأسست بالعام الاولء 
ومهمتها الإسهام فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر فى الدول النامية, من 
خلال الأبحاث والشراكات ويناء القدرات ودعم السياسات وتعزيز التنمية الزراعية 
المستدامة المرتكزة على إدارة للموارد الطبيعية صائبة بِيئيًا. ويبلغ عدد الدول الأعضاء بها 
دولة (بينها 0" دولة نامية)؛ إضافة إلى أربع مؤسسات خاصة: و7١‏ منظمة إقليمية 
ودولية. ويرعاها كل من الفاو. والصندوق الدولى للتنمية الزراعية؛ ويرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى؛ والبنك الدولى؛ وقد أسهم أعضاء هذه المجموعة, بالعام ٠٠٠؛‏ بحوالى 45٠‏ 
مليون دولار أمريكى لصالح المراكز التابعة لها. 


وتقدم المجموعة الاستشارية الدعم لشبكة دولية مكونة من ١١‏ مركزاء تشمل 
(البايوفيرسستى إنترناشيونال) فى روماء والمعهد الدولى لبحوث الأرز بالفلبين؛ والمركز 
الدولى لتحسين صفات الأذرة والقمح بالمكسيكء والمركز الدولى للزراعة الاستوائية 
بكولومبيا. وتشترك المراكز الإحدى عشر التابعة للمجموعة فى اقتناء ما يقرب من ؟١/‏ 
من المواد الورائية خارج موائلها الطبيعية فى العالم, بإضافات فاقت السبعمائة ألف من 
المحاصيل والأعلاف وأنوا ع الحراجة الزراعية, مشتملة على الأصناف التى استنبتها 
المزارعون, والأصناف المحسنة, والأقرياء من الأصناف اليرية؛ وقد حددت اتفاقيات أبرمت 
بالعام 1944 بين مراكز المجموعة الاستشارية والفاى عدد 5١1751‏ من هذه الإضافات 
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ليتم (الاحتفاظ بها على سبيل الأمانة لصالح المجتمع الدولى: والدول النامية على نحو خاص). 
وقد أزيحت هذه الاتفاقيات لتحل محلها أخرى أبرمت بين مراكز المجموعة الاستشارية 
الإحدى عشر المقتنية لمجموعات موناز خارج موائلها الطبيعية: من ناحية والهيئة 
الرئاسية للمعاهدة من ناحية أخرىء وتم التوقيع عليها فى ؟١‏ أكتوير .2٠٠١7‏ وقد أضيفت 
مقتنيات المجموعة الاستشارية من موناز خارج الموئل الطبيعى؛ المدرجة بالملحق ()؛ إلى 
النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع» وسوف يتم توزيعها باستخدام الاتفاقية الموحدة 
لنقل المواد. فى إطار المعاهدة, التى سيتم وفقا لتوجيهاتها توزيع المواد غير المدرجة فى 
هذا الملحق بواسطة مراكز اتفاقية نقل المواد. المستخدمة وفقا لاتفاقيات 1594 الائتمانية, 
لحين يتم تعديل اتفاقية نقل المواد من قبل الهيئة الرئاسية للمعاهدة. 


وقد صدرت بالعام 1997 مبادئ توجيهية جاء فيها أن مراكز المجموعة الاستشارية لن 
تسعى من أجل سيطرة الملكية الذهنية على المشتقات "ما عدا فى حالات نادرة» حيث 
تكون ثمة حاجة إليها لتسهيل نقل التكنولوجياء أو خلاف ذلك, حماية لمصالح الدول النامية. 
ولا تنظر المراكز إلى حماية الملكية الذهنية كالية لتأمين العائدات المالية لأنشطتها البحثية 
فى المادة الوراثية» كما أنها لا ترجى عائدات محتملة كمصدر للتشغيل (2003 ,6616858" 


وقد جرت بالعام 7٠٠١‏ محاولات للإعلاء من شأن استخدام المراكز لحقوق الملكية الذهنية 
(2003 ,206188) , قوبلت بمقاومة شرسة من قبل منظمات المجتمع المدنى (2001 ,007ه7701551)؛ 
حتى صدر أخيرًا بيان مديرى المراكز الذى يشير إلى أنه لن يتم اعتماد أى مبادئ 
توجيهية جديدة بشأن حقوق الملكية الذهنية, ريثما تحل بعض القضايا (2003 ,©60). 


وقد روج 'رافى' - حاليًا مجموعة إ. تى. سى - على نطاق واسع؛ بالعام :١414‏ لقضية 
أحد المتلقين: يلتمس فيها حقوق تربية نباتات لمواد وردت إليه من أحد مراكز المجموعة 
الاستشارية؛ يعرف ب(إكريسات). الذى اقتضى أن تسحب المطالبة يتلك الحقوق؛ وهو هما 
تحقق فى النهاية. وكان المركز الدولى للزراعة الاستوائية قد دخل طرفًا فى قضية دفع 
بعدم الأهلية لبراءة اختراع أمريكية متحت للصنف من الأذرة الصفراء المعروف بالإنولا؛ 
والحقيقة هى أن المركز لم يكن هم من أمدٌ طالب البراءة؛ السيد لارى يروكتورء بالأذرة, 
إلا أنه - المركز - يقتنى شبيها لها إلى حد كبير فى المجموعة الدولية التى يحتفظ بها؛ 
وحسب ها يقتضى نظام براءة الاختراع الأمريكى: فإن المركز لا يمكنه إرسال ما لديه من 
حبوب مشابهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو ما اعترض عليه المركز فى رسالة وجهها 
إلى شركة السيد بروكتورء يفيد فيها باعتزامه مواصلة تصدير الأذرة إلى الولايات المتحدة 
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الأمريكية. ثم طالب المركز عام 2٠٠١‏ بيراءة الاختراع: راجيًا إعادة المعاينة؛ وقد أبلعٌ فاخصض 
البراءة مالكهاء مؤخراء فى مارس :2٠٠١7‏ برفض ادعاءاته؛ وأصبح لبروكتور منذ ذلك 
الحين ملف طلبات لدى مجلس استئنافات ومعارضات براءة الاخترا ع (2007 ,60888), 
ونظرا لتعدد اتفاقيات نقل المواد المرسلة إلى جميع أنحاء العالم من قبل مراكز المجموعة 
الاستشارية؛: على مدى سنواتء. وجدت حالات قليلة جدا من استخدام للمواد متهم بأنه 
فى غير موضعهه أو بعبارة أخرى» استخدام مخالف لتلك الاتفاقيات؛ من متلقين ينشدون 
حقوق الملكية الذهنية. وجاء فى بيان رسمى ما يفيد بأن 'عددا يقل عن مائتى حالة من 
حالات سوء تطبيق حماية حقوق الملكية الذهنية هو الذى طاله الاتهام؛ من بين ما يقرب 
من نصف مليون إتاحة قامت بترتيبها الهيئة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية؛ وقد 
تبين أن الاتهام باطل إلا بالنسبة لحفنة من هذه الحالات. وكانت الاتهامات الموجهة التى 
تقل عن واحد بالألف فى المائة من مجمل عمليات التوزيع كافية بشكل أساسى لدفع 
العمل. وترتب على ذلك فى كل الحالات ذات الصلة سحب طلب التقدم أو إلغاء منح الحماية. 
ويالطيع؛ فإن انخفاض معدل سوء الاستخدام لا يبرر تلك الأوضاع التى وقع فيهاء وإن 
كان يضيف إلى حجم المشكلة قرينة» ويضفى منظورا . (2004 .31 اع ععالناه2). 


القائمة وما بها 


كان التفاوض بشأن قائمة المحاصيل المطلوب إدراجها فى النظام التعددى للإتاحة 
وتقاسم المنافع من أصعب وأطول موضوعات مفاوضات المعاهدة. وقد تشكلت مسألة 
إدراج أى عدم إدراج كثير من المحاصيل. حسب اعتبارات سياسية واستراتيجية, كما 
تشكل بناء على أحكام علمية. وقد استبعد خلال المفاوضات, التى انتهت إلى القائمة 
الخالية'كفين من اتحاصعل:المهمة التى سد ؤاضحا "انها قد استوفت معاشر الإدراخ 
المنصوص عليها فى المعاهدة؛ ومن هذه المحاصيل. على سييل المثال: 
- محاصيل غذائية: من بينها فول الصويا - الفول السودانى - اليصل - 
الطماطم - الخيار - العنب - الزيتون - قصب السكر. 

- من الأقارب البرية للأصناف النباتية: الفاصوليا الباذنجان والموز والأذرة 
والحنطة والكاسافا. وكلها أصناف تابعة للجنس (مانيهوت). 
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- معظم الأعلاف الاستوائية. 

محاصيل صناعية. منها المطاط وزيت النخيل والبن والشاى والكاكاو. 

وكان أحد آسباب توسيع وتقليص حجم قائمة الملحق () التوقعات بما يطرأ عليها 
من تحولات مستمرة, والمواقف التى تفرضها الوفود المفاوضة بشأن تقاسم المنافع. فقد 
شعر كثير من الدول النامية أنه فى ظل غياب أليات مناسبة وفعالة لاقتسام المنافع» فقد 
تعزز المعاهدة أنماطا تاريخية من الاستغلال الشمالئ. والاستيلاء على الموارد الورائية 
الجنوبية؛ دون أى فوائد تعود على الجنوب. فحجبت موافقتهاء أو بالأحرى. عارضت 
الإدراج. أملاً فى أن تفرض أحكامًا أقوى وأكثر فاعلية, يتم تضمينها. بشأن تقاسم 
المنافع. كذلك. نفخت المصالح الخاصة بأطراف محددين الحياة فى الخيار الداعى إلى 
استيعاد بعض المحاصيل. فوجدنا - على سبيل المثال - دولة كانت مركز منشأ 
محصول يعينه؛ كانت ترغب فى الاحتفاظ بشىء من الهيمنة عليه. على أقل تقديرء على 
أمل الاستفادة منه وفقا لأحكام اتفاقية التنوع الأحيائى. وعلى ما يبدو فقد كفت دول 
أخرى عن الإدراج على أساس المعاملة بالمثل. وظهر اقتراح يقول بأنه إذا كانت دولة 
معينة على استعداد لإدراج محاصيل محددة:؛ فإن ذلك "قد يثير تنازلات متبادلة من 
دول أخرى على محاصيل أخرى”". (2005 ,6ا5/لا30الا! 8 110076) ونحن نعلم أن الحال 
على العكس من ذلك بالتأكيد. ففى آخر دورات انعقاد للمفاوضاتء تم إخراج عدد من 
الأنوا ع النباتية من قائمة الملحق (ا) فى سلسلة عمليات انتقامية متبادلة (انظر الملحق 
رقم ؟ من هذا الكتاب). 

ومن الممكن تمديد قائمة محاصيل الملحق (): وهى قضية يحتمل أن تثيرها الهيئة 
الرئناسية للمعاهدة فى مرحلة ماء مستقبلاً. وكانت المنطقة الأوروبية قد أصدرت عند 
اعتماد المعاهدة بيانا يدعو؛ فى الواقع. إلى توسيع قائمة المحاصيل وإضفاء التنوع 
عليها بأسرع ما يمكنء وذلك ليتسنى للمعاهدة أن تؤثر بأقصى درجة على الأمن 
الغذائى العالمى. وقد أخذ أحد المراكز الهولندية للموارد الوراثية ينهج الاعتماد على 
الاتفاقية الموحدة لنقل الموادء كلما أمكن: لنقل مواد غير مدرجة فى الملحق »)١(‏ فى 
جميع أنحاء العالم!'). وهو موقف يعكس إلى حد كبير تطلعات لأطراف أخرى كثيرة, 
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وللماسقين هن أدون وها لأستهان اللمجلنة .وك دفي عثال غذه التطووات 
سوابق يتبعها الأطراف ومنظمات أخرى؛ فيتسع فعليًا نطاق النظام التعددى للإتاحة 
وتقاسم المنافع. وقد يهيئ هذا التوسع الفعلى المجال لاستطالة شرعية للقائمة: عن 
طريق ما سوف تتخذه الهينة الرئاسية من قرارات فى المستقبل. 


والواضح أن النظام التعددى لا يزال فى بدايته, وينتظر الجميع أن يروا كيفية أدائه 
الفعلى قبل الضغط لتوسيع القائمة؛ فإن أفلح وظهرت المنافع - كل المنافع؛ وليس فقط 
المالى منها - للعيان» فإن توسيع نطاق القائمة نسبيا ينبغى أن يستمر قدماء أى على 
الأقل يستمر على نحو ما يحدث للأشياء حين يكون على أكثر من مائة دولة إبداء موافقتها. 


تحقيق التوازن بين الملكية الذهنية والمأتى العام 


إن جانبا كبيرا من الملكية الذهنية وما يتصل بها من قضايا تبرز عند تنفيذ 
المعاهدة, هى انعكاسٌ لما يدور من جدالات فى الساحة الدولية الأوسع نطاقاء إذ إن 
حقوق الملكية الذهنية وما يرتبط بها من تسويق لمنتجات تشكل. بلا ريب»؛ حافزا مهما 
ورئيسيا فى أغلب الأحيان. لمعظم الأنشطة التجارية؛ لتربية النباتات. ويتمثل التحدى 
الرئيسى؛ على المستوى التعددى؛ حاليّاء فى تحقيق إجماع أكبر حول وسائل وآليات 
لحقوق ملكية ذهنية تدعم إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم المنافع بإنصاف. وعلى أى 
حال؛ فإن المعاهدة تهتم على نحو خاص بكيفية ضمان أن حقوق الملكية الذهنية 
لا تحتد فى تثبيط قدرة الأطراف والمؤسسات العامة على تحصيل المواد والتكنولوجيا 
اللازمة لإجراء البحوث وتربية النباتات على الأصعدة الوطنية والمؤسساتية والمحلية, 
تعرضا لقضايا الأمن الغذائى. 

وتدرك المعاهدة أهمية حقوق الملكية الذهنية كقضية لها تأثيرها على أعمالها 
التنفيذية. وتحاول أن تعالج هذا الأمر تماما. إلى حد ما؛ فتنشى. بمهارة ودهاء. فضاء 
بحثيًا مفتوحاء يتم التوزيع فيه بقدر الإمكان: أفقيًا (أى عبر الحدود الوطنية): ويعتد 
بالسابق من قوانين الملكية الذهنية والتزاماتها لدى كل الأطراف المتفاوضة تقريبًا. 
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وقد كان الحد المشترك بين الفضاء العام المفتوح لبحوث المأتى العام. وتأكيدات سيطرة 
القطاع الخاص من خلال حقوق الملكية الذهنية: أى أى مقاريات حصرية أخرى؛ تقوم 
بترسيم حدود المأتى العام.. كان ذلك الحد المشتركء. فى الحقيقة. الشغل الشاغل 
للمفاوضات. ولنتأمل. مثلا. كيفية عدم تشغيل الشرط الإلزامى للمنفعة بواسطة الحقوق 
المعيارية لمربى النباتات؛ وذلك لأن المادة لا تزال متوفرة للبحوث والتربية. بينما يتم 
البحوث ومزيد من أعمال التربية. وليست هذه بالفوارق المبتذلة أو العشوائية. وإنما هى 
تعكس نتائج مفاوضات مسيّسَة إلى حد كبير على مواقف غالى فيها المفاوضون. ولم 
تسعد النتائج النهائية الجميع بالقدر نفسه: فقد أثار التمييز بين حقوق الملكية الذهنية 
ويراءات الاخترا ع فى المعاهدة ردود فعل سلبية من أكبر الشركات التى يقوم عملها 
على علوم الحياة. وشركات البذور؛ وهى تعتمد على براءات الاخترا ع بصورة أكبر 
نسييا من الشركات الصغيرة العاملة فى مجال التربية التقليدية (وهى تسعى إلى 
حقوق مربى النياتات. على نحو عام). وتفضل الشركات الكبيرة أن يتم حفز أحكام 
تقاسم المنافع الإلزامية عن طريق التسويقء بغض النظر عن شكل حقوق الملكية 
الذهنية محل المطالبة, وما إذا كانت المنتجات المسوقة متاحة أو غير متاحة لإجراء مزيد 
من البحوث أو التربية. 


التنفيذ والتوسع 


لقد كان إنشاء النظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع استجابة لمخاوف من أن 
تؤدى كشرة القوانين (والتقنيات) التى تيسر الضوابط المقيدة لاستخدامات الناس 
للموارد الوراثية إلى تثبيط استخدامات مهمة للمونان. حاليًا ومستقبلاً؛ وكانت الإتاحة 
ثنائية المنحى؛ وتقاسم المنافع؛ والملكية الذهنية. من بين القضايا الأكثر شيوعا فى هذا 
السياق. ويعالج النظام التعددى مباشرة ما يحيط بقوانين الإتاحة وتقاسم المنافع ثنائية 
الأطراف. بأن يقدم النموذج البديل. ولكنه لا يعالج قضايا الملكية الذهنية على نفس 
المنوال؛ تقريبًا؛ فهو يكتفى بإقرار واستيعاب قوانين الملكية الذهنية الراهنة 
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(وربما المستقبلية). داخل حدوده. ولا يشكل نفاذ قانون الملكية الذهنية تعديًا على 
الغطاء القاعدى للمأتى العام للموارد الوراثية النباتية. حيث تتوفر المادة اللازمة لمزيد 
من الأبحاث وأعمال التربية: بلا قيد؛ ولا يراكم النظام التعددى التزامات إضافية. وعلى 
ذلك: فإن قوانين حماية الأصناف النباتية المستوحاة من اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية 
السلالات النباتية الجديدة: والمتضمنة إعفاءات لليحوث والتربية: لا تفعل شرط تقاسم 
المنافع الموجود فى الاتفاقية الموحدة لنقل المواد؛ ولكنها عندما تستهدف حقوق الملكية 
الذفنية أو عطون التكتولوجيا)«فإنهنا تحول يون التسكدا م متزيد من الموكان باساليب 
لا تتفق وروح المأتى العام؛ ثم يأتى النظام التعددى ليوجب على الحائز على تلك الملكية 
الذهنية أو الحائز على التكنولوجياء من خلال الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. دفع رسوم 
إضافية. فيها معنى العقوية» لعدم الاحتفاظ بموادهما فى المأتى العام. ولئن كانت 
المعاهدة لا تصنع, ولا تخرقء ولا تغير قوانين الملكية الذهنية, إلا أنها ليست ذات قيمة 
محايدة. فهى تنشئ التزامات إضافية - تحصل على نصيب بنسبة واحد وواحد من 
عشرة بالمائة من المبيعات - بالنسبة ليعض أصحاب حقوق الملكية الذهنية. 


التنفيذ على الصعيد الوطنى 


عدد قليل جدا من الدول؛ حتى الآن» هى التى وضعت خططا محددة لتنفيذ النظام 
التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع فى قوانينها المحلية أى ممارساتهاء أى فيهما معًا؛ قهى 
نظام جديد تماما. برغم أن تلك الدول بحاجة لأن يتم ذلك بسرعة. وهى قد تكون بحاجة 
إلى دعم فنى. تطلبه لوضع تفاصيل لأكثر وسائل التنفيذ ملاءمة لظروفها الخاصة. وقد 
بدأت المراكز التابيعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية فى الأخذ بالاتفاقية 
الموحدة لنقل الموادء بتاريخ يناير :»7٠٠1‏ ومن السايق لأوانه إيداء أى ملاحظات: قائمة 
على معلومات» حول الكيفية التى تعمل بها فعلا. وليس بوسع أحد أن يفعل إلا التفكير 
مليًا فى تصوص المعاهدة والاتفاقية؛ والمفاوضات التى انتهت بالموافقة عليهماء والفترة 
الوجيزة من المراوغة والخلط التى انقضت فور اعتماد الهيئة الرئاسية للمعاهدة لنص 
الاتفاقية. فى يونية .5٠ ٠.5‏ 


ري" 
نا 
لم 


من حدود النباتات نحو كل الموناز 


ماذا كانت آثار المعاهدةء وما أنشأته من مأتى عام للموناز. على مستقيل صنع 
السياسة الدولية». تعكف لجنة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة, بالوقت الحالى: على 
العمل فى موضوع الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة (انظر المؤطرة 1-5), 
فهى أيضا مورد عالمى أساسى لتحقيق الأمن الغذائي وضمان سبل معيشة مستدامة, 
وفى المناطق الهامشية على نحو خاص. وقد تم الاتفاق على خطة عمل عالمية بشأن 
الموارد الوراثية الحيوانية. وذلك فى المؤتمر التقنى الدولى الأول فى هذا الموضوع. الذى 
انعقد فى إنترلاكن بسويسرا. فى سبتمير 22٠١‏ أى بعد ١١‏ سنة من ذلك المؤتمر الخاص 
بالموارد الوراثية النباتية» والذى كان قد انعقد فى ليبزيج؛ وقد تلقى هذا المؤتمر التقنى. 
أيضًا أول (تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم). جمعته وصنفته الفاو, 
لقى ترحيبًا من قبل منظمات اجتماعية لرعاة الأغنام ومربى الماشية والمزارعين. 
لاعترافه بأن نظام تصنيع الثروة الحيوانية هو أحد الأسباب الرئيسية للخسائر التى 
تقع بالتنوع الأحيائى. غير أن هذه المنظمات عادت فانتقدت خطة العمل لفشلها فى 
(مواجهة السياسات التى تتسبب فى فقدان التنوع)؛ كما انتقدت الحكومات لإخفاقها 
فى تخصيص الوارد المالية الكبيرة اللازمة لإنجاز الخطة (2007 ,8©6ه8عالا). 


(المؤطرة رقم 5-5) 
القؤارة الورافة: الحتوائنة 


يواجه حوالى /٠١‏ من السلالات الحيوانية خطر الانقراض؛ فثمة سلالة واحدة تضيع فى 
كل شهرء وفق ما تقول به الفاى؛ وقد انقرض بالفعل؛ خلال الخمس عشرة سنة الماضية, 
٠‏ سلالة حيوانية؛ من بين أكثر من ٠٠١‏ سلالة مثبتة فى قاعدة بيانات الفاى للموارد 
الوراثية لحيوانات المزرعة» إضافة إلى ١٠٠١‏ سلالة معرضة لخطر الانقراض. وقد ورد فى 
صياغة (تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية فى العالم) (أ) أن نحى ٠١‏ سلالة من 
الأبقار والماعز والخيول والخنازير والدواجن قد,فقدت على مدى السنوات الخمس 
الماضية؛ ويعد هذا التقرير أول تقييم عالمى على الإطلاق لحالة الموارد الوراثية الحيوانية 
وقدرة الدول على إدارتها بطريقة مستدامة. 


نيك 
ل 
29 


العولة 

تدعم تربية الحيوانات شبل معيشة بليون إنسان فى جميع أنحاء العالم؛ ويعتمد نحو /١‏ 
من فقراء الريف على الثروة الحيوانية كمكون مهم لسبل العيش؛ وتشكل هذه الثروة 
حوالى 7٠١‏ من الناتج الإجمالى الزراعى المحلى فى الدول النامية؛ والمتوقع أن تزيد هذه 
النسبة إلى /5٠‏ بحلول عام ٠*.؟.‏ 

وتقول الفاى بأن عولمة أسواق الثروة الحيوانية هو آكبر عامل أثر منفردًا على تنوع 
حيوانات المزرعة. وتتطلب نظم الإنتاج التقليدية حيوانات متعددة الأغراض؛ توفر مجموعة 
كبيرة من السلع والخدمات. ومن ناحية أخرى: فقد طورت الزراعة الحديثة سلالات 
متخصصة., تعظيما لصفات إنتاجية محددة, تمكنت من تحقيق زيادات فى الإنتاجية لافتة 
للنظر؛ وإن كانت تعتمد على مدخلات عرضية غالية. 

وتعتمد الإمدادات الغذائية البشرية حيوانية المصدر على ١4‏ نوعًا فقط من ٠١‏ نوع من 
اللبونيات المستانسة: توفر /5٠١‏ من هذه الإمدادات. وتقول إيرين هوفمان: رئيسة قسم 
الإنتاج الحيوانى فى الفاو: إن خمسة أنواع؛ هى الأبقار والماعز والختازير والأغنام 
والدجاج؛ توفر أغلب الإنتاج الغذائي؛ وتقول: "تركز عملية انتخاب سلالات عالية الإنتاجية 
على الصفات الإنتاجية: وتميل إلى الانتقاص من قدر الصفات الوظيفية والتكييفية, الأمر 
الذى يؤدى إلى تضبيق قاعدة الصفات الوراثية فى كل من السلالات الرائجة تجاريّاء وتلك 
التى تم تجاهلها استجابة لقوى السوق"'. 

المحافظة على التنوع 

يحتوى التجمع الجينى للحيوانات الموجودة حاليا على موارد قيمة لمستقبل الأمن الغذائى 
والتنمية الزراعية, وللبيئات الجافة بشكل خاص. ويقول 'خوسيه إسكيناى - الكازار"؛ وهو 
أمين اجنة الفاو للموارد الوراثية للإغذية والزراعة: "ستتيح المحافظةٌ على التنوع الوراثى 
الحيوانى للأجيال المقبلة أن تنتخبٌ من بين الحيوانات» لتطور سلالات جديدة تجيد التعامل 
مع مستجدات الأمورء من مثل تغير المناخ, والأمراض, والعوامل الاجتماعية الاقتصادية المتغيرة". 
ونتيجة للترابط بين الدول فيما:'يخص الموارد الوراثية الحيوانية» فإن ثمة حاجة لتسهيل 
التبادل الدائم لهذه الموارد» بغير عوائق لا ضرورة لهاء واضمان وصول المنافع للمزارعين والرعاة 
والمربين والمستهلكين, وللمجتمع كله. حسب ما جاء فى استطراد 'إسكيناى - الكازار”". 


ملاحظة (أ): التقرير النهائى متاح بوصفه الوثيقة رقم (66518-11/07/1).6), 
فى الموقع: لاط 1ه أموء 9/3 130.0. ناملا 
المصدر: نشرة القاى الإخبارية رقم ع06/147: الصادرة فى 316 لدتسيمير كميكل, 
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وقد أكدت نتائج دورة الانعقاد الحادية عشرة للجنة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة, 
المنعقدة فى يونية /200. على أن اللجنة ستتخذ نهجا أوسع فى السنوات القادمة. ومن 
بين ما وافقت عليه اللجنة إدراج النظر فى سياسات وترتيبات الإتاحة وتقاسم المنافع 
بالنسبة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة. فى جدول أعمال اجتماعها الثانى عشر, 
المحتمل انعقاده بالعام .2٠١9‏ والمنتظر أن يدخل فى نطاق هذا العمل الموارد الوراثية 
للأحياء المائية. والموارد الوراثية للغابات: والموارد الوراثية الحيوانية. والموارد الوراثية 
الميكروبية؛ ويالإضافة إلى ذلك, فقد أشارت اللجنة مرارا وتكرارًا إلى أهمية اتخاذ نهج 
النظم الإيكولوجية فى أعمال التنوع الأحيائى الزراعى (انظر الفصل الثامن). 

ومن السابق لأوانه الحديث عن أسلوب إنجاز أعمال الإتاحة وتقاسم المنافع 
للموارد الوراثية للأغذية والزراعة, وهل ستكون هذه الأعمال على صلة:؛ أو تؤثر فى 
المفاوضات الجارية لوضع نظام أو نظم إتاحة وتقاسم منافع جديدة. فى إطار اتفاقية 
التنوع الأحيائي (انظر الفصل الخامس). إلا أن رغبة كل الدول فى إدراج الإتاحة 


تقدم فى قضايا الإتاحة وتقاسم المنافع فى إطار اتفاقية التنوع الأحيائى وقتا طويلا. 
وألا تكون هذه الاتفاقية؛ فى نهاية الأمر. فى وضع جيد لدرجة تكفى لأن تقدر تقديرا 
كاملا الفوارق البسيطة فى المسائل المحيطة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة؛ حيث 
تؤخذ الإتاحة وتقاسم المنافع فى الاعتبار. كما تعكس تلك الرغبة ثقة وطيدة جديدة, 
ترتكز على ختام ناجح لمفاوضات المعاهدة. فى قدرة اللجنة على معالجة قضايا الإتاحة 
وتقاسم المنافع بطريقة بناءة: ويأساليب تتناسب مع الأحوال الواقعية للفذاء 
والاستخدامات الزراعية. ولذلك: فإن بعض الفضل يعود إلى المعاهدة والنظام التعددى 
للإتاحة وتقاسم المنافع. لرفضهما المجتمع الدولى بالثقة فى المعالجة المباشرة 
لخصوصيات الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. ككل: فى سياق الإتاحة وتقاسم المنافع, 
وللابتعاد بالعمل فى هذا الموضوع. ولو جِرْئَيًا. عن هيئة كل همها التنوع الأحيائى, 
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ناك عنام ملق 

ربما كان إنشاء النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع إشارة مبكرة, مؤيدة عالميًا, 
إلى خيبة الأمل فى الأشكال الحصرية للسيطرة على تزايد السلع العامة (السلع العامة: 
سلع غير تنافسية, أى أن استهلاكها من قبل فرد لا ينقص العرض المتاح للآخرين 
وهى غير حصرية: أى أنه لا يمكن منع الناس من استهلاكها. هذه الخصائص تجعل 
من المستحيل تحميل أعبائها المادية على المستهلكين, مما يعنى أن القطاع الخاص 
يفقد اهتمامه فى تسويقها. السلع العامة هى عادة إما وطنية أو محلية. الدفاع مثلاً هو 
سلعة عامة وطنية, بحيث يستفيد منها كل المواطنين فى بلد ما؛ الطرق الريفية شى 
سلعة عامة محلية يستفيد منها جزء من السكان - المترجم)؛ 9 المجتمع العالمى أن 
يقول بشكل واضح جداء من خلال احتضانه لهذا النظام: إن المحاولات الرامية إلى 
خلق واستغلال حوافز السوق لمعالجة شواغل حماية الموارد والتنمية. على الأقل فيما 
يتعلق بالموناز. لا تصل بنا إلى ما نريد الوصول إليه؛ ولا توفر حقوق الملكية الذهنية 
والضوابط الصارمة الموقعة على الموارد. من خلال لوائح تنظيمية للإتاحة ثنائية التوجه. 
ما كنا نتوقعه من نتائج» على الأقل ليس بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس متواجدة 
خارج الأسواق العاملة. وليس لديها ما يعينها على الدخول إليها. ويدعم النظام 
التعددى مقاريات أخرى للانتفاع بالموناز؛ تقوم على ما يمكن اكتسابه من استغلال تلك 
الموارد فى البحوث التعاونية: ومن خلال تقاسم وتمرير الاستحقاقات. وثمة مظهر 
مشايه للاهتمام العالمى بنظم أكثر انفتاحًا للابتكار واكتساب القيمة من خلال التقاسم, 
ولو فى مستويات ذات صبغة غير رسمية أكثر, ينعكس فى السرعة التى تم يها حصر 
أفكار (حقوق النسخة المفتوحة). والمأتى العام الخلاق. فى نطاق تطوير البرمجيات 
(انظر الفصلين ٠‏ و6). 

إن الاعتراف بمصالح الطرف الثالث المستفيد, التابع للنظام التعددى. فى 
التعاملات القويمة لموردى ومتلقى المادة الوراثية فى هذا النظام. يقدم سابقة فى كيفية 
حماية المصلحة العامة من خلال سلع عامة دولية أخرى. أو على نحو أدق: 
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مصالح دولية عامة من خلال سلع عامة دولية. فإن تحقق ذلك. على الأقل فى سياق الموناز: 
وفقا للنظام متعدد الأطراف فى المعاهدة. توفرت وسيلة لمعالجة مشكلة (المستفيد بالمجان). 
التى ابتليت بها مجالات عديدة من النشاط: يجرى فيها تجاهلء أو تجاوز: أى تقويضء. 
ما تنتهى إليه المصالح العامة والسلع العامة. 

ولن يصلح الاعتراف بمصالح الطرف الثالث المستفيد للنظام التعددى. بحد ذاته. 
مأساة المأتى العام (أو مناوئيه)؛ ولكنه سيقطع شوطا فى تدارس المشكلة. ومن الممكن 
تعديل النموذج, وأن يتم تضمينه فى أنظمة دولية أخرى تشتمل على مجموعة أوسع من 
الموارد الوراثية: وسوف يشجع وجود مثل هذه الآلية الدول على التحقق من أن انتشار 
مثل هذه الأنظمة القائمة على مأتى عام هو واقع ممكن. 


خاتمة 


إن ما أثير من قضايا عند تنفيذ المعاهدة هو جزء من سياق دولى أكثر اتساعا. 
متصل بكثير من الافتمامات العامة بالتنوع الأحيائىء والابتكارء ودور حقوق الملكية 
الذهنية فى :كل هديما تواننا لتكحول الآ إلى الطحلات والرواجفة الكهاعلنة ضر فك 
الاتقاقيات التى تتاولناها بالمناقشة فى هذا 'الفصل وما سنيقة من قضول. 
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مصادر: 

لمن يبحث عن مرشد مفصل للاتفاقية, ارجع إلى (مور) و(تيموفسكى) - 5008. 
وتغطى (مجلة مفاوضات العالم) معظم المفاوضات الدولية؛ وتقريرها حول الاجتماع 
الأول للهيئة الرئاسية للمعاهدة الدولية للموناز متاح فى الموقع: 

حا لعجا له تطبنك. لكا ما 

وكذلك فى الموقع: .00/093609 لا لا 

وانظر نظام الفاو العالمى للموناز بالموقع: 

- لقاع الم ومع لا دعم/كنكخ/” 1 فلع ع0 من ااا 

وكذلك فى صفحات الفاو الخاصة بالمعاهدة الدولية للمونان بالموقع: 

ا 

ومن الروابط إلى المواقع المهتمة بحقوق الملكية الذهنية للموارد الوراثية, انظر: 

كعم لوكت _ن أاعداعع /بجتتدره"دم_امناعت | اعان أ/دعناكدا/ زاعاعود/عره. 1702 ل//: 0لا 

وللتفاصيل الكلية لنظام برنامج الموارد الوراثية للمجموعة الاستشارية الدولية 
للبحوث الزراعية: انظر: /08نانأع5//:م ااا 


الفصل السابع 


5 1 شبكةٌ من مفاوضات 
علاقاثٌ معقدة 


بقلم : تاسمين راجوتي 


يتناول هذا الفصلٌ بالدراسة العلاقات السادرةً فى التعقد, بين مختلف عمليات 
التفاوض الدولية, فى التجارة, والبيئة, والزراعة والملكية الذهنية؛ المتحكمة فى ملكية 
الموارد الوراثية والهيمنة عليهاء والتى جرت مناقشتها فى الفصول من الثاني 
للسادس. وقد تمخض التباين فى الحلقات التفاوضية: وافتقار سياستها للترابط 
المنطقى, إضافة إلى استراتيجيات إدارة الساحة العامة المتبعة ببعض الدول» عن 
منظومة من الاتفاقيات التى يحتمل أن تتعارض أو أن تتداخل مستهدفاتها. وقد اجتهد 
كاتبى الفصول السابقة من الكتاب فى تبيان ما رأوه مهما من هذه العلاقات, فلملمنا 
آراءهم فيهاء مع علاقات أخرى؛ فى هذا الفصل. 


0 م 


مقدميه 


تصف الفصولٌ من الثانى إلى السادس كيف مددت اتفاقيات مختلفة متعددة الأطراف 
نطاق الملكية الذهنية. فتصبح يغطى الموارد الوراثية والموروث المعرفى المرتبط بهاء لاستخدامات 
الأغذية والزراعة؛ وقد أدى ازدحام الساحة بالمفاوضات. والتعقيد المتزايد لمختلف المعاهدات 
الدولية. إلى خلافات ونزاعات وقضايا يكتنفها الفموض. ومشاكل شاركا فى صنعها. 
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ويناقش هذا الفصل الاستراتيجيات المنشودة لتوطيد التمديد فى الملكية الذهنية, 
وتحقيق المواءمة لها. على مستوى العالم؛ مثل تهينة الساحة, واتفاقيات التجارة الحرة 
ثنائية الأطراف والإقليمية: وآليات الإنفاذ. والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. واثار 
ذلك على الموارد الوراثية: ثم يناقش الصلات المحيطة بمواءمة الملكية الذهنية؛ ومسالة 
إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم منافعهاء والكيفية التى يحددٌ بها ذلك كلّه الطريقة التى 
تتصل بها الوثائق الدولية. التى تم تدارسها فى الفصول من ؟ إلى 1. بعضها ببعض. 
بعد ذلك: ينتقل إلى بعض المشاكل العامة التى تحددت معالمها بمقاربة تحقيق التوازن 
بين تبادل الموارد الوراثية وحماية الملكية الذهنية. فى إطار نظام لبراءة الاختراع 
يزداد رسوحًا. وينتهى الفصل بالبحث فى صلات أخرى. مثل بعض قضايا التنمية: وما 
يثارٌ من مسائل حقوق الإنسان. 


استراتيجيات توطيد تمديد الملكية الذهنية وتساوقها 


يستكشف هذا القسمٌ عددا من الاستراتيجيات المتبعة لتوسيع نطاق حماية 
الملكية الذهنية: وتحقيق التساوق لهاء وآثار ذلك على الموارد الوراثية المستخدمة 


كأغذية وللزراعة. 


تهيئة الساحة, والاتفاقيات التجارية ثنائية الأطراف والإقليمية 


عندما تعجز الدول القوية والمصالح ذات النفوذ فى تحقيق ما تبتغيه من مستوى 
حماية تفرضه الملكية الذهنية: فى إحدى الساحات,. فإنها تنتقل إلى ساحات أخرى 
لتحقيق أغراضها (2003 ,اناود1035-8لا)؛ ويشار إلى هذا الأسلوب فى تهيئة الساحات. 
غاليا. بتحويل الساحات. أ تسوق الساحات. وكما سبقت الإشارة فى الفصل الثالث. 
فقد أدى ما تعانيه الويبو من أوجه قصور ومن عجز. متضافرين مع تحرك نشط 
لمجموعات الصناعة, إلى الضغط من أجل إدخال الملكية الذهنية إلى حلبة التجارة, 
أثناء انعقاد جولة أوروجواى بالعام 1447: فجاءت (اتفاقية الجواني المتصلة بالتجارة 
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من حقوق الملكية الذهنية). المعروفة بالتريبس. إلى منظمة التجارة العالمية. والتى دخلت 
إلى حيز التنفيذ فى سنة +194. وعندما وجدت هذه الدول والمجموعات الصناعية 
نفسها عاجزة عن تحقيق ماربها فى منظمة التجارة العالمية. عادت أدراجها إلى 
معاهدات بعينها فى الويبى (انظر الفصل الرابع)؛ وأخذت تمارس ضغوطها على الدول 
النامية. من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية الأطراف واقليمية. لتقوى ما لديها 
من معابير الملكية الذهنية. وقد ازداد عدد اتفاقيات التجارة الحرة. ثنائية الأطراف 
والإقليمية. زيادة مؤثرة. من ٠١‏ اتفاقية بالعام ١1915‏ إلى ما يقرب من مائتى اتفاقية 
فى بداية عام 71 (2006 ,0آ/11) وقد أثارت الاتفاقيات التى تم التفاوض بشأنها بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى؛ من جانبء ودول نامية من جانب آخر؛ 
اهتمامات واسعة لدى ممثلى المجتمع المدنى. وصانعى السياسات. ومفاوضى الدول 
النامية. بشأن عدد من الأحكام المعروفة باسم (تريبس - بلس). وردت بتلك الاتفاقيات, 
وتتجاورٌ ما تلتزم به الدول فى إطار اتفاقية التريبس (8656144,2004): ويرى المتخوفون 
أن تلك الأحكام سوف تفرض على الدول النامية (والمتقدمة. أيضاء فى الحقيقة) أنظمة 
ملكية ذهنية غير مسبوقة فى صرامتها. فتزيد من التضييق عليها فى سعيها لترتيب 
نظم تدعم بها أمنها الغذائى ومستهدفات المعيشة. وثمة بعض أحكام وثيقة الصلة 
بالزراعة (انظر أيضا الجدول :)١-١‏ 
« متطلبات الانضمام الى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النياتية الجديدة: 


يتضمن كثيرٌ من اتفاقيات التجارة الحرة. بالوقت الراهن. بنودًا توجب على 
الموقعين تنفيذ ما ورد باتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة. أو 
الانضمام إليهاء أو تلزمهم بهما معاء كإطار قانونى لحماية حقوق مربى النباتات. 
ويتجاوز هذا المطلب اتفاقية التريبس: التى تسمح للدول الأطراف باتباع نظام فعال 
فريد. وتتعمد أن تترك طبيعة هذه الحماية مجهلة. وقد تعرضت (أ.أ.د.ح.أ.ج) - 
فى إعادة استخدام البذور وتيادلهاء من أجل ضمان توافرها وتنوعها. ومن الاتفاقيات 
التى أدخل إليها شرط الانضمام إلى (1.أ.د.ح.ا.ج) ,1591١-‏ على سبيل المثال: 
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اتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية, وكل من: لبنان - مراكش - تونس - الأردن - 
أمريكا الوسطى (فى إطار ال كافتا ) - بيرو. أما الاتفاقيات الأمريكية مع دول أخرى, 
كالاكؤادون :وكوي فاكتفت بالإشارة إلى أنه يجب بذل كل ما بالوسع للانضمام إلى 
(الأسهانع) علو 

© متطلبات الأخذ بحماية براءة الاختراع للنباتات والحيوانات وابتكارات 

التكنولوجيا الحيوية: 

تضمنت بعض اتفاقيات التجارة الحرة. كتلك التى أبرمت بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وكل من: الأردن - منغوليا - نيكاراجوا - سريلانكا - فيتنام. التزامًا 
بتوفير حماية براءة اختراع للنباتات والحيوانات. فى حين تسمع اتفاقية الترييس 
صراحة؛ باستبعاد النباتات والحيوانات من نظام براءة الاختراع. طالما تتوفر حماية 
براءة اختراع للكائنات الحية الدقيقة. وتتمتع الأصناف النباتية بحماية بعض أشكال 
الملكية الذهنية. وتشترط اتفاقية بين الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا توفرَ حماية براءة 
الاختراع لمبتكرات بيولوجية» يفترض فيها أن تتضمنء أو ريما ينظر 3 على أنها 
متضمنة؛ نباتات وحيوانات» إضافة إلى حماية الكائنات الحية الدقيقة. التى تشترطها 
اتفاقية التريبس. وتجرى على النحو ذاته اتفاقية "كوتونو'". بين الاتحاد الأوروبى ودول 
أفريقية ودول البحر الكاريبى والمحيط الهادى, إذ تتضمن براءات اختراع لمبتكرات 
التكنولوجيا الحيوية؛ وكان الاتحاد الأوروبى قد اقترح الأخذ بأحكام حماية التريبس- 
بلس فى مفاوضات اتفاقيات شراكة اقتصادية؛ وعلى نحو محدد. التصديق على 
(اأمعا.ج)- ١‏ أو الانضمام إليها. وعلى أى حال فقد دعا البرلمان الأوروبى المفوضية 
الأوروبية إلى التأكيد على رفع حقوق الملكية الذهنية من على طاولة المفاوضات: إن لم تش 
مجموعة الدول الأفريقية ودول الكاريبى والباسيفيكى التفاوض بشانها"9). 

© مرجعيات التعاقدات 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية, مؤخرًا. تدخل أساليب لفوية إلى اتفاقيات 
التجارة الحرة. على نحو ما تم فى الاتفاقية التى توصلت إليها مع بيرو وكولومبياء 


ا 


وتقر بامكانية أن تتعرض التعاقدات للمخاوف المحيطة باتاحة الموارد الورائية: أو 
الموروث المعرفى: وتقاسم المنافع المترتبة على استغلالهما. ومع أن هذا الحكم لا يمثل 
شرطا الزاميًاء فإنه يأتى بمقفهوم ناصرته الولايات المتحدة الأمريكية فى مفاوضات 
منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعلاقة بين التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى: 
فحواهُ التصدى للمقترحات الخاصة بمتطلبات الإفصاح.: التى تطرحها الدول النامية 
(انظر أدناه). ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية: منذ أن وقعت على اتفاقية التنوع 
الأحيائى ولم تصادق عليهاء بحاجة لمراعاة أحكام هذه الاتفاقية, ولا مبادئ بون التوجيهية 
بشأن إتاحة الموارد الوراثية: والتقاسم العادل للمنافع المترتية على استغلالها. ولا أى 
نتائج لفاوشناف كشرع مستقيلاً خول نظام دول ملز للإقاهة وتفناسه المنافم 
(انظر الفصل الخامس). 

© تمديد المدى الزمنى لحماية براءة الاخترا ع: 

كانت اتفاقيات التجارة الحرة هى التى جاءت بحماية براءة اخترا ع تتجاوز الحد 
الأدنى المنصوص عليه فى اتفاقية التريبس (عشرون عاما). وعلى سبيل المثال؛ تمدد 
أتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشيلى حماية براءة الاخترا ع لخمس سنوات, 
من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة: أو لثلاث سنوات بعد التماس النظر فى 
طلب البراءة. شريطة ألا يحدث تعويق غير مقبول لإجراءات منح البراءة. وتفرض هذه 
التمديدات قيدا إضافيًا يحول دون حصول الباحثين والمزارعين على البذور المشمولة 
بحماية براءة الاخترا ع (فى المواقع التى تجيز هذه البراءة)؛ وعلى التكنولوجيات. 

وتشتمل اتفاقيات التجارة الحرة. إضافة إلى ما يتوفر بالأقسام الخاصة بالملكية 
الذهنية فيها من أحكام. على أحكام تفصيلية بشأن الاستثمار. تتضمن - صراحة - 
حقوق الملكية الذهنية كنصول محمية؛ وستأخذ حقوق الملكية الذهنية التى تكتسب على 
يواد وؤزاهة سطست عانيا شركة احنية نشقة اعت سيحن اقاقات الاسكتمار» 
وقد تكون التصرفات الحكومية التى تؤثر فى حقوق الملكية الذهنية على مثل هذه المواد محل 
شكاوىء فى إطار المعمول به من اتفاقيات استثمارية (ط 2004 .هع::ه2). 


زهكة 


الإنفاذ 


من المعتاد أن تشتمل اتفاقيات التجارة الحرة على فصل خاص بتسوية المنازعات. 
يتعامل مع ما ينشب بين أطراف الاتفاقية من نزاعات. وارجع إلى ما أوضحته المناقشات 
السابقة من أن الفصول المخصصة للملكية الذهنية فى اتفاقيات التجارة الحرة قد 
تفمل: باساليب مختلفة. على الحد من خيارات كانت متاحة أمام الدول الأعضاء. فى 
إطار معايير التريبس؛ كما أن هذه الاتفاقيات قد تكرر من الالتزامات ما قد يكون 
طرفا الاتفاقية قبلاه فى سياق التريبس, بما يعنى أن هذه الالتزامات يمكن إنفاها 
فيما بينهماء فى إطار اتفاق التجارة الحرة. وثمة عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة 
يتم التوقيع عليها مع وجود تباين فى تفاصيل أقسامها المختصة بتسوية المنازعات: 
وهنا يمكن التوقف عند بعض الملاحظات العامة. 

تمثل اتفاقية التجارة الحرة. التى تسوغ شكاوى المعاصاة بغير عنف (وقد سيق 
نقاشها فى المؤطرة ”-5). من أجل الالتزامات المتفق عليها فى الأقسام من الاتفاقية 
المختصة بالملكية الذهنية (وكمثال لهذه الاتفاقيات. اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وأستراليا).. تمثل سايقة خطيرة. وخاصة بالنسبة للدول المستوردة 
للتكنولوجيا المسجلة ببراءات اخترا ع: ويهمها أن تنظم ما تستورده منها. بطريقة أو 
بأخرى. وتفتح شكاوى المعاصاة بفير عنف الباب متسعا أمام الادعاءات بأن النسق 
المحلى للدولة: المختص بالمنتجات المحمية ببراءة اختراع: يتعارض مع ما تفرضه 
اتفاقية التجارة الحرة من التزامات. لأنها - الدولة - تسلب مجموعة من حائزى براءات 
الاختراع فوائد السوق التى كان يمكنهم اكتسابهاء لولا ذلك النسق المحلى. وجلى أن 
مثل هذا المنطق, إن كان مقبولاً. لكفيلٌ باكتساح المتبع فى مجالات المنتجات الصيدلانية 
والزراعية والغذائية. ويمكن, من وجه ماء القول بأن اتفاقيات التجارة الحرة التى تجير 
شكاوى المعاصاة بغير عنف هى من جنس تريبس - بلسء وذلك لأن المادة 754") 
من الترسيس كورد مط مدت قسن سحقوات هلان كناو العام ناه نون متف 


وقد تم تمديده فيما بعد. 
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كما تمثل اتفاقدات التجارة الحرة ساحات مغايرة للمنازعات حول الملكية الذهنية, 
فقد وجدنا نظاما عالميا كطونا من محاكم تجارية عديدة. سرعان ما ظهر فى حيز 
الوجون بكم توس كذ و الفافيات الشكارة السوقك و ليك هنا هرسا ذا كات هذا 
النظام سيفعل الكثير من أجل التجارة. وتخصيصا: أتراه سيخدم المصالح التجارية 
الاعنوة الاق فامهاد 3 الدول التاكة لاتسمو وى اللمل مل المكاسيه فى 
اتفاقية التجارة الحرة فى المجال الزراعى: بينما تدفع كثرا للملكية الذهنية. ولا يستطيع 
ذل مؤلاء الايد ححقه طلستو الهو إلى سوائمانة. القوه لعياية مقوكي فى 
إطار النظام التجارى؛ ومهما كانت الانتقادات الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية» فإن 


نظام تسوية المنازعات فيها يتسم بالشفافية؛ نسبيًا. ويوفر فرصا لتكوين ائتلافات. وهو 
مالا تيحه اتفافية جمارةاحرة وإزاه تشرد الولايات المتحدة الأمريكية والآتهاد الأرروين 
فى متابعة الأجندة التجارية للملكية الذهنية, على الصعيد العالمى, فقد يأتى على الدول 
النامية حينْ من الدهر تندم فيه على يوم أن كانت لديها الفرصة لتوجد السلطة الثنائية 
التى تقوى بها ظهورها. 


(الجدول رقم )١-10‏ 
أبرمت. بين أطرزاف شمالية وجتوبية 
وبها أحكام زراعية ذات صلة باتفاقية التريبس-بلس 


مع: الولايات المتحدة الأمريكية 


دول الإنديز تجارية ١‏ |[ فوائد تجارية تعتمد. ضمن جملة أمور: على 
مدى حماية الدولة لحقوق الملكية الذهنية. 
دول الكاريبى تجارية ٠‏ | فوائد تجارية تعتمدء فى جملة أمور. على مدى 


حماية الدولة لحقوق الملكية الذهنية. 
دول أمريكا الوسطى 1 تجارية 04 | يجب الانضمام لاتفاقية (أ.أد.حأ.ج) - 

إن لم تتوفر براءات اختراع للأصناف 
النباتية - يذل جهود معقولة لتوفير براءات 
الختراع للنياتات. 

كامبوديا حق ملكية ذهنية أ ١9357‏ | يجب الانضمام إلى (1.أ.د.ح.أ.ج). 

شيلى تجارية * 00 | يجب الانضمام إلى (5.أ.د.ح.ا.ج)- 1951١‏ 
بحلول عام ٠٠١4‏ - بِذل جهود معقولة لتوفير 
براءات اختراع للنباتات فى خلال ؟ سنوات 
من الإنفان. 

كولومبيا تجارية 01 | يجب الاتضمام إلى (أ.أ.د.ح.ا.ج)- ١995١‏ 
بحلول عام 2٠٠١8‏ - بذل جهود معقولة لتوفير 
براءات اختراع للنباتات. 

الإكوادور أحق ملكية ذهنية| ١951‏ | ينبفى الأخذ ب (3.أ.د.ح1.ج) إن لم تتوفر 
براءات اختراع للأصناف النياتية. 

لاوس تجارية 005 | ينبفىالانضمام لل (5.أ.د.ح.ا.ج)- لامكا 
أو 0١‏ دون ابطاء - لا استثناءات للنياتات 
والحيوانات فى قانون البراءة. 

الأردن تجارية [إينبفى الانضمام ل(أ.أ.د.ح.أ.ج) خلال سنة 
لا استثناءات للنباتات والحيوانات فى قانون 
البراءة. 

منغوليا تجارية ١‏ | لا استثناءات للنباتات والحيوانات فى قانون 
البراءة. 


ااي 
فك 


أحكام مختارة ذات صلة بالتريبس - بلس 
ينيفى الانضمام لل (أ.أ.د.ح أ ج) ١59١-‏ 
يجب توفير براءات اختراع للنباتات 
والحيوانات 
ينيفى الاتضمام لك (أ.أ.د.ح.ا.ج) - 15951١‏ 
لا استثناءات للنباتات والحيوانات فى قانون 
اليراءة. 
ينبفى الاتضماء لل (35.أ.د.حأ.ج)- -1991١‏ 
يجب بذل جهود لتوفير حماية براءة اختراع 
للنباتات - مع ملاحظة إمكانية تناول الإتاحة 
وتقاسم المنافع من خلال العقود 
ينيغى الاتنضمام لل (3.أ.د.ح.أ.ج)- ١951١‏ 
خلال ١‏ شهور من النفاذئ - لا استثناءات 
للنباتات والحيوانات فى قانون البراءة. 
لا استثناءات للنباتات والحيوانات فى قانون 
البراءة 
فوائد تجارية تعتمدء. ضمن جملة أمور, على 
مدى حماية الدولة لحقوق الملكية الذهنية 


تنفيذ ويذل أفضل جهد للانضمام إلى 
(الأسمعأج). 

نيد وول الخال يحي العسماء إن 
(1.1.د.ح.أ.ج) - ينيغى توفير حماية براءة 
اختراع لكل أشكال النباتات والحيوانات» من 
غير الأصناف, فضلا عن الابتكارات التى 
تشمل أكثر من صنف واحد. 

ينيغى الانضمام لل (أ.أد.ح.اأ.ج) خلال 
سنتين من النقاذ. 

يدعو الجانب الأمريكى فى المفاوضات إلى عدم 
الاستثناءات التفاوض للنياتات والحيوانات فى 
فنادون الحراءة -ممتهوئ: التمن الفسكلن 
للمفاوضات على كثير من الاقتراحات للعمل 
بموجب (لأسعأج). 


الحاجة للاعتراف بضمان مستوى ملائم ومؤثر 
من حماية حقوق والهادى (اتفاقية كوتونو) 
الملكية الذهنية (بما فى ذلك براءة الاختراع 
لمبتكرات التكنولوجيا الحيوية). 

ينبقى الانضماهم لل (5.أ.د.ح.ا.ج)- 195951١‏ 
خلال ه سنوات من النفاذ, (أو نظام قفريد 
فعال). 

ينبغى بذل أقضل المساعى للانضمام إلى 
(3.ا.د.ح.أ.ج)- ١199١‏ يحلول 5..؟ 
الانضمام إلى (أأ.د.ح.أ.ج)- 199١‏ خلال 
ه سنوات من النفان. 

الانضمام إلى (3.أ.د.حأ.ج). 

ينبقى الانضمام لل (1.أ.د.ح.!.ج)-1991 
بأسرع وقت. 

ينبفى الانضماهم لل (أ.أ.د.ح.أ.ج)- 195951١‏ 
بحلول عام 4.. 

تأمين حماية كافية ومؤثرة. ببراءات اختراع 
للابتكارات التكنولوجية الحيوية. 

يتبغى الانضمام لل (أ.أ.د.ح.أ.ج)- 15951١‏ 
حتى عام * 


مأخوذ عن: 
(ء 2005 ,لأااظ 08 :2001 ,لاله ظى), 
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الانضمام لمنظمة التجارة العالمية") 


إن اتفاقية التريبس هى واحدة من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. وجميع 
الدول العضاء فى منظمة التجارة العالمية هم أطراف فيها. والمتوقع, عادة, وكنتيجة 
مترتبة على الانضماء لمنظمة التجارة العالمية» أن تصبح الدولة. أو النظام الجمركى 
المستقل. طرفا فى التريبس. يضطلع بما على غيره من الدول الأعضاء. على اختلاف 
مستويات تقدمهاء من التزامات. وعلى كل حال فإن أحكام اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية لا تحدد صراحة (رسم دخول) تفرضه على الدول الأعضاء حديثة الانضمام. 
بما بساوى تنازلات الأعضاء الحاليين؛ ونتيجة لذلك. فقد استخدمت مفاوضات 
الانضمام. من قيل أعضاء محددينء كطريقة يضمنون بها التعهد بالتزامات فى مجال 
حفوق الملكية الذمتية: أكثر تسمولتة من كك التى تحققت يمويب اتقاقنة التريين 
(ويقال لها: تعهدات الترييس - بلس) (2007 بوعععه© 8 أأمططمة). 

وعند تقدير آثار الأحكام ذات الصلة بالتريبس على السياسة العامة. فى مفاوضات 
الانضمامء كان لمختلف الآليات القانونية الداخلة فى العملية أثر كبير. ولا تقدم الدول 
المنضمة:, فى معظم الحالات. تعهدات محددة تجاه عناصر التريبس - بلسء بالرغم من 
وجود استثناءات ملجوظة. وعلى أى حال فإن التشريعات الوطنية, وقد وضعت فى 
موشتعيا المتاسف أثناء ععلية الأتضناء: وأخظر يها الأعضناء تختوئ فى الغالب عن 
عناقشن قن التزستن © رسن تكهارة كلك اللقكة فى تيوت بهد فاو التؤاء للازاة 
المنضمة إلا تجاه التعهدات الواردة فى سياق تسوية المنازعات. ومع ذلك: تخاطر الدولة 
المنضمة بالتعرض لشكوى معاصاة بغير عنف تقوم على أساس من بروتوكول 
انضمامها. إذا اعتبرت هذه الشكاوى؛ فى نهاية الأمر. معمولا بها. فى سياق المسائل 
المتعلقة بالملكية الذهنية (انظر الفص الثالث - المؤطرة 5-5). وريما كان الأكثر أهمية, 
مَل التاخية العملنة 31 وواخة الزؤلة 'اللتضمة اختمال الاحتجاحات :اد لوماسدة امن عل 
أعضاء منظمة التجارة العالمبة ذوى الحيثية الاقتصادية. لفشلها فى الإبقاء ان ما 
اعتمدته؛ أو أعلنت عنه. من تشريعات أثناء عملية الانضمام. حتى وإن كان من حق 
الدولة المنضمة أن تغير. من الناحية الفنية؛ تلك التشريعات. وأن تحد من مستوى 
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الحماية إلى مستوى ما توجبه اتفاقية التريبس: ولا ينبغى إهمال شأن الدبلوماسية 
الإقتصادية خارج السياق المحدد لتسوية النزاع فى منظمة التجارة العالمية, 
فبإمكانها أن تتضافر والتهديدات المتصلة بتعليق التفضيلات التجارية: أو حزم 
المساعدات الاقتصادية. 


وقد أوجبت أحكام الترييس - بلس. حتى على الدول الأقل نمواء فى عملية 
الانضمام, فتعهدت كمبوديا - على سبيل المثال - بالالتزم ب (الأمعاع)ء يما يعنى 
ضرورة أن توفر الحماية للأصناف النياتية. فى اإطار حقوق المريين: وفقا لقانون ١991١‏ 
من الاتفاقية. وقد أشارت دول أخرى إلى أنها قد صادقت, أى تعتزم المصادقة, 


المواءمة بين تبادل الموارد الوراثية وحماية الملكية الذهنية 


لم تكن الخلافات المحيطة بدور الملكية الذهنية. ونهب الموارد الوراثية» أى القرصنة 
البيولوجية. وما يرتبطُ بهذه الموارد من موروث معرفىء هى صلب القضايا الأساسية 
إلتى تم التفاوضٌ بشأنها فى مختلف الاتفاقيات عديدة الأطراف. التى تمت مناقشتها 
فى الفصول من " إلى .١‏ فحسب. ولكنها مهمة أيضًا لتهيئتها الإطار الذى يتم من 
خلاله التعرض للمشاكل ومعالجتها. ويستكشف هذا القسم المسائل ذات الصلة 
بالقرصنة البيولوجية. والتى كانت بالتالى. تميل إلى تشكيل الاستجابات للمشاكل, 
والعلاقات التى تربط بين الوثائق الدولية. 


القرصنة البيولوجية!؟) 
اللستكر لدي الفافة التطمى هن الدول: أن تاذل الموارك الوراشة واللؤروت المعرفي: 
عبر الحدود ينبغى أن يتم امتثشالاً للمبادئ التى أقرتها اتفاقية التنوع الأحيائى؛ 


التباقة من السائل: الكن تسد و متافشره هذا االوضبوع» لأسبات عدوزة: 
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- الاقتناع الراسخ لدى الدول النامية والمنظمات غير الحكومية بأن للتنوع الأحيائى: 
وما يرتبط به من موروث معرفىء قدرات اقتصادية هالة. 
- حقيقة أن طلبات براءات الاختراع فى مختلف الدول قد تتضمن فى نطاقها 
قوادا تؤلوخية ووزاكنة يفا فى ذلك لشكالا من الحداة: 
- وتشترك الدول النامية والمنظمات غير الحكومية أيضا فى الاعتقاد يأن هذا الوجه 
فق يحو نظام يزان الاختراع يمكن الشنزكاف من توف المرارد الوزائية والمؤروية 
المعرفى المرتبط بهاء أو على الأقل. من الحصول على ميزات بدون وجه حق. 
- أن بمقدور قانون الملكية الذهنية الحديث حماية الابتكارات الصناعية المتمركزة 
بصورة أساسية فى العالم المتقدم. ويعجز عن توفير هذه الحماية فى دول نامية 
أنيئين تخالا شيليهها.. 
- ثمة تصورٌ بأن الأسباب السابقة ترتبطث ارتباطا وثيقا بالتوزيع غير المتكافئ 
لحيازة براءة الاخترا ع وتركيزها؛ ويعدم تكافؤ الحصص من المنافع المتحصلة 
من استخدام الموارد الوراثية فى الصناعة. 
وقد برزت القرصنة البيولوجية كاصطلاح يصف أساليب شركات فى العالم 
المتقدم فى الاستيلاء على موارد وراثية وموروث معرفى وتكنولوجيات من الدول النامية. 
بدون وجه حق. ولئن كانت هذه الشركات وغيرها تتذمر من (القرصنة الفكرية) التى 
يقترفها بعض الناس فى دول نامية. فإن هذه الدول ترد على ذلك بأن هذه الشركات 
نفسها هى التى تسلبها أصولها البيولوجية والعلمية والثقافية. والقرصنة الفكرية 
مصطلح سياسى تنقصه الدقة, وهذا عن قصد؛ وهو قائم على افتراض أن نسخ وبيع 
المستحضرات الصيدلانية وأسطوانات الموسيقى وشرائط السينماء بأى مكان فى 
العالم, خط بصرف النظر عما إذا كانت الأعمال محل الاعتبار مشمولة بحماية براءة 
اختراع أى حقوق النشر. فى إطار القوانين المحلية. ومع ذلك, فإن كانت بعض الدول 
لا تجيز إصدار براءة اختراع للعقاقير؛ فإن قامت شركات محلية بإنتاج شبيهات لها. 
تستخدم بالسوق ال محلية والأسواق الخارجية: أو فى أيهماء حيث لا يمكن إصدار براءات 
اختراع لهذه العقاقيرء فإن هذا لا يعد قرصنة:. بالمعنى القانونى للكلمة. 
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وبالمثل. يفتقد مصطلح القرصنة البيواوجية الدقة: وثمة أسباب وجيهة للإبقاء عليه 
هكذا. فى الساحة الدولية. على الأقل. غير أن هذا (الغموض الاستراتيجى) لا يعد 
نهجا معيئا لمن يسعون لإيجاد حلول قائونية فى القوانين الوطنية أو اللوائح أو 
الاتفاقيات الدولية. 


فما معنى قرصنة بيولوجية ؛ 

إنه مصطلح مركب من شقين: (قرصنة). و(بيولوجية)؛ أى حيوية. وحسب (معجم 
أوكسفورد الوجيز)؛ فإن كلمة قرصنة (01:86) تعنى: 

)١(‏ ممارسة السطو على السفن فى البحرء أو الاشتفال يه. 

(؟) أشكال أخرى مشابهة لذلك. ويخاصة الاختطاف. 

() انتهاك حقوق النشر. ويعيدًا عن الاستخدام الخطابى للكلمة: فإن (قرصنة) 
لا تبدو منطبقة على نوع الفعل المعروف بالقرصنة البيولوجية. 

قماذا عن الفعل (قرصن) - 1316م 10؟. يعطينا ذلك القاموس معنيين له: 

)١(‏ يختلس أو يعيد إنتاج ما يملكه الآخرون من أعمال وأفكار.. الخ دون إذن. 
ولمنفعة شخصية. 

(؟) السلب أو السطق, 


وتبدو هذه التعريفات أفضل كثيرا مما التصق بلهجة الحديث عن القرصنة 
الأفراد أو الشركات. الذين يتهمون بارتكاب أحد الفعلين التاليين؛ أو كليهما: 


)١(‏ سلب موارد وراثية وموروث معرفى: أى أيهما.ء مستخدمين نظام براءة الاخترا ع. 


(؟) جمع موارد وراثية وموروث معرفىء أو أيهماء دون تخويل ولأغراض تجارية. 
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وما كانت القرصنة البيولوجية تتعدى كونها مسالة قانونية لتصبح قضية أخلاق 
وعدالة؛ فليس من السهل فى كل الأحوال وضع خط فاصل بين واحدة من ممارساتها, 
وممارسة مشروعة. وتتفاقم هذه الصعوية حين يكتنف الغموض أسلوب تطبيق المصطلح. 
ونورد فيما يلى. ولغرض توضيح هذه النقطة. مجموعة واسعة من الأفعال التى ينظر 
إليها على أنها قرصنة بيولوجية للموروث المعرفى: 


الجمع والاستخدام: 
- الاستخدام غير المأذون لموروث معرفى شائع. 


ت لاسن هرا عير المادوق لأوروك عرقي شاته تحهة دجون مداخل تطاق 


- الاستخدام غير المأذون لموروث معرفى شائع. تم الحصول عليه عن طريق 
الخداع أو الفشل فى الإفصاح التام عن الدافع التجارى وراء اقتنائه. 

- الاستخدام غير المأنون لموروث معرفى شائع. على أساس من معاملة 
يشويها استفلال. 

- الاستخدام غير المأذون لموروث معرفى شائع: على أساس من معاملة يشويها 
استغلال: مع الاعتقاد بأن كل هذه المعاملات هى بطبيعتها استغلالبة (كل أعمال 
التنقيب عن الموارد البيولوجية هى أعمال قرصنة بيولوجية). 


إصدار براءات اختراع: 


كارا ناه اخترااع معطلن اللوروف المورفي بع قله 
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عووانات الخذرا ء ”توق 'ابتكا وا اقاكن هل اسان من مووو مكرفن وخور امن 
معارف حديثة أو موروثة. 

إن الحجم الحقيقى للقرصنة البيولوجية غير معلوم: ويصرف النظر عن الافتقار 
للمعلومات. فإن تحديده يعتمدٌ على كيفية التمييز بين استغلال شرعى واستغلال غير 
عادل: فالخط الفاصل بينهما غير واضح على الدوام. كما يعتمدٌ تحديد ذلك الحجم على 
ه3١‏ كاتة الموارد“ترية الا"جالك لها أو ستاسيةمملوكة . وثمة راى يشيع بين 
منتقدى الممارسات التجارية التقليدية مؤداه أن معظم الشركات لا تعترف بأن عليها 
التزاما أخلاقيا بتعويض المجتمعات التى تقدم المادة الوراثية. مقابل إسهامها الفكرى, 
حتى بافتراض أن هذه المادة (برية)؛ والحقيقة هى أن الاعتقاد يأن الموارد الورائية 
(هبات طبيعية) يأتى فى الغالب من ممارسات على مدى أجيال عديدة للتربية الانتقائية 
للمحاصيل وإدارة المعالم الأرضية. والحكاية؛ بالأساسء. هى أن التقصير فى الاعتراف 
بإسهامات المجتمعات التقليدية. فيما مضى وحاليًا. وتعويضها عنه. هو نوع من 
القرصنة الفكرية. 

والرد المتوقع من الصناعة هو أن تلك ليست بقرصنة؛ فربما لم يفعل الجيل الحالى 
شينا يذكر من أجل تطوير وصون هذه الموارد؛ وقد يستمر الجدل؛ فيقال إن ذلك هو - 
فى أسوأ الأحوال - فشل سياسات, وأن اتخاذ تدابير خارج نطاق نظام حقوق الملكية 
الذهنية قد يكون هو المناسب لضمان مكافأة المجتمعات التقليدية. 

أما عن صيغة القرصنة البيولوجية ذات الصلة ببراءة الاخترا ع؛ فليس ثمة شك 
فى أن الشركات فى وضعية متميزة؛ بمعنى أنه فى حين أن خصيصة مفيدة فى نيات 
أى حيوان قد تكون معلومة لأحد المجتمعات التقليدية دون أن تكون لديه القدرة على 
وصف الظاهرة بلغة الكيمياء أى البيولوجيا الجزيئية» فإن المجتمع لا يستطيعٌ الحصول 
على براءة اخترا ع؛ حتى وإن كان بمستطاعه التقدم يها؛ ويينما يكون من غير المرجح 
أن تحصل الشركة بعد ذلك على براءة الختراع: لمجرد وضف طريقة عمل أو مركب فعال, 
فإنها تستطيع ادعاء نسخة تخليقية من المركب» أو حتى مستخلص نقى؛ وستكون الشركة 
فى حل من تقديم التعويض للمجتمعات المعنية. فى غياب عقد أو لائحة نوعية. 


2140 


ولا تسبتهدف هوه المتافكلة اتكار وحود القرضصةة البيزلوجية: وإننا عبان أن اقتقاد 
الوضوح أمر مُعَوَّق. وتتمثلُ مشكلة لهجة الحديث عن القرصنة البيولوجية وما وراعها 
مو مره زاك ف اليككاة تويز شحو ا .مال يكم الانقاو على جافيتي! 
كما يستحيل تقريرٌ ما يحب أن يُتَخْدٌ بشأنها. وثمة وجهة نظر متطرفة تقول بأن كل 
أعمال التنقيب البيولوجى هى قرصنة بيولوجية؛ فإن كان الحالٌ كذلك: فإن الرد يكون 
حظ الموارد برمّتها. وإذا كانت القرصنة البيولوجية مجرد عملية إثارة. فلا حاجة لأن 
يكون إنفادٌ هذا الحظر شديد الصرامة. حيث إن التطبيق القانونى فى مجالات المصالح 
العليا يجب أن تكون له الأولوية. وإن تسببت القرصنة البيولوجية فى ضرر اقتصادى 
واجتماعى. أو أيهما. يحِبْ على الدولة أن تسارعَ بالتمكين للحظر. ومن ناحية أخرى. 
إذا كانت المشكلة تتمثلٌ فى عجز الدولة. أو المجتمعات الموردة» عن التفاوض من أجل 
اتفاقيات مثمرة: فإن الاستجابة قد تكون فى تحسين ما يقدم من عون قانونى وتقنى؛ 
أما إن كانت مشكلة إضفاء شرعية على نظام براءة الاخترا ع. أو تشجيع التملك غير 
المشروع. فقد نكون بحاجة إلى تطوير معايير الفحص, أو إلى حظر إصدار براءات 
اختراع لأشكال الحياة والمركّبات الطبيعية؛ أى حتى المحوّرة؛ أو للأخذ بشرط الإفصاح 
عن المنشاً. وياختصار. فإن تحديد معني للقرصنة البيولوجية يساعدٌ فى قطع شوط 
كبير نحو تحديد ما ينبغى القيام به حيالها. 


براءات اختراع معيبة تؤثر على المفاوضات 


تزعمُ حكومات الدول النامية؛ ومندوبوها فى المفاوضات. ومجموعات العمل المدنى 
بها. أن نظام الملكية الذهنية لم يعجز. فقط. عن توفير ضمانات كافية للحيلولة دون 
وقوع القرصنة البيولوجية والاختلاس. بل فشل أيضًا فى منع إصدار براءات اختراع 
معيبة, بمعنى أن الابتكارات فيها لا تستوفى المتطلبات الأساسية للبراءة وكمثال على 
الله الات الح تلاك كي كدو الانها رامعل ووو عرق فلتي أو الذى تم 
مُستفيدةٌ من الأصناف النباتية التقليدية, التى قام بتربيتها المزارعون. ويقع عبء تحديد 
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احتمال وجود براءات اخترا ع مغلوطة: وإثبات وجود (سابقة تقنية). على عاتق من 
يتصدى لمعارضة البراءة؛ وهى عملية مكلفة, مستهلكة للوقت, وتتسم بالصعوية. ويصفة 
خاصة فى حالات حفظ ونقل الموروث المعرفى شفاهة. وليس مكتوبا. وعلاوة على ذلك 
كله. فإن براءة الاخترااع المتوسع فيها تحمل تهديدًا بالتضييق على الابتكار؛ إذ تعوقٌ 
الوصول إلى المادة الوراثية واستخدامهاء بما فى ذلك استخدامات المزارعين, 
والأبحاث العامة. من أجل مزيد من عمليات التربية لها. 

ولم يقنصر تأثير الخلافات المحيطة بدور الملكية الذهنية والاختلاس على دورها 
فى صياغة مختلف الاتفاقيات متعددة الأطراف. فقد امتد هذا التأثير إلى الترتيب 
للإطار الذى تتم من خلاله معالجة المشاكل. واستجابة للقرصنة البيولوجية واختلاس 
الموارد الوراثية» والعوائق التى وضعت أمام تدفقها الطليق من خلال توسيع غطاء 
حماية الملكية الذهنية (كما هو الحال مع حقوق مربى النباتات. ويراءات الاختراع)؛ 
فقد انصب معظم التركيز فى مختلف المفاوضات الدولية على تقاسم المنافع من الملكية 
الذهنية للموارد الوراثية والموروث المعرفى. وقد ثبت فشلٌ ذلك فى معالجة مسالة براءات 
الخترا الى كاقد بكي فى الأصل» واف تكوديها وااكانت النلقة الحمدة 
مناسبة للموارد الوراثية والموروث المعرفى, أو فى إيجاد أنظمة بديلة كفيلة بالحفز على 
الحماية والتبادل» فى آن معا. كما أسهم التركيرٌ على تقاسم المنافع فى تمهيد سبيل 
تطور اتفاقية التنوع الأحيائى على نحو يجعل جانبًا كبيرًا منها يتعامل مع مسائل 
لا تتصل مباشرة بحماية التنوع الأحيائي (2002 .1 4© 10©أ)]نا0): وإنما تهتم بالإتاحة 
وتقاسم المنافع. وقد انصبٌ جل اهتمامها فى كيفية إدارة العلاقة بين الإتاحة وتقاسم 
المنافع» من جهة. والملكية الذهنية. من جهة أخرى, فى مختلف الاتفاقيات متعددة 
الأطراف. على الوصول بهما إلى حال من المواعمة؛ ومن تلك المواعمة المنشودة. أو نتيجة 
لافتقادها. تشكّل بالاساس كثيرٌ من الات بين اتفاقيات متباينة؛ وكانت فى العادة 
علاقة بين الملكية الذهنية وتنظيم عملية إتاحة الموارد الوراثية وتقاسم المنافع القادمة 
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ولنضرب مثلاً بما حدث فى مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع الأحيائى. عام ؟ 

حيث تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى للاتفاقية, والتى استهدفت تحقيق خفضٍ 
ملحوظ فى معدل فقدان التنوع الأحيائى, بحلول عام ١٠0؛‏ وكان ينيغى على الاتفاقية, 
تحقيقا لهذا الهدف, التنسيق والتواؤم مع الوثائق الدولية الأخرىء, كاتفاقية منظمة 
التجارة العالمية. التريبس. وكمعاهدة الفاو الدولية للموارد الوراثية النباتية من أجل 
الغذاء والزراعة. فضلاً عن اتفاقية قانون البحار (اتفاقية التنوع الأحيانى - المادة ؟55). 
وق كوانكت اشكشاء ء فى اتفاقية التنوع الأحيائى, يدو عددعا! تمدن هده العفو 
والالتزامات خطورة كبيرة: أو تهدد التنوع الأتحساف 7 (11اي2 ١)‏ ويدف ذلك لفنا 
حول أى اتفاقية تفورٌ بالأولوية من بين اتفاقيات دولية, كالتريبس واتفاقية التنوع 
الأحيائى. بما فيها من أحكام. ويما لها من أهداف قد تكون متعارضة. 


سلسلة توفيقات - صياغة الصلات بين الوثائق الدولية 
(التريبس.» واتفاقية التنوع الأحيائى) 


ثمة آراء متباينة حول العلاقة بين أحكام كل من التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى 
فكنة مخ رزاها:تامة التسياوق وهناك عن نزاها تفتقد للتداسق بالكلية #النول النافية 
تعلق أو الترسئن لا فطالب المتعدسيقن العصدول على براءاف الأخهرا ع: الذي تستمل 
ابتكاراتهم على استخدام مواد وراثية أو موروث معرفى مرتبط بهاء بالامتثال للالتزامات 
التى تفرضها اتفاقية التنوع الأحيائى (كما سبق أن أوضحنا فى الفصل الخامس)؛ 
وقد أعربت هذه الدول مرارا وتكراراء عن مخاوفها من احتمال أن يقوم طالبى 
البراءات فى الدول المتقدمة باختلاس مواردها الوراثية. وظهر تضارب وجهات النظر 
حول العلاقة بين الاتفاقيتين أثناء مراجعة المادة (/11--7- ب) من التريبسء فى منظمة 
التجارة العالمبة. فلم يجد عددٌ من الدول المتقدمة أى تناقضات بين الاتفاقيتين: بينما 
أشار عديد من الدول النامية إلى الحاجة للتوفيق بينهما؛ وأن ذلك قد يكون عن طريق إعادة 
النظر فى التريبس. ولم تتفق الآراءً بعد بشأن عملية التنقيح التى أُدْمج النص عليها فى 
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صلب المادة (/5-51- ب).» على نحو ما أوضحنا بالفصل الثالث. وهى واحدة من القضايا 
التفاوضية المعلقة من جولة الدوحة للتنمية؛ والتى تشمل العلاقة بين التريبس وكل من 
اتفاقية التنوع الأحيائي: وحماية الموروث المعرفى. والموروث الشعبى" (حسب الفقرة ١9‏ 
من إعلان الدوحة الوزارى :- منظمة التجارة العالمية)؛ وقد أدرجت هذه المسألة فى 
أجندة مجلس التريبسء فى أعقاب اعتماد إعلان الدوحة الوزارى لها. 

وقد اقترحت الدول النامية فى معالجتها لهذه المخاوف فى منظمة التجارة العالمية 
إجراء تعديل على التريبس, يقضى بمطالبة المتقدم لبراءة اختراع له صلة بالمواد 
البيولوجية أو الموروث المعرفى يما يلى: إن أراد الحصول على البراءة: الإفصاح عن 
مصدر. ويلد المنشاً. للمورد البيولوجى وللموروث المعرفى المستخدم فى الابتكار - الدليل 
على موافقة مسبقة عن علم؛ من خلال موافقة السلطات فى ظل النظام الوطنى المعنى - 
ما يدل على تقاسم عادل ومنصف المنافع: فى إطار النظام الوطنى المعنى. 

وقد اعترض عدد من الدول المتقدمة على النهج الذى يتم وفقا له التمكين لالتزامات 
اتفاقية التنوع الأحيائى عبر نظام براءة الاخترا ع فى التريبس؛ فهى لا ترى تعارضا 
بين الاتفاقيتين؛ وعلى سبيل المثال؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ترئ أن الاقتراح بطلب 
الإفصاح ليس هو الحل المناسبء وإنما ينيغى على الدول الأعضاء التركيز على سبل 
الانتصاف. والمادة المعرفية اللازمة لإصدار البراءات. واستخدام معارضة ما بعد المنح, 
أو نظام لإعادة الفحصء كبديل للتقاضى!"*). ويأتى فوق كل ذلك أن اتفاقية التنوع 
الأحيائى ليست لها صفة العضو المراقب الدائم فى مجلس التريبسء بالرغم من تكرار 
المطالبة بذلك من قبل عديد من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. 


(أ.أ.د.ح.أ.ج. واتفاقية التنوع الأحيائى) 
تبنى مجلس (أ.أ.د.ح.1.ج) موقفا تجاه الإتاحة وتقاسم المنافع لتوفير نوع من 
التوجيه لآراء (أ.أ.د.ح.1.ج) بشأن "سير عملية. وطبيعة, ونطاق: وعناصرء واشتراطات 


نظام دولى لإتاحة الموارد الوراثية. ولتقاسم المنافع (فقرة ه من 2003 ,/01لا)؛ 
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وكا ذلك لوقف موا نطلل كتقاي : (1ث افع اعد خخ وكان فى حر من تستيرا 
من هذة الاتفاقية عن معارضتها للإفصاح الإلزافى عن المثشأً كشرط للحضول على 
حماية الأصناف النباتية» إذ إن فى ذلك مخالفة لشروط الاتفاقية (الفقرة 8)؛ وتعود 
الاثفاقنة فتعارهن أ متظلنات المضادقة قد تمثل شرظا حسيقا الخصدول على كهاية 
الأصناف النباتية (الفقرة .)٠١‏ وأخيرًا. تعارض (أ.أ.د.ح.أ.ج) أيضا أى آلية لتقاسم 
العائدات يمكن أن “تفرض عبئا إداريا إضافيا على السلطة الموكل إليها منح حقوق 
المربين والتزاما ماليا إضافيا على المربى عند استخدام الأصناف فى عمليات تربية 
أخرى (الفقرة .)١7‏ إذ ترى (3.أ.د.ح2أ.ج) أن مثل هذه الآلية قد تكون متعارضة مع 
غعفاء المربين الوارد بها (انظر الفصل الثانى). 


اتفاقية التنوع الأحيائى, 
والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية من أجل الأغذية والزراعة 


ويينهما صلات مؤسساتية وتاريخية قوية جداء سيقت الإشارة إليها فى 
الفصلين ه و1. وتستند المعاهدة إلى حد كبير على فرضية تقول بأن مقاربات القوى 
الثنائية. والقطاع الخاص. وقوى السوق. يشويها قصورٌ فى العمل من أجل الزراعة؛ 
ولما كانت الزراعة تقوم دائما على إتاحة وتبادل مواد» فثمة حاجة إلى مقاربة تدعو إلى 
مزيد من الإتاحة. وتكفلٌ اتفاقية التنوع الأحيائى السيادة الوطنية: التى يتم تفسيرها 
فى أحيان كثيرة بمختلف أشكال الملكية الحصرية والهيمنة (عامة أى خاصة أو خليط): 
وقعة نك المقافةة مضنا نيقيو التكادة الوطتية تولك عت جسارسيكها تنا تضمق نظطاها 
منفتكا نسبيا ..وبيئما سمح المعاهدة بإمكانية الملكنة الخاضة (مَنْ خلال حقوق الملكية 
الذهنية)؛ فى المحيط العام الذى تخلقه؛ فإنها تركر على تعظيم جوانب النقع العام للموارد 
الوراثية النباتية المستخدمة من أجل الغذاء والزراعة. و(يراكم) النظام التعددى للاتاحة 
وتقاسم المنافع. الذى أنشأته المعاهدة, هذه الموارد الورائية فى سياق عام منضبط» 
وبيسر الحصول عليها فى إطار الاتفاقية الموحدة لنقل المواد؛ وهى وثيقة قانونية مفردة, 
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لا يمكن أن تتغير حسب كل تحركات المواد فى إطار النظام التعددى للاتاحة وتقاسم 
المنافع. ونظرا لأن هذه الموارد الوراثية مجمعة. فليس ثمة حاجة لمفاوضات فردية بشأن 
الإتاحة وتقاسم المنافع: كما هو الحال فى الأنماط من قوانين الإتاحة ثنائية التوجه 
التى تعمل بموجبها الدول فى تنفيذها لاتفاقية التنوع الأحيائى. والمتوقع أيضًا أن 
تصدر قرارات جماعية فى إطار المعاهدة, وأن تقسم المنافع على نحو تجميعى 
تتعور الأطراف» يتوحجة تمن مطلش الازارة (الذئ تالف هن كاقه الدول المضادفة 
على المعاهدة). 

وكَاق التفاوض كناخ هه المماهرة تسشيوق حمل الكميد الذولي :اكز خاطؤارن 
الوراثية النباتية للغذاء والزراعة (المرفق الدولى) فى توافق مع اتفاقية التنوع الأحيائى, 
برغم أنها ليست تابعة للاتفاقية أو خاضعة لها. وعلى أى حالء فإن الدعم المتبادل, 
المشتمل على برامج عمل مشتركة بين المعاهدة والاتفاقية. على مستوى عال فى أجندة 
كل منهما؛ وقد أبرمت الفاو مذكرة تعاون مع الاتفاقية. 

كما أدمجت أحكام الاتفاقية الخاصة بالموافقة المسبقة عن علم, والشروط المتفق 
عليها تبادليًا. فى نظام المعاهدة التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ فكلٌ الدول الأعضاء 
موافقون سلفا على الشروط المنصوص عليها فى المعاهدة, وفى الاتفاقية الموحدة لنقل 
المواد. وتقع محاصيل الملحق (). حاليًاء ولأغراض منصوص عليها فى المعاهدة؛ فى 
إطار نظام عام للاتاحة الميسورة؛ دون تكلفة المعاملات التجارية المرتبطة بالاتفاقية, 
التى تظل - مع ذلك - سارية المفعول بالنسبة لكل المحاصيل خارج الملحق (), 
ومنها فول الصويا كمثال. والتى جاءعت بعد بدء نفاذ الاتفاقية. 

وتعد المادة -5-1١5(‏ د) من الأجزاء الخلافية فى المعاهدة. يما تنص عليه من أنه 
لا يجوز للمتلقين المطالبة بحقوق للملكية الذهنية. أو أى حقوق أخرى من شأنها تقييد 
الآناهنة دونز للسواره' البو انة النباتية من آخل العذاء والزراضة أو احؤافيا 
ومكوناتها الوراثية: فى الهيئة التى وردت بالنظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع". 
وقد تم تضمين هذا التعهد ذاته فى الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. التى تم الأخذ بها 
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لتسهيل الإتاحة الميسورة. وهنا تبرز قضية.. فبعض النظم القضائية يسهل إصدار 
براءة اختراع لترتيبات النوتيدات فى حمض نووى (دنا)» أو ترتيب الأحماض النووية 
فى جزىء بروتين» وكذلك للمواد الكيماوية التى يتم استخلاصها من مواد نباتية. دون 
أن يتبدل تركيبُها؛ ولذلك فإن الحائز على البراءة يمكنه أن يقيد استخدام آخرين 
لترتيبات الحمض النووى. أو المركب الكيماوى, بل يمكنه تقييد أى محاولة للوصول 
إليهماء إن كانت براءة الاختراع تغطى وسيلة الاستخلاص؛ وقد يكون ذلك خاضعا 
لإغفاءاق كوت ممكنة: ومع ذلك قلس من الواضيع:ما"إذا كاك المنادة السكخاصية 
لا تزال يُنظرٌ إليها على أنها فى (الهيئة التى جاءت عليها) من نظام المعاهدة التعددى 
لإإتاحة وتقاسم المنافع» ويالتالى: يطبق عليها الحظر على حقوق الملكية الذهنية: على 
النحو الوارد فى المادة -5-١١(‏ د )؟ (2005 .1»ا7010/5الا1 8 1100:6). وتجد بعض الدول 
المتقدمة فى السماح لبراءات الاختراع ضرورة لتشجيع الابتكار. وللكشف عن الاختراعات. 
بينما ترى دول نامية عديدة (وربما تشاركها فى ذلك بعض الدول المتقدمة أيضًا) أن 
البراءات تضفى شرعية على اختلاس الموارد» التى تتمتع بحقوق السيادة عليها: كما 
أنها تتعارض مع روح اتفاقية دولية تشدد على التبادل؛ وليس الامتلاك. ويعتبر أخرون 
جوارٌ تمديد نظام براءة الاخترا ع ليغطى كائنات حية أو أجراء منها. خطاً جسيما . 

ويرى 'جارفوث وفريسون»؛ فى ورقتهما البحثية المنشورة بالعام لا0٠0٠5,‏ أن 
رحو هاتين الوكيقضة يفوا عدهما المسابكة يكلق اححفالا افد من الالاساث الحذلية: 
يصعب معها تبين ما ينبغى تطبيقه من التزامات. وفيما يلى بعض الأملة: 

- ستطيق الدول المصادقة على كل من الاتفاقية والمعاهدة قواعد نظام المعاهدة 
التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع على أولئك الذين يسعون من أجل الموارد الوراثية 
النباتية لأغراض الأغذية والزراعة؛ المدرجة فى الملحق () من المعاهدة: وقواعد الاتفاقية 
على كل الموارد الورائية الأخرى. أما الدول التى صادقت على الاتفاقية وحدها: فإنها 
غير ملزمة.؛ مع ذلك. بأن تيسر الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الواردة فى 
الملحق (!). فى إطار نظام المعاهدة التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ ومن ثم؛ يمكنها 
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مذاومة تطبيق قؤاعد الاتفاقية علئ أولئك الذية نيشنون هذه الموارك» والمرجي أن فردا 
بريد الحصول على مورد وراثى نباتى محدد. لفرض الأغذية والزراعة. فى إطار نظام 
المعاهدة التعددى للإتاحة والتقاسم. سيحاول التوجه إلى دولة صادقت على المعاهدة, 
ليفيد من الميزة المفترضة لآلية الإتاحة المبسورة فى هذا النظام. ويمكنه - بالتالى - 
أخذ زات الموارد الوراثية الخاضعة لنهج مختلف للاتاحة وتقاسم المنافع (متعدد 
الأطراف فى مقابل الثنائى). حسب الدولة التى يقع فيها. 


- ثمة صعوية دائمة فى التفريق بين ما يملى استخدام مورد وراثى نباتى 
للأغذية والزراعة. وما يتعين استخدام المورد نفسه لأغراض أخرى. وفى حالة الأرز 
الذهبى خير مثال على ذلك: فهو أرز خضع للهندسة الورائية لينتج مزيدا من فيتامين (أ)» 
ليستخدم فى مكافحة حالات نقص هذا الفيتامين عند الأطفال: التى يمكن أن تؤدى 
إلى العمى. والواضح أن المستهدف من هذا الأرز هو أن يزرع وأن يؤكل. ومن ثم يعد 
استخداما متصلا بالغذاء والزراعة؛ ومع ذلك, فإن المقصود من ورائه مكافحة مشكلة 
صحية. مما يخرج به عن نطاق الموارد الوراثية النباتية لأغراض الأغذية والزراعة. ومن 
الممكن تماما تصور الطعام والتغذية والصحة كساسلة متصلة لا كأبواب مفايرة, 
فيصبح من غير الواضح أن ينتهى تطبيق قواعد اتفاقية التنوع الأحيائى؛ وأين تبدأ 
قواعد المعاهدة. وقد تصبح عملية اختيار ما ينبغى تطبيقه من أنظمة الإتاحة وتقاسم 
المنافع أكثر تعقيدا؛ مع التقدم الحاصل فى مجالات المغذيات الدوائية؛ والإغناء الحيوى 
(عملية إكثار النباتات لترتفع مستويات قيمتها الغذائية فى الأجزاء الصالحة للأكل. إما 
من خلال أساليب الإكثار التقليدية؛ أو باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة - المترجم). 
وما يترتب على ذلك من إخضاع المزيد من المحاصيل للهندسة الوراثية؛ لتحقيق فوائد 
صحية محددة. وتنشأ صعوية أخرى إن تم الحصول على الموارد الوراثية النباتية عن 
طريق نظام المعاهدة التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ فى وجود القصد الأصلى 
لاستخدامها من أجل الغذاء والزراعة؛ فإن تغير القصد فيما بعد. فهل يتحتم على 
الباحث التقصى عن بلد المنشأ للموارد الوراثية؛ ليتمكن من التفاوض على شروط 
الإتاحة وتقاسم المنافع؟. 
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وثمة مسألة غامضة أخيرة تدور حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة, 
غير المدرجة بالملحق (!) من المعاهدة؛ إذ إن الالتزامات التى توجبها المعاهدة تطبق على 
كل الموارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة» بينما لا يطبق النظام التعددى للاتاحة 
وتقاسم المنافع إلا على الجانب منها المدرج قى الملحق ()؛ فآى قواعد للاتاحة وتقاسم 
المنافع تطبقها الدول على الجانب من هذه الموارد غير المدرج بهذا الملحق؟. هل لها أن 
تطبق نموذج الاتفاقية, أو تعالج الأمر من جانب واحد. كجزهء من النظام التعددى 
للإتاحة وتقاسم المنافع؟. 

والمفترض أن يكون ثمة احتمالا لتطبيق قواعد الاتفاقية (أو نظام محلى للاتاحة 
وتقاسم المنافع ينفذ الاتفاقية). لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار رغبة بعض الدول فى 
عون حعفن الأنواع. بالتعديذ .عن النظاء التعردص للؤتاحة والتعاسم انظ القفضن 
السادس). وعلى أى حال. فإن بلدا كهولندا تقدم لنا مثالاً. عندما اختارت بالفعل 
استخدام الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. للمحاصيل الخارجة عن نطاق الملحق (). وكان 
إعلان (وادادوجو)(') قد أوصى باستخدام بعض أشكال هذه الاتفاقية لهذه المحاصيل. 
وأخيرًً. فمن الممكن تماما أن يأتى وقت يقرر فيه مجلس إدارة المعاهدة أن تستخدم 
المراكرز التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الاتفاقية الموحدة لنقل المواد؛ 
لغير المحاصيل الواردة بالملحق (). ولن تكون هذه السالفة. إن حدثت. انفرادية: وإنما 
ستكون بمثابة الاعتراف من المجتمع الدولى بأن استخدام هذه الاتفاقية لهذه 
المحاصيل أو بمعنى آخرء بأن انسحاب شروط وظروف الإتاحة وتقاسم المنافع على 
النظام التعددى. هو أنسب الطرق المضى قدما. ولذكن واقعيين. وتامل أن تكون هذه 
فئ السوايق التى سوف تتبع: على التخى المقترح فى الفضل السادس :وإذا وافق مَحِلنَ 
إدارة المعاهدة على توسيع قائمة محاصيل وأعلاف الملحق (). فى مرحلة ما مستقبلاً: 
فقد تصبح هذه المسائل الملتبسة, مع ذلك؛ أكثر غموضًا. 
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المعاهدة الدولية للموارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة. 


والاتحاد الدولى لحماية السلالات النباتية الجديدة -"المعاهدة". و"الاتحاد" 


توجب المادةٌ (18- د) من المعاهدة على المتلقى الذى يقوم بتسويق منتج ما؛ هو 
مورد نباتى مستخدم من أجل الأغذية والزراعة» ويشتمل على مادة تم الحصول عليها 
عن طريق النظام التعددين أن يقدم إلى (آلية مالية يتم إنشاؤها) حصة عادلة من 
المنافع الناشئة عن التسويق التجارى لهذا المنتج. إلا فى حالات توفر مثل هذا المنتج 
للآخرينء بغير عوائق. لإجراء مزيد من البحوث وعمليات التربية؛ وفى هذه الحالة. يجب 
أن يشجع المتلقى الذى يقوم بالتسويق على سداد هذه المدفوعات". 

والواقع أن ذلك يعنى أن متلقيًا يبيع منتجا من موارد الغذاء والزراعة: تدخل فيه 
مادة خاضعة للنظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع. يجب أن يدفع فوائد نقدية 
لتسويقه. فى الأحوال التالية: إما أن يكون المتلقى, أو المتلقية. حائزا على براءة اختراع 
للمنتج» مع عدم وجود استثناء فى قانون براءة الاختراع فى الولاية القضائية المعنية, 
كما هو الحال عادة. من شأنه إطلاق الحرية للآخرين لاستخدامه لإجراء مزيد من 
البحوث وعمليات التريية؛ أو إذا كانت إتاحة منتج المورد الوراثى النباتى الجديد 
للاستخدام فى البحوث والتربية محظورة بوسائل تكنولوجية؛ وأحكام تعاقدية تقييدية, 
أو أيهما. 

وعلى أى حالء فإن منتجات موارد المعاهدة المحمية بموجب قوانين الشكوى فى 
اتفاقية الاتحاد (أو نماذج فريدة أكثر مرونة): بما تحتوى عليه من إعفاءات للبحوث 
والتربية؛ لن تطلق آلية تقاسم المنافع؛ وذلك يعكس الطابع السياسى للتوازن الذى 
تحقق فى المفاوضات (انظر الفصل السادس) - بمعنى: أى نوع من الحماية كفيل 
بإثارة تقاسم المنافع الإلزامى: وأيهما لا يفعل ذلك, وعدم الرضا عن الشركات التى 
تعتمد على براءات الاختراع - ثم تتدخلء وعلى نحى مؤثّر. القدرة على المساومة, 
أى (الدهاء) لدى أطراف اللعبة؛ عند هذه النقطة من التاريخ. وسوف تكون للتعريفات 
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التى تحددرها المحافل الدولية» فيما يخص حدود بداية ونهاية المجال العام. أهميتها 
الأبياسية فى الركين: -مستقبلا ' وغل سويل الثال فقن العلوان المنتاعة الكبرئ 
تَزَنة إقتهاء فكزة سماخ :مق حمل ستزاك: لاركية خلاله)! اعقاء البحوت قاعلا فى 
إطار الاتحاد, فإن تحقق لها النجاحء أزالت قدرا كبيرا من المرونة الحالية المتاحة 
للباحثين والمربين فى إطار الاتحاد. إن مسألة (ماذا تبقى فى المجال العام) أى (ما هى 
المساحة 'المتزؤكة النناء ملكية عامة) فى من المسائل المرتقية فى المستفيل: 


المعاهدة, والتريبس 


لم يناقش مجلس إدارة المعاهدة بالتفصيلء حتى الآن. التأثير المتبادل بينها 
واتفاقية التريبسء بالرغم من الإدراك التام لوجود علاقة قوية تربط بينهماء ليس أقلها 
التأثير المحتمل لحقوق الملكية الذهنية فى القدرة على الوصول بسهولة إلى (موناز), 
وما يتصل بها من تكنولوجيات. وحرية تبادلها. وعلى كل حال. فإن ما يثار هنا من قضايا 
يعكس إلى حد كبيرء كما هو ملحوظ؛ الجدالات العالمية الجارية حول العلاقة بين الموارد 
الؤراقة وحقوق الملكية الذهتية وتعترف المادتان (0-15ك و) و( ات#ددي/ خالكًا): 
من المعاهدة, بأن تكون إتاحة الموارد الوراثية متوافقة مع توفير الحماية الكافية والفعالة 
لحقوق الملكية الذهنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ ولكن المعاهدة - على العكس من 
اتفاقية التنوع الأحيائى, التى ترى إمكانية استخدام حقوق الملكية الذهنية لتعزيز 
أهدافها - تحاذرٌ أكثر من تأثيرات هذه الحقوق على أهدافها. فتحظرٌ استخدامها فى 
حالة المواد الخاضعة للنظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ إلى حد أنها قد تحظر 
إتاحة المواد فى الشكل المتعارف عليه. وتسمح بها حيث لا يمكنها أن تقف حجر عثرة 
أمام الإتاحة, اعتمادًا على التزام بتقاسم المنافع المالية. إن فعلت. فإن وقعت الدول 
اتفاقيات تلرمها بالتخلص من إعفاءات البحوث والمربين» فإن بند التقاسم فى المنافع 
المالية فى المعاهدة سوف يثار على نحو متواتر؛ وهذا هو المحور الأكثر إلحاحا بين 
التريبس والتعديلات المستقبلية المحتملة لاتفاقية الاتحاد الدولى لحماية السلالات 
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النياتية الجديدة. وبالرغم من أن التاشرات المتيادلة قد تكون مختلفة على نحو مل 
فالمتوقع أن بشهد محور (حقوق الملكية الذهنية/الموارد الوراثية) تطورًا فى سياق 
المعاهدة. وعلى طول مسارات مماة, كما هو الحال فى اتفاقية التنوع الأحيائى, مع 


مرة اخرى: فى صراحة. 


المواءمة فى مقابل التفاضلات 
علاقة الويبو بغيرها من المنظمات الحكوماتية 


يستكشف هذا القسم بإيجاز بعضًا من القضايا العامة..وما يكار من مسخاوق 
حول فعاليات الويبو فى علاقتها بغيرها من المنظمات الحكوماتية, وبعض العلاقات 
الراهنة بين الويبو وكل من التريبس. واتفاقية التنوع الأحيائى. والفاو. والاتحاد الدولى 
لحماية السلالات النباتية الجديدة. 


الويبو.. الدور والتعويض 


تختلف الملكية الذهنية عن الصحة والتعليم والغذاء والزراعة. فهى شكلٌ من أشكال 
تنظيم الأعمال التجارية. لا يمثل جانيًا أساسيًا من احتياجات البشر. وعلى هذا النحو. 
فإنها نشاط ثانوى ينبغى تعديله ومراجعته وإعادة هيكلته. بحسب تلبيته أى تعويقه 
لاحتياجات الناس. وإن البت فى شكل وبنية نظام الملكية الذهنية, وفى القواعد 
التفصيلية المكونة له ,وما ينبغى تحققه فيه من توازن للمصالع, وما يجب أن يتوفر له 
من تدابير يحكم بموجبها. .. يتطلّبُ ذلك كلّه مجموعة من المدخلات أوسع بكثير من 
المجموعات القانونية والتقنية التى تشكل مجتمع الملكية الذهنية, والتى تهيمن على عمل 
الويبو. (23 م ,2005 .لا09نا5نا/1) ونظرا للتأثير الشامل لقواعد الملكبة الذهنية على 
الأهداف والمعايير والسياسات الدولية. وعلى اتساع أنشطة الوبيو المتعلقة بالملكية 


إلفة 


الس تباتك الويدو فود كن علي التحيات وعلى تنح افمراضي: واعدةة عن 
الوكالات الرائدة التابعة للأمم المتحدة. تختص بمسائل الملكية الذهنية. وعلاوة على 
ذلك؛ تقول الاتفاقية التى أنشنت الويبو بمقتضاها بضرورة أن تنشئ المنظمة - عند 
الاقتضاء - علاقات عمل. وأن تتعاون مع غيرها من المنظمات الحكوماتية. والجدير 
بالذكر أن لأكثر من ٠١‏ منظمة حكوماتية صفة المراقب فى الويبو. من بينها الفاو, 
والبونسكو. ومنظمة الصحة العالمية. والاتحاد الدولى لحماية السلالات النباتية الجديدة, 
ومنظمة التجارة العالمية. كما وقعت الويبوء على سبيل المثال. عددا من الاتفاقيات 
أو مذكرات التفاهم تتضمن موضوعات أو فعاليات للتماون: كما توفر الويبو. 
بصفتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة. الملتخصصة فى الملكية الذهنية, الدعم فيما 
يخص قضايا الملكية الذهنية التى تطفو على السطح فى بعض المناقشات؛ وفى سياق 
بعض العمليات. 

ومن المؤكد أن إبرام اتفاقيات بين الويبى وغيرها من الوكالات لهو وسيلة مهمة 
للتعاون وحشد الموارد؛ الا أنَّ النظرة إلى تعاون الويبو مع الوكالات الحكوماتية الأخرى 
لم تكن إيجابية على الدوام: وقد ثارت أسئلة جوهرية حول المصالح التى تنحاز إليها 
الويبو عند مقاربتها للقضايا ذات الصلة بالملكية الذهنية للمنظمات الأخرى. وقد ثارت 
هذه الأسئلة علمًا بأن من طابع وتوجه الويبىء فى رأى عديد من الدول النامية 
ومتْظمابة الحجمم المدني. الترويج لحماية الملكية الذهنية وتوسيع نطاق غطائهاء أي 
كانت الطريقة. كما تعرضت الويبو لانتقادات شديدة, لتجاهلها عناصر حاسمة خاصة 
بالتنمية؛ فى رسالتها (انظر الفصل الرابع - المؤطرة رقم .)١-4‏ 

وق طيؤت مقكلة [سناسنة حول تكاوق الو ومتظبات الأمم المتحرة الأخرق: 
مفادها أنه تحت ستار السعى لرفع كفاءة وفعالية منظومة الأمم المتحدة, قد ينتهى المآل 
بنفوذ الويبو إلى تقليص القدرات الفردية لوكالات الأمم المتحدة على انتهاج سبيل مكين 
لضمان حقوق للملكية الذهنية تتميز بأنها لا تقوض أسس الاهتمامات البيئية والغذائية 
والزراعية والصحية والتعليمية, التى تشجع عليها الأمم المتحدة. وعلى وكالات الأمم المتحدة 
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المعنية بالزراعة والصحة والبيئة تفهم أين وكيف تكون الملكية الذهنية مفيدة: والمواضع 
التى تكون فيها بلا فائدة. بيد أن ذلك يظهر حاجة وكالات كالفاو. واتفاقية التنوع 
الأحيائى. لأن تكون لها خبراتها القانونية والتقنية التى تمكنها من إجراء دراسة 
تحليلية للملكية الذهنية من منظور تفويضاتها. ولتحديد كيفية تأثيرها على أهدافها, 
واحتياجاتها للتعامل معها. من أجل إنجازها؛ فينبغى على الفاو - مثلاً - أن تمتلك 
القدرة على عرض قضية إجراء تغييرات فى نظام الملكية الذهنية. كلما كان ذلك 
ضروزيًا: لصصالع تسهيل حصول التناس على الفذاء أو البذورء أو غيرها من 
الموارن الورافة ش 


علاقة الويبو بغيرها من الوثائق الدولية 
الويبو واتفاقية التنوع الأحيائى ( الويبو والاتفاقية) 


بالرغم من مخاوف الدول النامية؛ وريما بسببهاء كانت إسهامات الويبى فى مناقشات 
الإتاحة وتقاسم المنافع فى اتفاقية التنوع الأحيائى. وثائق تقنية تتجنب - بصفة عامة - 
دعم نتيجة بعينها تم تحصيلها من قضية ذات صلة بالملكية الذهنية. وقد طلب مؤتمر 
الدول الأطراف فى الاتفاقية؛ حتى الآن: إجراء دراستين تقنيتين. وافقت عليهما 
الجمعية العمومية للويبو: وقد قدمت الدراسة الأولى بالعام 2٠٠05‏ وتهتم ب “الأساليب 
المتمشية مع الالتزامات فى المعاهدات التى تديرها الويبو. فى اشتراطها عنصر الإفصاح 
فى طلبات البراءات» كما تطلب الاتفاقية". وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن ثمة مجموعة 
من متطلبات الإفصاح المتوافقة مع العناصر الأساسية فى قانون براءة الاختراع, 
والجوانب الرئيسية من معاهدات الويبى. وأيًا كان الأمر. فإن طلب إجراء الدراستين. 
بحد ذاته. يعنى ضمنًا أن نظاما دوليًا فى إطار الاتفاقية يجب أن ينظر بعنية فى قواعد 
الملكية الذهنية» وأن يدعمهاء وليس العكسء على النحو المتوخى من الاتفاقية. 

أما الدراسة الثانية, فقد استمدت من دعوة وجهها للويبو الاجتماع السابع لمؤتمر 
الأطراف فى الاتفاقية (كوب - :)١‏ أن “تتفحص. وإذا اقتضى الأمر تعالجّ. قضايا 
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الصلة بين إتاحة الموارد الورائية. ومتطلبات الإفصاح., عند التقدم بطلبات حقوق 
الملكبة الذهنية. واضعة فى اعتبارها الحاجة للتاكيد على أن هذا العمل يدعم أهداف 
الاتفاقية, ولا يتعارض معها". (2004 ,680©) ويغض النظر عن المخاوف المحيطة بمعطيات 
الويبو التى تحول دون الاعتبار الحق للدور الذى تلعبه متطلبات الإفصاح فى مفاوضات 
الاتفاقية بشأن نظام دولى للاتاحة وتقاسم المنافع» فقد كانت الدول النامية ومنظمات 
المجتمع المدنى تستهدف ضضمان توازن استجابة الويبو عام ٠٠٠‏ لطلب الاتفاقية, 
وتعترف بالدور الريادى للاتفاقية, فيما يتصل بقضايا التنوع الأحيائى. وقد دعت تلك 
الدول والمنظمات. على سبيل المثال. إلى تضمين إنكار يكفل تأطير الوثيقة فى هيئة أحد 
المدخلات التقنية؛ لا أكثر. تبسيرًا للمناقشات؛ كما أنها ألحت فى طلب أن تشتمل 
استجابة الويبو على اعتراف أوضح بأنها. كمؤسسة لها دورها الباردٌ فى مجال معالجة 
هزه القهنانا تمن كلال ما ازتضتة لنفسها من قواصن'الملكية الذهتية: لا تقرن امع ذلك ت 
الأعلى تقديم الإسهام بمدخل هامشى فى عملية اتفافية التنوع الأحيائى؛ وهى عملية 
مكونة من خمس مراحل. تتاح فيها المداخلات للدول الأعضاء فى الويبو. وللمراقبين؛ 
وقد تأسست من أجل الإعداد للاستجابة التى تقدم: على هذا التحو. وكطلب عديد من 
الدول النامية؛ إطلالة عامة على مختلف المواقف تجاه هذه القضاياء بدلاً من اتخاذ 
وضعية معينة؛ للانطلاق قدمًا (0 2006 .680). 


والبادى؛ أن ثمة ما يشيه العلاقة المنفصمة بين الويبو والاتفاقية؛ فمن ناحية:؛ قد 
يكون من المفيد لكلتيهما. ومعهما آخرون ممن يتعاملون مع الموارد الوراثية والببولوجية, 
أن ينخرطوا فى تعاون: كما قد يكون مفيدًا لمختلف المفاوضين التابعين لكل منهما أن 
يكونوا أكثر وعيًا وتفهما بخصوص القضايا وثيقة الصلة بكل منهما. والواضح أن ثمة 
نوعا من الاستعداد للتعاون. استنادا إلى ما توجهه الاتفاقية للويبو من دعوات. ومن 
ناحية أخرى, فثمة تخوف. برغم ذلك كله؛ من أن بترتب على دعوة الويبو إلى الاتفاقية 
تأثير غير مستحب فى مناقشات الاتفاقية. لا سيما إن أخذنا بعين الاعتبار نفوذ بعض 
الدول فى الويبو. والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. التى لا تتمتع بكونها 
طرفا فى الاتفاقية. 


الفلة 


الويبو ومنظمة التجارة العالمية 


يبدو أن منظمة التجارة العالمية قد اجتذبت الأضواء بظهور اتفاقية الترييس؛ غير 
أن :ذلك لتقلل من أهمية الويبو. مع إدخال الملكية الذهنية إلى النظام التجارى متعدد 
الاطراف. وتعترف التريبس فى ديباجتها, كما أوضحنا فى الفصل الثالث. بالرغية فى 
إقامة علاقة تآزر مع الويبو. كما تم إدراج اثنتين من المعاهدات التى تديرها الويبو فى 
اتفاقية الترييس؛ فكأن الويبو قد عبرت على كوة ذات شأن, توفر من خلالها الدعم 
الفنى لتنفيذ المعايير الدولية الجديدة لحماية الملكية الزهنية. 

وتهدف اتفاقية ١145‏ للتعاون بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية إلى تسهيل 
تنفيذ التريبس. وتنص على التعاون فى ثلاثة مجالات: 

-١‏ الإخطار بالقوانين واللوائح الوطنية. وتسهيل الوصول إليهاء وترجمتها. 

"- تنفيذ طرق لحماية الشعارات الوطنية. 

”- التعاون التقنى. 

وقد تم الإعلان عن اتفاقيتى تعاون تقنى مشترك؛ وكمثال. جمعت الودبو والمنظمة 
قواهما لمساعدة دول نامية أعضاء فى المنظمة على الوفاء بالتزامات الموعد النهائى 
المحدد بشهر يناير 2٠٠٠١‏ لتنفيذ اتفاقية التريبس. وثمة فعاليات أخرى. تشمل سلسلة 
من الندوات والحلقات الدراسية الإقليمية والوطنية: لمن يقومون بتدريس الملكية الذهنية 
فى الدول النامية. والدول التى تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية. وتتعرض الويبو فى 
كل هذه الفعاليات لانتقادات شديدة موجهة لمساعداتها التقنية: لعدم وضعها فى حسيانها 
كلاً من تكاليف ومنافع حماية الملكية الذهنية (انظر الفصل الرابع - المؤطرة 6-4)؛ 
وقد دعت الدول النامية للأخذ بتهج للمساعدات التقنية أكثر توازِنًا. لا يكتفى بالتركيز 
على ضرورة الامتثال لحماية حقوق الملكية الذهنية, ولكن يلتفت أيضًا إلى أهمية أن 
تسهم قواعد الملكية الذهنية فى "تشجيع الابتكارات التكنولوجية ونشرها. بما يحقق 
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المنقعة المشتركة لكل من منتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها. وعلى نحو يؤدى إلى 
الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وإلى إيجاد توازن بين الحقوق والواجبات 
(التريبس - المادة /). 

يضاف الى ذلك أن دور الويبو فى مناظرة منظمة التجارة العالمبة فى مناقشسات 
الملكية الذهنية قد ورد ذكره صراحة فى مناقشات الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى. 
وتردد الدولَ النامية: فى سعيها لإدخال متطلبات الإفصاح إلى التريبس (انظر الفصل 
الثالك) وانحدة من المج المتكررة الثى ستخدمها بعض البلدان التقدمة: وى أن 
الأولوية فى هذه القضايا يجب أن تكون للجنة الحكوماتية المعنية بالملكية الذهنية والموارد 
الوراثية والموروث المعرفى والموروث الشعبى. التى شكلتها الويبو (انظر الفصل الرابع)؛ 
والتى يكتنفها قلق شديد ومخاوف من أن ينصرف اهتمامها - بدلا من استهداف 
معالجة قضايا الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى - إلى تهميش منظمة التجارة العالمية. 
التى تعتبرها الدول النامية أساسية: بالنظر إلى النزاعات المحلية بين اتفاقية التنوع 
الأحيائى والتريبس. وقد سبقت مناقشتها. هذا. بالرغم من أن تلك اللجنة قد أدت 
أعمالاً مفيدة فى قضايا الملكية الذهنية والتنوع الأحيائ, . 


الويبو والفاو 


توفرت لجنة الشئون الدستورية والقانونية التابعة للفاو. بالعام "٠٠‏ على دراسة 
اتفاقية بين الويبو والفاو. اشتملت الصياغة الأولى لها على نص ديباجة تشكل مشروع 
الاتفاقية فى إطار فرضية عامة تقول بأن الحق فى الغذاء قد يكون أكثر أهمية من 
حماية الملكية الذهنية. فى حد ذاتها (2007 ,لإ©18056). وفى عام 2٠١5‏ أيضًا. وافق 
مؤتمر الفاى. وهو الهيئة الرئاسية العليا فى المنظمة» على مذكرة تفاهم بين الفاو والوييو. 
تخلو من الديباجة. وأحيلت إلى الويبو. وتستهدف اتفاقية الفاو/الويبو "إقامة علاقة دعم 
متيادل بين المنظمتين. والتاسس لترتييات مناسية لتحقيق التعاون بينهما (2005 .280 )؛ 
وتشجع أخكام الاتفاقية على تبادل المعلومات: والأنشطة المشتركة من صنف الدراسات 
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والندوات وحلقات العمل والدعم أو التعاون التقنى. ويتضمن نص الاتفاقية أيضًا 
قائمة بالقضايا التى قد يتقاطع عندها عمل كل من المنظمتين؛ وتضم حقوق المزارعين, 
والموروث المعرفى. والتكنولوجيا الحيوية الزراعية: والموارد الوراثية من أجل الأغذية 
والزراعة. وتشجيع الابتكاراتء والمطالبة الفعالة بفوائد الاستثمار العام فى اليحوث. 
واستخدام علامات مميزة فى قطاع الأغذية والزراعة. وما يتصل بالأغذية والزراعة من 
مسائل أخلاقية؛ وهى كلها قضايا أساسية: من منظور السداسة العامة والتنمية المستدامة؛ 
وهكذاء ظهرت بسرعة مخاوف تجاه الأثر السلبى الذى يمكن أن يترتب على زاوية رؤية 
الويبو. وهى محدودة غاليًا. فى تنشيط مهمة الفاو ودورها فى هذه القضايا. 

وقد عارضت البرازيل: تدعمها دول أخرى. بالعام .2٠٠5‏ موافقة الجمعية العامة 
للويبو على الاتفاقية. وقد تركزت أسباب المعارضة على التأثير السلبى المحتمل للويبو, 
التى تقدم الاستشارة للفاو فى قضايا الملكية الذهنية الكبيرة. وفى مهمة الفا ودورها؛ 
وامتد الاعتراض إلى حقيقة أن سكرتارية الويبو» فى إطار الاتفاقية. ستكون قادرة من 
خلال المدين الجاع على وضع وتتف ةرامع عمل توق كل من المول الأعهيياء: 
وهكذا. تم تعليق الموافقة على الاتفاقية. 

ومع ذلك. فإن للويبو إسهاماتها الفعلية النشطة فى فعاليات الفاو ومناقشاتها, 
ولا سيما المتصلة منها بالمعاهدة. وقد شاركت الويبو. على الصعيدين الرسمى وغير 
الرسمىء فى وضع جانب من أهم مكونات نظام المعاهدة التعددى للإاتاحة وتقاسم 
المنافع» وجدته على صلة مباشرة بالملكية الذهنية. كما دعيت الويبو. على سبيل المثال. 
لإرسال ممثل لها يقدم المشورة الفنية لكل من مجموعة الخبراء ومجموعة الاتصالء, 
حول شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد.. شروط إتاحة كل الموارد الوراثية التى 
يفطيها الملحق (ا) للمعاهدة. كما تعكف الويبو على إعداد تقرير تقييم لبيانات براءة 
الاخترا ع ذات الصلة بتيسير الحصول على. واستخدام. مواد من عمليات الجمع خارج 
الموئل. تحت رعاية كل من الفاو والمعاهدة. وتضطلع بذلك بناء على طلب من لجنة 
الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 
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الويبو والاتحاد الدولى لحماية السلالات النباتية الجديدة 


وللاتحاد استقلالية تامة عن الويبو. برغم أن مقره يقع. بموجب اتفاقية أبرمت 
عام داخل منشات الوييو. ويرغم إجبار مجلس إدارة الاتحاد على تعبين المدير 
العام للويبو سكرتيرا عاما له. كما أن الويبو على اتصال وثيق بالاتحاد فى العمل على 
مجموعة متنوعة من القضايا. بالإضافة إلى التعاون والدعم الإداريين. 

ويصف الاتحاد فى تقريره السنوى للعام ٠٠١5‏ مجموعة فعاليات تمت بالتعاون 
مع الويبى. منها - كمثال - مشاركة الاتحاد فى اجتماع نظمته الويبو من أجل تنفيذ 
اتفاقية التعاون بين الوببو وحكومات دول الكاريبى؛ وقدم من خلال برنامج خاص 
نظمته الويبو والرابطة العالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. محاضرة حول حقوق 
مربى النياتات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وتثير مثل هذه الأنشطة شواغل عديدة عند الدول النامية ومنظمات المجتمع 
المدنى. فقد ترى فيها ضغوطًا للموافقة على اتفاقية الاتحاد؛ بالرغم من الإقرار التام 
بأن أحكامها وضعت لتناسب الأنظمة الزراعية التصنيعية, لا النظم الزراعية السائدة 
فى العالم النامى. وكان من نتائج ذلك أن تزايدت الدعوات إلى ان تكون أى مشاركة 
للاتحاد فى أنشطة الويبى للدعم التقنى متوازنة بأخبار عن خيارات أخرى: فعالة 
وفريدة؛ لتنفيذ متطلبات منظمة التجارة العالمية لحماية الأصناف النباتية. ومع ذلك؛ 
ويالرغم من أن التريبس لا تشير إلى الاتحاد بكلمة. فغالبا ما يكون الاتحاد هو مصدر 
مشورة الخيراء الوحيد فى مجال أنشطة الدعم الفنى: فيما يخص تنفيذ حماية الأصناف 
النباتية. بغير الامتثال لاتفاقية التريبس. 


ملابسات حول الموارد الورائية من أجل الأغذية والزراعة 


يتمثل جانيٌ من المشكلة؛ فى جميع المفاوضات:. وعلى اختلافها؛ فى أن ما يقوم 
بها دوائر متباينة. مشكلة بصفة أساسية من المسئولين التجاريين فى منظمة التجارة 
العالمية. ومحاميى براءات الاختراع فى الويبو. ووزارات البيئة فى اتفاقية التنوع الأحيائي, 
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وثئزار ات الزراعة فى الفاو. فى غياب تنسيق محلى مؤثر. ٠‏ فى أغلب الأحيان. ٠‏ فيترتب 
على ذلك أن نكم معالجحة الأمر ذاته بصور مختلفة. وفقا لسياق المفاوضات وتحرك 
الملكية الذهشية ومقومات التحارة. على وحه التخصيص. حدول الأعمال, بما يحتوى 
عليه من تحديد للاستراتيجيات والقضايا والحلول, فتتخلق كل أنواع الملابسات حول 
حماية وتنوع الموارد الوراثية الأساسية للأغذية والزراعة. 


اتكال متبادل أم حقوق سيادية!" ؛ 


توضح اتفاقية التنوع الأحيائى, كما تبين لنا فى الفصل الخامسء عدم انطباق 
مقولة "تراث مشترك على الموارد النباتية الوراثية. مؤكدة (سيادة الدولة) على الموارد 
الطبيعية. وتعهِدٌ المادةٌ 5 من الاتفاقية. والتى تختص بإتاحة الموارد الوراثية, إلى 
الحكومات الوطنية بسلطة اتخاذ القرارات بشأن هذه الإتاحة, التى تخضع لمبدأ الموافقة 
المسبقة عن علم من الدولة الموردة, والتقاسم العادل والمنصف للمنافع. والمتوقه هنا - 
فرضا - أن تمكن ممارسة هذه السلطة الدول من تحصيل مزيد من المنافع من الاستخدام 
الصناعى لمواردها البيولوجية الوراثية» مما يعود بالنفع على تشجيع الاستثمار فى 
حماية التنوع الأحيائى. واستخدامه بما يحقق عنصر الاستدامة. 

وعلى أى حال فثمة خمسة أسباب للتشكك فيما إذا كان الموقف التفاوضى 
الفردى للدول النامية؛ فى معاملات الموارد الوراثية النباتية. قويا إلى هذا الحد: 

-١‏ أن هذه الدول أميل إلى الافتقاد للقدرة العلمية والتكنولوجية على جنى فوائد 
التنوع الأحيائى الزراعى يأنفسها. 

؟- إن تخصيص المنافع بإنصاف عملية مستحيلة أو غير واقعية: فالأصناف النباتية 
الجديدة. على سبيل المثال. هى فى الغالب حصيلة عمليات من التربية والتزاوج الخلطى 
امتدت لأجيال؛ وهى بدورها مترتبة على أعمال انتخاب وتربية قام بها مزارعون فى كل 
أنحاء العالم. وعلى تطور الأصناف البرية. ويعتمدٌ عمل مربى النباتات عادة. 
وحسب المحصول. على نحو ٠١‏ من الأصناف المحلية المختلفة. نشأت فى عدد من الدول 
بتراوح بين ٠١‏ و١5‏ دولة (انظر الفصل السادس). 
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#دكل الدول قن حالة اتكال ممفادل:وليست مكتفية زاتساء يما فى ذلك الدول 
النامية الاستوائية الغنية بالتنوع الأحيائي. فلا غنى لكل دولة؛ فى نهاية المطاف. عن 
الموارد الوراثية المستجلبة (غير البالدة, أو غير الأصيلة), الضرورية للأغذية والزراعة؛ 
فى أشكال مثل: الأسلاف البرية للمحاصيل - القرياء شبه المستانسين للمحاصيل - 
الأصناف المحلية والمستزرعة والمستولدة؛ فيكون ذلك يمثابة الإتاحة لموارد ورائية سيق 
جمعها فى بلدان أخرى. والانتفاع الحر بها؛ وكمثال واحد فى هذا الصدد. كانت 
البرازيل قد بيدأت باستيراد موارد وراثية من الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت 
زراعة فول الصويا. والغريب أن أمريكا الشمالية ليست هى موطن نشأة فول الصوباء 
على الإطلاق: بل شرق آسيا. ومن المفارقات. أنه بالرغم من هذا الاتكال المتبادل. 
عندما انخفض حجم أنشطة جمع الموارد الوراثية النباتية فى تسعينيات القرن 
الماضىء. فقد كان اللسيب وراء ذلك. أو جانب كبير منه. مخاوف يعض الدول من 
(القرصنة البيولوجية). 

- يختزن قدر كبير من الموارد الوراثية المحصولبة فى مجموعات خارج الموئل 
الطبيعى. كتلك المقتناة فى الجامعات والحدائق النباتية وبنوك الجينات الملحقة بمختلف 
مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية؛ ومن مصلحة محترفى مربى 
الناتات اد المادة الورافة مخ هده المصادر: لأسبان كلاظة أولاً. لآن المجموغات المقتناة 
متسعة المدى. ويمكن الحصول عليها بسهولة؛ وثانيًا. لتيسر الحصول على معلومات 
أساسية عن المادة المتحصل عليها؛ وثالنًا. لأن برامج التربية التابعة للمجموعة الاستشارية 
تكون؛ فى حالات عديدة؛ قد قامت بانتخاب بعض المواد لخصائص مرغوية فيها 
(انظر المؤطرة ,)١-5‏ 

- تفتقر دول المنطقة المعتدلة إلى ما للدول الاستوائية من ثراء فى أنوا ع الكائنات 
الحية. ومع ذلكء فإنها ما فتئت تنعم بهبة التنوع الجينى للمحاصيل الزراعية. فتركز 
الغنى العالمى بالتنوع الأحيائى فى المنطقة الاستوائية قد لا يكون متطايقا بالضرورة 
مع التوزيع الجغرافى للغنى فى التنوع الأحيائى الزراعى. ومحاصيل الغذاء الرئيسية. 
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على نحو خاص. وقد تكون دول المنطقة المعتدلة المتقدمة. يما دأبت على زراعته من 
محاصيل يعينهاء على مدى قرون من الزمن. قد حباها الله بتكوينات جينية متوازنة, 
وجينات وصفات ورائية تلبى رغبات مربى نباتات المحاصيل؛ وتحتاج الدول النامية: فى 
أغلب الأحوال, إلى أن تستورد موارد وراثية محصولية من تلك الدول, لهذا السيب. ثم 
إن غناك من الدلائل القوية ما يشير إلى أته إذا أسست دولة ثامية نسقا تنظيمنا قونا 
للحصول على موارد وراثية محصولية؛ فإن مربى نباتات المحاصيل فى العالم الصناعى 
سيتاثرون إلى درجة أقل بكثير من تأثر المربين فى الجنوب. الذين قد يرغبون فى تبادل 
الموار الؤراشة مع دول تشاركهم الطروف التاحية الزراصة واكها: 


دولة المنشأ أو المصدر أو الأصل القانونى) 


'قد تنشب معارك بين الدول لتنازعها حول موطن نشأة جين وأى من الدول 
أحق بأن يجنى أى فوائد تأتى من استخدامه" (2000 ,00)ةة). 


يستخدم الإفصاح عن المنشأ كمصطلح عام يشير إلى مختلف الاقتراحات التى 
تهتم بمسألة الكشف عن معلومات خاصة بالموارد الوراثية والموروث المعرفى؛ أو بهما 
فعا عند التقدم بطلبات إصدار براءات اختراع: وتعتبر شهادات المنشا واحدة من 
أدوات تنفيذ متطلبات الإفصاح الممكن عن المنشا؛ وتنطوى الفكرة فى جوهرها على أن 
يطلب من الشخص (الطبيعى أو الاعتبارى) المتقدم للحصول على براءة اختراع لمورد 
بيولوجى أو وراثىء أن يضمن طلب البراءة شهادة صادرة من السلطة زات الاختصاص 
تفيد بأن هذه المورد. وأى موروث معرفى مرتبط به. قد تم الحصول عليه بالامتثال التام 
للقانون فى بلد المنشاً. وليس الغرض من الإفصاح وشهادات المنشا إلا محاولة لمنع 
حالات القرصنة البيولوجية: التى يتم فيها التحصل على الموارد البيولوجية والوراثية, 
وتسجيلها فى براءات اختراع: دون أن يمتثل مالك البراءة إلى متطلبات الإتاحة وتقاسم 
المنافع فى الدولة التى تحصل منها على الموارد. وقد اقترح آخرون تحسينات 
لمفهوم الشهادات, من بينها إيجاد شهادات بالمصدر. أو شهادات بالأصل القانونى؛ 


لحاقية 


واقى فاق "9 تكظلي بالقنوي: تكن اثارت سورك وزاقن وول إلى النؤلة القن نشنا 
قيها (بمعنى آخرء حيث يوجد المورد فى موئله الطبيعى). ولكن فقط العودة إلى المكان 
الذى حصل منه طالب البراءة على المورد (بنك للجينات. أو حديقة نباتية» مثلا) أو توضيح 
أن المورد قد تم الحصول عليه من أحد المزودين المخول له منح الإتاحة. 


ونظرا للانتشار الجغرافى الواسع لمفهوم توفير الموارد الوراثية من أجل الأغذية 
والزراعة, وعلى مدى قرون. فإن من المستحيل تحديد آين يمكن أن تكون قد نشأت 
منفا عشعيتها داك فهعة زراصة (اتطلن :الفضطل السادس|1.وهزا شو اهن الأسباتالدى 
أدت بالمعاهدة إلى اختيار نظامها التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع, الذى يتم بموجبه 
تقاسم الفوائد بين عدة أطرافء وليس فيه تتبع لبلد المنشا, بالنسبة للمواد المذكورة فى 
الملحق (): ولا يطبق هذا النظام إلا فى حالات استخدام الموارد الوراثية كغذاء أو كأعلاف: 
أما الاستخدامات الأخرى: كتطوير منتج طبى: فعلى الدول الموردة للمواد معاملتها 
بموجب قواعد اتفاقية التنوع الأحيائى. 

إن خلوٌ المعاهدة من مفهوم لبلد المنشاً؛ أو مفاهيم مماثلة للمصدر. أو للأصل 
القاكركي: يمذل حسالة اسساسية يسرت الحضول عل هؤازد وراثية فناشية للأغدية 
والزراعة؛ وتبادلها؛ وهو - مع ذلك - لا يعنى تجاهل الحقوق السيادية؛ فمن الممارسة 
لكل فده السفنوق] يحسس نا هنا فن لماز 23 تمن العاهدة اد ايواقق اطرات 
التعاقد على إنشاء نظام لا صلة له بتحديد المنشاً أو المصدر. 

ويعتبر النظام التعددى للإتاحة والتقاسم؛ فى دائرة المعاهدة. هو المنشا لأى مواد 
يتم الحصول عليها. إذ إنه يضمن قسمة مناسبة للمناقع؛ وعلى هذا فلا محل للجدل 
حول إمكانية إنشاء متطلبات دولية للإفصاح؛ أو شهادات منشأً؛ ومع هذا. فهى قضية 
يتبغى النظر فيها من متطلق الأهمية المحورية لمناقشات الشهادة/الإفصاح عن المنشا: 
فى اتفاقية التنوع الأحيائى. ومنظمة التجارة العالمية, والويبى. 

لقد عقدت اتفاقية التنوع الأحيائى اجتماعا لمجموعة خبراء فنيين متخصصين فى 
الشهادات. بتاريخ ينابر 01 ,5٠0‏ أقر خلاله هؤلاء الخبراء بأن الموارد الوراثية النباتية 
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للأغذية والزراعة تدخل فى نطاق المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النياتية المخصصة 
للآغذية والزراعة, وقالوا بضرورة تلافى الازدواجية مع المعاهدة (2007 ,6860): فتوفر 
بذلك إدراك لحقيقة أن إنشاء نظام للشهادات فى اتفاقية التنوع الأحيائى يجب أن 
يشتمل أيضًا على اعتبار للوسائل التى تعالج بها المعاهدة الأمور. وحسب ما توصلت 
إليه المناقشة. فى الفصل الخامسء فقد ظهر عائد إضافى للاجتما ع المشار إليه وهو 
التحول الكبير فى المصطلحات. إذ رأت اللجنة أن "الدور الأساسى للشهادات هو تقديم 
الدليل على الامتثال لأنظمة الإتاحة وتقاسم المنافع الوطنية؛ وهكذا تبين أنه من الأفضل 
من الناحية العملية أن يشار إلى الشهادة على أنها شهادة بالامتثال للقانون الوطنى. 
وفقا للاتفاقية"؛ وفى ذلك تجنب للجدل المثار فى مقترحات مختلفة لشهادات بالمنشاً. 
أو المصدرء أو الأصل القانونى أيّا كان المسمى. 


حقوق المزارعين 


لا تحدد المعاهدة حقوقا للمزارعين. وتترك الأمر الحكومات الوطنية لإنفاذ هذه 
الحقوق على النحو الذى تراه مناسبًا (انظر الفصل السادس)؛ بيد أن الفقرة الأخيرة 
من المادة التاسعة تبرز أن "لا شىء فى هذه المادة سيفسر على أنه تقييد لأى حقوق 
للمزارعين فى ادخار واستعمال وتيادل وبيع ما يمكن تجنيبه فى المزرعة من بذور ومواد 
إكثار. بالخضوع للقانون الوطنى. وحسب مقتضى الحال". وحيث إن اتفاقية الاتحاد 
الدولى لحماية السلالات النباتية الجديدة؛ للعام ,.199١‏ لا تسمح ببيع بذور مشمولة 
بالحماية دون إذن من صاحب الحقء فإن الدول الأطراف فى معاهدة الفاو. ممن ليسوا 
أطرافا فى اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية السلالات النباتية الجديدة؛ لهم الحرية 
فى اعتماد تشريعات حماية أصناف نباتية تؤيد حقوق المزارعين على أكمل وجه ممكن, 
فى إطار المعاهدة. التى تشتمل على بيع بذور محمية. وإلا فعلى هذه الدول الحد من 
حقوق المزارعين. 
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مشتملات جديدة 


"تفيد المشاركةٌ بعض الموارد. فبقدر ما تكون الموارد مشتركة:؛ تزيدٌ حمايتها. والموارد 
الوراثية هى من أصناف الموارد التى ينطبق عليها ذلك. إن المشاركة فى المادة الوراثية 
فى إطار نظام مفتوح, يعظم المخزون الجينى العالمى: على العكس تمامًا من إحداث مأساة 
عامة حين يستخدم مورد عام لدرجة النضوب؛ فالمشاركة تضمن حفظ المادة الوراثية 
فى مواقع عديدة. ويفسرٌ لنا النظام المفتوح, السابق على توسيع حقوق الملكية الذهنية 
والحقوق السيادية على المادة الوراثية, الانتشار الواسع للمحاصيل والأصناف المحصولية 
بعيدًا عن مواطن نشأتهاء وما حظيت به من حماية؛ وقد أفاد الجميع من ذلك؛ وكمثال 
على هذاء شتلات الأعناب التى جلبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا, فلما دمرت 
الآفات كرمات العنب الفرنسية» وجدت شتلات أمريكية تستوردها". (2004 ,581018). 


إن التحول من مفهوم (التراث المشترك) إلى الحقوق السيادية على الموارد الوراثية 
يشتمل على خطورة تخليق مجافاة للمألوف, أو أنظمة مشتملات جديدة فى مجال المواد 
الوراثية الخام (2004 ,53010 - وانظر الفصل الأول). لقد بادرت الدول النامية يتأكيد 
ملكيتها السيادية للمواد الوراثية بسن قوانين تحد من حرية الحصول على هذه المواد 
داخل بلادها؛ وكان ذلك رد فعلها تجاه القرصنة البيولوجية ومخاوفها الأخرى: التى 
سبقت الإشارة إليها. ويرى (سافرين) أن تلك المجافاة يمكن أن تحدث عندما يحصل 
عديد من الأفراد والكيانات على حقوق استبعاد مورد بعيته. بغض النظر عما يقال من 
إنها - المجافاة - تأتى من تقييد الوصول إلى الموارد الوراثية عن طريق حقوق الملكية 
الذهنية أو القوانين التى تحد من الإتاحة. وإذا أخذنا قى الاعتبار الاتكال المتبادل 
للدول فى مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (انظر الفصل :.)١‏ فإن مجافاة 
المألوف. أو أنظمة المشتملات الجديدة. فى هذا المجال. تحمل فى طياتها مشاكل عديدة 
تمس جهود وتربية وتحسين الموارد الوراثية الضرورية للأمن الغذائي. 
وقد تلقت اتفاقية التنوع الأحيائى انتقادات قاسية. منها وصفها بأتها (كارثة محققة) 
بالنسبة للعلماء الذين بسعون للحصول على الموارد الوراثية (2003 ,1508/8)؛ ففى رأى 


ع 
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مهؤلاء المنتقدين أن الاتفاقية لا تميز يين العلماء الذين يقومون بعمليات التنقيب 
البيولوجى عن عقاقير ومستحضرات صيدلانية جديدة والعلماء الذين يجرون أبحاثا 
أكاديمية وأولئك الذين يجمعون عينات من أجل البحوث الزراعية وتربية النياتات؛ فى 
حين المح آخرون إلى أن العديد من القواعد الوطنية المنفذة للاتفاقية تقوم بهذا التمييز. 
وان «أن لب المشكلة يكمن فى أن اهتماخ الاتفاقية مضب ماما على استيقاء الحقوق 
فى الموارد الوراثية الأصلية والإتاوات عليها. وتكره الدول النامية؛ الغنية بالموارد, 
والضعيفة اقتصاديًا بالوقت ذاته. أن تتخلى عن أى مواد بيولوجية تثبت ربحيتها. ولقد 
انتهى ذلك إلى توقف عمليات جمع العينات من أجل الحفظ فى بنوك الجينات؛ والتى قد 
تكون آخر فرصة متاحة للحيلولة دون الانقراض البيولوجى: وهو نتيجة غير مقصودة. 
كفيلة بتقويض أركان ما جاءت من أجله اتفاقية التنوع الأحيائى. ويقدم لنا الدكتور ريكاردو 
كاييخاس مثالا فى هذا الصدد؛ ويعمل الرجل أستاذا بجامعة أنتيوكا فى ميديلين 
بكولومبياء وهو متخصص فى تصنيف عائلة نبات الفلفل الأسود. التى تضم مائتى نوع 
(2002 ,#أكالا8) ويخشى أن تكون اتفاقية التنوع الأحيائى قد جعلت أنشطة جمع العينات 
والمسح البيولوجى؛ التى يقوم عليها تخصصه. مستحيلة. ويقول الدكتور كاييخاس: "إن 
أنت طلبت تصريحا. عليك أن تقدم إحداثيات للمواقع التى تنوى العمل بها. وتجد نفسك 
ميِخبظ | للحصول على موافقة من كافة الطوائف التى تعيش بتلك المناطق". وقد قضى 
الرجل ١5‏ شهرا ينتظر تصريحا بالعمل فى منطقة شوكوء فى كولومييا (2002 ,هأكا/ا8). 
وثمة حالات تعرض فيها العلماء للاعتقال وتدمير مجموعاتهم؛ على نحو ما حدث 
لأحد الجغرافيين الأمريكيين فى منطقة الأمازون بالبرازيل. فى العام 1994.: وكان 
يعكف على دراسة الغابات بحئًا عن آثار دالة على طرق زراعة قديمة: فوضعته الشرطة 
الفيدرالية فى سانتاريم تحت الإقامة الجبرية فى منزله. وصادرت قاربه ومعداته وعيثاته 
العلمية. وكان ذلك العالم. واسمه جوزيف ماكان» قد استخرج كل المطلوب من تراخيص 
وتصاريح مرور. وقد استرد الرجلء فيما بعدء عتاده وسند ملكية قاربه النهرى القديم, 
غير أن معظم مجموعاته من النباتات المضغوطة طاله الفساد. لأن الشرطة لم تهتم 
بتخزينها على نحو صحيح. وكانت تلك العينات النباتية ستذهب إلى معشية فى مؤسسة 
علمية برازيلية. وليس إلى مختير صيدلاني. 
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ويعود "سافرين فى العام 0.4 للبقول بأن ملاحقة حدود السيادة حتى النهاية, 
للكمي فن وراء ها يان الوصول اليه من المواد الوواقية قد يعرطن أيْضنا الخاطر 
وعقاراتهم على المادة الوراثية". عندما تلجا الدولة لاستخدام الضغوط أو القوة. 


ارتباطات أخرى 


ثمة مجموعة كامله من الأهداف والاتفاقيات الدولية الأخرى التى تمت بصلة 
للارتباطات بين الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والموروث المعرفى والغذاء. ويقدم هذا 
القسم دليلا موجزا لبعض منها. 


حقوق الإنسان والحصول على البذور والحق فى الغذاء") 


لقد وضعت القواعد الدولية للتجارة. ولحقوق الإنسان. فى الأربعينيات من القرن 
الماضىء على خلفية المجموعة ذاتها من الأحوال التى أعقبت الحرب العظمى الثانية؛ 
وكانت قواعد التجارة قد سبقت بالظهور من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجارة. المعروفة بالجات (2007 .13:531508!): وبالرغم من ذلك فقد مضت كلناهما فى 
التطور على حدة: متحملتين المخاطر والمصاعب والتناقضات والصراعات التى تحيط 
بالعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون التجارى والسياسسة (2007 ,,عغ]ناطا56 ©0): 
كما لفت إدخالٌ الحد الأدنى من المعايير العالمية لحقوق الملكية الذهنية إلى مجال 
التجارة. من خلال اتفاقية التريبس (انظر الفصل الثالث) انتباه ظهراء حقوق الإنسان 
إلى احتمال وقوع اشتباكات بين التجارة وسياسة حقوق الإنسان. إذ يسرى القانون 
الدولى لحقوق الإنسان: إلى حد ما.ء على الأقل؛ فى كل الدول؛ ومع ذلك. فقد ظلت 
العلاقة بين حقوق الملكية الذهنية وحقوق الإنسان مسالة خلافية: منذ البداية, 
فثمة من يرى أن حقوق الملكية الذهنية مضمنة فى الحق فى حماية المصالح المعنوية 
والمادية للمؤلفين. وفى حق التملك. الواردين فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, 
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وفى الميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بينما يرى آخرون عدم 
امكان مساواة حقوق الملكية الذهنية بالاستحقاقات الأساسية غير القابلة للتصرف 
للانسان الفرد. التى تفتقر للخصائص الجوهرية لحقوق الإنسان. وذلك لأنها محددة يزمن. 
وقابلة للبيع أو الشراء أو الفسخ (2006 ,30-11185): كما يجدون من الضرورى تغبير 
اللغة الممستخدمة فى توصيف حقوق الملكية الذهنية. لتعكس بدقة أكبر ما لها من (امتيان 
احتكارى؛ ذهنى الأساسء يمنحه المجتمع لقلة, لتستبعد به البقية) (28©,2002). 


ومن الممكن أن يتأثر كثير من حقوق الإنسان بأنماط من الامتيازات الاحتكارية 
التى تمنحها حقوق الملكية الذهنية؛ وعلى المحك فى هذا الصدد الحق فى الصحة 
(وما يتصل به من التزام بضمان الحصول على الدواء بسعر معقول)؛ والحق فى التعليم 
(وما يتصل به من الحصول على المواد التعليمية)؛ والحق فى الغزاء. والحق فى اللجوء 
للقضاء انتصافا . وحقوق الشعوب الأصلية. ونكتفى فيما يلى, توخيًا للايجاز. يمناقشة 
الحق فى الغذاء. والمتاح من الآليات المساعدة على تنفيذه. 


الحقّ فى الغذاء 


هو حق مودع فى كتير من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان. يما فى ذلك الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان. والميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية 
حقوق الطفل. كما تحميه. فوق ذلك كله. وثائق إقليمية» مثل بروتوكول سان سلفادور. 
الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. والميثاق الأفريقى لحقوق ورفاه الطفل. 

ويمكن لحقوق الملكية الذهنية أن تحمل أثرًا سلبيًا على الحق فى الفذاء. بصور 
مختلفة: فبمقدور الحماية التى توفرها براءات الاختراع للبذور. مع حماية الأصناف 
النباتية. أن تحول بين المزارعين وتربية وادخار وإعادة استخدام البذور اللازمة لأن 
يطعموا أنفسهم. وإعاشة مجتمعاتهم. كما أن براءات الاخترا ع. علاوة على ذلك ترفع 
تكلفة البذور. الأمر الذى يمنعها عن صغار المزارعين. فثمة ضرورة لشرائها سنوي 
كما أنها تحتاج فى الغالب لمدخلات زراعية إضافية؛ كمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية. 
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وأيضًا. فقد تجافى براءات الاخترا ع على العمليات الميكروبيولوجية. وعلى النباتات 
والحيوانات. الذائقة الثقافية للمجتمعات ال محلية والتقليدية. التى تقوم على مبدا التبادل 
الحر للمعرفة والبذور. 

ويمتد التأثير الذى يمكن لحقوق الملكية الذهنية أن توقعه بالحق فى الغذاء إلى 
أبعد من تقييد الحصول على الفذاء ذاته. لأن الحق فى الغذاء يتجاوز عملية التغذية 
ليشمل مفهوم (الكفاية والاستدامة)!''). ولقد قامت لجنة الأمم المتحدة للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التى تشرف على تنفيذ الميثاق فى ال ١51‏ دولة التى 
وافقت على الالتزام به بإعداد تحليل عن نطاق الحق فى الغذاء. هو الأكثر تفصيلا 
وموثوقية. وفيه نص على أنه لجعل الحق فى الغذاء حقيقة واقعة ينبغى أن تتوفر لكل 
فرد بنفسه. أو داخل مجتمع, المقدرة الفيزيقية والاقتصادية للحصول على الغذاء الكافى, 
أى وبسيلة لشرائه. فى جميع الأوقات؛ ويتطلب ذلك أن يكون الفغذاء مقبولا للمستهلك 
ومتسقا مع الذائقة الثقافية. وإن يتوفر الغذاء عن طريق تغذية الفرد لنفسه مباشرة من 
الأرض المنتجة أو الموارد الطبيعية أو نظام توزيع جبد الأداء؛ ومقدرة فيزيقية 
واقتصادية على الحصول على الغذاء. 


وتلتزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام. وحماية؛ وإعمال الحق فى الغذاء, 
والتحرك بسرعة نحو تحقيق هذا الهدف. ويملى احترام الالتزام على الدولة ألا تعرقل 
الحصول على الغذاء الكافى؛ وقد يشتمل ذلك على الامتناع عن الانضمام إلى حقوق 
الملكية الذهنية أو أنظمة حماية الأصناف النباتية التى تقلل من فرص الحصول على 
البذور. كما يملى الالتزام بالحماية على الدولة اتخاذ اللازم من التدابير لضمان أن 
الأقراد أو المؤسسات لا تحرم الناس من الحصول على ما يكفيهم من غذاء. وقد ينطوى 
ذلك على منع شركات التكنولوجيا الحيوية من تسجيل براءات اختراع عن الكائنات 
الدقيقة والنياتات والحيوانات. من شأئها أن تعترض الحق فى الغذاء. مثل البذور المنهية 
(التكنولوجيا المنهية؛ ويقال لها أبضًا تكنولوجيا تقييد الاستخدامات الجينية - 
ارجع إلى الفصل الخامس - المؤطرة ه-5). وأخيرًا؛ فإن الالتزام بالتمكين للحق 


2/75 


فى الفغذاء يوجب على الدولة تقوية قدرة الناس على الوصول إلى الموارد. ضمائًا 
لوسائل الاعاشة والأمن الفغذائى؛ ويمكن لذلك أن يتأتى بسن تشريع حماية فعال 
وفريد للأصناف النياتية. على نحو يتسق والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. 


آليات حقوق الإنسان 


لحقوق الإنسان آليات يمكن استخدامها فثيات مسئولية الدول والجهات الفاعلة فى 
القطاع الخاص عن أى ملبة لحقوق الملكية الذهنية على الحق فى الغذاء؛ وتلزم هيئات 
معاهدة حقوق الإنيان الدول بمسئوليتها عن حقوق الملكية الذهنية: من خلال التوصية 
بأن تنظر الحكومات فى منهجية معايير حقوق الإنسان عند التفاوض بشان حقوق 
الملكية الذهنية وتنفيذهاء فى القوانين الوطنية؛ إضافة إلى القيام بإجراءات تقييم الأثر 
قبل التفاوض على اتفاقيات من هذا القبيل!''). وعلاوة على ذلك. يشدد بعض الآليات 
على ضرورة أن يحترم الأطراف المشاركون الحقّ فى الغذاء؛ وكمثال فى هذا المجال, 
طالبت اجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بالعام ٠٠٠‏ كل الدول وجهات الاختصاص. 
فضلا عن المنظمات الدولية. بأن تأخذ فى اعتبارها تماما الحاجة إلى تعزيز التمكين 
الفعلى للحق فى الغذاء للجميع. بما فى ذلك المفاوضات الجارية فى مختلف المجالات"9"). 
وأحيراءين مقر لجتة الأمع المتحدة الخاصة الحق'فى العذاء الدول إلى سويد م 
التركيز على مسئولية الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص والمنظمات الدولية. مثل 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية, تجاه التأكيد على أن 
أنشطتها لا تنتهك التمتع بالحق فى الغذاء9"). 


الموروث المعرفى 


يمكن القول. بمعنى أو بآخرء بأن الاتفاقيات الدولية للملكية الذهنية. كالتريبس, 
هى شكل من أشكال (عولمة العصبية الإقليمية): اكتسبت من خلالها قواعد السلوك 
الأوروبية والأمريكية الشمالية؛ المنظمة للمعرفة. صفة العالمية. وإذا كنا نروم حماية 
الموروث المعرفى فى صورة تطبيق متسع لما لدى أصحابه من قواعد سلوك عرفية, 
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فقد يكون ذلك تجليًا لنفس الظاهرة. وتتجسد المشكلة فى أنه. فى حين كانت التريبس 
ندس للعالم بواسطة الشركات الكبيرة والحكومات القوية, فإن حماية الموروث المعرفى 
لا يمكنها الاعتماد على دعم كهذاء مما يعتى أن نظامًا ذا اتساق دولى وذا فعالية حقيقية 
من المرجح أن يتحقق. أضف إلى هذا أن بالموروث المعرفى ميلاً إلى أن يناقش فى 
منتديات كمجلس منظمة التجارة العالمبة الخاص بالتريبس والويبو. وعلى نفس الدرجة 
من أهمية المناقشات التى تجرى فى هذه المنتديات. لا مناص من معالجة الموروث المعرفى 
فى نطاق ضيق. بصفته أحد قضايا الملكية الذهنية وترغبْ الحكومات فى إبقاء الحال 
على ما هو عليه؛ ولكى تتم معالجة الموروث المعرفى معالجة أكثر شمولية. فلا مهرب من 
أن تكون هناك بعض انعكاسات خطيرة على الحكم الوطنىء: تتضمن إمكانية توفير 
تعددية قانونية. وتخلى الحكومة المركزية عن السلطة لصالح الأقاليم. 

ليس من المستغرب. والحال هكذا. أن تكون الحكومات غير راغبة فى توسيع نطاق 
المناقشة. بل إن دوافع بعض حكومات الدول النامية للسعى إلى (حل) للموروث المعرفى 
تبدو وكأنها قائمة على افتراضات مشكوك بها عن القدرات التجارية للموروث المعرفى: 
الذى لا شك أن له قيمة بالنسبة للسكان المحليين. بالمقام الأول. وربما كانت الفكرة 
القائلة بأن الصناعات المحلية عالية التكنولوجيا قد تكون قادرة على استخدام الموروث 
المعرفى لتكتشف الكثير من الأدوية الرائجة» وتساعد كثيرا فى زيادة الناتج الإجمالى 
الوطنى والميزان التجارى؛ ضريًا من الوهم. وسوف تتحقق الحكومات من ذلك؛ إن آجلا 
أو عاجلا؛ وعندما يحدث ذلك. فثمة مخاوف حقيقية من أن تتخلى فى هدوء عن قضية 
الموروث المعرفى؛ ويخاصة إن منحت امتيازات فى شئون الملكية الذهنية الأخرى 
المتصلة بالتجارة؛ كمقابل. 

إن قضية حماية الموروث المعرفى مفتتة للغاية على الصعيد الدولى؛ فتذهب نواحيه 
المتصلة بالتنوع الأحيائى إلى اتفاقية التنوع الأحيائى والويبو ومنظمة التجارة العالمية, 
وتختص منظمة الصحة العالمية بالموروث المعرفى والصحة. إلا فى حالة التركيز على 
المعارف الخاصة بالنباتات. فيعود ليدخل إلى الصورة كل من الاتفاقية والويبو والمنظمة, 
وذلك بالرغم من أن الويبو لم تشارك فى وضع القواعد والمعايير فى هذا المجال. 
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فإن أتينا إلى الموروث المعرفى الزراعى؛ كان للفاو شأن به وتوفر اليونسكو, جنيا إلى 
جنب مع الويبوء منتدى لمناقشة أشكال التعبير الفولكلورى والثقافة. 

فما حجم المداولات فى هذه المنتديات. الذى كان مؤثرًا فى القانون الدولى؟. ريما 
لم يكن كثيرا على النحو اللائق. لقد أعدت الويبو مجموعتين من الأحكام لحماية 
الموروث المعرفى وأشكال التعبير الثقافى التقليدية (8 3 2006 .50اللا), وثمة احتمال 
كبير لأن تكون هذه الأحكام بمثابة الأساس للمعاهدات الدولية. والزمن وحده كفيل 
بإثبات ذلك: كما اعتمدت اليونسكو فى العام 2٠١‏ اتفاقيتها الخاصة بصون التراث 
فى مدى ما تفرضه من التزامات على الحكومات؛ وتعود اتفاقية حماية وتعزيز التنوع 
فى أشكال التعبير الثقافى؛ التى أطلقتها اليونسكو بالعام ه٠٠5.‏ لتؤكد فى مادتها 
الأولى على “الحقوق السيادية للدول فى الاحتفاظ يما تراه مناسيًا من تدابير» وأن 
تكفمد وكتفة مق السياساف ذا يكفل الحينانه والتعؤية لتنوع أشكال القسين الثقافي 
داخل أراضيها": ومن سبوء الطالع, يمكتك أن تتصور هذا المبدأ القومى وقد استخدم 
لإضفاء الشرعية على سياسات أبوية عاجزة: تتعارض ورغبات الشعوب التى تمتلك 

مطلبُ وحيدٌ للدول النامية هو الذى تقاطع مع هذه المنتديات (الويبى - منظمة 
التجارة العالمية - اتفاقية التنوع الأحيائى): ألا وهو الإفصاح عن المنشأاً (انظر أعلاه)؛ 
فكما رأيناء كان الاقتراح هو أن تقوم الدول بتعديل قوانين براءة الاختراع خاصتها. 
لتوجبّ على أصحاب الابتكارات التى تطالب بالموارد الوراثية أو تستخدمهاء مع الموروث 
لا يحصلون عليها؛ أو قد تلغى إن كان قد سبق منحها. وقد يمثل مثل هذا الإجراء قدرا 
إضافيًا من الشفافية فى هيئة حركات دولية للموارد الوراثية والموروث المعرفى؛ غير أن 
البعض لا يعوّل كثيرًا على أنه سيفعل الكثير لمنع اختلاس الموروث المعرفى. وعلاوة على 
ذلك؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض تماما فكرة تعديل قانونها لبراءة الاختراع 
ليوجب الإفصاح عن المنشاً. وليس من المحتمل أن تغير موقفها. 
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الأهذاف الاثمانية للألفية وحقوق الملكية الذهنية والأمن الغذائئ 


وهى أهداف دولية غير ملزمة. ترمى إلى الحد سن الفقر فى العالم. بلول عام ©5.1:: 
وهى مستمدة من الإجراءات والأهداف المذكورة فى إعلان الالفية, الذى تبنته ١89‏ دولة. 
ووقع عليه ١51‏ من رؤساء الدول والحكومات. خلال انعقاد قمة الأمم المتحدة للألفية, 
فى سسبتمير .50٠١‏ 
وقد اخترنا ثلاثة من هذه الأهداف الثمانية. وجدناها تتقاطع مع حقوق الملكية 
الذهنية والأمن الغذائى: وهى: 
- الهدف رقم :١‏ اتقاء المسغبة والقضاء على الفقر المدقع. 
مؤشترات: 
- تخفيض نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد ب.اليوم, 
بمقدار النصف. 

- التخفيض بالنسية ذاتها لعدد سكان العالم الذين يعانون الجوع (وهذا المؤشر 
مأخوذ عن قمة الفاو العالمية للغذاء. التى انعقدت بالعام .١1997‏ مع تغيير عدر 
الجوعى إلى تسبة. انظر الفضل الأول). 

وقد تشتمل استراتيجيات الدول لمقاومة الفقر على دعم قطاع الزراعات المحدودة, 
من أجل زيادة مستويات الدخل. وتعزيز الإمدادات الغذائية. والحد من الفقر؛ وقد توفر 
حرية حصول المزارعين على البذور المحسنة. والحق فى إعادة استخدام البذور وتبادلهاء 
سبيلاً لتحقيق هذا الهدفء وذلك من خلال ضمان مدخلات مستدامة إلى قطاع الزراعة؛ 
ويكرْخ ذلك بالتوارئ نتم الاستتهارات فى البحوت العامة التى :2 حرففها متطلبات 
الملكية الذهنية العسيرة, والتى قد تكون مفيدة لتحسين الإنتاجية الزراعية والمحتوى 
الغذائى للمحاصيل ذات الأهمية الخاصة للمزارعين المحليين؛ يضاف إلى ذلك أن 
الخؤافة: المستملة دآخل نظام الملكية الذهنية: قد تكون: يحاخة لإجادة استخدامها 
تحفيرًا لابتكارات القطاع الخاص:التى تلبى احتياجات الفقراء. 
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- الهدف رقم /: كفالة الاستدامة البيئية. 
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- إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى السياسات والبرامج القطرية؛ وانحسار 

فقدان الموارد البيئية. 

وقد تكون الجهود المبذولة من أجل هذا الهدف بحاجة إلى المخاوف من أن يكون 
نظام الملكية الذهنية الراهن. وما يرتبط به من امتيازات احتكارية. مشجعا على 
التحول إلى إنتاج المحصول الواحد على نطاق واسع. وهو نهج يهدد بتآكل التنوع 
الأحيائى الزراعىء وله آثار سلبية على الاستدامة البيئية (من خلال تلويث المياهء أو 
فقدان الموائل. وغير ذلك). ويتصل هذا الهدف اتصالاً وثيقًا بالهدف رقم ,.)١(‏ وذلك لأن 
الإنتاج الزراعى المستدام؛ بأهميته فى مكافحة الجوع والفقر. يرتكز على التنوع الجينى 
للبذور؛ من أجل عمليات التربية المستقبلية: وأيضًا على استمرار بقاء الأرض. 


- الهدف رقم 8: شراكة عالمية من أجل التنمية. 


- المضى قدما فى إقامة نظام تجارى ومالى مفتوح. مؤسس على قواعد. ويمكن 
التنبؤ به. وغير تمييزى. ويتضمن التزاما برشادة الحكم؛ وبالتنمية: وبالحد الأدنى 
من الققز:غلى الصعيدين الوظنى والتولى. 
- جعل فوائد التكنولوجيا الحديثة متاحة, ويخاصة تكنولوجيات المعلومات ‏ 
والاتصالات, وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. 
تحتاج التريبس, كجزء لا يتجزأ من النظام التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع: إلى 
إعادة توازن؛ لتوفير المرونة الكافية للدول لتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق ما اتخذته 
من أهداف فى إطار الأهداف الإنمائية للألفية. ولتضم أحكامًا تكفلٌ الدعم النشط لهذه 
الأهداف. وتمشيا مع الهدف رقم (8)/ فإن تلك الأهداف قد تكون مشتملة على إتاحة 
التكنولوجيات ذات الصلة. الضرورية للوفاء بأولويات التنمية, بما فى ذلك قطاع الزراعة. 
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تجارة وتنمية - الأونكتاد 


يعد الأمن الغذائى أحد الجوانب المهمة للبعد الإنمائى لحقوق الملكية الذهنية, 
الذى يشتمل أيضا على مسائل مثل الحد من الفقر. وحماية البيئة: والابتكار: ونقل 
التكنولوجيا؛ والصحة العامة. والأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)؛ هو 
الهيئة الدولية الرئيسية المعهود إليها دراسة قضايا التجارة من منظور تنموى: 
ويضطلع الأونكتاد بتحليل السياسات. وتقديم الدعم الفنى: وبأنشطة بناء توافق فى 
الآراء. ترمى إلى ضمان المراعاة التامة للبعد الإمائى لحقوق الملكية الذهنية من قبل كل 
من السياسات المحلية والإجراءات الدولية. وللأونكتاد ثلاثة مجالات رئيسية يعمل يها 
متصلة بحقوق الملكية الذهنية والأمن الغذائى؛ وهى: 

-١‏ دعم وحماية وصون وتعزيز الموروث المعرفى والموارد الوراثية للدول النامية. 

؟- الترويج للزراعة العضوية: باعتبارها فرصة متاحة للتجارة والتنمية المستدامة 
فى الدول النامية. 

؟- بناء قدرة الدول النامية على تحليل ما يتصل يااتجارة من حقوق الماكية 
الذهنية. وعلى التفاوض يشأنها. 

ويركز منحى الأونكتاد تجاه الموروث المعرفى والموارد الوراثية على تقديم الدعم 
التحليلى المتعمقء إثراء للجدل الدائر حول التدابير الوطنية والدولية المتعلقة بالموروث 
المعرفى والموارد الوراثية. ويأخذ هذا البحث فى اعتباره كلاً من الخيارات السياسية 
المرتكزة على حق الملكية الذهنية؛ وغير المرتكزة عليه. ويعالج قضية الأمن الغذائى 
كجانب من جوانب التنمية المستدامة. 

ويستهدف الأونكتاد إيجاد خيارات السياسة العامة التى تحترم حقوق ومصالح 
أصحاب الموروث المعرفى, والتى تضمن أن يتم أى استغلال للموارد الوراثية وفقًا 
لمبادئ الموافقة المسبقة عن علم. وعلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع. وقد حدد بحث 
أجراه الأونكتاد مؤخرا تدابير عملية يمكن للدول النامية الأخذ يها على الصعيد المحلى؛ 
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لحماية وصون وتعزيز الموروث المعرفى. مثل الاعتراف القانونى بملكية المجتمعات 
المحلية للممارسات والمعارف العرقية: والعمل من آجل صون الموروث المعرفى فى 
التجمعات الحية المتنوعة. من خلال تآمين الحقوق المتعلقة بالأراضى. وتعزيز سيبل 
العيش. وقد استجاب الأونكتاد لطلب من أتفاقية التنوع الأحيائى. فقام بإجراء تحليل 
دقيق لخيارات السياسة العامة؛ لتنفيذ متطلبات الإفصاح عن المنشأ فى تطبيقات 
الملكية الذهنية (2006 ,60:63 8 53:8011). ومن شان هذه التدابير المساعدة على تطوير 
نظام الملكية الذهنية. وتعين فى تحقيق أهداف الأمن الغذائى: من خلال ضمان هيمنة 
الدول النامية على معارفها وعلى مواردها الوراثية. وحصولها على حصة عادلة من أى 
منافع تأتى من ورائها. 

ومن استجابات السياسة العامة للشواغل المتصلة بالأمن الغذائى. التشجيع على 
الزراعة العضوية؛ وتشير نتائج أبحاث وأنشطة بناء قدرات قام بها الأونكتاد فى هذا 
المجال إلى إمكانية أن توفر هذه الزراعة عديد الفرص للدول النامية. للتجارة والتنمية 
المستدامة, بما فى ذلك تعزيز الأمن الغذائى. وتحسين الصحة العامة وتقليل التلوث. 
وزيادة الدخل لصغار المزارعين؛ وهى فواند تعطى مزيدا من المبررات لحماية الموروث 
المعرفى: فالزراعة العضوية تقوم بالأساس على ممارسات زراعية متوارثة؛ وعلى 
أصنافء ومعرفة تقليدية لأقلمة التقنيات العضوية لتتكيف والظروف ال محلية. ويعمل 
الأونكتاد. من خلال فرقة العمل لبناء القدرات المعنية بالتجارة والبيئة. وبمشاركة 
اليونيب. على تحديد وتطوير فرص للزراعة العضوية فى شرق أفريقيا؛ ويشارك الفاو 
والاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية فى تكوين فرقة عمل دولية. هدفها تحقيق 
التوافق بين المعايير والأنظمة المتعددة التى تواجه مصدرى المنتجات الزراعية العضوية. 

كما يتعاون الأونكتاد مع المركز الدولى للتجارة والتنمية المستدامة فى يناء 
القدرات بشأن حقوق الملكية الذهنية والتنمية المستدامة. بغية تحسين تفهم الآثار 
الإنمائية للتريبس. تعزينًا للقدرات التحليلية والتفاوضية للدول النامية؛ دعمًا لمشاركتها 
فى المفاوضات المتعلقة بحقوق الملكية الذهنية. وقد دفع ذلك الأونكتاد والمركز الدولى 
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للتجارة والتنمية المستدامة إلى نشر كتاب مرجعى عن التريبس والتنمية. وعديد من 
الأوراق البحثية. وإلى تنظيم سلسلة من الندوات وحلقات النقاش. جمعت بين مفاوضين, 
وخبراء متخصصين.ء وممثلين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لمناقشة السياسات 
والمفاوضات المتعلقة بالملكية الذهنية. 

ويعدرٌ الأونكتاد اهتمامًا خاصًا لاحتياجات البلدان الأقل نموا فوصى بإعفائها 
من الخضوع لأى التزامات زمنية للامتثال لشروط التريبس. ولا للتعهد بالانضمام 
لمنظمة التجارة العالمية (وقد سبقت الإشارة إلى ذلك). حسب ما تمليه متطلبات التريبس - 
بلس (2007 ,0/6780لا). ويقترح الأونكتاد. بصفة عامة: أن تتكيف أنظمة الملكية الذهنية 
لتمكين الدول الأقل نموا من تحسين قدرتها على إنتاج وتسويق منتجات تنافسية تعمل 
التريبس بمروناتها على تعزيزها. لا على تآكلها عن طريق الاتفاقيات الثنائية. 

وأخيرًا. جاءت مبادرة التجارة البيولوجية من الأونكتاد. تشجيعا للتجارة 
والاستثمار فى الموارد البيولوجية:. بالتوافق مع أهداف اتفاقية التنوع الأحيائي؛ 
وتشتغل بالقضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالملكية الذهنية؛ بما فى ذلك دور 
العلامات زات الدلالة الجغرافية فى التمييز بين منتجات التجارة البيولوجية. كما 
تتعاون المبادرة مع ال (بيوفيرستى إنترناشيونال)» المعروفة سابقًا باسم المعهد الدولى 
للموارد الوراثية النباتية؛ بشأن هذه القضايا؛ وتترأس هذه المبادرة أيضا مجموعة عمل 
مختصة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع الأحيائى. وتبحث فى 
قضايا مثل التجارة؛ وإشراك القطاع الخاص, والتدابير المشجعة. كما أنها - المبادرة - 
تعمل على تطوير مبادئ توجيهية لتقاسم المنافع فى أنشطة التجارة البيولوجية, 
متضمنة الموروث المعرفى والملكية الذهنية. 

ويتوقف عمل الأونكتاد فى هذا الموضوع.ء وفى غيره من موضوعات. مستقبلاً 
على مشيئة الدول الأعضاء؛ فإن كانت العلاقة بين الملكية الذهنية والأمن الغذائى 
معترفًا بها كقضية أساسية لجهود التنمية: فالمتوقع مزيد من التأكيد على ما يوفره 
الأونكتاد من بحوث. ويناء توافق فى الآراء. ومساعدة فنية فى هذا المجال. 
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بقدر ما كان التوسع فى نطاق حقوق الملكية الذهنية, وازدياد عدد الاتفاقيات, 
كان مستوى تعقد المشاكل, وتخلّق مشاكل جديدة؛ حيث إنها تتضارب مع مجموعة 
من القضايا الآخذة فى الاتساع. وسيوفر الفصل الثامن استكشافًا لكيفية دخول مزيد 
من الجماعات إلى حيز المشاركة. وماذا كانت استجاياتها المختلفة تجاه بعض 
ذه القضنايا. 


ل 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ يستند هذا القسم على مادة صاغها قى الأصل “فايكه بوموللر". 

(؟) قرار البرلمان الأوروبى: فى ٠١‏ يونية ,"٠ ٠1‏ الخاص بالأهداف الإنمائية للآلفية - الفقرة 54. 

(؟) يستند هذا القسم على مادة من صياغة فريدريك أبوت. 

(4) يستند هذا القسم على ورقة أبحاث دوتفيلد - 5..٠؟-أ,‏ 

(5) انظر: 0/1/7469/|. الصادر فى ؟١‏ مارس 0.05٠5؟.‏ 
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(10) تم إعداد هذا القسم اعتمادا على دوتفيلد - .5٠٠١5‏ 

(4) تم إعداد هذا القسم اعتمادا على جارفورث وفريسون - 01 50. 
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الجر الثالث 


استجايات وملاحظات وتشوفات 


اذى امسو قواعه عالية جديدة والرحيت "المكموره القن أشيفيم على الك 
الذهنية. إلى اهتمام متزايد غير مسبوق بتلك القواعد وهذه الملكية؛ وأدّى تأثيرٌ الملكية 
الذهنية على كثير من أوجه الحياة - من الغذاء إلى الصحة:؛ ومن التعليم إلى الأعمال 
الفنية - إلى اهتمام مضطرد بما إذا كانت القواعد الجديدة تحقق التوازن المنشود بين 
المصالح الخاصة والعامة؛ وبين الدول على شدة التباين بينها فى مستويات الثروة 
والقوة والأنشطة الذزاعية والقدوات التكتولوحية: 

ويبلور الفصل الثامن بعض استجابات المجتمع المدنى تجاه القواعد المتغيرة وما 
ترتب عليها من شواغل» ويبصفة خاصة كيفية تشكيل قواعد الملكية الذهنية لاتجاه 
البحوث والتنمية؛ أما الفصل التاسعٌ فيجتلى ما سيقه من فصولء ويورد بعض 
الملاحظات المرتكزة على ما به من تأملات. وأخيرًا. يأتى الفصل العاشرٌ ليناقش طبيعة 
المفاوضات العالمية. ومختلف بدائل المستقيل. والأدوار التى سوف تؤديها القواعد 
للسيطرة عليها. 
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المصل الثامن 


الاستجابةٌ للتغير 


بقلم : هايكه بوموللر وجيوف تانزى 


لغالبية التغيرات عواقب غير مقصودة: بما فى ذلك التغيرات فى القواعد العالمية 
المنظمة للملكية الذهنية؛ ويواجه من يروجون للمزيد من الحماية للملكية الذهنية مقاومةٌ 
متزايدة من جماعات المجتمع المدنى, التى تدرك تداعيات ما يروجون له وتنظم حملات 
تطالب بالتغيير. وقد تركز عدي من ردود أفعال المجتمع المدنى, حتى هذه الآونة» على 
الآثار الواقعة على الزراعة والتنوع الأحيائى, أكثر مما هو حاصل بالنسبة للجانب 
الخاص بالتصنيع والتوزيع فى النظام الغذائى. وقد أثارت ردودٌ الأفعال تلك المخاوفٌ 
من أن تؤدى هذه التغيرات إلى تسهيل سيطرة الشركات على موارد العالم من البذور, 
وعلى إنتاج المحاصيل الغذائية» على حساب صغار المزارعين؛ ومن أن تراعى المصالح 
التجارية قبل المصلحة العامة؛ فيما يتصل بالأمن الغذائى واستقرار المعيشة. وتركزت 
اهتمامات أخرى على تأثير متلازمة (البحث والتنمية) فى تجنب القيود المفروضة على 
إتاحة المعارف العلمية والمواد المشمولة بحماية الملكية الذهنية؛ وأيضًا على المقاريات 
البديلة لمتلازمة (البحث والتنمية): التى تعمل لصالح ناس فقراء يزرعون مزيد من 
الأراضى الحدية (أراض يغطى عائدهاء بالكاد, نفقات إنتاجها). 
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مقدمة 
أحال الخليطٌ المتنامى من القواعد العالمية المتحكمة فى الأغذية والزراعة الحياةً 
فجعلها أكثر تعقيدًا فى وجوه الحكومات والباحثين والصناعة والمجتمع المدنى. 
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ولا تعد الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية. التى انتهينا من 
مناقشتها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. فصل الخطاب ونهاية المطاف. فإن هى 
إلا جانب من عملية تأطير وإعادة ترتيب قواعد للتعاطى مع اهتمامات متبدلة؛ وسوف 
ينتهى بها المآل إلى التوافق مع مصالح بعينها. ولا تتوقف المفاوضات بمجرد التوصل 
إلى الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات, إذ لا تلبث أن تتبدى ضغطٌ جديدة عند تفسير وتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه أو لإجراء تعديل للقواعد, إن لم تحقق المرتجى منها. 

ويمثل التعقيد المتزايد لعملية صياغة القواعد. بحد ذاته. مع التوسع لشبكة من 
الاتفاقيات التى تتطلب المتابعة» مشكلة للمجتمع المدنى والحكومات. ولا تتوفر غير قدرة 
محدودة للعديد من الدول والجماعات الأكثر فقرً؛ يما فى ذلك منظمات المزارعين 
والفلاحين؛ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والمسئولون والمفاوضون, للتعامل مع 
المفاوضات والقواعد العالمية والتأثير فيها على نحو يعكس مصالحهم. وكان لتطبيق 
قواعد عالمية جديدة وقع المفاجأة على كثيرين, فيما يتصلْ بمجال نشاطهم؛ وكان ذلك 
هو الحال فيما يتعلق بالملكية الذهنية؛ حتى إن بعض الحكومات المنضمة إلى منظمة 
التجارة العالمية فى عام ١494‏ كانت غافلة عن التداعيات المترتبة على نظام الجوانب 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية (التريبس). 

وقد وجد أولئك الذين كانوا يرغبون فى قواعد للملكية الذهنية أكثر نجاعة. من 
خلال اتفاقية التريبسء, أمامهم نتائج غير مقصودة. كانت إحداها إظهار صورة ما كان 
قابعا فى الوعى العام؛ وعلى الصفحات الأولى من الصحف. من مسائل قانونية معقدة؛ 
وكانت بداية ذلك؛ على نحى ملحوظ؛ فى الدول النامية. حيث ثارت أسئلةٌ عن تأثير نظام 
الملكية الذهنية على إمكانية الحصول على الأدوية. كما أن التريبس هى نفسها. كما 
أوضحنا فى الفصل الثالث. وفى جانب منهاء نتيجة غير مقصودة لصراع خاضته دول 
نامية فى وقت مبكر. سعيًا لإيجاد نظام اقتصادى دولى جديد. لم يتحقق فيه النجاح 
للدول النامية فى جعل قواعده المختلفة متوافقة, على نحو وثيق. مع احتياجاتهاء بينما تمكن 
عدد قليل من الصناعات العالمية من خلق قواعد عالمية متوافقة. وقد أظهر الجزء الثانى 
من الكتاب انعكاس نتائج ذلك الفشل على مفاوضات متصلة بمسائل أخرى. 
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وربما كانت اتفاقية التنوع الأحيائى. بالأسلوب الذى تأسست وفقا له. هى إحدى 
عواقب ما انتاب البلدان النامية من غضب جراءً إحساسها بأن الموارد البيولوجية 
والوراثية المتكونة بها. والتى أخذت منها. قد استغلت فى تصنيع منتجات أدرَت بلايين 
الدولارات: ولم يكن لها نصيب منها. وقد انتهت تلك الاتفاقية إلى نظام معقد. لا يزال 
عصيا على التنفيذ. بما يحيطٌ به من تشكك كثير فى مدى قدرته على تحقيق أهدافه. 
ويما يتعرض له من ضغوط متواصلة من أجل إيجاد أحكام أقوى تتعلق بالإتاحة 
وتقاسم المنافع. ويبوضع علامات مميزة للكائنات الحية المعدلة وراثيًاء وبالممسئولية 
والتعويض. كما طغى الاحتقان والغضبء بسبب مظالم اقتصادية أكبر. مع التضارب 
بين أولئك القادرين على استخدام الامتيازات المخولّة لهم من خلال براءات الاختراع 
وغيرها من صور الملكية الذهنية: وأولئك الذين أوجدوا التنوع الأحيائى الزراعى وعملوا 
من أجل استدامته. على مفاوضات المعاهدة الدولية للموناز (المشار إليها. اختصارا؛ 
بالمعاهدة) التى جرت فى رحاب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو): وتخللها 
معارك حول الإتاحة وحقوق المزارعين والملكية الذهنية؛ وقد تمخض ذلك كله عن 
ش متَحموعة غانة فن الاختلال من" الوستات النؤلية» حميز متظية التهارة العالمحة نيتها: 
بما لديها من آلية قوية لتسوية المنازعات. تدعمها قدرةٌ على فرض عقويات على 
قطاعات متعددة. 
وما فتئ المتشيعون لقواعد الملكية الذهنية ماضون فى سعيهم لتوسيع دائرتها 
وتقويتها أكثرء وياضطراد. لتجريم التعدى على هذه الحقوق الخاصة. إن هذا التجريم 
يحول أعباء عملية الإنفاذ من الأطراف فى القطاع الخاص. الذين ينتفعون من الامتيازات. 
إلى الدول. ومن ثم إلى دافعى الضرائب؛ ويتباعد هذا الاتجاه التوسعى بالوقت الحالى. 
من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية, والاستثمار (انظر الفصل السابع)؛ غير أن 
نمو الوعى واكبه تزايد فى ردود الأفعال والاستجابات؛ ويهتم هذا الفصل بالتركيز على 
استجايات المجتمع المدنى, ثم يبحث فى كيفية تأثير القواعد الجديدة على متلازمة 
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(البحث العلمى والتنمية). من أجل الغذاء والزراعة. وتتباين الاستجابات وفقًا للمجموعة 
محل الاعتبارء ويحاول بعض منها التكيف مع القواعد الجديدة بنسلوب ينجم عنه أقل ضرر؛ 
وينحو غيرها إلى تزويد المتضررين بالمعلومات لتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه القواعد. 
أو مقاومتها؛ أو إعادة صياغتها. أو استعادة توازنها؛ ويسعى عدد قليلٌ منها إلى إعادة 
النظر فى هذه القواعد. أصلاً. 

وتتباين إلى حد كبير قدرة المجموعات المختلفة على التعامل مع المتغيرات: فى الإطار 
التنظيمى الدولى والاستجابة لها؛ وينطبق ذلك أيضًا على قدرة مختلف المجموعات على 
التعاطى مع المسائل المتعلقة بالملكية الذهنية على نحو خاص. حيث تتوفر ميزة كبيرة, 
هى القدرة على الوفاء بالتكاليف الباهظة للمحامين وجماعات الضغط؛ ومن أمثلة ما 
تتطلبه المنافسة فى لعبة براءات الاختراع, الموارد الكبيرة, للإنفاق على استصدار 
البراءة والحفاظ عليها؛ والخبرة القانونية, للدفاع عنها. فإن لم يكن بمستطاع حائزى 
البراءات الدفاع عنهاء. فى الأسواق الكبرى على أقل تقدير, انعدم نفمٌها. ووفقا 
لبلاكينى. فى المذكرة رقم ,٠١‏ المنشورة بالعام 7٠١١‏ تبلغ تكلفة إصدار براءة اختراع 
واحدة. فى الأسواق الرئيسية. مائتى ألف دولار. ومثلها للدفاع عنها. ويلجاً صغار 
المنافسين إلى شركات كبرى للحصول على تراخيص لاختراعاتهم, أى لتشتريها منهم. 
والحصول على حقوق استخدام ما يحوزتها من ملفات البراءات. 

وقد تركز اهتمام معظم ردود الأفعال فى مجال الغذاء. حتى الآن. على الآثار التى 
احقت بالزراعة والتنوع الأحيائى, بعيدًا عن جوانب التصنيع والتوزيع؛ فى النظام 
الغذائى؛ بالرغم من أن ثمة صورا أخرى من الملكية الذهنية تلعب دورًا رئيسيًا فى تلك 
الجوانب (انظر المؤطرة رقم .)١-4‏ 
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(المؤطرة رقم )١-4+‏ 
قوة العلامة التجارية 

ا ثرُ أنظمةٌ براءة الاختراع وحماية الاصناف النباتية بمعظم الاهتمام بينما توجد 
صورٌ أخرى من الملكية الذهنية لها اهميتّها للنظام الغذائى؛ من بينها العلامةٌ التجارية 
التى لم تحظ بالقدر المناسب من الاهتمام؛ ؛ فهى ذات أهمية حيوية بالنسبة للشركات التى 
تتعاملٌ مع المستهلكين. . وكذلك بالنسبة لتسويق المنتجات للمزارعين,» وذلك لأنها تدعم 
استراتيجيات التسويق المعتمدة على العلامة التجارية. 
وعلى النحو الذى بينه بيل كينجستون, فى إثارته للمخاوف تجاه إعلانات التبغ. نظرا 
لتأثيره على الصحة؛ فلا توجد أسبابٌ تدعو لرفض طلبات تسجيل علامة تجارية؛ حيث يت 
إدراج مثل هذا لمنتج على أنه ضار بالصحة' ؛ ويجرى الآن الترتيبٌ لنهج متساهل إلى حد 
بعيد تجاه ما يتم السماح له يتسجيل علامة تجارية (2006 ,095108 [»!). 
ومن الأمثلة الدالة على قوة العلامات التجارية وهذا التراخى: ما ظهر فى المملكة المتحدة 
بالعام ٠٠1‏ وتوهت إليه وسائل الإعلام البريطانية من مطالبة شركة سلسلة مطاعم 
“كنتاكي" حانةٌ صغيرة تديرها عائلة, فى شمال إنجلتراء بأن تزيل عبارة (وليمة عائلية) 

من قائمة ما تقدمه من طعام؛ وقال محاميو شركة الوجبات السريعة الأمريكية أن ملأكَ 
الحانة قد قاموا باستخدام عبارة سجلتها الشركة كعلامة تجارية؛ ومن ثم فقد تعدوا 
عليها. وكانت تلك الحانة تقدم (وليمتها العائلية) فى أعياد الكريسماسء وقد استخدمت 
العبارة لتصف قائمة طعامها لهذه الأعياد, وتضم بعض الفطائر, ولحم الديك الرومى 
المشوىء: وحلوى الكريسماس؛ بينما تستخدم كنتاكى العبارة لتصف محتويات وجبتها 
الكرتونية المكونة من الدجاج المحمّر ورقائق البطاطس وسلطة الكرتب والبطاطس والمرق» 
مع زجاحة مياه غازية بحجم لتر وربع اللتر. . وصرّحَ متحدث باسم الشركة قائلاً: "إن 
عبارة وليمة عائلية هى العلامة التجارية المسجلة لشركة كنتاكى للدجاج المشوئ المحدودة, 
فى بريطانيا العظمى؛ وتخصص الشركة الكثير من الموارد لتعزيز وحماية علاماتها 
التجارية؛ ويتصدى محامونا لهذه الحالة؛ بالذات”. وحسب مديرى الحانة؛ فى البداية» أن 
الامر مجرد مٌزْحة؛ وسرعان ما شغلت قضيتهم الرأى العام الإنجليزى» وتلقوا عروضمًا 
لمظاهرتهم فى تلك القضية» فأعلنت الشركة عزمها عدم المضئ فيها. 
ومن بين التعليقات الكثيرة التى أثارتها هذه القضية, اهتم عدد قليلٌ جدًا بأن فت متساءل عن 
أسس السماح بتسجيل العلامات التجارية؛ وقيل إن وضع معايير أكثر صرامة لتسجيل 
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العلامة التجارية كفيل بمنع استخدام صيغ تافهة أو صريحة كعلامات تجارية, تجنيًا لمثل 
هذه المشكلة؛ كما أن تغيير قواعد تسجيل العلامات التجارية هو - طيقًا لكينجستون - 
مسالة أساسية, تحد من التجاوزات السيئة بأن تمنع امتياز التسجيل عن المنتجات 
الضارة. ولن يمنع رفض التسجيل أ فرد من أن يصنع وأن يبيع السجائر أو المشرويات 
أو الأطعمة الضارة؛ وان يحول دون الإعلان عنهاء غير أنه سيقلل من نجاعة الإعلان وغيره 
من الحيل التسويقية فى التاثير على الثقافة العامة. كما كانت ثمسة دعوة للتحكيم 
الإجبارى؛ الذى من شأنه القضاء على إقصاء الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة. 
المصادر: 


ين نان 1 طعا ءولا_ امه هلل م3 ا ومع /تح/ 1 لكان.مع. عمط ديمع مالامقاط 
:عع ».260516 أعاء 11 ة//ةا/دىء ردنا ط/امالانا .عع ص أاممعع مكدع م أدباط//:مااط 
7 لاوقالا 17 0لع5د5ع360 له -352 5 جع 600 2500 م 5ق. له 5 /جرمع. مقع 1 لطنمع ط1. ببيييي 


انتقادات المجتمع المدنى 


لقد أحدثت النظم الدولية المتغيرة ردود أفعال على أصعدة عديدة: اهتمٌ بعضها. 
وقد جاء من جانب منظمات ومجموعات ناشطة أهلية دولية: بالتركيز على انتقاد 
التغيرات. مسلطين الضوء على الآثار المترتبة عليها. وإنتاج مواد إعلامية والعمل على 
دعم مفاوضى الدول النامية فى تعاملهم مع الأنظمة الدولية: بينما نشأ البعضً الآخر 
عليها؛ فى حين اكتفت استجابات أخرى بالتركيز على رصد الآثار الميدانية, وبالعمل 
مع الحكومات الوطنية لتعزيز قدرتها على التعاطى مع الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى 
والغذاء. والقضايا المتصلة بها. 

وكان كثيرٌ مما وه من انتقادات إلى نظام الملكية الذهنية يدور بالأساس حول ما 
يفرضه من قيود على إتاحة المعرفة ومنتجاتها: ومن ثم. يميلٌ الميزان باضطراد فى 
اتجاه المصالح التجارية الخاصة؛ على حساب أهداف السياسة العامة. ومن هذه الناحية, 
نشأت حركات المجتمع المدنى التى استهدفت قطاعات متنوعة. مثل البرمجيات والعقاقير 
والبذور واليحوث والموسيقى ووسائل الإعلام. والتى يجمع بينها مخاوف من أن يقلَّصْ 
نظام الملكية الذهنية من: 
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سحونة الففيول كن الطوماك راونا برقن علي لفن شتات 
- حرية استخدام المعلومات فى أغراض خاصة: أو لتنميتها. 
ع جرية تقنارك المعرفة ومكتفاتيا: 
وتدفع جماعات المجتمع المدنى بأن ما يوقعه نظام الملكية الذهنية من أثار على 
أهداف السياسة العامة ذات الصلة بالأمن الغذائى ومستوى المعيشة وحماية التنوع 
الأحيائى. يتضمن: 
- أن من شأن حقوق الملكية الأهنية: ولا سيما فى مجال التكتولوجيا الحيوية 
الزراعية تمهيد الطريق لسيطرة الشركات على إمدادات العالم من البذور؛ وعلى إنتاج 
المحاصيل الزراغية الغذاشة: على حساب المزارعين التقليدييق. 
- محاباة اتفاقية التريبس؛ وغيرها من قواعد الملكية الذهنية, للمصالح التجارية 
على حساب جهود البحوث العامة المهتمة بشواغل الأمن الغذائى ويتحقيق سبل 
يمرك مستوافة 
- أن فى حقوق الملكية الذهنية ما يحفز على إساءة استخدام الموارد الورائية, 
وما يتصل بها من موروث معرفى, وهى القضية التى حظيت باهتمام 
الككومات. وكرت هنا تشقها قن الفضل الساتم: 
- ما تفعله اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية من فرض لمتطلبات اتفاقية التريبس - 
عل النول الكاحيةةها بصف فكوا على لمرو قل لتيل بتر اناق 
التعاطى مع أهداف السياسة العامة (وهى ما نوقش فى الفصل السابع). 
ولك كاوق مكواشهة: ولاايى عديد من خفاعات اللمتمع الفلى ايد عدة 
جوانب من هذه القضية:؛ بدرجات متفاوتة من التأكيد. حسب ما لديها من أهداف 
مؤسساتية. ومحور اهتمامها. وتأثير جماعات الناخبين. ويتأسس على كثير من المخاوف 
العتلاقات جوهرية قن الراى خول :من الى جيلك: أو متهن أن ملك الموارد الوزائية 
والموروث المعرفى المرتبط بهاء من أفراد أو جماعات بشرية أو أمم أو البشرية جمعاء؛ 
وحول الكيفية التى تكونت بها المعارف وتخلقت بها الابتكارات: على نحو جمعى. 
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أو من خلال إثابة الجهود الفردية. وبينما كان من الممكن لمختلف نظم الملكية الذهنية 
وتكوين المعرفة أن تمتلك القدرة العملية على التواجد جنيًا إلى جنب. فقد تبين أن 
التوسع فى نطاق نظام الملكية الذهنية واستخدامه قد عمل بصورة متزايدة على الحد 
من هذا الاحتمال. 

وقد ازدادت صبغة المناقشات الدائرة بالمخاوف الناشئة من التغيرات الطارنة على 
الديناميات والهياكل الاجتماعية والثقافية. التى يخشى أن يتمخض عنها نظام قوى 
للملكية الذهنية؛ وتككا لق الكارفه بجلقة خاهة. , تجاه الأمن الغذائى والإنتاجية الزراعية, 
وما يرتكز عليها من سبل للعيش. وثمة مفهوم يقول بان أنظمة الإنتاج الزراعى غير 
الرسمية المحدودة. التى تدار بواسطة المزارعين ومؤسسات البحوث العامة فى الدول 
الم فى يك له دام مي الاحاد رسيي لذي الي الوتاجي اراي 
الضخمة وهيمنة المصالح التجارية الكبيرة المرتكزة على حقوق الملكية الذهنية. لحماية 
وضعها فى السوق. وفى النهاية؛ فتلك هى رؤية للعالم الذى نحيا به. محملة بكثير من 
هذه المخاوف وما يدور حولها من جدالات (الفصل العاشر). 


تقتصر السيطرة الفعلية على التكنولوجيا الحيوية الزراعية, حاليًا. على عدد قليل 
من الشركات متعددة الجنسيات التى يجمع نشاطها بين البذور والكيماويات الزراعية 
والتكنولوجيا الحيوية: ويتوافق هذا الرسوحٌ المزعج للسلطة مع وجود اتجاه نحو الابتكارات 
المكلفة, ملحوظة اللادة. من صنف (وأنا أيضا!)؛ فكم يكفى من المحاصيل التى تتحمل مبيدات 
الأعيشاب فى المساحات الكبيرة من الأراضى الزراعية؟ (2007 ,8ه5,ه4)عل). 

وقد شهد قطاع الشركات دمجا ملحوظًا على مدى السنوات القليلة المنصرمة, 
حبك تستهؤوز عشرث شركات متعددة الجنسيات. فقط. تطلق عليها (مجموعة أعمال 
التحات والتكنولوجيا والتركيز) اسم أعمالقة الجينات", على نصف المبيعات التجارية 
من بذور العالم (2005 ,مناهء6 ©7ع)؛ ويزداد هذا التوجه وضوحًا فى قطاع التكنولوجيا 
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الحيوية الزراعية, عدن سكيد شركات. فتئ: أقنتيس - داو - دويونت - ميتسوى 
ب نانفا سفنتا ؛ فى 94/4/ من السوق العالمية للمحاصيل المعدلة وراثيًا 
المشمولة بحماية براءة الاخترا ع (2003 ,10ههه1اء8). 

وكان ينظ إلى براءعات ت الاختراع وحماية الأصناف النياتية “على نطاق واشع 
تاعشازهما مها إحدى القوى الدافعة الساسية وراء هذا الاتجاه: ولا تشارك البذور 
غيرها من البضائع فى التعامل معها كسلعة. إذ يسهل إعادة إنتاجها. مما لا يجعل 
هناك حاجة لشرائها (586,2002)؛ وقد وفرت حقوق الملكية الذهنية الآلية القانونية 
للسيطرة على استخدام البذور؛ فى محاولة لحماية الاستثمارات الآخذة فى التزايد؛ 
وقد ذهب أكثرٌ من نصف براءات الاختراعن الممنوحة للقطاع الخاص فى مجال 
التكنولوجيا الحيوية الزراعية. فى الولايات المتحدة الأمريكية, على سبيل المثالء 
فى الفترة من 1987 إلى .2.0١‏ إلى خمس شركات, هى: مونسانتو - دويونت - 
سينحنتا - بياير - داق (2003 3١,‏ اع /681) . 

ويصاحب هذه السيطرة على البذورء وهى أول حلقات فى السلسلة الغذائية, هيمنة 
متزايدة على إنتاجية العالم الزراعية: التى يُنظر إليها فى إطار تعرضها المتزايد 
للمصالح التجارية لقطاع الشركات. ومناورات السوق التى يقوم يها (2005 ,مناه:6 ©87)؛ 
وقد انصبّ جانبٌ كبيرٌ من التركيز على الحاجة إلى حماية حقوق المزارعين فى ادخار 
واستخدام وتبادل وبيع البذور المدّخّرَة فى المزرعة. على النحو الوارد فى المعاهدة 
الدولية للموناز (انظر الفصل السادس)؛ وينظر إلى حقوق المزارعين تلك؛ فى كثير من 
الدول النامية. حيث يواصلٌ صغار المزارعين توفير الجانب الأكبر من إنتاج الغذاء 
وسيل العيش, كبستاوه أولى للبقاء؛ وتشكل القيودٌ التى يفرضها على تحرام لكين 
خليط مق حمابة الأمنتاف التنائية ؤبزانات الاختراع..وقوافن النتور. ديد يجِير 
المزارعينَ على الاعتماد على البذور المشتراة؛ فى حين يرفع أسعارها. وبالإضافة إلى 
الملكية الذهنية فإن التعاقدات مع المزارعين يجرى استخدامها على نحو يعنى أن 
البائع هو من يمتلك حق الانتفاع بالتكنولوجيا المضمرة فى البذورء وعليه. فليس بمقدور 
المزارعين أن يفعلوا بها ما يشاؤون؛ فواقع الأمر أن شراءهم للبذور لا يعنى امتلاكهم 
لها (انظر الفصل الأولء المؤطرة .)15-١‏ 
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ويتصل بهذه المخاوف الآثار المتوقعة على التنوع الحيائى الزراعى. ومن ثم 
الاستدامة طويلة الأجل لإنتباج الغذاء (686.2002)؛ ويُخشى أن يؤدى التوسع فى 
إصدار براءات الاختراع, وفى حماية الأصناف النباتية. بمختلف ما يتطلبانه من 
التوحيد والقابلية للتطبيق الصناعى (أو "الخدمات". فى الولايات المتحدة الأمريكية). 
إلى تشجيع الأنظمة الزراعية التى يزداد فيها شيوع الزراعة أحادية المحاصيل واسعة 
النطاق» الموجهة بالأساس من أجل التصدير. وهى معرضة ورائيًا للآفات والأمراض 
والتأثر بالتبدلات البيئية. وقد يؤدى التاكل الوراثى الناجم عن إحلال أصناف موحدة 
حديثة محل أصناف نباتية محلية إلى فقدان الأصناف التى تهيا لها أن تتكيف مع 
الظروف المحلية. ومعها جينات لها قيمتها فى أعمال التربية التى ستجرى مستقبلاً. 
ويتم ذلك الإحلال من خلال عملية انتخاب فى نطاق ضيق من أصناف متجانسة: الأمر 
الذى يرقع من احتمال تعرض إصابة المحاصيل بمسيبات اشن يل الخلية. مما 
يستدعى استخدام مبيدات ومدخلات زراعية أخرى. وتقول منظمة الأغذية والزراعة 
(فاى)؛ فى بيان لها: “يعد الإحلال واسع النطاق للأصناف التباتية المتجانسة, 
تمل الأصستافن القليدية ذات التتسوع الوراثى, أى أصناف المزارعينء أحد أسباب 
إضعاف الصفات الوراثية: كما يرد التاكلٌ الوراثي فى المحاصيل, بالأساس, إلى إحلال 
أصتاق وأنوا ع محسنة أو غريبة محل أصناف محلية: وفقا لما أفادت به كل الدول؛ 
تقريبًا". (1998 ,ممع). 


وذلك هو أحد الأسياب التى تجعل عديدا من منظمات المجتمع المدنى راغية فى أن 
تشهد مَريدًا من التركيز على أعمال الحماية فى الموطن؛ من خلال استخدام مستدام 
لأصناق المزارعين الملية تلك. ويثير المهتمون بالتركيز على الحيوانات مخاوف مماظة, 
ففى مجال الأخروه الداحنة. على سييل المثال» وفى الفترة من عام ١16‏ إلى عام 3 
من عشر شركات إلى شركتين فقط؛ بالنسبة لأمهات الدجاج البيّاضء وإحدى عشرة 
شركة إلى أربع شركات. بالنسبة لأمهات دجاج التسمين (2007 ,53نا6). 
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كذلك. دفعت حركات المجتمع المدنى. مستتدة إلى الحقوق الأساسية للإانسان 
والأهداف الإنمائية للألفية. فى دعمها للقضية؛ بمقترحات بتعديلات محددة لنظام الملكية 
الذهنية (انظر الفصل السابع). وعلاوة على ذلك. تكشفت من خلال تزايد الاهتمام بمسألة 
عولمة النظام الغذائى العالمى حملة تدعو إلى تعظيم (السيادة على الغذاء) ( 2005 ,688180)؛ 
وكانت حركة الفلاحين والمنتجين الريفيين» المعروفة باسم (لافيا كامبيسينا), قد أطلقت 
مفهوم (السيادة على الغذاء) فى قمة العالم للغذاء. عام 1997. مستهدفة - ضمن 
أشياء أخرى - إعطاء أولوية للإنتاج الزراعى المحلى. وحماية حق المزارعين فى إنتاج 
الغذاء. والتاكيد على حق التجمعات البشرية فى وضع خيارات للسياسة الزراعية 
(انظر المؤطرة /-5؟)؛ كما أصيح هذا المفهوم بؤرة المقاومة ضد التوبسع فى الملكية 
الذهنية فى مجال الزْراعة. 

وقنه وحه إلى كل مث اعقاقية:الترئسن والأقطاد النؤلى لخمانة الأصفاف الشناعة 
الجديدة انتقادٌ محدد؛ فكان المأخودٌ على التريبس أن الزامها لأعضاء منظمة التجارة 
العالمية بتوفير حد أدنى من معايير حماية الملكية الذهنية بما يتضمنه من إصدار 
براءات اخترا ع للمواد الحية. فى هيئة كائنات حية دقيقة. ويعض أشكال حماية الملكية 
الذهنية للأصناف النباتية - إما عن طريق براءات الاختراع أى أنظمة فريدة من نوعها - 
قد عمل على الحد من الحرية المتاحة للدول فى أن تقرر لنفسها ما تراه متسقًا 
وأحوالها الزراعية الخاصة: كما أن ذلك الإلزام لا ينص صراحة على استثناء 
للمزارعين: تاركا الباب مفتوحا للمدى الذى يمكن أن يصل إليه هذا الإعفاء. من خلال 
التآلف القانونى مع نظام فريد جديد. 

وعلى النحو ذاته. فقد كان المعتقد أن اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف 
النباتية الجديدة أفرطت فيما قدمته من حقوق لمربى النباتات, من غير اشتراطات 
بالمشاركة فى المنافع؛ وقد تعرضت المعايير التى وضعتها لحماية الأصناف النباتية 
للانتقاد. ويصفة خاصة شرطٌ خاصية التجانس, لكونها تتواءم مع احتياجات من 
يمتهنون نربية النباتات على نطاق تجارىء ولا تتواعم مع المزارعين الذين يعولون على 
التنوع فى مجابهتهم لمشاكل الزراعة والمناخ. وقد هوجمت النسخة المنقحة عام 1١151‏ 
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مزهو الأسفافية عا كمر خا سيوف ”التسيفة القى علقم أبركولة اتضيمت إلى 
الاتفاقية بعد عام 1999 بالتوقيع عليها. وانصب الهجوم على المزيد الذى أضاعته من 
حقوق المزارعين (100.1998ا688). ولم توفر غير خيار يسمح لهم بإعادة استخدام 
البذور فى نطاق أملاكهم. 

والوعة من لان اتفاقية الموع الأحواخ والعاط#البرانة كاه ميان إلن 
معالجة بعض هذه المخاوف على صعيد تعددى. فقد استشعر كثيرون قصورا فى 
مواكبة هذه الجهود للتوسع المستمر لنظام الملكية الذهنية؛ وقد تباطأت الدول فى تنفيذ 
أحكام الاتفاقية التى تنص على تقاسم عادل ومنصف للمنافع: قائم على أساس 
الشروط المتفق عليها تبادليًا. ولم تصدق عليها الولايات المتحدة الأمريكية؛ الطرف 
الأسامت ف حتفل التكنولوجنا الحيوية الغالمى :عقن الآن: 

وفقى حين يرحب الكثيرون بالمحاولة الشجاعة للمغاهدة الدولية لاستعادة التوازن 
ون :كاكل وفع حقوق الما رعدؤ:والتص علج سانب لتاقم المستهاةاهن الموقاة المتحصل 
عليها بالأساس من أجل المزارعين» بموجب المعاهدة, فإن البعض يبدى قلقه لما قد 
يترتب على ذلك من آثار عملية (688100,2006)؛ وعلى سبيل المثال. فقد ترك تنفيذ 
حقوق المزارعين لتقدير الحكومات الوطنية؛ بدلاً من تكريس هذه الحقوق بوصفها 
حقوفًا عابلة للتظبيق غَاليًا؛. ؤعلذوة على .ذلك: فإن تفاسه المنافم لا يكون الزامنا إلا فى 
الحالات عندما يضع تسويق المنتج قيدا على توفره للاستخدام فى إجراء مزيد من 
البحوث وأعمال التربية (ويكون ذلك مثلاً. بواسطة براءة اختراع). ويضع عددٌ كبير» 
يصعبُ حصره. من منظمات المجتمع المذنى الوطنية والإقليمية: تصب أعينه. تقوية 
حركات: اللمأارعين والمئتجين الريفيين, لتدكيقها من مقاوقة هلمن الشؤكات) لكن اعاب 
هذه المنظمات يفتقرٌ للموارد اللازمة للعمل على نطاق دولى, وقد كرَكَرَ العمل السناستى 
فى مساعدة صانعى السياسات الوطنية على تفهم ملابسات القواعد العالمية؛ ومن أمثلة 
المجموعات الإقليمية العاملة على أصعدة متعددة:. المبادرات الإقليمية لتمكين المجتمعات 
قن عنوك شيرق انها زانطن الؤطوة ركم 924): 
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(المؤطّرة رقم +-؟) 
رَكَائِرٌ الشيادة الغذائية الستة 


تجمّع فى فبراير ٠٠١1‏ أكثْرٌ من خمسمائة ممثل لأكثر من ٠١‏ دولة؛ بينهم فلاحو أسر 
المزارعين» ومحترفى صيدء وسكان أصليون» ومعدمون لا أرض لهم؛ وعمال ريفيون 
ومهاجرون: ورعاقن وسكان غابات: ونساءء وشباب» ومستهلكون: وحركات بيئية وحضرية؛ 
وكان اجتماعهم فى قرية اسمها (نيلينى). بإقليم سيلينجيوى؛ فى مالى؛ من أجل تعزيز 
حركة عالمية من أجل السيادة الغذائية؛ وحددوا ستة ركائز أساسية لهذه السيادة, من 
شأنها أن تقوم بما يلى: 

-1١‏ ينصب اهتمامُها على توفير الغذا ء للناس؛ فمعنى السيادة الغذائية هى أن يتصدر 
الحق فى غذاء ء كاف ٠‏ وصحى ومتوافق ثقافيًا ؛ لكل الأفراد والشعوب والتجمعات البشرية, 
بمن فيهم الجوعى؛ والخاضعين للاحتلال, والمقيمين فى مناطق النزاع؛ والمهمشين, 
سياسات الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية والمسامك؛ وترفض السيادةٌ الغذائية القول بان 
الغذاء إن هى إلا سلعة من السلع أى أحد مكونات التجارة الزراعية الدولية. 


"- تقدير مورّدى الغذاء: تقدرٌ السيادة الغذائية» وتدعم, وتحترم؛ إسهامات وحقوق كل من 
ألنساء والرجال والفلاحين وصغار مزارعى الأسرة, والرعاة, والصيادين الحرفيين, 
وسكان الغابات: والسكان الأصليين, وعمال الزراعة وحرف الصيد. بمن فيهم من مهاجرينٍ 
أولتك الذين يزرعون ويقومون على إنماء. وحصاد, وتصنيع العذاء وترفكن السيانة 
الفذائية كلّ سياسات وإجراءات ويرامج تتعرض لهؤلاء جميعًا بالتقليل من الشأن. 
وتهديد سيل معيشتهم؛ واستبعادهم. 


؟- تجميع مواقع أنظمة الغذاء: تهتم السيادة الغذائية بالتقريب بين مواقع موردى الغذاء 
والمستهلكين» وهى تضعهما فى القلب من عملية صنع القرار فى المسائل المتعلقة بالغذاء؛ 
كما أن السيادة الغذائية تحمى مورديه من الإغراق ومعونة الغذاءء. فى نطاق الأسواق 
المحلية؛ وهى تحمى المستهلكين من تنوعيات الغذاء الرديئة وغير الصحية, ومن المعونات 
الغذائية غير الملائمة, والأغذية التى تبدلت طبيعتها بكائنات حية معدلة وراثيًا. 
وتناهض السيادةٌ الفذائية أنساق الحوكمة: والاتفاقيات, والممارسات التى تعتمد على 
وتحفزء التجارة الدولية غير المستدامة وغير المنصفة, والتى تقوى الشركات المنعزلة وغير 
الخاضعة للمساءلة. 
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؛- تروجٌ السيادة الغذائية للسيطرة على الغذاء محليا؛ إذ إن من شان السيادة على 
الغذاء فرض السيطرة على الأصقاع. والأراضىء وعلى الرعى والمياه, والبذور» والثروة 
الحيوانية, وعلى التجمعات السمكية, على مسنوى موردى الغذا ء المحليين, وتحترم 
حقوقهم, #يمكدهم استغلال وتقاسم هذه الموارد يأساليب تتحقق لها صفة الاستدامة, 
اجتماعيًاء وييئيًا. لتصون التنوع. وتعترف السيادة الغذائية بأن الأصقاع المحلية تتجاوز 
فى أغلب الأحيان الحدود الجغرافية السياسية؛ وتضمنْ حق المجتمعات المحلية فى الإقامة 
بهذه الأصقاع واستغلالها؛ كما أنها تعزرٌ التفاعل الإيجابى بين موردى الغذاء فى مختلف 
الأقاليم والأصقاع؛ ومن مختلف القطاعات, الأمر الذى يساعد فى حل التزاعات الداخلية, 
أى النزاعات مع السلطات ال محلية والقومية؛ ثم أن السيادة الغذائية ترفضْ خصخصة الموارد 
الطبيعية من خلال القوانين والتعاقدات التجارية وأنظمة حقوق الملكية الذهنية. 

ه- تؤسس السيادة الغذائية للمعرفة, وتعملٌ على تنمية المهارات» فهى تعول على المهارات 
والمعارف المحلية لدى موردى الأغذية ومنظماتهم المحلية الناشطة فى صون وتنمية وإدارة 
أنظمة إنتاج وحصاد القذاء محلية الصبغة:؛ وفى إيجاد نظم بحوث ملائمة تدعم هذه 
الأنظمة, وتنقل هذه المدارك إلى الأجيال التالية؛ وترفض السيادة الغذائية التكنولوجيات 
التى تقوض أو تهددٌ أى تلوثُ هذه الأنظمة, من شاكلة الهندسة الوراشية 

-١‏ وتتوافق السيادة الغذائية مع الطبيعة, بأن تستخدم معطياتها فى مدخلات متنوعة, 
منخفضة المدخلات الإيكولوجية الزراعية؛ وقى طرق حصاد. لتعظيم معطيات الأنظمة 
البيئية» وتحسين المرونة والتكيف فى مواجهة تغير المناغ؛ بصفة خاصة. وتستهدف 
السيادة الغذائية شفاءً الكوكب, لعله يقيلنا من عثرتنا؛ بينما ترفض الأساليب المؤذية 
لوظائف النظم البيئية المفيدة» والتى تقوم على ما يستخدم طاقة كثيفة من زراعة أحادية 
المحصولء ومزارع للثروة الحيوانية» وممارسات صيد مدمرة» وغير ذلك من أساليب إنتاج 
تصنيعى تسىء » إلى البيئة: وتسهم فى الاحترار الكونى. 

0 هذه الركائز الست معظم عناصر السيادة الغذائية, ولا يبقى إلا أن ترج كلها فى 
أى مجموعات من السياسات أو الممارسات, تستهدف تحقيق السيادة الغذائية. 


المصدر: 
منقول عن التقرير التجميعى لاجتماع تيلينى؛ ويمكن الاطلاع على مجمل الوثائق فى موقع المتتدى بالإنترنت: 


112007.019عاع نم11 الابمالما 
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(المؤطرة رقم +-”) 
المبادرات الإقليمية لتمكين المجتمع المحلى فى جنوب شرق آسيا (سيرايز) 


قاع 7 4 5000 

تهتم "سيراي" بالمقام الأول» بتقوية نظم بذور المزارعين؛ وتنادى بحقوق الفلاحين فى 
الموارد الوراثية النباتية. كعنصر أساسى لأنظمة الزراعة المستدامة فى جنوب شرق آسيا؛ 
كما أنها تؤمن بأن حقوق المزارعين إنما تنبع من الحقوق الأساسية للإنسان؛ فى الحياة 
والتنمية» ويأنها ضرورة لتعزيز الصلاح العام لأحوال المزارعين» ومصالحهم. 


وتعترف سيرايز بالحاجة إلى تطوير ودعم مطالبات المزارعين بتعزيز قدراتهم, هم أتفسهم, 
حماية وتعزيزًا لحقوقهم فى الموارد الوراثية النباتية. فى ظل التهديدات والتحديات الراهنة؛ 
كما أنها تستهدف تقديم التسهيلات للمزارعين. للوصول إلى الموارد الوراثية النباتية, 
والعمل فى خطط ويرامج صونها وتنميتها واستخدامها فى مختلف المجالات. على 
الاصعدة المحلية والقومية والدولية, وتوسيع وخلق فرص سياسية للمشاركة فى ذلك؛ وهنا 
تعتزم سيرايز تمكين المزارعين لانتزا ع حقوقهم فى معالجة قضايا الوصول إلى الموارد 
الورائثية النباتية, والسيطرة عليهاء فى ضوء التوجهات السياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية. 


وتشارك وحدةٌ السياسات والمعلومات: التابعة لسيرايزء فى مجالات الدعوة وكسب 
التأييد والتواصلء بتوجه رئيسى إلى آثار السياسات وإجراءاتها حول قضايا 
حقووق الملكية الذهنية, والممستحدث من التكتولوجيا (فى مجالات البذور والزراعة), 
وحقوق المزارعين: بعامة. 

وتقوم سيرايز على تنفيذ مشروعات مجتمعية لصون وتنمية واستخدام الموارد الوراثية 
النباتية فى كل من فيتنام ولاوس وتايلاند ويوتان والفلبين. 


المصدر: مقتيس من: ١أم.0ىم.عء‏ انمع 5.بريارنا 
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الكمووت التعرقن ومغارف السكان الأصلينة 


لقد كانت حقوق الشعوب الأصلية: والدور الذى يقوم به الموروث المعرفى ومعارف 
تلك الشعوبء من القضايا المعقدة المثيرة للجدل فى معظم حلقات التفاوض. على نحو 
ما سبقت الإشارةٌ إليه فى الفصل السابع؛ ولم تتم معالجتها فى المعاهدات الحديثة بما 
يرضى السكان الأصليين (انظر المؤطرة 8 - 4)؛ فثمة تنوع هائل من الشعوب والمواقف 
على صلة بهذا الموضوع. ويفتقرٌ معظمُ المجموعات للموارد؛ والأكثرٌ من ذلك. أن الإرادة 
السياسية؛ فى أغلب الأحوال. غائبة من جانب حكومات الدول التى تنتمى لها هذه 
الجموعات, فتقصر عن الاعتراف يما ينتابها'من محاوف» وعن إشراكها فى المفاوضنات 
على االصتعيدين القومى والدولى وها لا يكس الدهشة أن نتزايد عدد الجموعات الت 
تبغى المشاركة فى صياغة القرارات» وأحيانا فى مناهضة التغييرات المقترحة, مع أن 
نتائج ما يكون قد تم الاتفاق عليه. بمشاركة ضئيلة من هذه المجموعات. أو فى غيابها, 
فى أغلب الأحوال. أصبحت معلومة. ويدعم بعض المنظمات غير الحكومية, القومية 
والدولية. ومعها حكومات ومؤسسات دولية: العمل على توعية وإعانة هذه المجموعات. 
ليندمج فى الأحداث الجارية؛ وإن كان البعضُ يخشى أن جر الشعوبٌ الأصلية إلى 
انتهاج أساليب فردية. مرتكزة على الملكية الذهنية. فى معالجة ما يساورها من 
كاوق يدلا من التقويل على اللقارئات الممتعاقة: والقاكفة على القانون العرفى» الثى 
اكات على الملكنة الدية: 


إصدار براءات اختراع لصور الحياة 

يقول فرانسيس س. كولينز. مدير المعهد القومى لبحوث الجينوم البشرى(١):‏ 
'سيحتاج المجتمع العلمى إلى إعادة النظر فيما وقَرَ لديه طويلاً من وجهات نظر حول 
ماهية ووظيفة الجينات: وكذلك كيفية تطور العناصر الوظيفية للجينوم". 
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ويكمنّ الصراع حول نظام براءة الاختراع وتطبيقه على الكائنات الحية فى القلب 
من مخاوف عديدة. متصلة بالملكية الذهنية فى مجال الزراعة. بتعاملها مع أنظمة 
بيولوجية وليس مع نظم آلية صممت براءة الاختراع من أجلها. ويرى كثير من المنتقدين 
أكنظاما :قن ا نشي اكوا وات امسن أن عد لنشتهل كائنات هي أن أحيواء منينا: 
خاصة وأن وظائف الجينات, على سبيل المثال. وكما توضح لنا بحوث كثيرة: لا تزال 
عصية على الفهم (2007 ,50ل:3© :2002 ,69213686)؛ ويريدُ هؤلاء المنتقدون أن يجدوا 
أمامهم طرفًا جديدة للموازنة بين المزايا الخاصة والعامة. تتعامل مع الابتكارات 
المشتملة على نظم بيولوجية, بدلاً من تمديد نظام براءة الاخترا ع ليغطيها: فهذه 
التمديدات هى, فى رأيهم, النقطة المحورية التى ينشأ منها عديدٌ من المشاكل. ويرى 
آخرون أن التفريق لا معنى له. وأن أى نشاط بشرىء فى أى ناحية؛ ويشتمل على 
ايتقاو: بشن اتتقبرا» بحعنا وااو :5 الإشهرا ع3 يادو علج :ذللة "فنهد أصنيم نطاء 
براءة الاختراع؛ وعلى نحو متزايد؛ منشغلاً بحماية الاستثمار أكثر من تشجيعه 
للابتكار؛ ويرى هؤلاء الآخرون فى ذلك شيئًا ضروريًا. إن كان المطلوب هو مواصلة 
استثمار القطاع الخاص فى هذه المجالات. 


تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والعامة 


على التوازن بين المصالح العامة والخاصة: ويشكل كبيرء فى اتجاه المصالح الخاصة. 
بالنظام العالمى الراهن. وقد أنشأت حكومة المملكة المتحدة فى العام ."٠0٠١١‏ وفى أعقاب 
الذهنية على التنمية. لجنة مختصة بحقوق الملكية الذهنية. أصدرت فى العام ”٠..7‏ 
(تقرير لجنة حقوق الملكية الذهنية) - (2002 ,1551008مممه6 585 1)؛ وانظر أيضا الفصل 
الثالث. وقد تكونت تلك اللجنة من ستة أعضاءء جاءوا من الأرجنتين والهند والولايات 
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المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, قدموا تقريرًا قويل بمزيد من الترحاب. تضمن عددًا 
من التوصيات الخاصة بالزراعة والموارد الورائية: مشتملة الدول النامية: 
- لا تسمح بتسجيل براءة اختراع لنباتات وحيوانات. 
انك ضورًا مختلفة لأنطفة حماية فزيدة للأضتاف الشباتنة: 
- عزز البحوث العامة التى تهتم بفقراء المزارعين: وتأكد من أن أصناف القطاع 
#لعام متاحة؛ لتوفير فرصة منافسة أصناف القطاع الخاص. 
- بادر بالتوقيع على معاهدة الموناز. واعمل على تنفيذ أحكامها الخاصة بحقوق 
المزارعين. ولا تسمح بحقوق ملكية ذهنية للمواد المنقولة بموجب النظام التعدد 
للإتاحة وتقاسم المنافع. 
ولن يكون تمريرٌ نظام براءة الختراع مشدد أمرًا سهلاً. حتى فى الدول الصناعية 
الملتشيعة له؛ ويقول 'كيث ماسكون” فى دراسته عن اقتصاديات الملكية الذهنية, 
الصادرة بالعام :3.0٠٠‏ 'ثمة أسباب مشروعة للتخوف من معايير الحماية العالية التى 
ظهرت مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى. حيث توفر تلك القوانين 
والتويلات القضائية حماية براءة اختراع واسعة لمبتكرات البرمجيات والتكنولوجيا 
الحيوية. كما أنها تعزز حقوقا متسعة فى مجال صياغة قواعد البيانات. مما قد 
يترتب عليه تأثيرٌ سلبى على البحث العلمى. وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كانت 
مكل هذه لحاس تفل والقواون لقتل ملك الدوائز. الكمحانيةلسكال المقيزة 
الخاصة للمبتكرين. مجافية لاحتياجات المنافسين والمستخدمين؛ وليس من 
السابق لأوانه القول بمجافاتها للاقتصاديات النامية ومستوردى التكنولوجيا بالصافى 


(137-8 مم ,2000 ,ك5بعاكة11) , 


|) 


(المؤطرة رقم 4-8) 
الشعوب الأصلية تطالب بحقوق 
وتشكك فى براءات الاختراع ونظام الإتاحة وتقاسم المنافع 
أصدر اجتماع لأربع وأريعين مجموعة من الشعوب الأصلية, قد فى نيويورك فى مايى 
/ا. 0 البيان التالى: 
[إعلان حقوق الشعوب الأصلية فى الموارد الوراثية والموروث المعرفى] 
نحن الموقعون أدناه. هن شعوب أصلية ومنظمات. والمجتمعون أثناء اتعقاد الدورة 
السادسة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم, المعنئ بقضايا الشعوب الأصلية, فى المدة من ١5‏ 
إلى 5" مايو ."٠١7‏ فوق الأراضى التاريخية لشعب أونونداجاء نعلنُ البيانٌ التالى, 
المتعلق بحقوقنا فى الموارد الوراثية والموروث المعرفىء وفيه: 
- نعاود التاكيد على ارتباطنا الروحى والثقافى بكل ما يوجد فى أراضينا التاريخية 
من أشكال للحياة. 
- نعاود التأكيد على جوهرية دورناء واضطلاعنا بتحمل المسئولية كحماة لأصقاعنا 
وأراضينا ومواردنا الطبيعية. 
فر يكنا حراس امورو اللمرقى] القن اتكتفا فسن الموافةا جا بهن لزننو طية 

على مسئوليتنا تجاه حماية وإدامة هذه المعارفء لما فيه خيرٌ شعوينا وأجيالنا المقبلة. 

- تعاود التاكيد يقدة على حقنا فى تقترين المصين: فهو مسال جوهرية تمس 

قدرتنا على الاضطلاع بمسئولياتناء بما تمليه عليذا قيمنا الثقافية وأعرافنا. 

- ونعود لنشدد على تأكيد التزامنا بإع لان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوي 
الأصلية: على النحى الذى اعتمده مجلس حقوق الإنسان. متضمئًا المادة ,١‏ التى 
8 

نتص على: 

-١‏ للشعوب الاصلية الحقّ فى الاحتفاظ, والسيطرة: والحماية, والتطوير, لميراثها الثقافى 
والموروث المعرقى وأشكال التعبير التقليدية. فضلاً عن تجليات علومها وتقانياتها, 
مشتملة على الموارد البشرية والوراثية؛ والبذور, والعقاقير. ومعرفة خصائص الحياة 
النياتية والحيوانية» والموروثات الشفاهية: والأدبيات, والتصميمات الفنية, والرياضات 
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والألعاب التقليدية, والفنون المرئية والأدائية؛ كما أن لهذه الشعوب نفس الحقوق 
فيما يتصل بالملكية الذهنية على ميراثها الثقافى وموروثها المعرفى وأشكال التعبير 
الثقافى التقليدية. 
"- ستتَخْدٌ الدولء مع الشعوب الأصلية: التدابير الفعالة لإحقاق وحماية وممارسة هذه الحقوق. 
- وبالإشارة إلى بيان منظمات السكان الأصليين فى النصف الغريى من الكرة الأرضية, 
. المنعقد فى (فينيكس). بولاية أريزونا الأمريكية فى فبراير 15465 والذى أكد على 
(أن مسئوليتنا كشعوب أصلية هى ضمانْ استمرارية النظام الطبيعى للحياة كلهاء 
وحفظه من أجل الأجيال القادمة): فإن علينا مسئولية أن نتحدث عن كافة أشكال 
الحياة» وأن ندافع عن سلامة النظام الطبيعى؛ وإننا لنعارض منم براءة اختراع 
لكل المواد الوراثئية الطبيعية؛ فالمستقر لدينا أن الحياة, حتى فى أدنى صورهاء 
لا تُشترى, ولا تتملّك؛ ولا باع ولا تُكتشف ولا تُسجل فى براءة اختراع. 
- تأسيسًا على بيان بكين لنساء الشعوب الأصلية: الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة 
العالمى الرابع المعنى بالنساء. المنعقد فى بكين بالصينء والذى جاء فى نصه: "إنتا 
نطالب بالاعتراف بحقوقنا الثابتة فى موروثنا الفكرى والثقافى واحترامها؛ وسوف 
نواصل الاستخدام الحرٌ لما لدينا من تنوع أحيائى؛ للوفاء باحتياجاتنا المحلية, مع 
التاكيد على ألا يصيب التاكل قاعدةٌ التنوع الأحيائى التى تقوم عليها اقتصادياتنا 
المحلية؛ وسوف نعمل على تجديد حيوية وتحديث تراثنا البيولوجى والثقافى؛ ونداوم 
على حراسة معارفنا وتنوعنا الأحيائى والوصاية عليهما. 
- وإنناء إذ نشي إلى بيان أفكويسينى, فى كونايالا - بنماء المعلن بتاريخ ١7-15‏ 
نوقمبر 14517, وما ورد به: "نحن نشجب استخدام الآليات القائمة للتسويغ القانونى 
لنظم الملكية الذهنية ويراءة الاختراع: لإضفاء الشرعية على سلب المعرقة والمواد 
الوراثية أيّا كان مصدرهاء وبصفة خاصة. تلك التى تأتى من مجتمعاتنا". 
- وإذ نشير إلى بيان كانكون الدولى للشعوب الأصلية؛ المعلن فى المؤتمر الوزارى 
الخامس لمنظمة التجارة العالمية. فى كانكون, بإقليم كوينتانا رو؛ بالمكسيك, فى ١7‏ 
سبتمير :٠0٠١”‏ والذى يدعو إلى (وقف إصدار براءة اختراع لأشكال الحياة, 
وحقوق الملكية الذهنية الأخرى, على الموارد البيولوجية والموروث المعرفى), لنؤكد 
على أنناء نحن الشعوب الأصلية؛ نحتفظٌ بحقوقنا فى الهيمنة على بذورنا ونباتاتنا 
الطبية ومعارفنا الأصلية. 
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- وإننا إذ يساورنا القلق إزاء التسرع الذى اتسمت به عمليتا البحث والتفاوض من 
أجل نظام دولى للإتاحة وتقاسم المنافع؛ فى إطار اتفاقية التنوع الأحيائى؛ وإزاء 
الدول القومية التى شاركت فى فشل الاتفاقية؛ حتى الآن, فى الاعتراف بحقوق 
الشعوب الأصلية فى تنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية التى تنش فى أراضينا 
ومياهناء والاستفادة منهاء لنحث منتدى الأمم المتحدة الدائم المعنى بقضدايا الشعوب 
الأمبلية بلي ها يلل 


)١(‏ أن يعد تحليلاً قانونيًا للدول والشعوب والسيادة؛ وما بينها من علاقات؛ ونطاق 
التطبيق, لمساعدة الأطراف فى اتفاقية التنوع الأحيائى على تفهم معنى السيادة, 
فى سياق الاتفاقية ودور السيادة فى وضع نظام دولى للاتاحة وتقاسم المنافع. 

(1) أن يوصى اتفاقية التنوع الأحيائى؛ تمشيًا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان, 
بأن تلتزم الدول الأعضاء فيها بالاعتراف بحقوق الشعوب الاصلية فى تنظيم 
إتاحة الموارد الوراثية التى تكونت فى أراضيها ومياههاء والموروث المعرفى؛ وأن 
تحمى هذه الحقوق؛ فمثل هذا الاعتراف ينبغى أن يكون عنصرًا أساسيًا فى 
النظام الدولى المقترح بشان الإتاحة وتقاسم المنافع. 

(؟) أن يعد تقريرًا عن العواقب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتسويق الموارد 
الوراثية ومعارف الشعوب الأصلية؛ على هذه الشعوب. 


(4) أن ينشرّ هذا البيان وما سبقت التوصية به من تقارير» فى جميع محافل 
الأمم المتحدة ذات الصلة. 


ملاحظة: انظر أيضًا موقع منتدى الأمم المتحدة الدائم المعنى بقضايا الشعوب الأصلية: 


أ مال /لاع 3/500 5ع/١0.١آناء‏ الالثالنا 
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(المؤطرة رقم -ه) 
سيناريوهات لبراءة الاختراع عام ٠١7٠6‏ 


خلص مشروع للمكتب الأوروبى لبراءات الاختراع إلى أربعة سيناريوهات تفيد فى التفكير 
بالمستقبل هى: 

)١(‏ قوانين السوق؛ حيث الشركات التجارية هى الموجه الغالب. إنها حكايةٌ توطيد 
نظام بلغ به النجاح لدرجة أنه انهار تحت ثقل وزنه. فقد أصبحت صور حديثة من 
المواد» يتحتم تضمينها أنواعا أخرى من الخدمات. مشمولة بحماية براءة 
الاختراع؛ كما دخل فى النظام مزيد من المشاركين؛ وأصبح زمام القوة بيد 
الشركات متعددة الجنسيات؛ التى تمتلك من الموارد ما يمكنها من تكوين مجموعات 
براءات اختراع نافذة المفعول, تفرض حقوقها فى عالم تزداد فيه النزاعات 
القضائية؛ وتعطى دفعة لجدول أعمال البراءات. ولذلك هدف أساسى؛ هو نمى 
قيمة حقوق المساهمينء إذ يجرى استخدام البراءات على نطاق واسع كأداة مالية 
تحقق هذه الغاية. وفى مواجهة التزايد المستمر في حجم طلبات براءة الاختراع: 
ديرز ” أشكال مختلفة لترشيد النظام, الذى يستجيب بأن يتزحرح ياتجاه الاعتراف 
المتبادل بحقوق براءات الاختراع المنسقة. فالسوق هى التى تقررٌ مصير هذا 
النظام؛ فى وجود ضبط طفيف للظاهر من التجاوزات؛ ويبقى تحت المجهر مسائل, 
مثل براءة التصيدء والسلوكيات المناهضة للمنافسة, وقضايا المعايير. 

(1) لمن اللعبة, فى عالم تهيمن عليه الحغراقيا السياسية؟. إنها حكاية الأثر الارتدادى 
الذى ضرب هذه الأيام أطرافًا مهيمنين فى عالم براءة الاختراع: كرد قعل 
للتغيرات فى موازين الجغرافيا السياسية والتطلعات التنافسية. فالعالم المتقدم 
يمنى بفشل مضطرد فى استخدام الملكية الذهنية ليحافظ على تفوقه 
التكنولوجى» فثمة قادمون جدد. يحاواون اللحاق بالركب ليتيسر لهم تحسين 
أحوال مواطنيهم المعيشية؛ إلا أن عديدًا من دول العالم النامى قد استبعدت من 
هذه العملية, فاتجهت إلى عمل مغايرء ضمن نموذج (مشاع المعرفة)؛ ويجرىي 
الصراع بين الأمم والثقافات وتستخدم فيه الملكية الذهنية كسلاح ماض؛ ؛ ويحقق 
القادمون الجدد نجاحًا مضطرد! فى تشكيل تطور النظام؛ ويستخدمونه لتحقيق 
ميزة اقتصادية, وتهيئة القواعد القائمة, كلما نما تأثير, ثيرهم الجيويوايتيكى. 
ولقد تشظى عالم الملكية الذهنية على نحو أشدء مع تزايد صعوية التمكين لها؛ 
وقد بذلت محاولات للتعاطى مع قضايا التتمية ونقل التكتولوجيا. 
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(؟) أشجارٌ المعرفة حيث المجتمع هو المحرك المهيمن على العالم. وتحكى لنا هذه 
القصة عن تناقص الثقة المجتمعية, عن الانتقادات المتزايدة لنظام الملكية الذهنية, 
وما نتج عنهما من تأكله التدريجى. والحركات الشعبية هى بطل القصة, وغالبًا ما 
تتهينيد فى تحالفات .من المجتمع المدنى: والشركات» والحكومات المعنية, والأقراد؛ 
والممسعى هنو متافقضة المعايير القائمة. ولا يرال هذا المجتمع دائم التقلب 
متماسكًا ؛ بالرغم من تشطيه, قضية بعد قضية: وأزمة فى إثر أزمة» فى مواجهة 
تهديدات حقيقية ومتوهمة لاحتياجات البشر, متمظة فى: الحصول على خدمة 
صحية:؛ ومعرفة؛ وغذاءء وترفيه. . ويغذى تعدد الأصوات ووجهات النظر فى العالم 
الافتمامٌ والمصالحَ الشعبية. بالتوازى مع ما تضطلع يه وسائلٌ الإعلام من دور 
نشط مشجع على الجدل. إن هذه الحركة المعرفية الهشة هى رجعٌ الصدى لحركة 
البيئة فى ثمانينيات القرن العشرين:ء التى كانت قد بدأت شعلتها بتأسيس 
مجموعات صغيرة من المعنيين؛ لم تلبث أن تحصلت على الزخم تدريجيًاء مثيرة 
دائرة أوسع من الوعى: من خلال تحالقات من صنف (الحصول على المعرفة) - 
أو 8216 - وقضيتها الأساسية هى كيفية ضمان أن تبقى المعرفة للصالح العام: 
مع الاعتراف بشرعية إثابة الابتكار. 


(5) سموات زَرّْق؛ فى عالم تهيمن عليه التكنواوجيا. وتدون آخر قصة حول شرخر حل 
بنظام براءة الاختراع, ويدفع إلى هذا التغير اتكاليةٌ المجتمع على التكتولوجياء 
وتنامى مخاطر الأنظمة. وأيطال هذه القصة هم التكنوقراط والسياسيون 
المتعاملون مع الأزمات العالمية. ويتوسم البعض فى التكنولوجيا الجديدة المركبة, 
التى تقوم على عملية ابتكارية تراكمية فائقة. السبيل إلى حل مشاكل تراتبية. من 
جنس تغين المذا؛ كما أن نشر التكنولوجيا فى هذه المجالات له أمر بالعٌ الأهمية. 
وتصطدم احتياجات الملكية الذهنية من هذه التكنولويجيات الجديدة, بصورة 
مضطردة؛ بالاحتياجات من التكنولوجيات القديمة المغايرة. وفى نهاية المطاف, 
يستجيب نظام براءة الاخترا ع لسرعة التكنولوجيات الجديدة, وتعدد تخصصاتهاء 
وتعقد طبيعتهاء وذلك بأن يتخلى عن نموذج (حجم واحد يناسب الجميع)؛ 
فلا يزالٌ نظام براءة الاختراع السابق ساريًا فى حالات التكنواوجيات الكلاسيكية, 
فى حين تستخدم أنظمةٌ مستحدثة صورًا أخرى من حماية الملكية الذهنية, 
مكل ترخيص الحقوق؛ ويعتمد نظام براءة الاختراع؛ على نحو متزايد, 
على التكنولوجيا؛ وتتبدى أشكالٌ جديدة للبحث عن المعرفة وتصنيفها. 
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وليس الغرض من هذه السيناريوهات افتراض أن أيّا منها هو ما سيتحقق بالتحديد. وإنما 
التمعن فى المحتمل منها, من وجهات نظر مختلفة. » فهى تستهدف تقديمٌ أسئلة حقيقية؛ تُسهِمُ فى 
عملية صئع السياسسات. 


المصدر: 2007 ,ممع 


ويحظى التعاطى الأمريكى مع براءات الاختراع. والضغوط التى تُمارس على 
الآخرين للأخذ بمقاربات مماثلة. باهتمام كبير؛ فسمعة النظام تسوء نتيجة لممارسات 
مثل منح براءات اختراع لنتف من الحمض النووى (دنا), والتساهل فى تعريق (النفع), 
وفى تحديد الخطوة الابتكارية والجدة فى طلبات التقدم للحصول على براءات اختراع, 

مع الرغبة الواضحة فى ترك الأمر للمحاكم لتبت فى صحة البرا عات. وتتصيور النفْض 
أنتخطورة ة النظام الأمريكى تكمن فى تحوله إلى نظام لتسجيل طلبات ت البراءة» متعارضٍ 
مع آخر. يمنحها. وتغذى الممارسات الأمريكية المخاوف والاستياء ء فى العالم كله؛ بسبب 
خطط الاستحواذ التى تعمل بها الشركات الأمريكية؛ كما أن تلك الممارسة تطالبٌ الصناعة 
فى كل مكان بدفع الأوروبيين واليابانيين والدول الصناعية الأخرى لأن تحذو حذوها؛ 
وتتبدى التكنولوجيا الحيوية إلى حد كبير كقضية تنافسية؛ تصر الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبى واليابان على أن يكونوا الأطراف الرئيسية فيها. 

ويرى “ماسكوز". أيضًا. أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جانبها الصواب بتقويتها 
نظام للملكية الذهنية لأكثر من عشرين سنة. إلى حد الإضرار بما كان ينتظر منه توفيره 
من ابتكارء وهى تفرض على الدول النامية معايير لا تناسبها. وذلك من خلال الاتفاقيات 
التجارية الثنائية (2006 ,5نا1135): ويذهب ماسكوز إلى أن ذلك قد أدى إلى: 

- تعاظم تكاليف التقاضى فى دعاوى التعدى. 

- براءات اخترا ع فضفاضة:؛ أو نطاق الحماية فيها غير واضح. 

- حرية النشاط الاقتصادى وسياسة مكافحة الاحتكار التى سمحت للشركات 

باستخدام براءات الاخترا ع لتستبعد بقوة أى منافسة محتملة. 

وقد ناوأت التوجهات الراهنة تلاقصّ الأفكار والقدرةً على الإضافة إلى ما خلفه 

الأسلاف. وكلاهما من العناصر الأساسية للابتكار. 
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وعلى أى حال. فإن مثل هذه المخاوف لا تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية, 
نكن مقاؤلات عول ند ملادمة هذا النظام الذى أدى يمكف البراعاث الأوروض إلن 
الانشغال بعملية كبيرة لدراسة سيناريوهات مستقبلية محتملة (انظر المؤطرة 0-4): 
وكان ذلك يود تذارس الشكوك الممكنة الت قد تنكنا ف ابيكة نتقدة ومصضطن؛ 
ويا للغرابة: "فقد أسرع ينمو ما كان قد بدأ كنوع من الممارسات المؤسساتية الصغيرة, 
لحطدد كال كيوولية اكير لكائل تكلا" الللكية الدمعة :الذي لعشم كلد نوها 1 
لدراسرة مناظة على مسكرات مدقدة بد ١‏ اليه إل الوسليكن (الاوروس): 
ثم القومى والمؤسساتى” (2007 ,6860). 

وينبغى على هذا النوع من الممارسة؛ فى نظر من يهتمون بمستقبل الغذاء 
والزراعة, أن يعد العدةً لمزيد من الغذاء. ومع ذلك فإن نظام الملكية الذهنية» بالنسبة 
للاعبين الكبار فى كال الصتاعة: قن أمطعبع متكوري) فين ابتلون مها زستهم [الأعمال 
التجارية؛ وهم يضغطون: فرديًاء أو من خلال مختلف جماعات الضغط (التى أنشئ 
ينفكها لقاع عن منصالحيم فى اتفاقية التنوع الأحرانى ومنظمة التحازة العالميةشنه 
تنفيذ الكشف عن المنشباً. وغغيره من متطلبات التقدم للحصول على براءة اختراع), 
قاصدين بضغوطهم الإبقاءَ على النظام وتقويته. ورؤيته متحققًا على الصعيد العالمى. 
ومع أن الشركات تبدى فى بعض الحالات استعدادها لتقديم تنازلات لمحاصيل غذائية 
ليس لها أسواق تجارية كبيرة فى الدول الفقيرة: إلا أن أجندتها تخلو من تشكيك فى 
النظام بحد ذاته. ومن السعى من أجل نماذج جديدة للأعمال التجارية. 

ويبدى أن المناقشات التى دارت حول السيناريوهات فى المكتب الأوروبى للبراءات: 
أن أشن الأنصار تاييدًا لنظاح الملكية الذهنية كانوا هم المحامون: وهم يتواحدون بكثرة 
كلما كثر الحديث عن الملكية الذهنية» ومعهم الرابطات الصناعية. وتركرٌ جماعات الضغط 
دوليا على المفاوضات التى قد تكون مصالحها معرضة للتهديد قيهاء مثل المقاوضات 
الخاصة بإنشاء بروتوكول السلامة الأحيائية, التابع لاتفاقية التنوع الأحيائى؛ ومن ثم 
يكون تركيرها أيضًا على عناصر: وضع علامات السلامة الأحيائية؛ والمسئولية: والجبر؛ 
كما أنها ركزت فى الآونة الأخيرة على قضايا نظام الإتاحة وتقاسم المنافع؛ والكشف 
عن المنشا؛ فى كل من اتفاقية التنوع الأحيائى ومنظمة التجارة العالمية. 
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ويحرص بعض الخبراء والقانونيين والأكاديميين على تصحيح عدم التوازن بين 
الدول الكبرى والشركات المروجة للملكية الذهنية والقادرة على استخدامهاء من جانب, 
والدول الصغيرة ومعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: والهيئات العامة, ومنظمات 
المجتمع المدنى, بقدرتها المحدودة على الترويج والاستخدام للملكية الذهنية. من جانب 
آخر. وقد انتهى ذلك التصحيح إلى مبادرات مختلفة؛ من بينها واحدةٌ تهت بتوفير موود 
عالمى للملكية الذهنية (انظر المؤطرة 5-4). 


(المؤطرة رقم +-5) 
مستشارو الفائدة العامة للملكية الذهنية (شركة محدودة) - 
استجابة من محامى براءات اختراع أمريكى 

"ليست قوانين الملكية النهنية بالحتمية, أى الثابتة.. ويجب أن يتوفر توازنُ بين حرية حائز الملكية 
الذهنية فى استبعاد الآخرينء وحرية الآخرين قى الوصول إلى الابتكار” (2008 ,5أااه6). 
وقائل هذه العيارة, مايكل جولين: هى محامى براءات اخد ختراع. وشريك فى (فينايل)؛ وهى 
إحدى شركات القانون الأمريكية الكبرى, وتمتد خبرثُه لسنوات عديدة فى كل من نظام 
الولايات المتحدة الأمريكية والدول النامية؛ وهى ينظرٌ إلى الملكية الذهنية بوصفها قوة 
دافعة تؤثرٌ على الابتكارء غير أنه يرى أيضًا أن ثمة حاجة مستمرة لإعادة التوازن ن إلى 
النظام: وأنه هى أبعد ما يكون عن التأكد من أن التوازن الحالى هو الحق. وقد أدى قلق 
جولين إزاء عجز الدول النامية» وأولئك الذين يُعززون إتاحة المبتكرات الدوائية والزراعية, 
إلى أن يقترح نهجا جديد! للتيقن من أن الخبرة القانونية محاعة الات : 

وفى رأى جولين أن واحدةٌ من أكبر المشاكل هى 5ت تعقد المشاكل فى حد ذاتها؛ فمياحث 
الملكية الذهنية, والغذاءء والتنوع الأحيائى, تشتمل على قضايا قانونية ونقنية واقتصادية 
معقدة, وليس ثمة خبير يجمع بين هذه المباحث الثلاثة» وإن كانت قلة من الناس قد تكون 
خبيرة باثنين منهاء الأمر الذى يوجب بالضرورة خبرةً مشتركة لعدة أشخاص من نوى 
الخبرة. يقومون بتحليل المشاكل. ووضع وتطوير سياسة أى موقف قانونى: على الصعيد 
الدولى أى الوطنى. والحال هى الحال عند تشكيل استراتيجية وتنفيذها فى نطاق منظمة 
مفردة, سواء كانت تستهدف الريع أى لا تستهدفه. ومن السهل العثور على خبراء فى 
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الدول الغنية» حيث يمتلك الناس أموالاً يدفعونها لهم. ويعتقد جولين أن أحد طرق المساعدة 
فى تحقيق التوازن لمشكلة الحصول على الخبرة» تعبئةٌ المتطوعين الذين سوف يساعدون 
منظمات الدول النامية فى التعامل مع قضايا الملكية الذهنية, على الصعيدين الدولى والوطنى» 
وعلى مستوى كل من الأفراد والمنظمات. وذلك هو النموذج التجارى لشركة (مستشارو 
الفائدة العامة للملكية الذهنية) المحدودة, التى تسعى لان تكون مضدرًا عالمياء غير مرهون 
بالريح, للدول النامية؛ ومنظمات الصالح العام التى تحتاج إلى الخبرة فى المسائل المتعلقة 
بالملكية الذهنية, تعزيزًا للصحة والزراعة والتنوع الأحيائى والعلوم والثقافة والبيئة. 
وتيسر الشركة الوصولء فى أى مكان بالعالم إلى احترافيى الملكية الذهنية القادرين على 
تقديم المشورة: وهم بمثابة عملاء خدمة عامة. وقد عمل متطوعى هذه الشركة فى العديد 
هن المشروعات التى شملت الأغذية والزراعة: ومن بينها حريةٌ إجراء تحليل لمصدر ال ملكية 
الذهنية العمومية للزراعة؛ وتحديد حقوق العلامات التجارية المحلية للمزارعين فى الدول 
النامية؛ وإبطال سريان براءات الاختراع التى منحت بشكل غير صحيع؛ والتفاوض بشأن 
اتفاقيات الإتاحة وتقاسم المنافع؛ وتقديم المشورة لكل من هايتى والفلبين وسيراليون, فيما 
تمس التشتر التي الشلكة النفنية. وتتوفرٌ الشركة على بناء شبكة دولية من عدة 
ورء ستعمل على تجميع منظمات الدول النامية مع احترافيى الملكية الذهنية؛ ليكون 
7 على دراية بالقضايا المحلية والعالمية, على حد سواءء. للمساعدة فى تهيئة الابتكار 
على نحو يفيد الدول النامية. 


المصدر: مقابلة مع مايكل جولين: تجدها فى موقعء عنوانه: 153.05©0أم.//الثاللا 


الوجه المتغير لمتلازمة البحث العلمى والتنمية 


كان المزارعون. على مدى قرون عديدة, وراء الابتكار والتطوير فى الزراعة؛ بما 
استخدموه وتبادلوه من معلومات ويذورء اكتسبوها من خلال الخيرة والتجرية. بالمحاولة 
والخطً. أما الخبرة. فقد تزايدت وتوسعت عن طريق منظمات حكومية مدعومة. مع 
جهود وأبحاث مرتكزة على قاعدة علمية: لما يقرب من ١5٠١‏ سنة. وقد اضطلعت الهيئات 
العامة بالبحوث الزراعية: وتّركث للانتشار الحر بين المزارعين؛ وكان ذلك - إلى حد كبير - 
من أجل النفع العام إذ إن من هم بحاجة لنتائجها أصغر من أن يجروا بحوثًا علمية 
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بأنفسهم, ركهم القواف المترتبة على تحسين الزراعة المجتمع كلّه. بتحسن أحوال الأمن 
الغذانى. وكانت هذه المقارية وراء (الثورة الخضراء)؛ التى تدين بالفضل إلى حد كبير 
للجهود البحثية العامة التى عملت فى تحسين أصناف القمح والأرن. والتقنيات الزراعية, 
وكذلك إدخال هجين الأرز إلى الصين (انظر المؤطرة رقم 4-). 


(المؤطرة رقم مم07) 

زر الصين ١‏ لمهجن 
إبتكر البروفيسور يوان لونج بنج" فى سبعينيات القرن العشرين» أل أصناف الأدز 
الهجينء الذى يندع الآن على نطاق واسع فى الصين ودول أخرى. وقد قراخ القكوف 
للملكية الذمنية شان فى ذلك. وكان على المزارعين أن يحصاوا على بو جديدة كل عار 


يب من نسف مسا أي الخسسة لزاه ال يلصيل 


الاضطرايات فى المناطق الريفية» بتو 7 ارك لزيادة 0 العلم 
والتكنولوجيا لتعظيم إنتاجية ما تبقى من أراض ذراعية. وبالرغم من أن الصين الآن 
عضو بمنظمة التجارة العالمية. وتخضع احدها الأدنى من معايير الملكية الذهنية: فثمة 
مخاوف تساورها بشأن تأثير حقوق الملكية الذهنية على الأنماط المستقبلية للتنمية 
الزراعية, وعلى المجتمع الريفى؛ وقد استدعى ذلك مناقشات تجرى الآن بالصين حول 
مستقبل متلازمة البحث العلمى والتنمية» فى مجال الزراعة؛ وما إذا كان من الأفضل 
إعطاء مزيد من الحوافز لهذه المتلازمة, من أجل الصالح العام, أ للقطاع الخاص المستند 
على حقوق الملكية الذهنية. 

وسوف تكون نتائج هذه المناقشات من الأهمية بمكان لصغار المزارعين؛ كما أن ثمة قلقًا 
متزايدا مما يمكن أن يطالٌ المزارعين من تأثير انفتاح على شركات البنور الخاصة؛ فى 
ظل نظام جديد للملكية الذهنية؛ قد يبر للوجود. 

المصادر: اتصالات شخصية - وانظر أيضنا: 


2004 ,وقأصومما 

/ 9/0 6.ع :نا أ اناء 03 أداء. /لاللابلا زتاط.5/6251/2004ع21ع ىن ق الو :ه.ع2 م 0١101000‏ بن يباين 
أتأء اقع 5ع 0/1 210.01 1ل. للاللالالا :71_26399.58111ا1712/2003-09/24/60171ا 35001 رمع 
109 لل اعباط 
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وقد شهدت العقود الأخيرة تغيرا فى طبيعة البحوث (8 لإع2,هم :2000 ,881 
1 89101802 )؛ ويقوم القطاع الخاص بدور متنام فى متلازمة (البحث العلمى 
وا لقم رخالكون الخناءة ننه شحيا ف الك 01 الضغيرة والنظم الزراعية 
الخاضعة بشكل كلى للتجارة. وإن كان ذلك القطاغ يركز على المجالات التى يمكن أن 
تمن له عوائه اتكتاراته؟ أما القطاع العا فقر ركز ب حسبيما جرت نه التقاليوات 
وبصورة أكبر, على التكنولوجيات الزراعية؛ لزيادة إنتاجية المزرعة. وهى تكنولوجيات 
متاحة بلا مقابل فى أغلب الأحوال: كما ركز هذا القطاع بصورة مضطردة فى الآونة 
الآخيرة على تكنولوجيات ما يعد الحصاد وسلامة الأغذية. ثم حدث ابتعاد عن التمويل 
العام للبحوث الزراعية التطبيقية. التى يستخدمها المزارعون مباشرةٌ فى بعض الدول 
الصناعية. لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا. وثُّركَ أمره للقطاع 
الخاصء مع تركيز كن على التعوف الأسائت: وقد ول ترك كلت البحث العلمى 
والتنمية فى القطاع الخاص الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية؛ من المبكنة الزراعية 
ويحوث تصنيع الأغذية بعد الحصاد (وكانت نسبتها حوالى 72/٠١‏ من الإججمالى بالعام 
إإلى تربية النباتات وبحوث بيطرية ودوائية. ولا يريد عددٌ الدول التى يجرى بها 
حوالى /٠١‏ من البحوث الكيميائية المتعلقة بالزراعة عن ثلاث. هى: الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وألمانيا: وهنا - أيضًا - تتحدد أولويات أبحاث القطاع الخاص وفق 
احتياجات المنافسة فى أسواق للمواد الغذائية تجاوزت حد التشبع بالدول الصناعية. 
لكيام مم فت الدوسم فى إن ع عقن وطس ولت كر ابد جيه العف 
واقية من الأمراض؛ أو هما معا. | 


ومن العوامل العديدة التى أفضت إلى هذه التغييرات» انقلاب كبير حدث فى علوم 
الحياة. تزامن مع تغيرات قانونية كانت بدايتها فى الولايات المتحدة الأمريكية. حيث 

ت بتسجيل براءات اختراع للكائنات الحية (انظر الفصل الأول). مما اجتذبٌ 
شركات جديدة كانت قد بدأت العمل فى مجال الكيماويات الزراعية. فدخلت مجال 
تربية النباتات من خلال متلازمة البحث العلمى والتنمية. وقد رأت فيه فرصا سانحة 
للولوج إلى الأسواق والسيطرة عليها. ولطالما كانت الابتكارات التكنولوجية وسيلة 
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للدخول إلى الصناعة. على نحو ما فعلت الهندسة الوراثية. يصفة خاصة؛ حين سمحت 
لشركات جديدة بالعمل فى صناعة اليذور, وشجعت الابتكارات فى محال الإنتاج 
الزراعى. وقد استُخدم الابتكارٌ المشمول بحماية براءة الاختراع كوسيلة لاكتساب 
السيطرة القانونية شيه الاحتكارية لبعض المنتجات والقطاعات, منذ القرن التاسع 
(1975 ,كصأكامعل), 


تخوّفات من الملكية الذهنية ومتلازمة البحث العلمى والتنمية 


لقد كان القطاع العام الأمريكى, ويا للمفارقة؛ هو مصدر إحدى المشاكل. على 
نحو ما ذكره (جارى توينيسين) و(ديبورا ديلمر)» وهما من مؤسسة روكفلر» فى مقالٍ 
لهما نْشْرَ بالعام ,5٠٠‏ يقولان: "ثمة تغير كبير فى حقوق الملكية الذهنية يهددُ عمليات 
نظام 58 الزراعية الدولى» مصدره مؤسسات البحوث العامة وليس القطاع الخاص؛ 
فرغبةٌ فى تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات فى الولايات المتحدة الأمريكية, منح 
قانون (بايه - دول), عام :198١‏ الجامعات وغيرها من مؤسسات البحث العلمى ذات 
التمويل العام الحقّ فى الحصول على براءات اختراع لمبتكرات تحققت بفضل المنح 
البحثية الحكومية؛ وتسويقها؛ وقد ظهرت ترتيبات مماثلة فى معظم الدول الصناعية 
الأخرى؛ فكانت النتيجة أنه فى حين أن العديد من مكتشفات التكنولوجيا الحيوية 
(معلومات عن وظيفة الجينات وتنظيمهاء مثلاً). ومن تكنولوجيات التمكين (البكتيريا 
الزراعية ووسائل نقل الجينات باستخدام قاذفات الجينات)؛ يتم تحقيقه فى المؤسسات 
البحثية والجامعات الزراعية: بالتمويل العام. فإن هذه المكتشفات لن تعد تُعامل على 
أنها نفع عام بل لقد سّجِلتْ فى براءات اختراع؛ وتحصلت على تراخيص. حصرية فى 
أغلب الأحوال. للقطاع الهادف للربح (2003 ,21 4© 6316) وتتدفقّ تلك الاكتشافات الآن, 


بالدرجة الأولى. من القطاع العام إلى القطاع الهادف للربح؛ كا هدك وتفوس تجاه 
تدفقها. فإن ذلك يكونْ عادةً بموجب اتفاقيات نقل المواد التى تقيد استخدامها بصورة 
مُوكْرة (وتقصدزة على اغزاظن النحك الغلعن: فقط؛ فى الأحوال الاعتيادية. ولا تسمح 
بمزيد من المشاركة؛ وغالبًا ما تشتملٌ على أحكام تيسر الاستيلاء على نتائج 
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البحوث مستقبلا. 

ولما كان التحسينٌ الورائي عملية اشتقاقية. فإن كل تحسن تدريجى يطرأ من 
خلال التكنولوجيا الحيوية؛ يسيرٌ بمحاذاته عدد من قيود الملكية الذهنية. مع إضافة 
جديدة منها. عند كل عملية نقل أى تحسينات إضافية (2001 ,:عو)»86 ث8 0ه8300). 
وتستخدم الملكيةٌ الذهنية لحماية أدوات التكنولوجيا الحيوية, والكواشف الكيماوية, 
والجينات وتسلسلاتهاء والمتواليات المنتظمة على شريط ال (دنا)؛ وعمليات التجديد 
والتحول والتشخيص, والناتج من نياتات معدلة. ويصدق فى بعض النواحى. للتعامل 
مع هذا الخضم من براءات الاختراع: ولكى تتوفر حرية العمل, أن يصبحَ القطاع 
الحامق مه مركر) إلى بد عسو ين يحادل كثير عن طعليات الأقها .وا لامبعهواذ 
واتفاقيات تبادل التراخيص. 

ويساون كثيرًا من مجموعات المجتمع المدنى والباحثين والمؤسسات قلق من أن 
ينجمّ عن تمديد نطاق حقوق الملكية الذهنية وتقويتها تثبيطٌ استخدام عمليات تجهيز 
ومنتجات متلازمة البحث العلمى والتنمية. يما فى ذلك المتصل منها بالتكنولوجيا 
الحيوية ونتاجهاء وفيها منافعٌ للناس فى الدول النامية. ومما يُقلقَ أيضًا التركيرٌ على 
التكتر لاوجف الطووية نحالنا , وال دافم من اللكية الذهلية اقفن جزدامده رفو 
يحرف الجهد البحثى الشامل بعيدًا عن مقاربات أخرى لتحسين الزراعة. ويخاصة 
بالنسية المزارشين الفقواءوالومسين قل إدازة افتقتل للقاه) وادوات كن علاسة: 
وتقنيات متكاملة لمقاومة الآفات. 

ولم تنته الحاجة لمتلازمة البحث العلمى والتنمية فى المجال الزراعى لصالح 
الفقراء والمهمشينء فقد أظهر بحث أجراه المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاءء. 
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وباحثون من الهند والصين. أهمية الاستثمارات العامة فى المناطق الريفية. ويخاصة 
مناطق الأراضى منخفضة القيمة؛ فى آسيا: كما أوضمّ حقيقة أن تلك المتلازمة تمثل 
واحدا من ثلاثة مجالات رئيسية للاستثمار. مع التعليم والطرق. وفى حين أن المناطق 
الأفضل حالاً هى بمسيس الحاجة للمستويات الحالية من الاستثمار. فإن الحاجة تدعو 
لاستثمار إضافى فى المناطق الأقل نموا . وحتى فى الأراضى ذات الإمكانيات العالية. 
فى كثير من الدول الأكثر فقرا. لا سيما فى أفريقيا. فثمة حاجة إلى استثمارات 
إضافية. وعلاوة على ذلك. يرى أولئك الباحثون "أن تلك الاستثمارات ستوفرٌ حلاً طويل 
المدى لمشكلة الأمن الغذائى والفاقة.. وعلى العكس من الحكمة التقليدية؛ فإن الاستثمارات 
فى الأراضى منخفضة القدرات قد أتت بعوائد أعلى. بصفة عامة. من عوائد الأراضى 
عالية الإمكانيات" (2002 .81متع!). 

ولقد وقع معظم ما طرأ على الزراعة من تطورات فى بيئة مختلفة تمامًا عن البيئة 
الحالية الخاضعة للملكية الذهنية. والعالم ال اه نفودٌ القطاع الخاص فيه 
ياضطراد. وحين كان (جوزيف ستيجليتز) يشغل منصب كبير الاقتصاديين بالبنك 
الدولى: أوضح أنه عندما يكون ثمة تحول فى متلازمة البحث العلمى والتنمية ناحية 
القطاع الخاص. فإن (الاعتماد على القطاع الخاص فى البحوث الزراعية يحتمل أن 
ينتج استثمارا أقل. من وجهة نظر المجتمع): إذ إنه - بالأساس - لن يقوم بأعمال 
لصالح فقراء المزارعين الذين لا مال لديهم, أو أى أعمال يمكن نسخها وتوزيعها 
بلا مقابل. كما أن هذا البحث التطبيقى فى الصناعة يعتمد. علاوة على ذلك. على بحوث 
أساسية ذات تمويل عام مستمرء وقد أفاد كثيرا من بحوث سابقة للجامعة والقطاع 
العام (2000 بقع5 ع0 لدم نام أوواط)؛ ويعبارة أخرى. لقد قام العامة بدعم متلازمة البحث 
العلمى والتنمية للقطاع الخاص. وهم مستمرون فى دعمها. والأكثر من ذلك فمن غير 
المحتمل أن تشتغل الشركات الخاصة بتلك الأنواع من التكنولوجيا والمحاصيل 
والصفات الورائية ذات القيمة التجارية المحدودة. مهما كانت أهميتها لحماية الأمن 
الغذائي. ولسبل العيش فى الدول النامية. ولقد وضع المنتجون فى الدول المتقدمة نصب 
أعينهم: وبالمقام الأول المحاصيل المعدلة وراثيًا. على سبيل المثال. مع التركيز على عدد 


412 


محدود من السلع (فول الصويا والأذرة والقطن). والصفات الوراثية (مقاومة الحشرات 
وتحمل مييدات الحشائش) “افو سوه شوق متحي فيا فيه الكفاءة تهيين عقيل 
غواض مالية على الامتكمازات. أنا أولنك الذي سكفن تنسكير الغلم باسالني أخرى, 
فليكن همهم هو حريتهم فى أن يفعلوا ذلك. 


عرية العيل 


'لن يتحملّ قطاع البحوث الخاص, ولا يستطيع أن يتحمل؛ عبءَ ضمان الإمدادات 
الغذائية لفقراء العالم: وحتى فى الدول المتقدمة. فإن الجهود البحثية للقطاع الخاص. 
المهيمن بالوقت الراهن؛ مركزة على عدد قليل من الصفات الوراثية فى المحاصيل ذات 
القيمة التجازة الغالية: وم مجال) لتكنوارحيا السيوية الررافية تهدد يفكرةا الملكية 
الذهنية نفسئهاء حاليًا. بأن تصدّ وتمنعٌ الباحثين العاملين بالبحوث العامة غير 
المستهدفة للربح... ويسهل على مُربى النباتات فى الدول المتقدمة الحصول على مدخلات 
ابتكارية أساسية غير مؤكدة: أو مكلفة على نحو غير ملائم؛ أو - كما فى بعض 
الكالات الستجلة > منعت متما تام إن الإنقاع ين المرخصى له فى الحدوي الخصول 
مكتيول بالعمابة فى القتمال فقط برض 3 يهط دام > فا تونى والشلاقن كل ”اشير 
(2003 5 أع لالاقط مع صا8) , 

'كيف سيجرى مستقبلاً تنفيذٌ اتفاقية منظمة التجارة العالمية (التريبس): فيما 
يتعلق منها بتكنولوجيا تربية النباتات محليا؛ وفى أسواق التصدير المهمة؟. سؤال يمثل 
كوي يعاسينة بالسمية الواقيس السياسات فى الدول النامية. وإذ أصبح يسمح 
بتسجيل النباتات وغيرها من صور الحياة فى براءات اختراع. فسوف يفضى ذلك إلى 
تنامى تغطية التكنولوجيات الحيوية الأساسية بحماية البراءة فى الجنوب؛ مما يهدد 
ري باحثى الدول النامية فى العمل؛ وحرية التجارة فى المتتجات الزراعية للدول النامية, 
سواء بين الشمال والجنوب. أو بين الجنوب والجنوب. وتصنف هذه المسألة, مع تنفيذ 

جقرق المجاز فيل كتلصو الشوافل التباسية ا كيمة لكل مو جني البانات وال رطيرة 
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ومستهلكى الغذاء فى الجنوب. غير أن حرية العمل بالداخل هى مسالةٌ حقوق الملكية 
الذهنية ذات الصلة؛ وليست الصادرات من المواد الغذائية الأساسية الغالبة على 
الزراعة بمحركات نمو مهمة فى معظم الدول النامية”. (2003 ,31 اه بإ4,ةم). 


وبغض النظر عن تأثيرات الباحثين الممولين حكوميًا. الذين يحمون التكنولوجيات 
ببراءات الاخترا ع والتراخيص. فإن شركات الأبحاث الزراعية ماضيةٌ فى استصدار 
براءات اختراع للأساسى من أدوات البحوث. وللعمليات التصنيعية؛ عامدةً الى إبعادها 
عن متناول الباحثين الآخرين (3521.2004ل)؛ كما عمدت الشركات إلى الأخذ يما ا 
يعنقود البراءات (استصدار العديد من البراءات المتشابكة لمكونات مختلفة من منتج واحد), 
وما حرف كرابت الما مودي ات اختراع تحمى معلومات حول براءات اختراع 
لمنتجات منافس. بحيث لا يمكن تسويقها دون ترخيص متبادل (20033 ,01610 ألا0). 
ويُخشى من هذه التوجهات تقييدها حرية عمل الباحثين العموميين (بمعنى آخر, 
قدرتهم على إجراء البحث. والإنتاج التجارى. والتسويقء واستخدام منتجهم الجديد أو 
ما استحدثوه من عمليات تجهيزية أو خدمات. دون التعدى على حقوق الملكية الذهنية 
َلدُخَيرين): ولكق كان مامتهال لوو كرون ذلك متحي | قوكدومتطية التسانة 
والتنمية. فإن معظم المؤسسات الدولية والدول النامية - مع ذلك - تتمتع بقدر من 
الحرنة الفاتونية اكير ما كلدم بالوكم فين :كا 1:0وال تكسي من باحيرة أو للخراود: 
أو لهما معا. 

وللدول حرية تفسير وتنفيذ الاتفاقيات القائمة؛ فالتريبس - على سبيل المثال - 
تجِيرٌ للدول استبعاد النباتات والحيوانات من نطاق حماية براءات الاخترا ع؛ وتستطيع 
الدول - بموجيها - تحديد معنى مصطلحات مثل الجدة. والخطوة الابتكارية والمنفعة. 
فالواقع يقول بأن بعض ما يمكن حمايته ببراءة اختراع فى الولايات المتحدة الأمريكية 
قد لا يمكن حمايته بها فى الاتحاد الأورويىء فلبرا ءات الاخترا ع صفة القومية. وهى غير 
ملزمة قانوئًا الأ فى الدول التى أصدرتها؛ وكثيرٌ من الأشياء الخاضعة لبراءة الختراع 
فى دول غنية. لا يُعترف ببراءاتها فى دول أفقر. حيث يمكن استخدام هذه الأشياء دون قيد. 
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والواحب على الباحثين أن يعوا أن بمقدور الترتيبات التعاقدية أن تفركن علبهة شروطا 
للملكية الذهنية أكثر صرامة مما تستوجبه قوانينهم الوطنية, أو شروط ترخيص مقيدة 
للاستخدام التجارى لما أتت به أبحاتّهم؛ ونظرًا لاختلاف معايير الفحص ومقاربات 
متطلبات تسجيل براءات الاخترا ع: فقد يتم العثور على عديد من البراعات الباطلة» 
إن تعرضت للطعن بها؛ وقد حدث ذلك. بالفعل؛ فى مناسبات مختلفة. 

لذلك: فالدول ومؤسيسات التحؤث حرة فى أن تستخدم تكنولوجيات وعمليات 
تصنيعية قد تكونٌ مسجلّة ببراءات اختراع أصدرتها دوائرٌ قضائية. غير دوائرهم؛ 
وربما رأوا هذه التكنولوجيات والعمليات مستخدمة حقليًا فى إنتاج محاصيل؛ مع 
احتمال أن تيرزٌ مشكلةٌ عندما يتمٌ تصديرٌ هذه المحاصيل أى منتجات مشتقة منها إلى 
أماكن مسجلة بها براءات اختراع للتكنولوجيا المستخدمة فى إنتاجهاء والتى يسهل 
التعرّفُ عليها فى المنتج. عندئذ. يمكن لحائز براءة الاختراع أن يسعى لمنع استيرادها . 
عن قدو مادك د تع تسو فل القبوا اللعدل ورف ١‏ من الارجلقن كيد لاتمتم 
بحماية براءة الختراع. إلى أوروياء حيث تحميه البراءةً (انظر المؤطرة رقم 8-4). 
ولا ينظيق ذلك» بالطيع: على المحاصيل الغذائية الأساسية التى لا يجرى تداولها فى 
نطاق واسع. أو التى يُتَجَرُ بها بين دول نامية لديها حدٌّ أدنى من أنظمة الملكية الذهنية 
المتشابهة؛ وقد تكو المحاصيلٌ الثلاثة: فول الصويا والمونٌ والأررٌ. هى الأكثرٌ احتمالاً 
لأن ينطبق عليها ذلك. مع أن فول الصويا ليس محصولاً غذائيًا أساسيًاء كما أن نوع 
المهة الذي معد محصول كذاء أساشنًا لأيتم تصنديره يوه عام وكاتك هناك :مشتكلة 
تتعلقّ بحبوب الإبنولا (انظر الفصل السادس - المؤطرة رقم 7-5). 

وقد أفضى التعكَّدُ المضطرد فى حماية الملكية الذهنية إلى ارتفاع فى تكاليف 
المعاملات عند تقدير حرية عمل الباحثين, وعند التفاوض للحصول على التكنولوجيات. 
ورسوم الترخيص. وقد يمثلٌ ذلك مشكلة. على نحو خاص؛ فى حالة التكنولوجيا 
الحيوية الزراعية. التى ترتكرْ على مكونات تكنولوجية متعددة ومترابطة فى كثير من 
الأعران وفلن همليات تجهيزة تاكن ماوكا لوشيفات عدر ةوف ابلق تعديز 
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لعدد يراءات الاخترا ع التى سجلت على (الأرز الذهبى) #كمتال وهو مف بق الا 

تم تعديله ورائيًا ليحتوى على مستويات أعلى من مركب البيتاكاروتين. .عن وجود 5٠‏ 
نراءة حدر عورو ١‏ من حقوق الملكية التقنية بهيئة اتفاقيات نقل مواد؛ ؛ وقف استدعى 
ذلك مفاوضات موسعة بين مستحدثى الصنف. وهم باحثون من المعهد الاتحادى 
السويسرى للتكنولوجيا. فى زيوريخ» وجامعة فرايبورج. وحائزى البراءة. ومن بينهم 
شركتا مونسانتو وسينجنتا؛ وقد وافقوا فى نهاية المطاف على جعل التكنولوجيات 
متاحة يلا مقايل للاستخدام فى النواحى الإنسانية (2000 ,اه اء ,ع0لا:كا). مع أن العديد 
من هذه التكنولوجيات لم يكن فى واقع الأمر قد سسجلت له براءةٌ اختراع فى الدول 
النامية (2003 .81 أ ماناةط81060). وممأ 0 من النوادر: أن شاهدًا من الشواهد تيئر 
إلى أن الشركات التابعة فى الدول النامية لن تتمكن من نسخ ابتكار رات الشركات 
الأصلية (وريما غيرها من الشركات أيضًا). ٠‏ حتى إن لم تكن خاضعة لبراءات اختراع 
فى الدول النامية ذات الصلة (عن دوتفيلد - اتصال شخصى). 


(المؤطرة رقم +-6) 
قضية شركة مونسانتو ضد دولة الأرجنتين 
بشأن واردات كسبة فول الصويا إلى الاتحاد الأوروبى 

توضح هذه القضية الكيفية التى تستخدم بها براءة الاختراع فى مختف الدوائر 
القضائية, حيث يتم توقيم الحجز (بموجب تقسير فضفاض للائحة الأوروبية رقم م١‏ 
لسئة ؟. 000 ٠‏ على شحنات من كسبية الصويا مصدرة من الأرجنتين؛ وقد قامت بذلك 
السلطات الجمركية فى هولندا والدنمارك والمملكة المتحدة وإسبانيا؛ والدعوى مقامة حسب" 
ا ا 


ولاعت عد رات لرئيسية أنيسة ما تادر ينه بلهونا دولار أمريكى. ستويا)؛ 
كسية الصنوا (كعلف حيوائي. بالأساس). 
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ونش ال موسا تويز 8 الختزا غ اريتتيترة لتكتواكجيا معاومة عير الاعفنان (زاوية نان 
وكانت قد أودعت طلب الحصول على البراءة, بعد انتفاء الشروط القانونية المعمول بها. 
وكان جين فول الصويا الخاص بمقاومة مبيد الحشائش المذكور قد تم تسويقه لأول مرة 
بالعام 555ل وسرعان ما انتشرّ فى البلاد بفضل عدم توفر حماية براءة الشتراع. وثمة 
تقدير يقول بأن 6 من فول الصويا المنتج فى الأرجنتين مشتق من أصناف أدمج فيها 
ذلك الجين» كماامم تطوين ها يقرب من مائتى صنف تحتوى عليه منذ عام 1577 (طورت 
مونسانتو ذاتها جانيًا منها)؛ وتخضع هذه الأصناف لحماية الأصناف النباتية فى 
الأرجنتين؛ بغير معارضة من مونسانتى. 


وقد أتاحَ إدخالٌ فول الصويا المعدل وراثيًا إلى الأرجنتين؛ دون حماية براءة اختراع, 
لمونساتتى أن تنشره بسرعة؛ ليس فقط فى جميع أتحاء الأرجنتين: ولكن أيضًا فى البرازيل 
وغيرها من دول أمريكا الجنوبية؛ كما أن مبيعات يذور فول قول الصويا المقاوم لمبيد الأعشاب 
(راوند - آب) قد عملت على زيادة مبيعات مونسانتى من مبيد الأعشاب جليفوسات. 


وياختيارها نقل تكنولوجيتها إلى منتجى البذور فى الأرجنتين فإن مونسانتى تكون قد 
حفزت. طوعا .إنتاجَّ فول الصويا المعدل ورائيًا هناك. ويرغم أن الشركة قد حصلت على 
إتاوات على تكنولوجيا ال(راوند-آب)؛ بعوجب تعاقدات خاصة مع شركات البذور» فقد 
كانت تستهدف الحصول على مدفوعات إضافية من المزارعين الأرجنتينيين: الذين رفضوا 
دفع رسوم إضافية طن الاكتولوجيا التى كانت بمتناول الجميع؛ فاتجهت مونسانتى إلى 
توريد فول الصويا الأرجنتينى إلى أوروياء تأسيسًا على براءتى اختراع (رقم/ 
1 ورقم/ 66546090) اللتين تحميان الجين ومكوناته, وكذلك الخلايا المتحولة 
فى نبات فول الصويا؛ ويذلك تكون مونسانتى قد حاولت استخدامٌ براءات اختراع تغطى 
جينات مقاومة مبيدات الأعشاب. لتحولّ دون التجارة فى المنتجات المجهزة صناعيًاء حيثُ 
لا يمكن لهذه الجينات أن تؤدى وظيفتّها. 

وفى التاسع من أغسطس ٠٠١5‏ تقدمت المديرية العامة للسوق الداخلية والخدمات فى 
المفوضية الأوروبية بتفسير للمادة رقم 4 من التوجيه بشأن ابتكارات التكنولوجيا الحيوية 
(.سى 18/55) (ب). وفيه تأكيدٌ على أن المنتجات المشتقة؛ مثل كسبة الصوياء غير 
مشمولة بحماية براءات الاختراع المتعلقة بالمعلومات الجينية» التى لا تؤدى وظيفتها فى 
حالة مثل هذه المنتجات. وربما كان من المعقول أن نتتبا بان هذه الحالة النموذجية من 


ااتقامين ااحارت لحرن ريت قانونية لوتسانيق إذ إن ما الا 
فى الإجرامات القانونية) كبير جد . 


يتوضح هذه القضية محااة مهمة لتوميع الصلاحيات القاننة الى تمنحها براءات الاختر ختراع 
التى تشمل الجينات بحمايتها؛ ؛ ولى كُتبَ لهذه المحاولات النجاح لكان لها تا أثيرٌ سملبى كبير 
على ما ينقل إلى الدول النامية من مواد جينائّها مشمولةً بحماية براءة ةا ختراع فى الدول 
المتقدمة, وسيكون أى منتج م.؟ مشتق (القمصان المصنوعة من القطن (بى تى) عالى الجودة, 
المعدل وراثياء ٠‏ على سبيل المثال) مستهدقًا بشدة من قبل حائزى براءات الاختراع, 
وتصادر وارداته أى تمنع فى الدول المتقدمة. حيث تحمى جيناته براءة اختراع. 


ملاحظات: 
( 1 ) هى مدير المركز متعدد التخصصات لدراسات قائون الملكية الصناعية والاقتصاديات, ومدير 
منهج الدراسات العليا فى الملكية الذهنية, بجامعة بيونس أيريس. 


(ب) حسن المادة 4 من التوجية: ٠‏ فإن الحماية التى تعطيها براءات الاختراع لمنتج يحتوى؛ أو 
يتكون من, وللوكا كا جد عدن تعتد لجميع المواد,» باستكنا ءها ورد فى المادة 400 » التى يدمج 
فيها المنتج» وحيث يتم تضمين تضمين المعلومات الجينية لتقوم بوظيفتها (تشديد مضاف). 


وتتسح لاوس باستثناءات محدودة لاستخدام التكنولوجيات والمنتجات المشمولة 
بحماية البراءة» دون إذن من أصحاب الحقوق. فى بعض الأحوال. ومنها على سبيل 
المثال حالات الطوارئ القومية؛ أو عند استخدامها لأغراض غير تجارية (المادتان 7١‏ و١؟),‏ 
ولم يحدث أن استخدمت هذه الأحكام حتى الآن فى البحوث الزراعية, بالرغم من أنه 
يجري الأن استجدام التوخرطن الإخبارئ ف تعضن الدول: لضمان إتاحة الأدوية. 

وعلى العكس من النباتات المحمية ببراءة اختراع. فإن صنفًا نباتيًا تحميه حقوق 
مربى النباتات. فى إطار الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة, لا يستبعد 
أن يكون مستخدما من قبل آخرين لإجراء مزيد من البحوث وأعمال التربية. وقد يتم 
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اقتصارٌ حقوق مربى النباتات على أسباب (المصلحة العامة). شريطة أن تتخذ كل 
التدابير اللازمة لضمان تعويض عادل. وعلى أى حالء فقد انتقد تنقيح 1191١‏ لاتفاقية 
الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة لأنه يحد من حقوق البحوث؛ بتمديد 
حمابة الأصناف النباتية لتشمل الأصناف المشتقة بالأساس. أو بمعنى آخرء الأصناف 
المحتفظة بالخصائص الأساسية لأصولها (688100,1998). وترتيبًا على ذلك فإن بعض 
الأصناف التى كانت تعتبر جديدة. فيما سبقء تُعامل الآن على أنها مشتقة بالأساس, 
وقد لا يكونُ بالمستطاع استغلالها تجاريًا دون موافقة. بالرغم من أن هذا التغيير كان 
يهدف إلى منع الشركات من أن تعدل صنق سوجوذا لقذفع ف خصيصة شعيدة مث 
مقاومة مبيدات الحشائش. ثم تتحققّ لها السيطرةٌ على الصنف من خلال براءات 
الاختراع: دون أن يحصل المربى الأصلى على أى مكافأة. 


صفقات معطّلة وتقاسم معرفة 


أثار توسيمٌ نطاق حقوق الملكية الذهنية فى مجال تربية النباتات مشاعر قوية فى 
الدول النامية: ولدى بعض من أولئك الموجودين فى نظام الفريق الاستشارى لبحوث الزراعة 
الدولية, وذلك لأن صفقة مقدرة قد تم تعطيلها؛ حين وفَّرَ الجنوبٌ المادةً الوراثية الممستخدمة 
فى برامج تربية النباكات: بضجورة ضخفة: بلا مقابل.وفى لا:تزال متاحة للجميم: 
وإن كان العلمٌ آأخدٌ فى التحول إلى أن يصبح ملكية خاصة (2000 ,5أ9ا56:896). 
إنه إحساسٌ كانت له ترديدائّه فى كثير من انتقادات المجتمع المدنى للتغيرات الجارية. 


إتاحة الموازة الورائية 


"سوف يعتمدٌ الاحتفاظً بمستويات الغلة الراهنة لمحاصيل الغذاء الرئيسية على 


الجمع بين صفات وراثية متعددة. متواجدة فى مواد من دائرة واسعة متنوعة من 
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الأصول. التى يجب أن توضع فى مجموعة واسعة من الأصناف. وأن تستخدم فى 
مواقع مختلفة عديدة: فإن ن الأمن الغذائئ فى المستقبل ليعتمدٌ عليها. ٠‏ ويأتى يها المنقفعة 
العامة الدولية” (2001 ,اه )ع 1زأوم), 


إن النهج الثنائى فى اتفاقية التنوع الأحيانى؛ فى وجود إحساس لدى الدول 
النامية بخيية الرجاء تجاه ما ورد بالاتفاقية, ؛ وفى التريب. من وعود والتزامات بنقل 
التكنولوجيا إلى هذه الدول, ٠‏ قد عملا على تغذية عملية تطوير القوانين الوطنية للاتاحة 
يما ما من ن شأنه أن يعوق إلى حدّ خطير عمليات جمع ونشر كل من المواد المأخوذة من 
مجموعات المادة الورائية, ٠‏ وتلك التى أعدت فى مراكز المجموعة الاستشارية؛ وقد 
تاغل المعاهدة الدولية الجديدة, بقواعدها المنظمة لتداول الموناز. فى تخفيف حدة هذه 
المشاكل. وقد تكون تكاليف المعاملات المستحقة على استخدام المادة الوراثية لعدد د كبير 
من المحاصيل الفذائية غير المدرجة فى النظام التعددى للمعاهدة كبيرة جدًا الأ" 
الذى قد يؤثر سليًا على تطويرها (2000 ,300صمة51), 


وقد خلصت دراسة أجريت عام . ٠‏ بتكليف من المنتدى العالمى للبحوث الزراعية 
إلى (سيناريو تتدرج فيه كل عمليات تبادل الأصول الوراثية فى إطار اتفاقيات ثنائية 
تقتضى تكاليف معاملات تتجاوز الحد). وترى تلك الدراسةٌ أن تكاليف المعاملات ينبفى 
أن تكون مقبولة بالنسبة لنقل الأصول الوراثية وفق النهج الثنائي. ولعدد قليل جدا. 
فقط. من المحاصيل: مثل المحاصيل التصنيعية (2000 ,81 اه ,ع5ؤالا). 


واقد كان للتوسع فى حقوق الملكية الذهنية (سواء عن طريق حماية الأصناف 
النباتية أو براءة الاخترا ع), لتغطى المجال الوْرا اعى. بعض التأثيرات الفعلية على تبادل 
واستخدام الموارد الوراثية النباتية؛ وقد وجدت برامجٌ التربية فى القطاع العام الأمريكى 
صعوبة أكبر فى الحصول على مواد من شركات تعارضت مع قدرتها على إطلاق 
سلالات جديدة وتدريب الطلاب (2000 .له![©)؛ كما يقول تيم ريفن". المدير السابق 
للمعهد الدولى لبحوث القمح والأذرة. بالمكسيك. إن التوسع فى حقوق مربى النباتات 
أدى إلى توقف بعض المتعاونين عن إرسال أفضل ما تحصلوا عليه من سلالات ليستخدم 


40 


00 ء اتعقاد مَؤتمر المنتدى العالمى لبحوث الزراعة: 
عام + .)"٠‏ ومن طبيعة العمل فى برامج التربية أن يتبادل المشاركون المتعددون 
المواد؛ وفى العادة. فإن كلاً منهم يهمه أن يأخذ من هذه المواد أكثر مما يعطيه؛ 
وسوك يعات الحميع الأمرين إن سات قيمة ها ايعطوتة. 


نقل ونشر التكنولوجيا 


تشترك التريبس واتفاقية التنوع الأحيائى والمعاهدة الدولية للموناز فى أحد 
الأهداف. ألا وهو الترويجُ لنقل ونشر التكنولوجيا فى الدول النامية. ويتفقّ كثيرون فى 
الإحساس بأن ثمة المزيد مما يمكنٌ القيام به فى هذا الخصوص؛ ولعديد من الباحثين 
والمؤسسات محاولات فى هذا الصدد. وذلك بالعمل على إعادة اكتشاف نظام التبادل 
العو لتك لزاع ”ا )موك يعدن التول:لقافنة بامرا رد اتا واساك ديك 
فيها بِيئهٌ تمت خصخصئها . وتتحكم بها الملكية الذهنية 


إعادة اكتشاف مصدر حر لمتلازمة البحث العلمى والتنمية 


لقد نشأت الزراعة على أساس من عمليات التبادل الحر ونسخ التقنيات: التى 
جرت بين المزارعين على مدى آلاف السنين؛ كذلك اعتاد الباحثون على أن يعملوا 
بحرية: وعلى تشارك تقنيات الحث العلمى؛ وعملياته. والمعرفة. أما الآن. ويا للغرابة: 
فإن البعض فى الوسط البحثى قد استجاب لتأثير التوجهات الراهنة: بالسير على هدى 
خطى حركة (المصدر الحر). التى عرفت فى منتصف القرن التاسع عشرء فى مجال 
تطوير البرمجياتء ونادت بحرية تداولها بلا مقابل: واستخدامها. وإدخال تعديلات 
عليها. دون قيود على أى طرف فى بيعها أو توزيعها' واستوجيت توفير أكواد المصدر. 
وقد تحجسدت ننه لقانب فى امال الزواضي فقا عرف باسم (مبادرة المصدر 
البيؤلوحى المفتوع)::التئ أنقنافا 1 تفوونادت للويع: مقرة اسكوالينا: 
يُعرفٌ اختصارا باسم (كامبيا - 0811818) - انظر المؤطرة 8 - 4؛ وانظر أيضنًا 
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(2007 2525-7 كما يقوم آخرون باستكشاف (مصدر تكنولوجيا حيوية مفتوح) 
بعدد ادع الفضيلق الودى فى القضايا التجارية. وإنتاج مماثل قائم على أساس عام, 
يستدل عليه بمثال تطوير البرمجيات مفتوحة المصدرء لتطوير أدوات البحث فى مجالات 
التكنولوجيا الحيوية الطبية والتكنولوجيا الحيوية الزراعية (2008 ,عمه4). 


(المؤطرة رقم +-5) 
مبادرة المصدر البيولوجى المفتوح (بايوس) 
هى مبادرةٌ تهدف إلى إنشاء (مصدر عام محمى) للملكية الذهنية البيولوجية؛ ومن أجل 


هذه الغاية. تتيح المبادرة, بلا مقابل, تكنولوجيات مشمولة بحماية براءة الاختراع, 
وأخرى غير مشمولة؛ بموجب شروط ترخيص بايوسء التى تنص على ضرورة موافقة 
المرخص لهم على ألا يمنعوا غيرهم من المرخص لهم من استخدام التكنولوجيا أوما 
أدخل عليها من تحسينات. وتمنح المبادرة ترخيصها مجانًاء إلا أنها تطلبُ من المرخص 
لهم الهادفين إلى الربح الإسهام فى تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات. 

وتعد بأيوس واحدة من الأدوات الأريع التى جاء بها معهد كامبيا - ويعنى فى الإسبانية 
والإيطالية: التغيير - والفرض منها هو تشجيمٌ الابتكار وروح التعاون فى مجال علوم 
الحياة» وإعانة الناس فى المجتمعات المحرومة والدول النامية على اختيار أساليب خاصة 
بهم؛ يساعدون بها أنفسهم فى مواجهة تحدياتهم الخاصة؛ فى مجالات الأمن الفذائى, 
والصحة, وإدارة الموارد الطبيعية. أما الأدوات الثلاث الأخرى؛: فهى: 


-١‏ براءات اختراع المناظر الطبيعية؛ وتوفر من الأدوات ما يجعلٌ عالمٌ براءات 
الاختراع وآفاق البراءات أكثر شفافية؛ ليساعد على لفت الانتباه إلى مسارات 
مؤدية إلى حرية العمل والمشاركة. 

؟- كُونُ البيواوجيا (بيو فورج) هو عبارة عن تموذج أولى لمدخل إلى مصدر عام 
دينامى محمى لتكنولوجيات تمكينية» متاح لكل من يوافق على الإبقاء عليها متاحةً 
للمشاركة من أجل تحسينها واستخدامها فى الابتكارات. 
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؟- مواد كامبيا (مواد التغيير)؛ عبارة عن تكنولوجيات تمكينية جزيئية؛ صّممت 
وطُورت ووَرّعتْ عن طريق (كامبيا). مع التركيز على أن تستخدمها المجتمعات 
المحلية المحرومة فى الزراعة الدولية والصحة العامة, على سبيل المثال. 


المصدر: (2007 ,مهدعمعااعل). 


وكا نك مؤدسينة روكفان قل وعلميت وتككلت | لشموعاه القى تكاول هارن هذا 
الاتجاه إلى تقييد حرية الحصول على التكنولوجيا باستخدام الملكية الذهنية؛ ومن هذه 
المجموعات: الموارد العامة للملكية الذهنية للزراعة؛ والمؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا 
الزراعية؛ وكانت الأولى قد بدأت كاتحاد ع بالمقام الأول الجامعات الزراعية 
الأمريكية ومراكز أبحاث النباتات: وكان در جامعة كاليفورنيا؛ فى ديفيزء والتزم 
بإدارة الملكية الذهنية استراتيجيًا. نيابة عن أعضائه. للتمكين من تطبيقات تجارية 
وإنسانية أوسع للتكنولوجيات الزراعية القائمة؛ والتى بسبيلها للظهور: وقد بلغ عدد 
أعضاء هذا الاتحاد فى منتصف عام 7٠١7‏ خمسة وأربعين عضو . ينتمون لثلاث 
عشرة دولة؛ وكانت الجامعات والمعاهد التى تضمها هذه المجموعة هى التى أوجدت 
كثيرًا من الملكية الذهنية للتكنولوجيا الحيوية المحصولية. وهى أيضًا التى دخلت فى 
اتفاقيات ترخيص حصرية لهذه الملكية؛ مع القطاع الخاص. وأغلبها اتفاقيات تذهب 
بقدرتها على المشاركة بتكنولوجياتها فيما بينها. أو مع مؤفسسات أخرى تابعة للقطاع 
الماع مكل :مراكز البهوتة القوسية والدولية"المشتتفلة يأضكاف العاصيل الجديدة: 
بالخ تفقوا دض كزارسيق قن الول النائحة :آنا التجموعة الكانية بعلن سبيل ا مال فين 
منظمة مقرها أفريقياء وتعمل من أجلها. ولها مكتب فى العاصمة الكينية نيرويى, 
وتستهدف تعزِيرٌ الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى استخدام التكنولوجيات 
الجديدة. بموجب نراخيص بلا رسوم امتيازء فى الأحوال الاعتيادية؛ لصالح التنمية 
الزراعية فى أفريقياء ما لم تكن هذه التكنولوجيات مشمولة بحماية الملكية الذهنية 


(2005 ع ماعط 8 معدود5ع ا ضمعن 1) , 
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إعادة النظر فى متلازمة البحث العلمى والتئمية 
والملكية الذهنية 


برى تعض فنظماث المجتمع المدقن فى هذة الشتؤكات والتراخيكن وشيرة: لا أكثر: 
لتمهيد الطريق للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات المشتغلة بالتكنولوجيا الحيوية, 
لتدخل وتتولى زمام الأمور فى أى مجالات مربحة من الزراعة والتكنولوجيا الحيوية 
المجلوبة. جاعلة المزارعين تابعين لها؛ وتريد تلك المنظمات مع غيرها أن تتم عملية 
إعادة نظر وإعادة توجيه جذرية (راديكالية) فى متلازمة البحث العلمى والتنمية: وفى 
نظام الملكية الذهنية: اللذين أدخلا إلى مجال الزراعة. وقد تميزت بين جماعات 
المجتمع المدنى حركة عامة هى الأوسع انتشارًاء تروج لحرية الحصول على المعرفة: 
والمعروفة اختصارًا ب(826). ونشأت بدعم من الناشرين المهتمين بتأثير تغيير قواعد 

وق التالفن وكين على الكاين فى الفول _الناجية؟ وما ويستيو الاقتناء النهفى كذ 
الصدد هو أن الباحثين فى الدول النامية. ببساطة. سيجدون مشقّةٌ كبيرة فى الحصول 
على المعلومات العلمية والتقنية التى تضمها قواعدٌ البيانات. والمنشورة فى المجلات, 
فسيكون ذلك مكلقًا جدًا. 

وَحق ووه الأفعنال الت سورت من حفن الالماء إزاع هنا قتامكيه المكدية 
العامة للعلوم. وهى منظمةٌ للعلماء والأطباء. لا تستهدف الربح. من تعهد بان تجعل من 
الأدشات العلكدة والظحية العااية موود ]هاما منتاها ناو مقائل, ا اخرون: مل 
"جيمس لاف'. من مشروع المستهلك والتكنولوجيا. التابع للمؤسسة الدولية لإيكولوجيا 
المعرفة. بالترويج لمعاهدة حول متلازمة البحث العلمى والتنمية, تضمن توقر المعارف 
والأدوات الطبية فى العالم كله. وهو أمر ينطبق بتمامه على الأغذية والزراعة. 

وينادى بعض المجموعات بإجراء تعديلات على شروط وأحكام براءة الاختراع, 
لتسهيل القيام ببحوث زراعية من أجل التنمية. كان تُحدّد مدةٌ سريان براءة الاختراع على 
العمليات البحثية يخس إن ست سنوات. أو فرض رسوم موحدة على استخدام العمليات 
المشمولة بحماية البراءة (2002 ,لإ©1205): وتنسبث الفكرة الأخيرة إلى (جيرى رايخمان). 
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وكان قد اقترحها لتطبق فى مجال تربية النباتات: حيث الابتكارات فيه محدودة نسبيًا, 
مما يدعو إلى الاعتماد على المجال العام طلبًا للمزيد مما يكم ورا كل ابتكار. ويدعو 
رايخمان إلى إنشاء نظام للمسئولية التعويضية, يزيل احتكار امتياز الحانز على 
البراءة. عن طريق حرمان أو سبتكر من الحق فى إبعاد الناس عن استخدام الابتكار؛ 
ويتضمن هذا النظامء بديلاً عن ذلكن ترخيصًا تلقائيًا لاستخدام المادة المشمولة 
بالحماية بواسطة شخص آخر؛ فإن تم الاستخدام فى غضون السنوات القليلة الأولى: 
5 ب بجموعة انق لرشتوم ادر يكية انرقم فى بال علطن ادن الكايج ارعك 

دء بحلوله تعتبر المعرفة متاحة بلا قيد. . فى المجال العام؛ فعندئذ ينبغى أن يكون 
0 السكن ينا تكلفته متلازمة البحث العلمى والتنمية “سوا مق خلزل 
استخدامه الحصرى للابتكار. أو من مدفوعات الآخرين الذين استخدموه. من خلال 
ترتيبات الرسوم المحددة (2000 ,ممقهطءاء8). 


مقاربة أخرى لملازمة البحث العلمى والتنمية 


يميل تطبيق مقاربات النظام البيثى فى مجالات الأغذية والزراعة إلى وضع البشر. 
على نحو أكثر وضوحا؛ فى القلب من استراتيجية إدارة تلك المجالات؛ ويولى عظيم 
عنايته للأهداف ذات الاتصال المباشر برفاهية الإنسان. ويهتم كثيرًا بالمزايا الاجتماعية 
والاقتصادية المترتبة على تطبيقها (680.2007). 


وفى رأى كثير من المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدنى. كتلك المنتمية 
لحركة السيادة القذاحة: أن المفارقات المشار إليها أنقًا معيبة فى جوهرفا. وأن 
المزارعين هم أنفسهم فى عداد المبتكرين, والتحدى الحقيقى هو تقديمٌ الدعم لهم: وهذا 
ما لن تفعله المقاريات المستندة إلى السوقء فليس لدى الفقراء والمهمشين مدخولاً 
ينفقون منه: وعلاوة على ذلك. فإن اتباعَ أنماط الابتكار فى الدول الصناعية سيعملٌ 
بسرعة على إيعاد صغار المزارعين. شاءوا أم أبوا. عن الزراعة. وهكذا. فإن طبيعة 
متلازمة البحث العلمى والتنمية. ذات التمويل العام. وبخاصة فى الدول النامية. 


035 


وصلاتها بالابتكار المحلى الخاص أو المستند إلى المجتمع. سيكون لها تأثيرها الكبير 
على ما لدى المزارعين من خيارات. وقد تستطيع منتجات وممارسات بديلة. موجهة نحو 
الأخكياحات الجديعية لسشار ال زرضري افن الناظق ا لبمة على سو بخاص ترقت 
منتجات وممارساتٍ تنافسية, متاحة يلا قيودء ومرغوب فيها اجتماعيًا. ومن شأئها 
تمكيئهم ليزيدوا من إنتاجيتهم الزراعية على نحو مستدام. وليتجنبوا فخاحٌ الديون, 
ويحققوا فائضًا يمكنهم من تكوين دخل (انظر المؤطرة رقم .)٠١-/‏ 


(المؤطرة رقم )٠١-+‏ 
المزارعون والعلماء الأثيوبيون 
رواد الحفاظ على المؤائل واستخدامها حقلي 

نشأت هذه الأيام؛ فى بيئة الغابات الأثيوبية المطيرة ذات التنوع الأحيائى, شراكةٌ بين كل 
من المزارعين والباحثين فى البنك الوطنى للجينات؛ ومبادرة البذور الأثيو/ عضوية؛ وهى 
منظمة أهلية» ومنظمة أهلية كندية هى (يى. إس. سى - كندا). من خلال برنامجها (بذور 
اليقاء)ففحة عماسنتيات القزن الماهمن: وكتفجة لكل عدة خسارة يتن الأثرة فى السبول 
الأكثر جفافًاء فى زمن المجاعة؛ حين اضطْرٌ الناس إلى أكلها ليبقوا على قيد الحياة, 
ولإحلال أصنافٍ مستوادة ومؤقلمة محليًا من الحنطة الصلدة, محل قمح الخبز المتجانس, 
عالى الغلة, عالى المدخلات, فى المرتفعات الأكثر رطوية؛ فلقد فقدَ الكثيرٌ من أصناف 
المزارعين التى يُطلق عليها أحيانًا اسم: الأصناف الأصلية. 

واعترف رئيس ومؤسس البنك الوطنى للجينات. حينئذ, الدكتور ميلاكو ووريدى؛ بأن 
المزارعين يعرفون عن مجموعة من خصائص الأصناف أكثر مما يعرف هى؛ وقد قام 
المزارعون أيضنًا بتربية أصناف تأقلمت مع البيئات المحلية. مستخدمين معايير متعددة 
للاتتكاب؛ ويمكن لذلك أن يعمل على ووف شنفوظ التقلبات المناخية, والآفات؛ على نحور 
أفضل مما يحدث مع الأصناف الحديثة الأكثر تجانساء التى حَلّتْ محل تلك الأصناف, 
والتى أغرقت المزارعين فى ديون لا يستطيعون ردها؛ يسبب تكاليفها المتزايدة؛ ولم يكن 
ذلك يحدث فى ظروف الفقر. ْ 
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ويعدما التقى الدكتور ميلاكو المزارعين الذين كانوا غير راضين عن قمح الخبز الذى تم 
إدخاله حديئًا؛ ويريدون إعادة إدخال أصناف المزارعين غير المتجانسة من الأقماح 
الصلدة؛ قام بيعض التحسينات لأصناف المزارعين, حتى ازدادت إنتاجيتّها؛ بغير كثير 
من الخسارة فى التنوع الأحيائى. ويتضمن هذا العمل, الذى تم من خلال جمعية 
للمزارعين المحليين» تأسيس بنوك محلية للبنور, وإكثار البذور, وتجارب المزارعين للمقارنة 
بين تدابير التغذية بالسمادء لنفس نوع المزارعين, والأنواع المغذّاة بالمخصيات ٠‏ وتُظهر 
النتائج الأولية إنتاجية أكبر ع تكاليف منخفضة للأقماح التى غذيت بالسماد. وقد تحقق 
لبرنامج (بذور البقاء) الانتشارء ليس فقط فى جميع أنحاء أثيوبياء ولكن حول العالم؛ فهو 
يريط بين مهارات التربية» وقدرة المزارعين مع الباحثين» الذين يستطيعون الانضمام إليهم 
لتطوير منتجات أفضلء تناسب البيئات المحلية. 


وأما أثيوبيا فلديها فرصةً أفضل مما لدى معظم الدول لتحمى وتنمى تنوعها الأحيائى 
الزراعى؛ وذلك يرجع - وفقا لما يقوله الدكتور تيولدى برهان جبرى إجزيابهير؛ مدير 
جهاز حماية البيئة فى أثيوييا - إلى أن إمدادات البذور القادمة من البحوث, والتى 
تميل إلى النحت فى التنوع الجيني بسرعة كبيرة» لا تزال ضئيلة, ٠‏ ومن ثم فإن هذا التنوع 
لايزال محتفظًا بسلامته إلى حدّ ما . وهى يشعر يأن ما يجعل أثيوبيا مهمة جدا هذه 
الأيام بالنسبة للتنوع الجينى هوء على خلاف الحاصل فى مواقع أخرى. أن المزارعين 
أنفسهم لا يزالون ماضين فى استيلاد وتجديد بذورهم. 

المصدر: بحث أجرته تانسى جيف خلال زيارة إلى أثيوبياء فى نوفمبر "٠.5‏ وانظرء أيضا: 


لاط م605 _لإلنا5_ 025 ناعم بورع 0 لمق ممع 1م اع , اباباي - 
10-1 3م 0/7 :30202.0- 5ن ال اللاللا - 


ويؤكد البعض على الحاجة إلى عمليات تشاركية؛ تتم مع صغار المزارعين» وإلى 
مقاربة زراعية/ إيكولوجية للتنمية الزراعية. متمشية مع ضرورات التنمية الريفية. وهى 
مقاربة ينظر فيها إلى التنوع الأحيائى على نطاق واسع؛ وإلى أهمية أعمال الحفظ 
الحقلية والاستخدام الضاغطء واستراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية المستخدمة فى 
تطوير التكنولوجيات مع المزارعين المفتقرين للموارد الذين يساندون الأحوال الزراعية 
الإيكولوجية (2000 ,610/ :06 جه/ا 901300 11اه) وثمة من يرى فى النباتات التى أعيدت 
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هندستها وراثيًا وسيلة خطيرة من الناحية البيولوجية. وتبسيطًا مُفسدًا من الناحية 
الأتضاع يمالج لقان العفو الى ذزاجه سنما اللا رعين يها لديهم مهلوا زد 
قليلة. غير معرفة كيفية الزراعة فى ظروف صعبة. وهى معرفة تحتاج لأن ترعى وتُدعم. 
لا أن تُستبدل؛ وقد يوافق كثيرٌ من جماعات المجتمع المدنى على أن المشاكل التى تواجه 
صغاز المزازعين:وخاضة قن المتاطق الهامشية: ان يديسر حلها أولا وقيل كلا شىء 
بالتكنولوجيا. فهذه بمقدورها أن تسهم فى ذلك. إلى جانب كل من الاستثمارات فى 
البنية التحتية. والرعاية الصحية. والتعليم. وغير ذلك؛ مما قد لا يعنى أن التكنولوجيا 
لها ما للأصناف المحسنة من الأهمية الأكثر إلحاحًا. 


كما تشكك وجهة النظر هذه فى قدرة نظم البحوث الدولية والوطنية القائمة على 
تنفيذ هذه المقاربة. فهى ترى فى البذور جزءًا لا يتجرّأ من استراتيجيات المزارعين 
لإدارة الأرض والأخطار: فالمزارعون فى جبال الإنديز. على سبيل المثال. يستخدمون 
أسيجةٌ شجيرية كبن وك لا مركزية للجينات. يقوم المزارع ون على إدارتها حقليًا. 
ولا يقتصر التنوع الأحيائى الزراعى على الموارد الوراثية؛ بل يشمل النظم الاقتصادية 
والاجتماعية التى لا غنى عنهاء ليتكون ويصان وينمّى مستقبلاً. وجاءت استجابةٌ لوجهة 
النظر هذه من بيرو. حيث يتم السعئ من أجل طريقة لحماية الأمن الفذائى. 
لا صلة لها بحقوق الملكية الذهنية» عن طريق خلق فضاء تتحرك فيه المجتمعات المحلية 
داز #وكلوون مكزا وها الو افيه التطدا لون كفي شان" العما زو والمنا عات 
التقليدية والأصلية. 


خاتمة 

لن تنهى الخلافات والنزاعات التى تنشبْ نتيجة التوسع فى القواعد العالمية 
للملكية الذهنية. وتفاعلاتها مع التنوع الأحيائى والأمن الغذائى وسبل معيشة الريفيين؛ 
ويرجح الواقع تكثفها فى مواجهة عدم يقين يتنامى» فى ضوء ما يطرأ على المناخ من 
تغير؛ ومختلف التدابير التى يجرى الترويج لها لمكافحة هذا التغير: يما فى ذلك التوسع 
السريع فى استخدام الوقود الحيوى للمركبات؛ (وقد كان معظم الناس يعتمدون, 
بطبيعة الحالء على الكتلة الحيوية والوقود الحيوى لقرون عديدة. كالخشب والروث 
ومخلفات المحاصيل). فماذا يمكن أن يكون لدينا من ملاحظات تجمعت من المفاوضات 
التى جرت حول الملكية الذهنية: ومن التطورات التى شهدتها عملية خلق هذه الأنظمة, 
حتى الآن؟. 


هذا هى السؤال الذى نذهب به للفصل التالى. 
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هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ اقتبست فى (أخبيار المعاهد الوطنية للصحة) - ؟١‏ يونية لا.٠؟؛‏ وهى متاحة فى الموقع: 
4+ وتمت زيارته فى ١1‏ يولية ٠1‏ ٠5؛‏ تعليقا على اتحاد مشروع (إنكود) 
:)2٠(‏ “"تحديد وتحليل المكونات الوظيفية فى /١‏ من الجينوم البشرىء بواسطة المشروع التجريبى 
إنكود” - مجلة (ناتشر) - الجزء 41 - ١5‏ يونية 2٠٠01/‏ - من ص 8.٠١‏ إلى ص 615. 
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الفصل التاسع 


بطاقات بريدية من المفاوضات الدوليه 


بيتر دراهوس وجيوف تانرزى 


يعرضٌ هذا الفصلٌ لخبرات بالمفاوضات الدولية حول قضايا نشات من التنوع 
الأحيائى والأمن الفذائى والملكية الذهنية؛ ويناقش المتوفّر للدول فى المفاوضات من 
أنواع النفوذء علاوة على كيفية تحويل المكاسب التفاوضية إلى مكاسب ملموسة 
ومقاربات ترتكرُ بصورة أكثر على أدلّة؛ وقد تمت بلورةٌ الخبرات فى هيئة بطاقاتٍ 
بريدية رصدية؛ بدلاً من الصيغة الوعظية. 


- ني 


مقدمهكه 


للمفاوضات التى انتهت إلى المجموعة الراهنة من المعاهدات والاتفاقيات. 
والمؤسسات الدولية المتعاملة مع الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والغذاء, تاريخ طويل 
حافلٌ. على نحو ما تمت مناقشته فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. وقد تبدو المفاوضات 
التى جرت فى محافل مختلفة, فى نظر الأفراد المهتمين. كنحداث عارضة غير مترابطة, 
غير أن المواقف التى اتخذتها بعض الدولء والتى ناقشها كاتبى فصل سابقء من نوع 
تعزيز الدول النامية لنظام اقتصادى جديدء منذ ستينيات وحتى أوائل ثمانينيات القرن 
العشرين. قد أدت إلى ردود أفعال بدرت من آخرينء على نحو ما حدت من تعزيز 
لقواعد الملكية الذهنية فى النظام التجارى؛ كما أن المنافسة بين الدول الصناعية تعطى 
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زخمًا لتمديد نطاق حقوق الملكية الذهنية إلى الزراعة. فتعمدٌ أوروبا إلى إيجاد حقوق 
مربى النياتات. وإنشاء الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة: فى مواجهة 
تطورات جرت بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت حقوق الملكية الذهنية أخذة 
فى الاتضاح كعنصر مهم فى النموذج الصناعى للإنتاج الزراعى فى تلك الدول, 
والذى يجرى تصديره للعالم كله. 

كما أسهمت المنافسة بين القوئ التجارنة الكبزى فى (منظمة التعاون الاقتضادى 
والتنمية) فى دعم حقوق الملكية الذهنية عالميًا. إذ وجدت بعض الصناعات القائمة فى 
تلك الدول القوية أن أنماط الأعمال التجارية لديها بحاجة إلى قواعد ملكية ذهنية عالمية, 
لتضمن البقاء فى مواجهة الابتكار التكنولوجى كوا المنافسة؛, بينما رأت الدول 
ذاتها فى حقوق الملكية الذهنية أداةٌ تعينها فى زيادة حصصها من المزايا المتدفقة من 
السيادة والهيمنة على التكنولوجيات الحديثة؛ وأصبح دعم الاحتكار من خلال إقرار 
القوانين الوطنية للملكية الذهنية؛ وعلى نحو فى ظاهره تناقض إلى حد ماء عنصرً 
أساسيًا فى دعم القدرة التنافسية الوطنية فى اقتصاد يخضم للعولة؛ وعليه؛ فإن 
طبيعة ونمط ما لدينا الآن من قواعد الملكية الذهنية العالمية ليست وليدة مخاوف تنتاينا 
بشأن غذائنا وييئتناء فقط؛ وإنما أيضًا من المصالح التنافسية للدول فى سعيها للحفاظ 
على نفوذها الاقتصادى, وتنظيم نشاطها التجارى فى مصالحها. 


وثمة انشقال أساسى هو الدافع وراء برنامج عمل الكويكار: ويتمثل فى نشدان 
عتلبات تجهيزية أكثر إتضاماء تكن احتياجات النائل والنيكة“ركدة الكخين مما سكن 
القول يه فننا يحص حمقرق الإقساف د( ولكقة تمل قن ملسنتزا» الانناسي النول القن 
التزمت يتمثيل احتياجات مواطنيها' مشاركة بطريقة مشتتيرة فى المقاوضات اللؤثرة 
فى الللكة الذهقية. والغذاء, والتنوع الأحنائى»طله المفاوضات الى يشيفى أن تتوفن لها 
حد أذنى هن العدالة الاجر الك وان كه لمحا جات الأساهية لحرا طني فى كن 
مكان»»عندما تكون متتغلقة بالفلذاء والتتوع الأحيتاتى وئلك هى الفكرة الكنامقة وزاء 
أعتال#الكويكاي: التن ئدات بالتركيق على دعم ها ركة كول حقون | لمنحوا + لاقررقية 
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فى مفاوضات المعاهدة الدولية للموناز. ثم لم تلبث أن تحولت إلى دعم المشاركة الواعية 
فى مراجعة المادة /7؟/ر؟- ب من اتفاقية التريبس؛ وتأثيرها على الغذاء والتنوع الأحبائى, 
وهى العملية التى بدأت بالعام ١949‏ (©031 00 ,لإ©73056 :1999 ,لإء5م73). 

ومن الحقائق التى أظهرتها بعض فصول هذا الكتاب أن عديدًا من الأطراف الفاعلة 
يشاركون الآن فى المفاوضات الدولية: كما هو الحال فى مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية. حيث شاركت بها دول أكثر من التى شاركت فى جولات مفاوضات الجات. 
التى جرت فى عقود مضت؛ وقد أورد 'روبرت وولف" فى دراسة له منشورة بالعام ٠٠.‏ 
أكثرَ من ٠١‏ جهة مفاوضة:؛ تنشطٌ فى نوعية معينة أو أخرى من مفاوضات منظمة 
التجارة العالمية. كما تشارك دول نامية أكثرء وقد أصبح لها تحالفات فيما بينها أكثر 
من أى وقت مضىء مما يعكس تنوعها وتباين مصالحها. لقد ولت تلك الأيام التى لم 
يكن لهذه الدول فيها غير تحالفات قليلة. وربما غير عملية (مثلاً. مجموعة ال .)١17‏ وقد 
أثبتت الدول النامية قدرتّها على تكوين تحالفات بسرعة وفاعلية؛ والمثال على ذلك, 
مجموعة العشرين. والدور الذى لعبته فى اجتماع كانكون الوزارى لمنظمة التجارة 
العالمية. وقد لفت 'يراجدون وجارفوث وهايالا". فى الفصل الخامس, الانتياه إلى عدد 
من تحالفات الدول النامية. فى سياق معاهدة التنوع الأحيائى. من بينها تحالف الدول 
متماتلة الفرض. ضخمة التنوع الأحيائيء الذى نشأ بالعام ٠٠١"‏ مستهدفًا خلق 
التزامات أكثر قابلية للتنفيذ لمستخدمى الموارد الوراثية. ومع ذلك. فإن ما يسترعى 
الانتباه أكثر من زيادة مشاركة الدول النامية. هو انضواء ممثلى المجتمع المدنى فى 
مفاوضات دولية. والتأثيرٌ فيها (انظر الفصل الثامن. بصورة خاصة)؛ وبالطبع؛ فإن 
هيئات المجتمع المدنى لا توقع على المعاهدات كوكلاء قانونيين. غير أن لها تأثيرها فى 
المردود: وَالمثَال على ذلك هو حنقوق المزازعين (انضن الفضل السنادس): ومثال لخر هؤ 
الوقفْ الفعلى لتقنيات تقييد استخدام الموارد الوراثية؛ الذى ورد ذكره فى الفصل 
الخامس. والذى أوضمّ واضعوه أن الصراع على مستقبل هذا الوقف هو صراع بين 
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المجتمع المدنى والدول الداعمة لتقنيات تقييد الاستعمال الجينىء: ومنها أستراليا وكندا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وكانت الحركات الاجتماعية ذات التأثير الدولى متواجدة فى الماضى (حركة مكافحة 
الرق - حركة الاعتدال فى معاقرة الخمر - الحركة النسائية). غير أن تكنولوجيا 
المعلومات بشكل خاص قد عملت على التقليل من تكوين تنظيمات على الصعيد العالمى: 
كما أن هناك - واقع الأمر - تمويلاً عالميًا تتيحه حكومات الدول المتقدمة. والمنظمات 
الخيرية؛ والمجتمع بعامة. لتغطبة تكاليف التنظيم. ويالتالى فقد أصبح لشبكات المجتمع 
المدنى حجم غير مسبوق فى التاريخ. 

ومن النتائج ذات الأهمية الكبيرة المترتبة على حجم تلك الشبكة؛ اكتساب المجتمع 
المدنى القدرة على أعمال المسح والكشف. على المستوى العالمى. وهو ما يعنى ببساطة 
أن ثمة أعدادا كبيرة من البشر ومن الشبكات. يتجمعون وينشرون معلومات حول ما 
تقوم به الحكومات ودوائر الأعمال. عندما يتعلق الأمرٌ بتنظيم الغذاءء. والتنوع الأحيائى, 
والملكية الذهنية. ولطالما كان للشركات متعددة الجنسيات هذا النوع من المقدرة. التى 
تشوقر المحدع اللدتى على المستوي الحسعق فى هده الآونة: واكم "ما كات متظلمات 
الأعمال والشركات تشارك فى المفاوضات حول الغذاء والتنوع الأحيائى وحقوق الملكية 
الذهنية (راجع ملاحظات جراهام دوتفيلد حول صناعة البذور فى الاتحاد الدولى 
لحماية الأصناف النباتية الجديدة. المذكورة فى الفصل الثانى)؛ ولا تزال تلك المنظمات 
والشركات سادرة فى ذلك. وفى تكوين منظمات جديدة لهذا الفرض؛ وكمثال على ذلك 
قيام (جاك جورلين)؛ أحد المؤسسين الرئيسيين للتريبس. بتكوين (تحالف الصناعات 
البيولوجية الأمريكية)::(انطن الفضل الخامس). 

وللإيجاز. يمكن القول بأننا. منذ عقدٍ مضى, أو نحو ذلك. قد انتقلنا لمرحلة 
تاريخية تتعدد فيها المنتديات الدولية على نحو غير مسبوق؛ حيث يجرى التفاوض من 
أجل الغذاء والتنوع حاكن حقو الللكية الدمنية (أصبحت التريبس. واتفاقية اتنوع 
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الأحيائى فعالتين فى اوائل التسعينيات, مثلاً). كما أن ثمة الكثير من الجهات الفاعلة 
والتحالفات والشبكات. تمارس وتشارك بنوع من النفوذ فى هذه المفاوضات. أكثر من أى 
وقت مضى. فماذا تعلمنا من هذه الفترة القصيرة من التاريخ؟. إن المؤطرة رقم ١-5‏ 
هى عبارة عن محاولة شخصية لتجميع الدروس المستفادة من مياحثات المنظمة العالمية 
للملكية الذهنية؛ وإن كنا نميل للقول بأتها قد أصبحت بالغة التعقيد. وإلى تركها عند 
هذا الحدء إلا أنناء رغبةً ما فى تجذّب إغراء التساؤل. سوف نأخدٌ فى الاعتبار, 
بالقسم التالى. بعض الدروس المستخلصة من زيادة مشاركة جهات فاعلة غير حكومية 
هن المقناوضبات حول الملكدة الذهتية والتنوم الأحباتي والغذاء: .ؤزها كاة كيه 
(دروس) وقعها الثقيل. بما تنطوى عليه من إصلاء نوع من التوجيه المنهجى فى 
المفاوضات ليس بإمكاننا أن نعرض له. لذلك فإننا سنتناول عوضًا عن ذلك ملاحظاتٍ 
تطرح نفسها من خلال قراءة الفصول السابقة من هذا الكتاب, مع اعتقادنا بأن هذه 
الملاحظات قابلة للتعميم بدرجة ماء وإن كنا غير متأكدين من ذلك, فالمفاوضات أقرب 
ما تكون للفن منها للعلم؛ فلو كان التفاوض محكومًا بقواعد ثابتة وحاسمة تنتهى بنا 
إلى غدد كبسن:- وإن كان متحدذا دمن الاختمالات: فلريما كان يمقنورنا أن تعد 
برنامجًا حاسوبيًا يغطى كل هذه الاحتمالات, إلا أن التفاوض. كما يتبدى فى جميع 
فصول هذا الكتاب, يداوم على تقديم قواعد جديدة تعطى الجهات الفاعلة قدرةٌ على 
أداء تحريكات جديدة؛ وسوف يصبح دليلّنا للمفاوضات فى المستقيل هو الممارسة 
الرصدية لدرجات متفاوتة من القابلية للتعميم: إلى حد كبير. 
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(المؤطرة رقم )١-4‏ 
بطاقات بريدية من مشارك 
تغيّرت الأشياء الآن - مفاوضات الويبو من منظور شخصئ 
بقلم/ رون مارشانتء من ال08*) 
كانت المناقشات فى الويبى» قبل بضع سنوات» تجرى فى سياق تأثير أحكام الاتفاقية على 
أصحاب الحقوق؛ وإن كان ذلك يتم مع التفاتة إلى تحقيق التوازن والتأثير على الأطراف 
الثوالث؛ وقدمت المنظمات غير الحكومية المهتمة بدوائر الأعمالء والتى تمثل بالأساس 
أصحاب الحقوق؛ إسهامات فى تلك الاجتماعات, بالرغم من أن الإسهامات الأكثر فاعلية 
لأمتهات الشقوق كانت قن جا عت هو العمل على المستوى الوطنى؛ قبل الاجتماعات, مع 
إلحاقهم كجزء من الوفود الوطنية فى بعض الحالات؛ وقد كان ذلك الإسهام مفيدا 
للمناقشات, يلا مراء. 
وقد عملت ثلاث أشياء على تفيير مجرى المناقشات؛ كان أونُها الأهميةٌ المتزايدة للأعمال 
القائمة على المعرفة, ومن ثم دور أكبر للملكية الذهنية؛ وكان الثانى, الذى هى نتيجة جزئية 
مترتبة على الأول. نمو العولة كسياق للأعمال هذه الأيام؛ أما الثالث فهى طبيعة الايتكار 
نفسه؛ فى ظل نشاط متزايد فى مجال تكنواوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية (متضمنة 
المحاصيل والغذاءَ والصيدلانيات). 
وقد أثمرّ ذلك نشاطًا أكبر بين الدول النامية ومجموعة أوسمٌ من المنظمات غير الحكومية 
التى تمتلك شيمًا تشارك به؛ وقد أعدت لجنة المملكة المتحدة للملكية الذهنية المشهدء 
وتجمع فى الويبى عدد من الدول النامية؛ تحت مسمى (أصدقاء التنمية)؛ وفى أيديهم سلسلة 
هن المطالب. وقد بدت المناقشة فى بدايتها مخيبة؛ إلا أن تغيرًا قد طرأً على مدى العامين 
الأخيرين؛ ويوجدٌ الآن اتفاق عام على مجموعة من المقترحات التى ستمد العمل المتصل 
بالتنمية بمزيد من القوة, الأمر الذى يلقى ترحيبًاء والمأمول أن يُترجم إلى أفعال. 
فيأى دروس خرجت من ذلك؟ 
- على الدول الأعضاء التعامل مع مجموعة أكبر من المنظمات غير الحكومية:, مقارنةً 
بما كان يحدث فى الماضىء فمن شأن ذلك تغييرٌ عملية التشاور. 
- لا يمكن قصر المناقشة على الويبى. فثمة حاجة للنقاش فى بيئة سياسية أرحب. 
على الصعيد الدولى. 
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يقوى الأسواق؛ وناك حاجة ملمة لتمكين ابكار ا 
ملاحظة (»): هو الرئيس التنفيذى السابق لمكتب الملكية الذهنية البريطانى (5..٠؟//ا١٠٠؟)؛‏ 
ومدير براءا الاختراع (كتحك/ر١١٠).‏ 


ملاحظات حول مواطن القوة 
هيكلية النفوذ 


يمكننا تعريف النفوذ الهيكلى يالقوة الاقتصادية أو العسكرية المؤسساتية واسعة 
النطاق؛ ومن أمثلتها التى تتضح فى المفاوضات. حجم واردات دولة ما (00611,2007)؛ 
ففى عام ٠٠١8‏ كانت حصة الولايات المتحدة الأمريكية فى واردات السلع العالمية 56 ١؟/,‏ 
وحصة الاتحاد الأوروبى 4.5١/؛‏ وكانت الصين هى الدولة النامية الوحيدة الأقرب إلى 
هذين الاثنين. بحصة مقدارها ا0٠,8/.‏ بينما لم تزد حصة الهند عن /71,١/ز,‏ 
والبرازيل 40. ./٠‏ وريما كانت الدول الأصغرٌ مستعدة للتخلى عن أشياء كثيرة فى 
سبيل أن تدخل هذه الأسواق. لا سيما إن حبتها الأفضليات التجارية الأمريكية أو 
الأوروبية ميزة على بلد منافس فى سوق للتصدير . وقد تكون للنفوذ الهيكلى أسياب 
عسكرية أيضًا #تصعل الدول الصغيرة تتوقف أمام حسابات التكلفة والعائد فى 
اتفاقيات التجارة الحرة. فى إطار من الجغرافيا السياسية. بدلاً من الإطار التجارى 
المحض. وحتى لو لم تكن الجوانبُ الاقتصادية فى اتفاقية للتجارة ارون ضالج 
الدولة الأضعف, كما هو الحال عادةٌ (2003 ,لصباع:)ء فريما ينتفع قادةٌ تلك الدولة 
سَنناسفًا من دخولهم فى علاقة ثنائية مع الدولة الأقوى بالعالمء وريما كان لدى هؤلاء 
القاذة الانشعوان للتكلى عن مكاسن حضوا عليه بمشفة فى سباحات تفاوض اخرى: 
كجزء من ثمن ضمان علاقة (خاصة) مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لا يكون لما 
تحققه دولةٌ ضعيفة من مكاسب علاقة بالتجارة؛ بل وأكثر من ذلك, بتصوراتها الأمنية, 
ويكيفية التعامل مع القوة العسكرية الأمريكية؛ وهذه مسالة لها أهميتها الخاصة 
بالنسية للعالم العربى (2005 ,51-5210 300 10ه5-اع). 
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ولرويرت كيوهان رؤية خاصة حول ما يسميه (تحالف أل كابونى). بين القوى الصغيرة 
والعظم (فيتكحو الإشتازة البينا'هنا#ففن هذا التو عفن التكالفات 'لايحميك ترك 
على أن تبقى حليفًا مخلصًا من تهديد خارجى وهمىء وإنما من القوة العظمى الحليفة 
ذاتها. تمامًا كما كان يحدثٌ لرجال الأعمال, فهم لم يكونوا يدفعون الإتاوات لعصابة 
آل كابونى فى شيكاغو لحمايتهم من العصابات الأخرى, ولكن اتقاء لشر بلطجية آل 
كابونى أنفسهم'. (302 م.1969 ,عمقطمع»ا) . 


وثمة حاجة لمزيد من الجهد لتفهم أكبر شبكة من العلاقات والالتزامات تحيطٌ 
بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وهى شبكة مجدولة. فى أغلب الأحوال» من خيوطٍ 
قوية من الأمن والمساعدات (بما فيها المساعدات العسكرية)؛ وينتج عنها تبعيات. 
وربما. إن نحن فهمنا هذه الشبكة. نفهم بشكل أفضل لماذا فرضت اتفاقيات التجارة الحرة 
تفده كا شتراتتجنة تاجعة ييخرتها الولانات المتضدة الأمريكية والإكهان الأورويى للسيطرة 
على المحافل التفاوضية (انظر الفصل السابع). وأيًا كان الأمر؛ فثمّة ما هو جديرٌ 
بالملاحظة فى أمثة لبعض المواقف التفاوضية التى وردت فى الفصول السابقة: والتى 
قذ تكون نتاحا لهذه الشبكة من العلاقات: الأكثر والأككر تعقيدًا «ومما تحذر ملاحظت: 
- أن أستراليا دولةٌ ذات تنوع أحيائى ضخم: وليست عضو فى تحالف ذوى 
الققوة الك 
تقر قافا العاوكنان القن كرك قنز ترون لازاه الا 
إنحياز أستراليا ونيوزيلندا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى الضغط 
من أجل بروتوكول أضعف. بالرغم من أن لدى كل منهما أنظمة محلية للكائنات 
المعدلة وزاك قد مع تفي يها لدروة زكرن افون 
- وقد رأينا. على نحو أعم؛ أن عددًا من الدول الأعضاء فى تحالف دول التنوع 
الأحياتى”الستهم انطو الفصيل الكاسى) :نطواي ايها :فى إتقا قات عار ة 
حرة؛ أو فى اتفاقيات إقليمية؛ مع الولايات المتحدة الأمريكية (ومنها. مثلاً. بيرو 
وكولومبيا والإكوادور والمكسيك. وثمة أمثلة أخرى فى الجدول رقم .)١-!‏ وهنا. 
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يمكن للمرء أن يتساعل, إلى أى مد تخدم هذه الاتفاقيات أهداف ذلك التحالف 
(انظر المؤطرة رقم 5-5)! كما قد يحلو لبعض نشطاء المجتمع المدنى أن يستعيروا 
كلمات "جون ماكنرو". فيلسوف التنس الكبير: (لا يمكن أن تكون جادا). 


نقاط نفود عائمة 


اعتبرَ الفصل الخامس أثيوييا لاعبًا رئيسيًا فى مفاوضات بروتوكول قرطاجنة 
للأمان الحيوى. بالرغم من ضاآلة نسبة وارداتها من البضائع العالمية (أقل من ,/٠.٠04‏ 
حسب أرقام منظمة التجارة العالمية للعام -٠٠2)؛‏ كما أن نفوذها الهيكلى يساوى 
صفرا . من وجهة النظر العملية: مما يشير إلى أن فنْ التفاوض هو بحد ذاته ثقل باقر 
مهم. يفيد فى تفسير كيف يمكن لدولة مثل أثيوبيا أن تصير لاعبًا له أهميثه فى 
مكاوهتافدولية سيره ولناذاتيتتيئ ينا المظاف الى 'قواعد 7 تطايق ها سمكتنا التنبق 
به. مرتكزين على النفوذ الهيكلى وحده. وفى حين أن اتفاقية التنوع الأحبائى لا تَعِلٌ 
مكافة ينناو ناه كهارنة فقن كاكبد لمرؤتركول الامان الى آنار على الحندرين 
الزراعيين أدت إلى تكوين (مجموعة ميامى). ومن أعضائها أستراليا وكندا والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ التى كانت تسعى لبروتوكول ضعيف (انظر الفصل الخامس). وتبين 
لكا احقيقة أن اأثنوسا قة سفت طرنا 5020000 أنها - أثيوبيا - مع دول 
أخرى. كانت قادرة على إيجاد نقاط نفوذ عائمة؛ وربما كان ذلك بالاعتماد ٠‏ على ملستو 
إمكانياتها التقنية أو قدرتها ورا يداف غلاقات ويثاء شبكات. وتعتمد نقاطً النقوذ 
العائمة. إلى حدّ كبيرء على السياق. وهى ذات طبيعة عابرة؛ أو سريعة الزوال؛ 
فأثيوبياء على سبيل المثال. تعمل للحصول على عضوبة منظمة التجارة العالمية. وسوف 
يتبينٌ من ذلك إلى أى مدئ يمكنها التكد من عدم الضغط عليها أثناء عملية القبول, 
للتوقيع على تدابير التريبس أو التريبس - بلسء بما أنه ليس مطلويًا منها ذلك حتى 
عام 2١17‏ (وحنى عام 2١17‏ بالنسبة للصيدلانيات). بصفتها واحدة من الدول الأقل 
نموا؛ وحتى فى ذلك الحين. يمكنها طلب التمديد. 

وقد سيقت الإشارةٌ فى الفصل السابع إلى أن عملية الانضمام لمنظمة التجارة 
العالمية. بالوقت الراهنء لا تمنح الدول طالبة الانضمامء. حتى وإن كانت من الدول الأقل 


الله 


تموا. حرية استخدام الخيارات والمرونة الموهجودة فى نظام الترييس. ولا تزال عملية 
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تبدى محكومة بالنفوذ الهيكلى؛ وعلينا الانتظارٌ لنرى 
ما إذا كان الاهتمام الكبير الموجه حاليًا لشروط الانضمام؛ وتوصيات الأونكتاد بعدم 
مطالبة الدول الأقل نموا بالتعجيل بالحماية؛ أو منح حماية اتفاقية التريبس - بلاس, 
سوف يؤدى. جميعها. إلى نفوذ عائم جديد (:2007 ب,وع:ه© 300 اأأمططم 
كام ,2007 ,ناه 01 1أنا). 


إن المفاوضين الجيدين هم المنوط بهم العثورٌ على نقاط نقوذ عائمة: أو ريما 
اختلاقها. ومن الصعوية بمكان شرح طريقة الحصول على نقاط نفوذ عائمة, بل إنه 
لآمر أصنمب بكثير .من تبرح مردودات الثفوة الهيكلى؛ غير أننا سنقدم يعض المقترحات 
فق الأقسام القليلة التالية. ْ 


(المؤطرة رقم و-؟) 

الملكية الذهنية ومفاوضات الموارد الوراثية واتفاقيات التجارة الحرة 
بالرغم من التقدم الذى حققته الدول النامية فى التعبير عن مطالبتها بتعهد دولى مكزم 
كاشفء فإن المفاوضات الثنائية التى أجرتها مع الولايات المتحدة الأصرن يكية بشأن 
اتفاقيات تجارة حرة قد تكون بمثاية الهزيمة للأهداف الحقيقية التى تنه تتشدها تلك الدول, 
إذ أن هذه الاتفاقيات تتضمنٌ أحكامًا تح من الأسس التى يمكن بمقتضاها إيطالٌ براءة 
اختراع؛ ويالتالى فريما تستبعد الأحكام إبطالاً تم على أساس خرق التزام من هذا 
القبيل' وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن اتفاقية تجارة حرة أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وبيرو» على سبيل المشال تتضمن تفاهمًا بشان التنوع الأحيائي والموروث المعرفى: 
ويمقتضاها 'يعترف الطرفان بأهمية الموروث المعرفى والتتوع الأحيائى: وكذلك يقدرات 
إسهامهما فى التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ويعترف الطرفان بأهمية ما يلى: 
)١‏ الحصول على موافقة مسيقة من قبل السلطة المختصة, للحصول على الموارد الوراثية 
الخاضعة لسيطرة هذه السلطة؛ ") التقاسم المنصف للمنافع الناشئة من استخدام 
الموروث المعرفى والموارد الوراثية؛ ؟) تعزيز الفحص النوعى للبراءات, ضمائًا لاستيفائها 
شروط البراءة. 


ويقرٌ الطرفان بإمكاتية التعاطى مع مسائل إتاحة الموارد الوراثية أو الموروث المعرفى, 
فضلاً عن التقاسم المنصف للمنافع التى قد تنجم عن استخدام تلك الموارد أى ذلك 
الموروث؛ على نحو كفء؛ من خلال تعاقداتٍ تعكس شروطًا مقيولة للموردين والمستخدمين, 
على عند سواء. ومدوق يسع كل من الطرفينيحكا عن سيل لتبادل المعلومات التى قد 
يكون لها تأثيرٌ على استصدار براءات الختراع لابتكاراتٍ ترك على الموروث المعرقى 
أو الموارد الوراثية, وذلك بتوفير: 


(أ) قواعد بيانات متاحة للعامة, د تدارى علي المظلوماج ذات الصلة. 
(ب) إتاحة الفرصة لإبلاغ سلطة الفحص, كتابةٌ؛ عن أى مادة سابقة قد يكونُ لها صلة 
بمئح البراءة (1), 


وبالرشم من عدم وضوج الأهمية القانونية لهذا (التفاهم) الذى تردد ذكره فى الاتفاقية, 

فإن الظاهر منه أنه يَقوض موقف نيزى القوى؛ دعمًا لأداة أى حكم دولى مازمء للتعامل مع 

إساءة استخدام الموارد وتقاسم المناقع» وذلك لأنه يشير إلى أن هذه المشاكل يمكن 

على تحو واف من خلال اتفاقيات تعاقدية؛ غير أن ذلك: فى الواقعء ليس فى القضبية. ٠‏ 
لا سيما فى أحوال التحايل للاستيلاء على الموارد أو الموروث المعرفى. 

الملاحظة (أ): يمكنٌ مراجعةٌ النص الكامل للاتفاقية قية بموقع فى الإنترنت, عنوانه: 


امخاطناع0ما_مم عع كنار 1_لقم الم ه1_بمعط/اقعع 8١١3‏ دامع لاعع هن مع01//120ن. ١‏ ذذا. إلالالاللا 
وانظر أيضمًا: 2006 ,884181 6. 


/ 


اختر الساحات متعددة الأطراف. لا الثنائية 


لقد قيل ما فيه الكفايةٌ عن حقيقة أن المنتديات متعددة الأطراف هى الأفضل 
للأطراف الأضعف؛ ولا نزيد هناء إلا بأن أحد أسباب ذلك هو أن تلك المنتديات متعددة 
الأطراف توفرٌ مزيدا من الفرص لنقاط النفوذ العائمة, حيث يمكن للمفاوض الماهر الذى 
تسانده مجموعة متحفزة (على نحو ما كانت عليه مجموعة كيرنز فى جولة أوروجواى) 
أن يفيد من أشياء من نوع صدع موقت ينشاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأورويى: وهى نقطة جوهرية عن التعددية. يعززها الفصلان الخامس والسادس من هذا 
الكتاب. وليس من السهل تصور أن مفهومًا مثل (حقوق المزارعين)؛ يقدر حقوق جانب 
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من أفقر سكان العالم؛ يجىء إلا من ساحة نوال متعددة الأطراف. للتعهد الدولى 
واللقاهنة الدولية للونات وعلى أى حال فليفيتت يا رغية لأن تقبفى المكالية غلى 
متكزناي متعدد ‏ الأطزاك: مكل الفاق وسظمة القجارة العامية: ومني انع ما تكون عن 
الكمال؛ فالدول الأعضاءً فى الأخيرة لا تتساوى فى قدرتها على اعتراض الإجماع. 
فهذا أمرٌ سهل لدول فى مركز القوة. مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى 
(ويقترب منهما الصينٌ والهند)؛ لكنه صعب لدول مثل فيجى أو بابوا غينيا الجديدة. 
ومع ذلك يظلَ صحيحًا أن العمليات متعددة الأطراف, الموصوفة فى هذا الكتاب. تأتى 
للمجتمع المدنى بنقاط نقوذ عائمة أكثر عددا وأعلى شفافية مما تأتى به العمليات ثنائية 
الأطزاق::وهو ما تكفليا الأقرب إلى المثل الأعلى للعدالة الإجرائية؛ وهو ما نوهنا إليه 
فى بداية هذا الفصل. 


إحرص على تنافس المبادئ الفائزة وأعد صياغة الخاسرة 


استقرٌ لدى السفسطائيين مفهوم مُؤْدَاهُ أن المهم فى مجال السياسة هو كيف 
يعرف التاس العالد»"كمآ أن الاشتكمار فى تحسين هيازات الى الخطابية مهم لأن 
الحديث المقنع يستطيعٌ تغييرٌ التصورات, ومن ثم النتائج السياسية. وهذه الفطنة هى 
من الأهمية بمكان فى المفاوضات العالمية. التى غالبًا ما يصل بها الحال إلى أن تكون 
سابك لمعا ف مون المداوع ققح فاق التويوس نيلي يعمل الكال ع نر ]هافن 
أظار أنها مناقسة بين الحق فى حمانة الملكية الذهنية:"والقرضتة.:وقد كان وراء تنافمن 
المبادئ منطق بسيط؛ ولكنه فعال. مفادَهُ أن من كانوا ضد حماية حقوق الملكية الذهنية 
للمبدعين قد اختاروا جانب القرصنة. إن شرح ما يكتنف هذه المقولة من مشاكل 
يستدغى بع نا يجلق القشاؤة مَنْ معلومات اقتصازية لا يتهملها معظم الصحفيين 
لأكثر من نصف دقيقة. 

وقد شهدت المفاوضات التى انتهت إلى إعلان الدوحة. حول اتفاقية التريبس 
والصحة العامة. فى عام 2٠١١‏ (المعروف بإعلان الدوحة) قيام شبكات المجتمع المدنى 
لألعبجة العامه باعادة ضصماغة تاق المسازئ: فن حالة براياك الأكشراع والدواء 
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(انظر المؤطرة رقم 5-9)؛ إذ يتعينٌ على المرء إمّا أن يتشيّعْ لزيادة أرباح محتكرى 
الصناعات الدوائية. وهم أثرياء بالفعل, أو أن يكون نصيرًا للمساعدة فى علاج ملايين 
الفقراء المعوزين ممن هم فى عداد الموتى؛ ولكن لا يكون مع الجانبين. وقد افتقر 
الكخالف الى متاقد إعتلان النوجة إلن قود سكي يفل تو باهو عرو للزلانان 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبىء على الأقل؛ غير أن إعادة صياغة المبادئ ساعدت 
على إيجاد نقطة نفوذ عائمة. ولسنا مع القول بأن إعادة صياغة تنافس المبادئ تكفى 
للفوز فى التفاوض. ولكنها مؤثرة.. وفى معظم المنتديات, بدءا من لجنة الويبو 
التكوماقية للمؤارد الؤزاقة والموروث المعرقي والمورؤث الشعين (انظن الفضل الرائم)؛ 
إلى نظام اتفاقية التنوع الأحيائى التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع (انظر الفصل الخامس), 
تقوم حجة الدول المتقدمة؛ ودوائر الأعمال التجارية صاحبة المصلحة؛ على أساس أن 
مقاسًا واحدًا لا يناسبُ الجميم؛ فإن كان الأمرٌ متعلقًا بالملكية الذهنية. تتغير حجتهم 
إلى أن المقاسَ الأصغر, الذى يُقَضَلُ أن يكون فى حالة تقلّص دائم. يناسبُ الجميع؛ 
وهذا مثالٌ آخر للسفسطة. ْ 

وقد كان لمنافسات المبادئ وإعادة الصياغة أهميتهما فى المفاوضات المتعلقة 
بالغذاء والتنوع الأحيائى والملكية الذهنية. فرأينا - على سبيل المثال - فى الفصل 
الخامس. كيف دعمت الدولٌ الناميةً مبدأ التراث البشرى المشترك بالنسبة للموارد 
الوراثية النباتية, فى سياق التعهد الدولى. وقد تسبيت المخاوف التى أحاطت بتأثير 
حقوق الملكية الذهنية فى تغييرات طرأت على عملية اختيار المبادئ» تمثلت فى تبنّى 
مبدأ السيادة فى سياق اتفاقية التنوع الأحيائى. واستخدام مبدأ القرصنة الحيوية 
لاكتساب نفوذ أكبر فى المفاوضات المتعلقة بحقوق الملكية الذهنية فى هذه الاتفاقية, 
وفى الفاو. وفى التريبس. والخطر هنا يكمنْ فى أن ينبهر المرء بمعسول الكلام. وهو ما 
سنتعرض له فى القسم التالى» غير أن ثمة قليلاً من الشك فى أن مبداً القرصنة 
الحيوية قد اتّخْدَ كاداة صياغة ذات فعالية. أعانت فى توحيد تحالفات الدول النامية, 
مثل تحالف لدو شديدة التنوع الأحيائىي؛ كما كانت لها أهميثها فى فتح الباب لحوار 
جاد حول الحاجة إلى الالتزام بالكشف فى قانون براءة الاختراع؛ كما أن مبدأ القرصنة 
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الحيوية قد ألزم مختلف الأطراف بإعادة تقييم سلوكها وتدفيق التزاماتها المعيارية 
(انظر. على سبيل المثال. المؤطرتين رقمى 0-7, التى تصف سلوك مراكز المجموعة 
الاستشارية تجاه قضية حقوق الملكية الذهنية؛ و5-1. التى تصف إدخال التزام الكشف 
فى قانون البراءات النرويجى. وفى النظام الأسترالى لشهادات المنشا الظاهرى). 
ولطالما كانت أسترالياء كما لابد أن نكون قد لاحظنا فيما سبق؛ من معارضى الالتزام 
بالكشف. وكانت تميلٌ إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى المسائل المتعلقة بتنظيم 
الموارد الوراثية؛ فى إطار الفاو واتفاقية التنوع الأحيائى. وإجمالاً. فقد لعب مبداً 
القرصنة الحيوية دورًا مهما فى دفع جهات الاختصاص العامة والخاصة إلى مساطة, 
عمومية أكبر عندما يتعلق الأمرٌ باستخدام الموارد الوراثية. 


(المؤطرة رقم 5-8) 

موجز تاريخ العلاقة بين منظمة التجارة العالمية وإتاحة الأدوية 
عام كي.؟ ْ 
قاضت 55" شركةٌ دواء حكومة جنوب أفريقياء بدعوى عدم سلامة أحد القوانين هناك 
وتناقضه مع قواعد البراءات فى التريبسء إذ كان يسمح باستيراد عقاقير أرخص؛ من 
دول أخرى» للتصدى - بالمقام الأول - لأزمة فيروس نقص المناعة المكتسية (الأيدن). ومع 
أن جنوب أفريقيا كانت ملتزمة بقواعد التريبسء لم تسقط الشركات الدعوى وتنسحب الأ 
بعد تعرضها لإدانة واسعة من وسائل الإعلام والمدافعين عن الصحة العامة (2003 ,!هطناة). 
وفى العام ذاته. أيضاء أثار الرأئ العام والنشطاءً الاجتماعيون ضغطًا سياسيًا على 
المستوى العالمى» ودفعا إلى نشاط أكبر بين المفاوضين فى جنيف, قبيل الاجتماع الوزارى 
منظمة التجارة العالمية الذى انعقد بالدوحة فى ذلك العام؛ وكان ذلك لضمان عدم إعاقة 
التريبس لإتاحة الأدوية. حيث عملت الدول النامية على صدور إعلان من المؤتمر الوزارى 
يوضح أن قواعد براءات الاختراع لا يجب أن تعوق احتياجاتها الصحية. 
وفى نوفمير :2٠٠١‏ تبنّى أعضاء منظمة التجارة العالمية إعلانّ الدوحة الخاص بالترييس 
والصحة العامة, الذى يقر بأن التريبس (لا تمنعء ولا يجب أن تمنعٌ؛ أعضاءً منظمة 
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التجارة العالمية من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة)» والذى يوضع حق الدول فى 
تجاوز براءات الاختراع باستخدام ترخيص إجبارى لإنتاج عقاقير بتكلفة أقل, وتحديد 
الأسس التى يمكن أن يتم ذلك يناء ء عليها؛ كما سمح للدول الأفقر والأقل نموا بعدم الأخذ 
بقواء الترييس فيما يتطق بالمنتجات الخنيدلاتية. حت :عام 15؟, 


يي ريد 


ترك الإعلانّ نقطةٌ واحدةٌ معلّقة (معضلة الفقرة السادسة), وهى المشكلةٌ المتمثلة فى: ما 
الذى تستطيع الدول محدودة أو عديمة القدرات التصنيعية الدوائية أن تفعله؟. إنهاء حتى 
لى أصدرت ترخيصا إجباريًا لإنتاج عقاقير غير مسجلة, لا تملك صناعة تنتج هذه 
العقاقير, الأمر الذى يفرض عليها البحثٌ عن دولة يمكن تصنيع العقاقير فيه » دون تدخل 
من الحائز على البراعة» ثم يجرى تصديرّها من تلك الدولة إليها ٠‏ إلا أن ذلك يمكن الطعن فيه, 
وفقًا لقواعد التريبس؛ وقد مُنح أعضاء م منظمة التجارة العالمية مهلةً حتى نهاية 7٠١17‏ 
للتوصل إلى حل لهذه المشكلة. 
وبدلا من أن تساعد المفاوضات فى تدبير حل عملى سريع, فإنها طالت وتعقدت؛ وكدست 
الدول المتقدمة مشروعٌ الاتفاق بشروط إدارية؛ وبعد ذلك كله, لم تنضم الولايات المتحدة 
الأمريكية لقرار التنازل عن الإجماع إلا فى نهاية أغسطس ؟. ٠‏ أى بعد ثمانية أشهرر 
من الموعد النهائى: وقبيل اللجتماع الوزارى التالى لمنظمة التجارة العالمية فى كانكون؛ فى 
سبتمبر ,2٠0”‏ ويعد تدبيج بعض التصريحات المتواضعة: إرضاءً لجماعات الضغط فى 
مجال صناعة الدواء. ويظل مدى كماغة قرار منظعة الفجارة العالية :ونا لد يمن 
تعديلات؛ فى ديسمبر 1٠١0‏ فى مواجهة احتياجات الصحة العامة؛ على المحك وقد 
أرسلت روائدا أول إشعار إلى منظمة التجارة العالمية» فى يوليى /- ”و ؛ تعان فيه عزمّها 
استيراد مضادات نك للقتو منات القهقرية. بموجب ترخيص إجبارى يصدرٌ فى كنداء لتقوم 
شركة أبوتكس بالتصديرء وهى شركةٌ عامة من كبار منتجى العقاقير فى كندا. 


اربط بين الشبكات لتّزد نقاط النفوذ العائمة 


عن المقق خيامة تقل قوة عاشنة: والبناء علبهاء:قور تخلقيا؛ وريه فحن افضل 
مثال على ذلك خارج نطاق فصول هذا الكتاب. فى المفاوضات التى أحاطت بإعلان 
الدوحة. وقد أشرنا أنفًا إلى ارتباط المبادئ المختلفة بمفاهيم متباينة فى العالم. 
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مما يجعل من إعاذة ضبياغة المنااي: امتتافيية فن عضن لفاو اث فكرة ظدة وين 
الأسباب التى تعطى لإعادة الصياغة نجاعتهاء أنها تضيف نوعيات أخرى من الأطراف 
للمشاركة فى المفاوضات. حيث يمكن - باختيار قواعد عمل بسيطة: مثل احتكارات 
البراءة فى مقابل إتاحة الأدوية - أن ينجحّ إدراجّ مجموعة أوسع من الشبكات. دعمًا 
لموقف تفاوضى. وذلك لأن المنافسة المبسطة يمكن فهمها بسهولة أكبر من قبل مجموعة 
واسعة من الشبكات. ولم تكن المجموعة الأفريقية لتنجحَّ بمفردها فى التوصل إلى 
إعلان الدوحة, لأنها كانت ضعيفة: ولا تزال, إلا أنّ مجموعةً أفريقية قامت بالانضمام 
إلى تحالف كبير من دول نامية؛ بينها البرازيل والهند. يفيد من نفوذ جمعيات غير 
حكومية شمالية فى استغلال وسائل الإعلام الجماهيرية فى الشمال. وقد تحصل ذلك 
التحالف على تعضيد تام من بعض الدول الأوروبية. كما أنه يعتمد فى تقييم مسودات 
النصوص على خيرة فنية مستقلة؛ وقد حصل على موارد من منظمات غير حكومية 
' تتخذ جنيف مقرا لها.. فتيسر لتلك المجموعة الأفريقية تعزيرٌ عديد من الشيكات 
(2006 .5611 200 ا006). ولألفريد أبوت. الأستاذٌ الباحثُ فى القانون الوق كل الحقوق, 
جامعة ولاية فلوريداء تعليقات على هذا الفصل. يشير فيها إلى أنه من الصعوية بمكان, 
فى حالة التفاوض بشأن معضلة الفقرة رقم 7 (انظر المؤطرة رقم 5-5). أن تور المنظماءاً 
غير الحكومية حشدا للدعم الشعبى بخصوص قضايا تقنية محدودة (مثل تفضيل 
المنظمات غير الحكومية للمادة رقم ٠١‏ على المادة رقم ١؟.‏ لحل معضلة الفقرة 3). 
لوخت الطبيعة الاستبطانية لهذا المثال المشكلة التى نتحدت عنها. وذلك لأنها تتطلب 
قدرا كبيراً من المعرفة المفصلة ليتيسر فهم ما تعنيه). وفى رأى البروفيسير أبوت أنه 
كان عن المهع بالنمنة للمسائل غيو التقندة: أن يتم التعريف بها كأساس للجدل: 1 
فإن بمقدور الاختيار الصحيع للمبادئ أن يعود على شبكات أخرى بنقطة نفوذ زا 

وربما هيّاً نقاطًا أخوى» والأسلون المقاسيت شيو الاميية عر ال لجح 
تربط بين المزيد من الشبكات, قوميًا وإقليميًا وعالميًاء فى نهاية المطاف. ولقد سبق لنا 
أن رأينا فى الفصل السا دس هذه القاعدة من أعمال الريط الشبكى: حيث خدم الربطاً 
الشببكى الإقلدمى الولايات ت المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الأوروبى. فى المفاوضات 
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المتعلقة بالمعاهدة. وحين أصبحت أفريقيا قادرةً على ترتبس احجتماع اقليمى. تعاظه 
9 3 - 0 دريدب 7< ع إقليمى 
تأثيرها فى المفاوضات حول الاتفاقية الموحدة لنقل المواد. 


ومع ذلك. فالواجب أن يتوفر - فى ذات الوقت - ما هو أكثرٌ من مجرد أسلوب 
المبادئ؛ وسيكون على أولئك الموجودين فى خضم المفاوضات السعئ إلى خيراء يمكنهم 
ابحاد خلول فنة كسيد المقكار من المبادي وركما كان اقتراح تتكسيين فى امستريهية 
افترض السابدن )هونا يمل كل اللجافين محسد شعو ا هافا إلا زق ارخ اش 
أن متكلصن شيم فقن المفاوضات» إلى أعنتهولامن اعذاذ الصن الشعتل علل النصدد 
المنشود؛ ويقوموا بتمزيق نص الجانب الآخر. 


(المؤطّرة رقم 4-5) 
بطاقات بريدية من الداخل - التريبس فى جنيف 
بقلم: جيوف تانزى 
طلسم لمم لاه ا و 
ملاحظات» أجدها و: شقة 20 نتحدث عنهة, 0 


م و ا ا لير ا وذلك لأن الشركاء التجاريين 
الرئيسيين اليا ما يطاليون أسواق الدول النامية بتنازلات» فى حين أنهم لا يقدمون 
تكنولوجياتهم: ؛ وقد خف ذلك شعورا م “لمع تجوة احق فى محا الام 
اك ل عل الا لى قزدة الؤتتسات معد اواك ليل ا تُولى مخاوف 
تلك الدول وشعويها ما تستحقه من اعتبار. 

"- لا يوجد ترابط كاف فى أغلب الأحوال بين من يقومون بالتفاوض حول القواعد, فى 
مختلف المؤسسات,. ولا يتوفر غير قدر يسير من المعرفة بهؤلاء المتفاوضين فى أماكن 
أخرىء بالرغم من اتصالاتهم وما يمكن أن ينشاً بينهم من صراعات فى عملية التنقيذ. 


فإن كنا نرجو نتائج أكثر توازنا ؛ فمن الضرورى أن توجد مبادرات تسمح بالحوار بين 
والتغلب على افتراضات خاطئة متوهمًة. 


"- بمقدور مفاوضى الدول النامية المضطلّعين بالتعامل مع نواح غير مالوفة فى مجال 
الملكية الذهنية أن يستعينوا بالمداخلات الصغيرة المركزة لتقديم المعلومات: ويالحصول 
على الخبرة التقنية والقانونية» والتواصل مع من يختلفون معهم فى المواقف, وذلك من 
أجل تفهم أفضل القضاياء وفيجاد مواقف تفاوضية أكثر ملاءمة؛ ويمكن للمنظمات 

غير الحكومية, مهما تضاءل حجعهاء إن قامت بعملها فى المكان المناسب وعن طريق 
أفراد مناسبين, أن يكون لها من التأثير ما يفوق حجمها؛ فهى إن تعاونت فيما بينها, 
على تخو ينا كان عليه الحالٌ فى جنيف. تستطيعٌ تعظيم فعاليتها وتحسينَ استخدام 
مواردها الضئيلة. 

4- إن للأفراد شأتهم؛ ويغض النظر عن الحديث عن الدول ومصالحهاء ٠‏ فهم الذين يقومون 
بعملية التفاوضء ويمكن لعلاقاتهم الشخصية أن يكونٌ لها تا أثيرّها العميق على 
النتائج» وخاصة عندما لا يكون. على بينة من من قضايا التفاوض سوى نفر قليلٌ من 
الناس» فى الدولة أى فى عاصمتها . وأقد مهدت تنميةٌ الثقة بين من قاموا على معالجة 
المادة /الا/ر؟- بء فى تنقيع التريبس, أرضية من الثقة فى استجابة سريعة جدًا إلى 
.ضرورة معالجة قضية إتاحة الأدوية؛ كما أن الفترة القصيرة التى يقضيها المفاوضون 
فى أماكن مثل جنيف» وتتراوح بين ثلاث وأربع سنوات فى العادة؛ تُملى عليهم ضرورة 
مداومة الاطلاع والتعلم والتبادل فيما بينهم وطائفة من الناس, عملّهم هو تحضيرٌ 
المواد لمساعدة هؤلاء المفاوضين. 


اصبر وثابر 

كل شىء بين جلى. وإن كان جلاؤه لا يغير من حقيقته شيئا. وريما كان من 
الأجدر لنا أن نذكَرَ أنفسنا يذلك من وقتٍ لآخر. وكان "هيلوور” ونادوزى' قد نيهانا فى 
الفصل السادس إلى هذه التال حو ف اف يي عن التراجع الحاد فى 


مشاركات المجتمع المدنى, على مدى ست سئنوات ونصف السنة التى استفغرقتها 
المفاوضات التى تمخضت عن المعاهدة. وذلك بالرغم من حقيقة أن العديد من الوفود 
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دعت بقوة إلى مشاركة أكبر المجتمع المدنى؛ ولعلنا نجِدٌ تفسيرا لذلك لدى "بريثويت” 
وادزافويق” “قن هتفطة 513 من بحكيما المتشنون بالعام» +9 حيث تزهيان إلى أن 
"معظم نشطاء المنظمات غير الحكومية هم من الظرفاء المبهجين الذين لا طاقة لهم 
بقضا ساعات طويلة وأيام وسنين فى جنيف» جالسين حول طاولات كبيرة كلكا 
ديوانيون ملتزمون, فى حللهم الرمادية” . ويعلم أولئك الذين أمضوا فى الجامعات عقودًا 
من الزمن أن النفوذ الحقيقى لا يتأتى إلا بعد مواصلة الجلوس لسنوات وسنوات فى 
اجنة بذاتها؛ فعلى مدى السنوات التى 3 تستغرقّها عمليةً من عمليات التفاوض, يكتسبٌ 
كل فرد من المفاوضين رسومًاء ويتميرُ فى ذلك من بينهم أولئك الذين يتابعون قضية 
فى منتديات كثيرة (فى اتفاقية التنوع الأحيائى والفاى, مثلاً), ؛ فيتحصلون على معرفة, 
تاريخية وثيقة حول القضاياء ومواقف الدول» امنا - وكأنهم سياحون مهرة - معرقة 
بالتيارات وما تحمله من احتمالات. ويضفى عليهم هذا الوقت, مع الخبرة؛ فى أحيان 
كقيرة خالة من الثقة تتيح لهم تشكيل تحالفات, والتفسيق مع مم الإئتلافات الأخرى: 
وينتهى بهم الأمرٌ إلى التوسط فى الصفقات التى تشكلٌ الصورة النهائية للمعاهدة. 
ولا احتكار للقوى العظمى لهذه النوعية من الأفراد؛ أما بالنسبة للدول الأصغرء وللأطراف 
الأخرى من الدول؛ فريما كان مفتاحها هى أن تدع مثل هذا الشخص الذى قامت بتعيينه 
فى موقعه على مسار المفاوضات. 

أما المتغيرات التى ريما كان أولى بنا أن نعرف عنها ما هو أكثر. فهى: نشطاء 
المجتمع المدنى؛ وآليات التمويل. ويجِدٌ كثيرٌ من المنظمات غير الحكومية الكبيرة الناشطة 
فى مختلف القطاعات: والمشتغلة بالسياسة وتنظيم الحملات والبرامج الميدانية: صعوية 
فى الاحتفاظ بأحد أنشطتهاء فى قضية محددة. لمدة طويلة. وخاصةً إن وقعت تحت 
00 لتنتقل إلى مجالات جديدة للنشاط؛ أى إن كانت متطلبات التمويل؛ أو 

حم الكديل الراعم: تيع اللتخرك بشكل منتطم: ويمثلٌ التويل قصيرٌ الأجل. بطبيعته, 
صعوية للمنظمات غير الحكومية الصغيرة: التى تعتمد على المنح. ة فى المواظبة على النشاط, 
على المدى الطويل؛ وعلاوةٌ على ذلك: فإنك قد تصادف بين المفاوضين نقصا فى المهارات: 
وتنقلات للموظفين العارفين بيواطن الأمور تذهب بهم فلا تترك أحدًا كه القع ور عد 
الخيرة ليحلٌ محلهم: بل إن مشكلةٌ مشابهة تنشاٌ فى الوكالات المانحة ذاتها. 
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وأبّا كانت الخال إن الصمود فى مسار التفاوض هو شرط استاسر لوقت اليد 
على نقاط القوة التى لا يرز على هذا 000 اغب الأخرال: للأطراف الضعيفة. 
وثمة احتمال لأن ينضوى الصمودٌ فى المسار أيضنًا على تحالفات لهذه الأطراف الضعيفة, 
يُضفى الطابع المؤسسى على شبكات الخبرة التى يمكن استدعاؤها على مدى السنوات 
الث مسمتفزقنا المفاوضات. على نحو ما جرى فى جنيف (انظر المؤطرة رقم 14-5) 
(2004 ,لإعسمج)» ولم يكن أى من المفاوضات التى جاءت بالمعاهدات متعددة الأطراف 
التى ناقشها هذا الكتاب. بالعمل المتسرع. فقد بدأ العمل فى بروتوكول الأمان امنيا 
طلن سيل المشال: ؛ فى عام 1555. ولم يتم إنتاج نص البروتوكول الا عام . 
(انظر الفصل الخامس)' كما لك د افا رس ا و ل 
من المفاوضات (انظر الفصل السادس). 


مكانيت التفاوض والمكاسب الحقيقية والمقاربات المُسندة بالبيّنات 


قد تتحولٌ انتصارات التفاوض ومكاسبّه إلى مكاسب حقيقية؛ وقد لا تتحول؛ ففى 
المفاوضات التجارية يتحقق مثالَ لمكسب تفاوضى متحول إلى مفنم حقيقى عندما 
تحصل دولةٌ على تنازلات جمركية .ولا تقوم الدولةً المانحةٌ للتنازلات بإيطال المنح. 
فتكون النتيجة أن الدولة الأولى تكسب حصّةٌ فى سوق تصدير لم تكن لها من قبل (من 
الناحية الاقتصادية. فإن الدولة المانحة للتنازلات تربح؛ هى أيضًاء وإن كانت هذه ليست 
الزاوية التى ينظر منها إلى الأمور فى محيط المفاوضين التجاريين - 2005 ,,عوماط). 
فإن ألغت المكاسب المتبادلة وجود الإنقاذ الذاتى: أو إن لم تتوفر أليةٌ إنفاذ قفوي هذ 
خطرٌ حقيقىّ بتحقق المكسب التفاوضى. خاضه إن كان من خضل هليه .طرف معط 
ومن الضرورىء فى ظل هذه الظروف. أن يقترن الحصول على هذا المكسب التفاوضى 
بنوع من استراتيجية تنفيذ ما بعد التفاوض (3 2007 ,008005). ونأتى فيما يلى ببعض 
الأمثلة المستمدة من فصول سابقة. عن مكاسب تفاوضية جاءت إلى الوجود فى صورة 
ضعيفة, وتحتاج إلى الدعم لتنفيذها. 
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الخكول. الوسط : والإانتباس 
من يحقّ له الفوز؟ 


تمر القاوضات الدوبج يشكلة ذا اكيك انه التسالفات من رقي لق عايض 
تتيح لكل من الجانبين المطالبة بقدر من مكاسب التفاوض؛ وقد أوضح ميشيل هيلوود 
فى المؤطرة رقم 5-1 أن المادة 1/؟ من الاتفاقية المعيارية لنقل المواد قد تركت غائمة, 
عن هدر وات دز منتقتلوت الوه من النطاد الكعودى الضاعة عدون عن للطالية 
نحقوق ملكنة كفني عق هزه اللواي فى الوك التي كانت طلنيا عند التعادهيا: قيادية 
قس لقوق قل القادي افك هذا عموهناء كما ان مكامين اد الأقكاه 
متخصصون فى صياغة مواصفات للبراءة تتغلّبَ على القيود والموانع المفروضة على 
سوا النواءات: وتساقة دغارئ لااخطالب تالادة فى اليينه ذاقيا: ولق يعطروا :إلى 
الات لأروت < كهرمة شيتجيا. وان إن لعلف السالة إلى الكدكيي فان الكثير ين 
جوافها تقد على :ها ثكم اخقار دسق كيج تفتشرى رولا تزال ملهية "عرسي شتمايزاز + 
الواردةٌ فى الفصل الخامس. تذكّرنا بأن تقنية فقه البراءة لا تخدم بالضرورة أهدافا 
بيئية أوسع. وقبل أن تلتمس الدول النامية ملجاً للحل الوسط أو الالتباس. ينبغى أن 
تتساعل عما إذا كانت. فى واقع الأمر, تفص البان.-تحساظة: للمؤفنة: والسؤال الذي 
0 أن تسأله؛ هو: أى طرف سيكون عند خط النهاية فى أفضل وضع يتيحٌ له 
حل الالقاس لصتالحة: 


تخلّص من المحامين واكشف عن مقاربات علمية ترتكز على البيّنات 


إن كنا قد تعلمنا شيئًا من تغير المناخ. فهو أن أى قدر, زاد أو نقص, من المعالجة 
الشحاسية والايتككمان فى محالات التكتولوهناء قير سير الأنظمة الفيزيفينة؛ 
ون تتا لقبائل روتول حا لأ على وفع الألار لان بالمقارنة الأكفن ارتكاذا 
على بينة. وفى هذا السياقء. فإن مقولة شكسبير عن (قتل جميع المحامين) تعنى؛ على 
سبيل المثال. عدم تبنى عمليات تمبيز قانونية لا معنى لها من وجهة النظر العلمية. وقد 
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رأينا فى الفصل الخامس أن التمييز بين الكائنات الحية المعدلة المقصودٌ إطلاقّها فى 
البيئة. وتلك التى لا يقصدٌ إطلاقها هو ضرب من الخيال القانونى. ويوضمْ لنا مشالٌ 
الأذوة المعذلة وراقا ؛ التى تم العثور عليها فى منطقة نائية بالمكسيك, بالرغم من انعدام 
إطلاقهاء وهو المثال الذى قابلناه فى هذا الفصل. كيف يمكن لعمليات التمييز القانونية 
التى لا معنى لها أن تقوم بتسوية لعملية تقدير المخاطر العلمية وغل لخدو اقم فقد 
لا يتفهم المحامون الميالون إلى صور التنظيم المرتكزة على الملكية القيود التى تضعها 
مثلَ هذه النماذج على التنوع الأحيائى الزراعى والابتكار الأدهم لا يفهمون اسيلوي عمل 
أنظمة الابتكار فى المجال الزراعى. حيث تجرى عمليات التربية, ٠‏ فى جوهرهاء بشكلٍ 
أفضل عندما يتسنى لكثير من الناس تبادل كثير من المواد. وارجع إلى الفصل الثامن 
لمراجعة مناقشة المشاكل الناجمة عن السماح لحقوق الملكية الذهنية بالهيمنة على نموذج 
(كثيرٌ لكثير) فى الابتكار الزراعى. #وثملة أعوى كثيرة مرهوة بالتقادين: فى مجالات 
التنوع الأحيائى الزراعى, والتنوع الأحيائى بعامة, اللقمام كران أن ملق العاكي 
التنظيمية العالمية بحيل قانونية. وعموصًا. فإن المرء ليتشكك فى أنه سيكون على كل 
الأطراف الانتقال إلى مستوياتٍ أعلى من المفاوضات المرتكزة على أدلة. عندما يتعلقٌ 
لو بالتنوع الأحيائى والغذاء والملكية الذهنية. كلام نا قو بي الدول كفت 
التنوع الأحيائى. مثلاً. من تعيين أنظمة إتاحة على درجة من الصرامة. قادرة على 
النيل من قدرة أبنائها من العلماء على تفهم ما يتعرضُ له التنوء العري 
جاء «بالفصل السابع نف بهذا الخصوص) :والخطر كل العطن: كما ألمحنا أنقًا؛ ٠‏ هو أن 
تغشى الأعين أمام من يمتلكون ناصية الخطابة فى المفاوضات. 


انتؤاع الفكاسب الحقيقية 


لقد دعونا. كي بحاي هذا القسم من الفصل. : إلى أن »تتحول المكاسن التماوضين 
إلى مكاسب حقيقية. وأناكا: ن الحال: فا ن الفورْ بمغنم تفاوضى قد يجِلبٌ معه ما 
صوق كالت قة معقدة. ويصفة خاصة إذا دعت الضرورة ة إلى أن تقوم الدولة 
بفعل إيجابى. فى صورة إنشاء نظام لانتزاع تلك المكاسب (يكون القيام بفعل سلبى. 
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مثل تخفيض الرسوم الجمركية, عادة, أسهل فى التنفيذ). وثمة ة مثال واضح على صعوبة 
الوفاء بتكلفة تنفيذ المكاسب. نستخلصه من فصول هذا الكتاب: ألا وهو حقّ الدول 
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية؛ الملنصوص عليه فى المادة /1؟5/- ب فى استحداث 
نظام فريد لحماية الأصناف النباتية؛ وقد تيسر لقليل من الدول وضع نظام خاص. 
نتيجة لما لقيته من صعوبات (على نحو ما جرت مناقشته فى الفصلين الثاني والثالك)؛ 
والمشال الذى ورد بهذا الكتاب هى الخاص بالقانون الهندى لحماية الأصناف النباتية 
وحقوق المزارعين, الذى أقر بالعام 2٠١١‏ (انظر الفصل الثانى - المؤطرة .)١1-5‏ 
ولا تمثل القدرات التنفيذية الهندية عموم الحال فى الدول النامية فالاقتصارٌ الهندى 
يأتى بين أضخم الاقتصاديات يالعالم. 

والحقيقةٌ هى أن مختلف الاتفاقيات الثنائية والإقليمية. مع كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبى» قد شهدت قبول الدول النامية للاتحاد الدولى لحماية 
الأصناف النباتية الجديدة» بصفته المعيار المنشود (كما رأينا فى الفصل السابع)؛ 
وأحد الأسباب فى ذلك يتمثل فيما أشار إليه جراهام دوتفيلد فى الفصل الثانى. “من أنه 
(من الصعب جد على الدول النامية وضع تصميم لأنظمتها الخاصة لحماية الأصناق 
النباتية, وتنفيذها؛ إذا امرجم أنها ستكون بعيدة تمامًا عن أحدث نسخة من اتفاقية 
الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة). 

ويقال إن دخول دولة ما فى مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية أى الاتحاد الأورويى؛ وهى تمتلك نظامًا فريدًا مستحدثًا للحماية فى وضع 
ملائم, قد يعطيها قدرةٌ على المناورة أفضل من دولة لا تمتلكُ مثل هذا النظام؛ وفى هذه 
الحالة؛ يكون على الولايات المتحدة الأمريكية أى الاتحاد الأورويى عبءٌ القول بأن النظام 
الوطنى المختص بحماية الأصناف النباتية لا فعالية له؛ والدرس الأعم هنا هو أنه إن 
كان لعملية تفاوضٍ دولية أن تجيزٌ وضع معايير بديلة, فإن أمام الدول الكترا ء أفضل, 
عاجلاً وليس أجلاً, لإيجاد تلك البدائل؛ وإلا فإنها لن يكون أمامها من خيار سوى القبول 
بالمعنايير الذولية . والواضح أن ذلك يضم الكثير من الدول النامية أمام تحدّ هائل, 

إذ سيكون عليها البَحَث عن عورد لتنفيد ترتيب تنظيمئ مق كانه العمل على تتفين: شتروط 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى الفحص الدقيق. 
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وينبغى أيضًا أن يتوفر للدول حساسية تجاه ما للدول الأخرى من استراتيجياتٍ 
تسَخْرَها فى انتزاع المكاسب الحقيقية: فبمجرد أن تُختتم مفاوضات حول الملكية الذهنية. 
دن ذولة متقدمة وأخرى ثافية: متلوها فى أغلث الأحوال غروضن الماع التقنية: التق 
قد تكون مصدرٌ خطر. أو مفيدة, بالنسبة لتلك الدول التى تتطلع للاستفادة القصوى من 
قواغد اللكة الذقفة: فى صالحها (انظر الفصل الرابع - المؤطرة رقم 5-4). وقد 
تشجع هذه المساعدة التقنية من جانب مُصدّرى الملكية الذهنية على جعل نهج الملكية 
الذهنية كحصان طروادة. وخلق مجتمع فى الدول النامية لا يرى الأشياءً إلا من خلال 
النهج الأمريكى/الأوروبى/اليابانى السائد. إذ إن المساعدة القائمة على قيم تنموية 
يمكن أن تساعد أولئك المتضررين فى المجالات الزراعية والبيئية على فهم لماك 
وعواقب حدّ أدنى من قواعد الملكية الذهنية القياسية, واستخدام المتوفر من المرونة, 
وإجراء تحليل أفضلء وإيجاد مقاريات أحسن لحماية مصالحهم (2004 ,/©1305) والأسئلةُ 
المحورية هنا هى: من خلال منظور مَنْ. واتساقفًا مع أى هدف. تُعطى المساعدةٌ. وبقدرة 
من يتم القيام بما تود كن تدك لعفل مثلاً, أنك فى كال فوضى الطلاق» وتحتاج 
إلى محام؛ فلن تبتغى حقًا أن يمثلك أنت أيضًا محامو زوجتك. فسوف ينشأ صراع 
واضنح على المصنالة: ولايد لك أن تتوقع قي الاانروا الأشاء من يهية تطرك: وذلك 
هو الحال مع كثير جدا من المساعدات التقنية, بالنسبة لأولئك الذين تقوم تركيبتُهم 
العقلية بكاملها علتى: يوقة:[لقيتن مرق أو الأوروبى على الملكية الذهنية. سواء فى 
التنفيذ أو الإنفاذ. وليس على ما قد يكونْ مقيدًا للدول النامية والأقل نموا . 


نظم التوجيه العالمية 


تبقت إشارة أخرى إلى قصة الاتحاد الدولى لحماية الأصناق النباتية الجديدة, 
جديرة بالتوقف حيالهاء فهذا الاتحاد ليس مجرد مجموعة من معايير فى معاهدة. إنه 
أيضنًا نظام لصنع القرار الذى تتخذه اللجان الفنية (انظر الشكل .)١-5‏ المنوط بها أن 
تتخذ. طوال الوقت, قرارات عديدة. خاصة بأشياء مثل تفسير المعايير. أو إجراء أنواع 
من الاختبارات العلمية وتطبيق مبادئ توجيهية. عند تفحص عناصر: التميز. والتوحيد, 
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والثيات (انظرء على سييل المثال. 2000 ,/501لا). ولقد اكتسبت قرارات فردية عديدة 
لهذه اللجان أهمية شمولية لتشكيل نظام هذا الاتحاد؛ ولا تزال هذه اللحان القفرة تمثل 
مستوى آخر من التفاوضء وثيق الصلة بالقواعد العالمية الموّ ثرة على الغذاء والزراعة, 
وسوف تكون لها أهميتها التى لا شك فيها فى مسالة التوافق التى تعرفنا عليها فى 
الفصل الثاثى كقضية كبيرة مق فقبايا الاتحاد النولى لهماية الأمنتاك القاقة الجنيدة, 
فإذا انتهى الأمرٌ بانضمام المزيد والمزيد من الدول النامية إلى الاتحاد: وهذا أمر يبدو 
مَرَجِحاء فسيكون عليهم البحث عن سيل للمشاركة فى؛ والتأثير على العمليات 
المتصاعدة لصنع القرارء التى تجرى فى هذه اللجان وذلك لأن هذه العمليات هى التى 
تحدد تطور النظام. ولعله مما يبعت على الأمل ما تظهره مناقشة الفصل الرابع لنجاح 
مجموعة أصدقاء التنمية فى دفع أجندة الويبى التنموية. من أن بإمكان الدول النامية 
الأخذ بوجهة نظر كلية خاصة بمنظمة دولية» ووضع جدول أعمال للإصلاح؛ يعترف 
بمختلف المستويات الرأسية التى تجرى وفقا لها المفاوضات فى النظام العالمى. 


اللجنة الفنية 


(الشكل رقم :)١-4‏ هيكلة لجنة الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة 
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وقد أشار الفصل الرابع أيضًا إلى أن الدول النامية سوف يتزايدٌ تركيرها على 
القضايا المنهجية؛ عندما يتعلق الأمر بالملكية الذهنية والتنوع الأحيائى, بدلا من التوجه 
إلى (الجيتو) التفاوضى للجنة واحدة فى منظمة واحدة (كمثال: اللجنة الحكوماتية 
للمؤارد الوراثية والموروث المعرفى والموروث الشعبىء فى الويبى). ولعل الاتحاد الدولى 
لحماية الأصناف النياتية الجديدة يجد؛ فى المدى الطويل؛ أن عمليات اتفاقيات التجارة 
الحرة التى تجلبُ له الكثير من الأعضاء سوف تدعو إلى مزيد من التنوع فى 
المفاوضات لأن يزدهر بين حدرانه. 


بإمكاننا استشاكمن اسكتاج متفائل. مفادة أن الدول فى ستوات العقن ونصف 
العقد المنقضية قد 8 لبا النجاح فى تكوين منتديين من المنتديات متعددة الأطراف, 
للتفاوض فى قضايا الغذاء والتنوع الأحيائى: ألا وهّما: اتفاقية التنوع الأحيائى (ومعها 
بروتوكول الأمان الحيوى)؛ ومفوضية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة» التى تم فيها 
التفاوض من أجل المعاهدة. والتى تبحث بالوقت الحالى عن مجالات أخرى, بادئةٌ بالموارد 
الوراثية الحيوانية (انظر الفصل السادس). وقد أثبتت الدول النامية قدرتّها على إقامة 
ائتلافات تستجيب لاحتياجاتها بطرق تجاونٌ ما اعتادت استخدامه من تحالفات فى 
عالم الحو البابةة ف الو ف دوع (الدولة مقفنانية التوضياة: عبش 
التنوع الأحيائى)؛ فى مجال استخدام الموارد الوراثية. ومجموعة (الدول متشابهة 
التوجهات)» المكونة من الدول النامية؛ والتى ظهرت فى سياق بروتوكول الأمان الحيوى, 
والمجموعة الأفريقية» ومجموعة أصدقاء التنمية: التى ظهرت فى كنف الويبو - كلها - 
أمثلة لنْهْجٍ تفاوضية أكثر تمايرًاء تطرحها الدول النامية. ويظهرٌ افيا السايع على 
نخو خاص أن كلا من الويبو: والاتحاذ الذولى لحماية الأصتاف النباتية الجديدة, 
والفاو. ومنظمة التجارة العالمية: واتفاقية التنوع الأحيائى. ماضية فى التقدم تدريجيًا, 
وإن كان ذلك يتم ببطءء. ولكن يثبات» فى برامج للعمل تعالجَّ قضايا الفذاء 
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والتنوع الأحيائى والملكية الذهنية, كقضايا تصميم تنظيمى؛ على نحو تكاملى. ويُعد 
نطاء 'اكلقية الذهتية :وتخاضة فى السترى متمعوة الأطبراف كدر انفنامًا مما كان 
عليه فى أى مرحلة بتاريخه. ويرد جانبٌ كبيرٌ من الفضل فى إحداث هذا التفيير, 
بالتاكين» إلى تخالفات الدول الناسية: يدعمها مخسوعة من الحهات الفناعلة فى 
المحتسع الددئ: 


يقل التفاول عكدما قجد أن ميكلية نقذ الاتحاد الأزووين والولايات التحدة الامروكية 
لا تزال تمثل مشكلةً لتحالفات الدول النامية. وبإمكان مجموعات الامتناع فى المفاوضات 
متعددة الأطرافء التى تشملٌ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى: أن تحقق 
الكثير (على سبيل المثال: ما فعلته مجموعة ميامى فى بروتوكول الأمان الحيوى - 
الفصل الخامس - أو المفاوضات التى جرت فى الفاى حول التعهد الدولى - الفصل 
السافض دولا تزال أثقاقيات التشارةالحرة ماف قن فويضن تداق تعالفاك الل 
التافنة كن الفاقناف قبودة الأنار اقفن ولاسيدى أن قبة بحا بيطا لؤلك» وتوف فيل 
المصلحة الذاتية ما تفعله؛ ولكن مجموعات المجتمع المدنى. مع المزارعين والعلماء. قد 
بدأوا - بالوقت نفسه - فى يتاء أنظمتيم المحلية الخاصة بِيم؛ اذ مم التركه يا 
على الأنظمة: فإن ذلك هو المطلوب لمواجهة النظم الإدارية العالمية. مثل الاتحاد الدولى 
لمان الأصتحات الشناتفة الحديدة ةو لمكن الامسحتافت عن نماذج للإدارة بخطبٍ 
وبيانات, وإنما - فقط - بنماذج مضادة. ومن أمثلة بناء الأنظمة المحلية. مثال 
(بايوس).؛ أى نظام المصدر المفتوح للتكنولوجيا الحيوية: الذى آنشأته (كامبيا) فى 
أستراليا؛ والعمل الذى قام به الدكتور ميلاكى فى أثيويياء بالتعاون مع جمعيات 
المزارعين المحليين؛ وشغل (سيرايز) فى جنوب شرق أسيا (انظر الفصل الثامن). 
وليس أمرًا ضروريًا ابعر كط رفجلى الع العالمية. لكن من المهم أن يكون جزءًا 
فى نظام مترابط. وربما كان من الحكمة أن نتبع فى معالجاتنا لأنظمة الغذاء والتنوع 
الأحيائي: أن نبنى. على المستوى المحلى. وأن نتواصل؛ على الصعيد العالمى. 
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الفصل العاشر 


ضوابطٌ عالمية واحتياجات محلية 


جيوف تانزى 


يعالجُ هذا الفصلٌ القصور الديمقراطى الذى يكتنف عملية وضع الخراط لالد 
ثم يحيطً فى عجالة بمختلف السيناريوهات المطروحة لمستقبل تنمية النظام الغذائى؛ 
ويناقشُ الأدوارٌ التى ستناط بضوابط الملكية الذهنية فى هذا المجال؛ يلى ذلك إشارةٌ 
إلى أن الإطار الحالى يعزز المغالاة فى التركيز على الابتكار التكنولوجى؛ بينما يتجاهل 
الحاجة للايتكار الاجتماعى والسياسى والمؤفسسى؛ وفى النهاية, بتدارسن الفصل مجموعة 
من المعابير الأخلاقية لتقييم التطورات والتغيرات» كأسلوي لتحقيق مربودات أكثر إنصافًا. 
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مقدمةه 


سيستقيلٌ القرنٌ الحالى مزيدا من البشرء وأنظمة مناخية مغايرة: وتغيرات 
سياسية زلزالية. مع بزوغ قوى صناعية واقتصادية جديدة على سطح هذا الكوكب؛ 
وسيكون التحدى الكبير متمثلاً فى ضمان طعام جيد ومستدام لكل فم, بغير العبء 
المزدوج لسوء التغذية والإفراط فى الغذاء. ويفتقر دور مات الاؤنية من اللزا روعي 
وأصحاب الحيازات الصغيرة والهامشية؛ فى مؤاجهة هذا التحدى فى المستقبل, 
للوضوح؛ كما أن ثمة خلافًا حول أفضل الأوضاع التى ينبفى أن تكون عليها الأنظمة 
الزراعية فى هذه المواجهة. 
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تقاف نظاح الغذاء مق المسكوئ امكل الفسحوئ العالمى؛ تعؤامل كثدرة «مكل 
التبدلات البيئية؛ واتجاهات الابتكار التكنولوجى: وهياكل السوقء والنظم التجارية. 
وسوف يكون للقواعد والمفاوضات الجارية: التى عرضنا لهل فى فصول سابقة. دور 
متزايد فى تحديد ما إذا كنا سننجح أم نفشل فى الوفاء باحتياجات كل الناس من 
الغذاء. بأسلوب يتحقق فيه عنصر الاستدامة. ويهتمٌ هذا الكتاب بتقديم دليل مختصر 
لهذه المفاوضات المتشابكة؛ كما أظهرت مناقشتها فى الفصل السابع؛ لتمكين عدد 
أكبر من الناس من الحصول على قدر أكبر من الفهم لما يجرى. ومن شم يكوذون 
أكثر قدرة على المشاركة فى تشكيل الكيفية التى تحدث بها القواعد العالمية ما لها من 


تأثير: وترصده. 


وتستخلص المقاطع التالية بعض القضايا المهمة. 


مفاوضات عالمية - قصور ديمقراطى 


الطالما أذهلنى؛ خلال عملى فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. اختلالٌ واضيٌ 
بين ما للدول القوية من موارد ومهارات دبلوماسية؛ وما لغيرها. حيث تناضلٌ بعثات 
صغرى عديدة للأمم المتحدة لتغطية جداول أعمال ضخمة متكاثرة للجمعية العامة للأمم 
المتحدةء ومجلس الأمن: واللجان المتتخصصة: بواسطة واحد فقط. أو اثنين: من 
الدبلوماسيين الذين يحملون فوق طاقاتهم: ويلا وسائل معينة. وفى أغلب الأحيان. 
لا يسمح لأولئك الذين يحدق بهم الخطر بالتواجد فى الغرفة التى تجرى بها منافسة 
أحوالهم. ولا يخدم هذا الخللء بالطبع؛ أولائك المهممشينء كما أنه لا يخدم الأقوياء, 
ويا للمفارقة!. إن المصير الغالب للاتفاقيات التى تفشل فى مراعاة مصالح كل 
الأطراف المعنية. فى هذا الزمن المعقد المترابط؛ هو الانفضاض عنهاء لعدم جودتها؛ أو 
لعدم تحقيقها لعنصر الاستدامة؛ والمحصلة هى عالم أقل استقرارًا. فتجاهل الناس 
يدفعهم إلى البحث عن أساليبء تئخذ طابع العنف أحيانًا, ليصبحوا مسموعين". 
(2007 ,55ه8), 


ولا تنش هذه القواعد. كما أوضحت الفصول السابقة؛ من تفاعل نموذجى للمصالح 
ينهم هالوازن التسبىء«وإ نمام غلاعات تفاوية غيو متكافكة قسرية قن مهن 
الأحيان نهر كيجا القرى الخحضف حمؤالة!لوكر ]ءاف الف تخية انع نر عا 
رئيسية فى مفاوضات تجرى بشان الأمن الفذائئ والتنوع الأحيائى (انظر الفصل 
التاسع). لم تحظ بالاحترام معظم الوقت؛ والأمم القوية؛ فى الويبوء أو فى منظمة 
التجارة العالمية؛ أى اتفاقية التنوع الأحيائى؛ أو الفاو. على السواء. هى الأقدرٌ على 
التفسيق والمشاركة:والأكذن اعتمادا علق الخيزة والقلاعن فما بينها بالدول الاعف 
ويحدث الأمرٌ نفسه فى مجال الأعمال التجارية بين الشركات عبر القومية الكبرى, 
والشركات الأصغفرء والمزارعين؛ والمستهلكين. وتتولد الشكوك فى أغلب الأحوال. فى 
محيط الدول: والمزارعين» وجماعات السكان الأصليين؛ ولأسباب مختلفة, حول ادعاءات 
الشكومة انها تعمل اصلحتي من خلال حسيابة امورو المعرفى أو الموارة الوراكية: 
ويبدى هذا التشكك واضحًا فى تصريحات وتصرفات جماعات السكان الأصليين 
(انظر المؤطرتين ه-؛ و8-:). 

إن المفاوضات التى تمت فى جنيف وروه.ا ومونتريال. أو فى غيرها. والتى اهتم 
هذا الكتاب بمناقشتهاء تحدث بعيدا جدا عن واقع المناطق الريقية. حيث يعيش صغار 
الملاك الزراعيين, والسكان الأصليون: والعمال الأجراء, وسكان مدن الصفيح: الذين 
قد يكون من الصعب على المشاركين فى تلك المفاوضات تفهم احتياجاتهم ووضعها فى 
الاعتبارء فهؤلاء المفاوضون جزء من مناورات عالمية تدور من أجل الطاقة والامتيازات 
التجارية؛ ويغلب عليهم التأثر بعتطلبات نُحَبٍ التكتلات الدبلوماسية فى المدن» مما يثير 
التساؤل حول مدى ما يتمتع به أولنك المفاوضون من نفوذء وما إذا كانت المؤسسات 
التى يشتغلون بها ملائمة لما نواجهه من تحديات. 

إن الإيقاع الجميل للفة الديباجات والبيانات والأهداف. التى تطالعنا فى مختلف 
الاثفاقيات متحركة عق القفياة :على الجوع«وعن حقوق المزازعين: وما إلى ذلك: شرعان 
سا اوتلاشيى فى أؤاقع عباس كمكينة الاممكازات والطبالته المتداولة مين الدول فى 
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مختلف المحافل. وليس له وجود على أرض الواقع. وعلى سبيل المثال؛ فإن الترييس 
تمثل نوعا من المعاقل التنظيمية. تشكل من خلالها أربع من الصناعات الكبرى, 
لا أكثرء ما يتفق وهواها من الضوابط العالمية (انظر الفصل الثالث)؛ وهى تقوم بذلك - 
جزئيا - فى وجود دول قوبة تتبنى سياساتها. فتعمل على إدراج الملكية الذهنية فى 
المفاوضات التجارية التى تغطى مجالات مختلفة. يحتاج كل منها للموافقة عليه كمشروع 
مستقلء ثم لا يلبث أن يحدث ما يشبه لعبة البوكر فى التجارة. عندما تتم مقايضات 
اللحظة الأخيرة: بأعلى مستوى؛ على أشياء ما كان ينبفى المقايضة عليهاء لأتها على 
غير القباس. وحيث لن تذهب الفوائد التى قد تتحقق الى أولتك الذين يتحملون التكاليف. 
وتتسم تلك الفوائد. فى حالة الملكية الذهنية. بأنها محفوفة بالمخاطر (قدرة الدول 
النامية على الابتكار فى المستقبل): أما التكاليف. فهى فورية أكثر من ذلك بكثير, 
وملموسة (مدفوعات الملكية ورسوم الترخيص). 

وكما أوضح لنا الفصل السابع بخصوص الروابط؛ فإن أنظمة كل من الملكية 
الذهنية والتجارة قد تكون بحاجة للخضوع للحد الأدنى من معايير عالمية مغايرة. لأمور 
مثل احترام الدولة والشركة لحقوق الإنسان؛ فى وجود مستوى مماثل من القدرة على 
التمكين. مدعوم بالعقويات:؛ التى ينبغى أن تكون قابلة للتنفيذ أيضًا. خدمة للأهداف 
البيئية والصحية والغذائية. كما هى الحال مع أهداف التجارة والملكية الذهنية فى إطار 
منظمة التجارة العالمية. وثمة عناصر أخرى لازمة لتحقيق التوازن لعولمة الحد الأدنى 
من معابير الملكية الذهنية. هى: مقاومة أشد للشركات الاحتكارية - نزاهة المنافسة - 
ضوابط حقوق المستخدم؛ جنبا إلى جنب مع نظم صارمة للمسئولية تجاه أولئك 
الذين يأتون بتكنولوجيات مستحدثة تؤثر على التنوع الأحيائى والوظائف البيئية 


وصحة البيئة. 
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تعقيد وإكراه 


تستخدم القوى الكبرى معايير أعلى. وأشكالاً متنوعة لتنظيم الأعمال التجارية, 
وذلك لتسهيل دورها فى نظام الغذاء. وجعل دخول المنافسين الأصغر إليه أكثر صعوية. 
ومما تستخدمه فى هذا المجال: وضع علامات دالة على القيمة الغذائية - ممارسات 
الإنتاج - العلامات التجارية. ويرى البعض الآن فى وجود أسس أقوى للملكية الذهنية 
وسيلة لإغلاق الباب فى وجه الدول النامية؛ فلا تحصل على وسائل للتنمية استخدمتها 
الدولٌ الأغنى والأكثر تصنيعًا؛ أو الحيلولة دون حصولها على تكنولوجيات حديثة. مثل 
الهندسة الوراثية للنباتات والحيوانات: والمحاصيل المقاومة للآفات. وهى تكنولوجيات 
تسيطر عليها شركات كبيرة. وعلى النحو ذاته. تميل القواعد المعقدة لأن تكون فى 
صالح الدول الأقوى والشركات الأكبر حجما. أكثر وأكثر. وثمة مخاوف حقيقية من أن 
تجانب معاييرٌ الملكية الذهنية الأعلى. فضلاً عن النظم المعقدة للإتاحة وتقاسم المناقع. 
مصلحة الدول والشركات الأصفرء وأيضًا مصالح أولئك العاملين قى الزراعة, 
حيث تدعم أنظمة الابتكار وآليات التبادل غير الرسمية الممارسات الابتكارية 
للزراعة التقليدية. ش 


المجادلة من أجل مصالح دولهم؛ فإنهم قد يواجهون تدابير إكراهية تحملهم على 
التوقف؛ وقد يحدث ذلك. على سبيل المثال. لمفاوضين اتخذوا موقفًا قويًا فى مجلس 
اتفاقية التريبس. لم تستحبه دول أغنى» فيحدث أن بأتى للبعض رسالة من رؤسائه فى 
العاصمة؛ ليتراجع. مستجيبًا لضغوط من عواصم البلدان المتقدمة على وزراء أو رؤساء 
الدول النامية. تلمح الى أنه ما لم تخف مطالب مفاوضيهم. فإن الميزات التجارية فى 
الكبرى باستخدام معابير الملكية الذهنية. على أساس مبدا (خذها كلها. أو دعها كلها): 
وقد يتم التركيز على مكاسب المدى القصير المحتملة. والتى ينتظر أن تأتى من الامتيازات 
التجارية. التى تجلب مزيدًا من المكاسب العاجلة؛ بلا ضرورة لأن تكون موزعة بالتسباوى. 
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أكثر من تكاليف طويلة المدىء غير معروفة فى أغلب الأحيان, تفرضها معايير أعلى 
للملكية الذهنية. 

إن أى اقتراح آخر ليبدو ساذجا وغير واقعى. ولا زلنا. فى معالجتنا للمشاكل 
العالمية المؤرقة التى تواجه البشرية, مثل الفقر المدقع والثراء الفاحش. والتغير المناخى 
الناجم عن الاحترار الكونى: والتعامل مع الأمراض التى تهدد صحة الحيوان والإنسان, 
وفقدان التنوع الأحيائي. نحتاج إلى أشكال جديدة من التعاطىء. على كل الأصعدة؛ من 
المحلى إلى الكونى, لا تعتمد على مقاربات العمل الدبلوماسى والتفاوض القديمة. وإنما 
تتأسس على التعاون والمشاركة فى أقضل الأطروحات للتعامل مع التحديات؛ وليس 
للمنافسة التى تكرس العداء بين الشعوب والمجتمعات. لذلك - وكقاعدة للإنجاز - فإننا 
لازلنا بحاجة إلى إعادة التفكير فى طريقة وضعنا للقواعد العالمية وتحديدنا لطبيعة 
عمليات التفاوض الدولية. إن كفالة الأمن الغذائى تتطلب العمل على كل الأصعدة. من 
المحلى إلى العالمى؛ غير أن جانيا كبيرًا من النهج الراهن يقوض ويحط من قدر إمكانيات 
الإبداع والعمل الهائلة؛ الموجودة على المستوى المحلىء لدى أولئك الذين يمتلكون معرفة 
لصيقة بالبيئة التى يعيشون فيها. من مزارعين وصيادين ورعاةن تمكنوا من تدبر أمور 
التنوع الأحيائى الزراعى وصوته. 


آفاق مستقبلية بديلة 


يتشكل مستفيلنا وفق مأ ناتئنبه من قنواغد ترسم صسوزة أنظمة الغذاء فى 
المستقبل. فهى تحث (أو قد تثيّطٌ) أداء مختلف الأدوار التى يقوم بها صغار المزارعين, 
ومختلف مقاربات التنوع الأحيائى. ومختلف نُهُجٍ توزيع الثروة والسلطة. ويشرح “لان ” 
و"هيسمان”. فى بحث نشراه يالعام 4 .2٠-‏ رؤيتين مختلفتين تماما لمستقبلنا الغذائى؛ 
ويذهبان إلى أننا نحيد عن نموذج (الإنتاجى)» الذى أدى إلى عملية تصنيع الإنتاج 
الغذائى على مدى القرنين الماضيينء فرفع الإنتاجية لتتماشى مع النمو السكانى. 
منتهيا إلى تعارض بين نهجين مختلفين. وإن كانا مستنيرين. 
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أول النهجين؛ ويطلق عليه لانج وهيسمان اسم (نموذج علوم الحياة المتكامل), 
ولديه. فى جوهره 'تفسير آليانى - قائم على المذهب الآلى. القائل بأن العمليات 
الطبيعية قايلة للتفسير بنواميس الفيزياء والكيمياء - ذو صبغة طبية إلى حد ماء لصحة 
البشر وصحة البينة": ويتوخى تطبيق نهج تكيف شامل متسع. بتكنولوجيا متقدمة: 
خاضع للسيطرة التامة: لمستقبل الغذاء. مزود بوحدات إنتاج ضخمة, وأنظمة توريد 
احترافية توفر كلّ شىء. من المدخلات والبذورء للمستهلك النهائى. ومن ملامح هذا 
المستقبل: زيادة الاهتمام بالزراعة الأحادية (الاكتفاء بزراعة محصول واحد؛ وعدم 
استفلال الأرض بأى طريقة أخرى) - مزيد من التصنيع - هيمنة أكثر للشركات - 
مزيد من الخضوع للملكية الذهنية. كما أنه لا مجال فى هذا النهج المستقبلى للمزارعين 
من صفرر الملاك أو الريفيين الفقراء؛ وهى وجهة نظر ترددها منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية "إن مستقبل أسر المزارعين الققيرة. على المدى الطويل؛ خارج 
نطاق الزراعة". (2007 .0860)؛ إذ يترتب على هجر هؤلاء المزارعين المتلاحق للزراعة. 
والهجرة. اضطرابات اجتماعية وسياسية كبيرة فى بلدان لاتزال التجمعات الفلاحية 
فيها ضخمة؛ وما انفك البنك الدولى يؤكد على ضرورة إعطاء مزيد من الأولوية للاستثمار 
فى الزراعة. من أجل التنمية الاقتصادية؛ بعد أن طال إقمالها (2007 بكلصه8 ناعم /لنا): 
ويرغم هذا الاهتمام بالزراعة فإن مدى توافق أطروحات البنك الدولى وتأثيراتها على 
الفقراء. وعلى الكوكب برمته, تبقى محل تساؤل مجموعة من منظمات المجتمع المدنى 
(2007 ,01320 :2007 ,53213055 ع8 لالأمعدالة :2007 .10همولاء4) . 


ويطلق لانج وهيسمان على النهج الثانى اسم 'نموذج التكامل الييئى'. وفيه 
(افتراض رئيسى يعترف بالاتكال المتبادل. والعلاقات التكافلية؛ وأشكال من مناورات 
السوق التجارية. محيرة أكثر؛ ويستهدف الحفاظ على التنوع البيئى). وينظر هذا النهج 
إلى التنوع الأحيائى, وإلى عموم التنوع. باعتباره قوة. ويدعو إلى ضرورة أن يعايش 
البشر مظاهر الواقع البيئى. وأن يتعاملوا معهاء بدلاً من الهيمنة عليها ثم تجاهلها. 
ويرمى هذا النهج إلى التأسيس على تراكم آلاف السنين من العمل التجريبى. القائم 
على الملاحظة والاختبار. والذى قام به المزارعون فى مختلف البيئات وأثمر مجموعة 
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ضخمة من التنوع الأحيائى الزراعى: وإلى التشجيع على الاتصال بين المنتجين 
والمستهلكين؛: كما بفضل هذا النهج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة 
الحجم؛ عن المشروعات متعددة الجنسيات؛ ويتصور تسلسلاً هرميًا. من المحلى إلى 
العالمى. يكون السبق فيه للمحلى» ويروج للمقاومة العضوية المتكاملة للآأفات» ولدخلات 
خارجية قليلة. ولهارة أكثر. ولأنظمة تبادل مفتوحة. وللزراعة المتنوعة أحيائيًا . المرتكزة 
على مزرعة الأسرة, والأغذية الصحية. والإبقاء على العلاقة بين الطهى والزراعة 
محتفظة بحيويتها. من المزرعة إلى المسكن. 

والأئونار هو اعد لماحم الأكري الورك سدواء كان اقتصادا أى مادا 
أو التردى فى صراع عنيف على الموارد. أو حول المعتقدات (2005 ,6080 ةأ0). 
ويستند الاحتمال الآخر على غير الاعتيادى من الهندسة الوراثية والبيولوجيا التركيبية 
وتكنولوجيا المنمنمات (النانوتكنولوجى). وأفكار نزعة (ما بعد الإنسان). المتطلعة إلى 
إدخال تحسينات على النوع البشرى بواسطة الهندسة الوراثية والإضافات التكنولوجية 
(2007 .ومأءطاهللا :2007 .مده:6 510)؛ وهى نزعة مبنية على حلم أتباع المذهب الوضعى 
أو اليقينى فى القرن التاسع عشر (أسسه "كانت ؛ ويعنى بالظواهر أو الوقائع اليقينية 
دون غيرها. غير ملتفت إلى الأفكار المجردة والمبتافيزيقية - المترجم): فى تطلعهم 
للهيمنة على الطبيعة والتحكم بها. وافتراضهم قدرة البشر على فعل أى شىء. فلا قيود 
بيولوجية تحول دون تعاملهم مع أى مشكلة تسببوا فيهاء بما فى ذلك تدمير المحيط 
الحيوى. وخلاصة القولء أن هذه الرؤية تصور البشر - أو على الأقل الأغنياء مثهم - 
وقد تحرروا من القيود البيئية والبيولوجية»؛ ومن الزراعة. فلا ضرورة لها؛ فالغذاء - فى 
نهاية المطاف - سيتم تخليقه من أى مصدر للأغذية: فتنتج البروتينات» على سبيل المثال, 
فى أجهزة تخميرء ثم مغازل؛ ثم تحول لأنسجة تكتسب نكهة تجعلها تبدو كاى صورة 
من صور اللحوم. ولا يعدو ذلك أن يكون ضريًا من الخيال العلمى؛ ولكنه خيال يبدو 
وكأن البعض يسعى ليجعله حقيقة. إن الحفاظ على التنوع الأحيائى وتطوير نهج أكثر 
توافقا مع البيئة, بالأسلوب الذى توخته اتفاقية التنوع الأحيائى والمعاهدة,. هما بعض 
من محاولات تجنب الانهيار؛ وإن كانت الأخيرة تزدهى بالسبق التكنولوجى؛ ولها رؤية 
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تبدو وكأنها لا تحفل بالحدود البيولوجية. ولا تجد فارقا بين النظم البيولوجية وغيرها. 

إن النهج الإيكولوجى هو الرؤية المستقبلية التى لا تجد تسهيلا وتشجيعا من 
جانب الأسلوب الذى تطورٌ به قواعد الملكية الذهنية الارتباط بين البحث العلمى 
المدى الطويل. والخلاصة. أن ثمة توترا أساسيًا بين الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى, 
إن حائزى الملكية الذهنية يبذلون قصارى جهدهم (بلغة الفائدة) إن كان لديهم منتج 
عالمى (برامج ويندوز - فياجرا - مبيد الأعشاب راونداب. وغير ذلك) مشمول بالحماية 
والزراعة يكون فى أفضل حالاته إن تمكن من الاعتماد على تنوع أحيائى غنى؛ قائم 
على متفيرات هشة؛ كالموروث المعرفى, وأنظمة الزراعة المحلية, والتبادل الحر للمواد. 
ونكاد تؤكد أننا نخاطر بالتأثير فى تلك المتغيرات. التى تدعم أنظمة التنوع الأحيانى 
لديناء ببناء نظام للملكية الذهنية يكافئ التوحيد والتجانس. 


قبن "الاختتر ع ؟ 


يوفر نظام الملكية الذهنية الراهن حوافرٌ للابتكار فى القطاع الرسمى؛ عن طريق 
المصالح التجارية؛ غير أنه فشل فى توفير حوافز للمزارعين لصون التنوع الأحيائى 
واستخدامه باستدامة. ويقول "جوزيف جارى". الخبير بالفاو. فى صفحة 7١‏ من بحثة 
المنشور بالعام :200١‏ "إن حقوق الملكية الذهنية على الحياة هى تعبير عن نظام غير 
متماثل للحفظ والاستخدام والتحويل والإدارة والمراقبة للتنوع الأحيائى؛ ويضر 
عدم التماثل بالعديد من السكان الأصليين والقرويين» الذين يتواجدون بالتحديد 
بين ماقم فى شه الحاجية [لومتكسان السحولوجى: والذيق ييكنهع افيا مه على 
أفضل وجه . 
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وجب أن تكون الحقوق الخاصة للمبتكرين. أو لأولئك الذين يقومون بالاستثمار 
فى ابتكار يمكن لحقوق الملكية الذهنية أن تشمله بالحماية. متوازنة مع اهتمام 
بالصالح العام للمجتمع بكامله؛ ويالبيئة: اللذين قد يتأثرا بهذه الايتكارات. ويورنٌ 
متخلتين أخلاقيات الغذاء» فى تقرير صدر عنه بالعام .٠٠٠0”‏ ملاحظة تشيرٌ إلى ما يبدو 
أنه افتراض بأن الابتكار هى قى جوهره شىء طيبء بغض النظر عن ماهيته أى مكانه؛ 
فهل هذا صحيح؟. إن ذلك يشيه قولنا أن الانتقال من الموقع (أ) إلى الموقع (ب)؛ مهما 
كانت السرعة, شىء طيب بحد ذاته, بينما يفرض المجتمع فى واقع الأمر قيودا على 
السرعة التى تنتقل يهاء للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها أنت وغيرك من 
مستخدمى الطريق؛ وهو ما يقابل فى أيامنا هذه الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد 
الكربون. وريما تكون ثمة حجة للمحاذرة من ابتكار يفتقد العناية والحرص الواجبين, 
والابتكار الطائش. ومن ابتكارات تتسيب أيضا فى الموت أو الدمار. وقد يكون هذا 
الأمر متصلاً على نحو خاص بالتأثير على المجتمعات التقليدية والاصلية؛ التى تضرها 
أى حتى تدمرها ابتكارات غير ملائمة؛ بدلا من أن تدعمها هى وأنظمتها الابتكارية؛ هذه 
الأنظمة المحلية العهيدة» ومنها: أساليب انتخاب الأصناف. ومراقبة خصوية التربة, 
وإدارة المخاطرء لدى عديد من المجتمعات الزراعية: وهى بحاجة لإحيائها والعمل على 
اسيتدامتها. بعد أن أهملتها الطرق الراهنة. للإحاطة بمعارف ومهارات وخبرات 
المجتمعات المحلية (2007 ,#7نقطهءطم بط 2006 .610 ]نام). 


ويركز معظم النقاش الدائر حول الابتكار على الجانب التكنولوجى؛ وهو عند 
السياسيين الوطنيين جزء من تعويذة مرتبطة بميزة تنافسية وطنية. ويرتبط التفكيرٌ فى 
قواعد الملكية الذهنية بمدى مساعدتها فى دعم هذه الميزة؛ وذلك واحد من الأسياب 
التى تدفع عديدا من دول منظلمة التعاون الاقتصادى والتنمية للسعى من أجل توسيعها. 
وبعد كل هذا. فإن الكثير من المناقشات فى هذا الكتاب تشير إلى أن أكثر ما نواجهه 
من مجالات التحدى يتطلب ابتكارا مؤسساتيًا واجتماعيًا وسياسيًاء لإنجاز الأشياء 
بصورة مختلفة فى العالم, لصالح كل من الفقراء والبيئة. إن شئنا أن يكون لنا نظام 
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إلى مستتري الأسزة وكا ارضخ الفضل الثامن: فإن الطريقة الثى سس ها قواعن 
الملكية الذهنية الأمور لا تشجع أهدات الأسكدامة: واثما: تمل إلى "التركين غلى.ضففة 
(ارتباط البخه الديت بالقمية).سشكةة نقارنات أضنيق) كل انما «التثمات والعملنات 
التصنيعية التى يمكن تغطيتّها بحماية مختلف أشكال الملكية الذهنية. وتخضع 
للمصالح الشخصية. وتناسب الأسواق التجارية؛ وهى فى ذلك تراعى تميز كبار 
اللاعبين والشركات والدول. وتتجاهلٌ هذه المقاريات الحاجة لصيغة ارتباط البحث 
العلمى بالتنمية من أجل الصالح العام وأنظمة الابتكار لدى المجتمعات التقليدية 
والأصلية؛ ويبدو من غير المرجح دعمها للنهج الإيكولوجى بخصوص الأغذية والزراعة, 
الذى تمت المطالبة به فى اتفاقية التنوع الأحيائي. كما دعت إليه مؤخرًا لجنة الموارد 
الوراثية للأغذية والزراعة فى الفاى (انظر الفصلين ه و1). 

ومن حسن الحظ أن ثمة نوعًا من الاعتراف بنطاق أوسع من الأهمية لنظام 
الملكية الذهنية. ويالحاجة إلى إجراء تغيير داخل مجتمع الملكية الذهنية: على نحو ما 
يتضح من مشروع سيناريوهات المكتب الأوروبى لبراءة الاخترا ع (المؤطرة /-5). ويزعم 
البعض. وقد لاحظً كيف طرأ على نظام الملكية الذهنية تغيرٌ فى الماضىء بأن الدول 
الصناعية فى القرن العشرين قد اعتمدت إلى حد بعيد على براءات الاختراع لإثابة 
الابتكار. ويقولون بأن نظام براءة الاخترا ع: مع نمو بيروقراطية البراءات: قد صار 
نشاطا مكتفيا بذاته. ويلزمه التغيينْ (المؤطرة .)١-٠١‏ وعلى أى حالء فإننا بحاجة لأن 
نتجاوز نظام الملكية الذهنية من أجل تغيير حقيقىء والتطلع إلى تطوير واستخدام 
الحوافز وسبل الدعم للابتكار الذى يحسيِنْ أحوال كلا من سبل العيش والبيئة. بدون ما 
فى الملكية الذهنية من استبعاد واحتكار؛ ومن أمظة بدائل الملكية الذهنية. استخدام 


حوافز للابتكار (2006 ,5)191112). 
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معالجة التعقيد 


يعتمد جميعنا على الزراعة. بطريقة غير مباشرة. غير أن معظم فقراء العالم 
لايزالون يقطنون المناطق الريفية, ويعتمدون على الزراعة فى كسب عيشهم, بشكل 
مباشر. والزراعة نشاطاً محدد الموقع, يحتاج إلى أساليب تختلف باختلاف البيئات, 
حية تخسر الغادات الغذاكة: فى جاتن متها تغيرات كقافية واحتماعرة عن العازقات 
والمعتقدات؛ وكانت نزعة الزراعة التصنيعية تستهدف إيجاد أنظمة زراعية أكثر اتساقا 
بالعلاقة الخطية. تستخدم الوقودَ الأحفورى. والمخصبات. والمبيدات: والمضادات الحيوية, 
والميكنة. كمدخلات تعمل على التمكين لمزيد من النهج الصناعى فى الزراعة. مهملة 
المعارف المحلية الماهرة, الضرورية للتعاطى مع بيئات محلية معقدة (2007 ,55أع/لا)؛ 
وقد أوجد النظام الغذائى: بينما هى يسعى إلى تبسيط متطلبات الإنتاج الإيكولوجية 
المعقدة. تعقيدًا متزايدًا فى عمليتى التجهيز والتوزيع؛ فلم يحدث فى أى وقت مضى أن 
كانت سلاسل إمداد المستهلكين أطول وأكثر تعقيدًا مما هى عليه الآن. كما أن 
المستهلكين أنفسهم قد قَسَّموا إلى أنماط أكثر عددًا. أضف إلى ذلك أنظمة قانونية 
سادرة فى التعقيد. ريما كانت الأنظمة التى نوقشت فى هذا الكتاب هى الأحدث بينها. 
إلا أن هذه البنية الفوقية المعقدة تقوم على قاعدة إيكولوجية هشة. 


فإن تأملنا كيف لهذه القواعد المتغيرة, بتعقدها المتزايد. أن تؤثر فى الناس. علينا 
أن نبحث عن كلمة السر. وهى: من سيتحمل المخاطرة. ومن سيجنى الفوائد؛ جراء 
التغييرات؛ ومن الذى سيتسلّطً. ومن الذى سيصيع بلا نفوذ؛ ومن الذى سوف تعزز. أو 
تنتقصء قدرته على الهيمنة؟. فلعل طرح مثل هذه الأسئلة يوضح عواقب التغيرات أكثر. 
وينبغى مناظرة هذه التغيرات وفى الحسبان عوامل مختلفة. ومن الأدوات المعينة على 
توضيح تأثير التغيرات التكنولوجية؛ والتى قد تفيد فى مناظرة تأثير هذه القواعد. هى 
(المصفوفة الأخلاقية): (2005 ,1816003:0)؛ التى يستخدم فيها عدد من المعايير الأخلاقية 
التى اعتاد الناس استخدامها بطريقة أو بأخرى فى تقديرهم للواجب عليهم, 
وفى التدقيق فى الكيفية التى يؤثر بها فعل أو تكنولوجياء أو سياسةٌ ما فى مختلف 
الأفراد والجماعات والبيئات والحيوانات؛ والمعايير المطبقة هى. كيف يؤثْرٌ أى من تلك 
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العناصر فى ضلاح أحؤال هذه الجماعات والبيئات::وفي استقلاليتها وخشريتها فى العمل؛ 
ول قائتز العتمتى على السيواءبالميدة للمكترفات و البكات اللخظلفة أ اسيل 
للبعض أكثر من البعض الآخرء أى بمعنى آخرء ما هو تأثيره على العدل والإنصاف 
(انظر الجدول رقم .)١-١١‏ ودعنا نقول إن التغيرات التى تعزز رفاهية العيش لأقلية. 
أو لشركة. أو صناعة؛ فى حين أنها تقلّصْ استقلالية آخرين (مثل المزارعين) وحريتهم 
فى العمل أوتفين التبرين: من المرجع أن يقير للركية روكد يكو لقامل الكيفية لذن 
تستخدم بها قواعد الملكية الذهنية. مثلا. لتقديم حقوق الملكية الذهنية على حقوق 
الملكية العقارية» أثر بالغ» على نحو ما سبق بحثه فى حالة الجينات المشمولة يحماية 
براءة الأخثراع فى تباث الكاتيولا المعدل وراشيًا.وفى الحكع النادن عن المحكمة الكندية: 
والذى نوقش فى الفصلين )١(‏ و (5). 

وقد يعنى السيرٌ فى نهج إيجاد أنواع جديدة من التكنولوجيا. أو وضع قواعد 
جديدة, من منظور صغار المزارعين: أو المستهلكين, وحن وجب نظر التتوع الاح مي 
سعالنة يشافل:مكتلفة جاسالنن مجايزة طن ظلة الت قد صيكيا إن كافط نظركك لامر 
من خلال وجهة نظر عالم أو محامى ملكية ذهنية أو مفاوض تجارى. 


(المؤطّرة رقم )١-٠١‏ 
فكرة مؤسساتية جديدة للابتكار 
بقلم : بيتر دراهوس 
سترغب الدول عند معالجة مسائل تغير المناغ فى ابتكارء وانتشار أسرع, لتكنولوجيات 
طاقة بديلة, ونياتات من أجل الأغذية والزراعة؛ وتكنولوجيات لاستخدام المياه يكفاءة. ويعد 
نظام براءات الاختراع فى صورته الحالية من عوامل الخطرء بدلا من أن يكون أداة 
للتعاطى مع المخاطرء وللتعامل مع هذه الأنواع من التبدلات والأزمات واسعة المدى؛ كما 
أن لهذا النظام سجلاً حافلاً هائلاً فى إنتاج عقاقير للأمراض الاستوائية؛ على سبيل 
المثال (أ). حيث تصاغ مواصفات البراءة؛ التى تهدف إلى الكشف عن الاختراع؛ فى 
نوع من الكلام القانونى يضعه محامى براءات الاختراع: يسخٌ من العلم غير المتحفظ 
والاتصالات الصريحة. إن أنظمة براءات الاختراع بحالها الراهن تمثل تكتلات سقيمة 
للنفوذ والهيمنة؛ تتكاتف من خلالها شبكات من شركات تجارية كبيرة: ووكلاء ومكاتب 
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براءات الاختراع؛ للتحكم فى النظام من داخله. ولتغيير هذا الوضع, ينبغى اتباع مبدأ 
الفصل بين السلطاتء. عن طريق: 
البراءة أو اللجان الاستشارية. 
- استحداث آليات المراجعة الخارجية لمكاتب البراءات لحفز مختلف تدفقات المعلومات 
الخاصة بالبراءات والمشرعين. 
- إنشاء سجلات للشفافية؛ تتعامل مع فشل نظام براءة الاختراع فى الممارسة العملية 
للكشف عن معلومات الابتكار وطمأنة المبتكرين النهائيين. ومن السهل تمامًا فى 
الوقت الحالى الحصول على أعداد كبيرة من براءات الاختراع, بسعر رخيص 
نسبياء من مكاتب براءات الاختراع فى العالم, بما يترتب على ذلك من توفر الكثير 
جدا من البراءات؛ وعلى المبتكرين النهائيين السعى فى طلبهاء وتحليلها؛ والتقاضى 
بشاأنها. والمطلوب لإزالة هذا التعقيد قواعد بسيطة (ب). كأن تحتاج الوكالات 
التنظيمية لإنشاء سجلات تتميز بالشفافية للبراءات فى مجالات التكنولوجيا» حيث. 
تكون شفافية البراءة ضرورية» كما تنص كلمات المادة 1" (؟) من التريبس (لحماية 
حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات» أى لتجنب إلحاق ضرر خطير بالبيئة) (ج). 
ويمكن لهذا السجل أن يخدمء مثلاء وسائل البحث فى مجال التكنولوجيا الحيوية؛ أو 
أصناف خاصة من العقاقيرء أو نباتات أى جينات محددة. وسيكون على الشركات 
أن تستخدم السجلات لإجراء كشف كامل عن يراءات الاختراع فى محيط التكنواوجيا 
المستهدفة. كما ستكون شركات أخرى قادرة على الاعتماد على السجلات, وهى على 
علم يأنه ليس ثمة مفاجآت أخرى خافية عليها. ويالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه 
السجلات نتطلب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالملكية والترخيص. 
- إنشاء قاعدة تكنولوجية لليحث فى كل البراءات الصادرة بالعالم, تمكن المستخدمين 
من تنظيم تلك المعلومات بطرق مختلفة (معلومات عن الملكية, أى التكنواوجيات: أو 
الدول: على سبيل المثال). ومن شأن هذه الشفافية العالمية لبراءة الاختراع أن تكون 


ملاحظات: 

(1) من بين عدد (17>7) مخْلّق كيميائى: فى الفترة من 1510 إلى 15917/ يوجد (17) فقط منها متطقة 
بالأمراض الاستوائية انظر: .(1999 ,1/1523) 

( ب) إن شئت دقاغا فلسفيًا عن القواعد البسيطة لمعالجة التعقيد, انظر: 1995 ,0أ©51م5. 

( ج) لقد بدأت بتقديم فكرة سجلات الشفافية بالعام 4١٠٠٠؛‏ فى مناقشات حول اتفاقية تجارة حرة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. 

المصدر: (6 2007) 5ه0اقءط2 
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(الجدول رقم )١-٠١‏ 
مثال مستخلص من المنظومة الأخلاقية 


(الحرية والاختيار) (الإنصاف) 

قوانين وممارسات المعاملة 
التجارية والملكية الذهنية 
قوانين وممارسات المعاملة 


حرية العمل |التجارية والملكية الذهنية 
جودة وسلامة الغذاء | خيار ديمقراطى 
معلوماتى البسر واحتمال النفقات 
حيوانات المزرعة أجودة أحوال الحيوانات حرية سلوكية قيمة فعلية 


البيئة الحية 
(التنوع الأحيائى) 


الحماية حفظ التنوع الأحيائى الاستدامة 


المصدر: منقول عن الموقع كانا.و؟ه.اأعمنامء 3ت |1000 /لاللم 


خاتمة 

لقد تركز جانبٌ كبيرٌ من الجدل العام حول تأثير القواعد العالمية للملكية الذهنية, 
تأثيرها على التنوع الأحيائى وعلى إتاحة الغذاء والمعرفة؛ وعلى اتجاه البحث العلمى 
من أجل التنمية. ويعد الأمن الغذائى. على نحو من تمت مناقشته فى الفصل الأول, 
مسألة معقدة تستلزم عملاً على الأصعدة من المحلية إلى العالمية (انظر المؤطرة ١-١)؛‏ 
ويغض النظر عما يطرأ على المصطلحات من تبدلات» إذ يعتمدٌ كثيرون حاليًا مصطلح 
السيادة الغذائية؛ (انظر المؤطرتين: /-١‏ و5-4).: فإن حاجتنا إلى الفغذاء. فى كل 
مجتمعم, وفى كل زمان ومكان» فى الماضى والحاضر والمستقيل» لن ككفين: ومع 
الفذاءُ بيننا جميعًاء وإن نحينا جانيًا توفير القوت. فإنه يستخدم بأساليب متعددة 
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فى مختلف أشكال التعبير البشرى عن الثقافة والنظم الاجتماعية والمعتقدات الدينية؛ 
وسوف يكون للقواعد العالمية التى تناولها هذا الكتاب بالبحث تأثيرها الكبير على مستقبل 
غذائنا. وفى تحديد من ستكون له السيطرة عليه ولأى الغايات. 

ويتمخض عن التفاعل بين الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى تجربتان متوازيتان 
غير مسبوقتين. تأتى الأولى بمجموعة من متطلبات الحد الأدنى القانونية للملكية 
الذهتية ::ؤآةظائفيا العالمى اوقل .يفن النظر فيا بخيط بيااسن ماانسات كما أن 
هذه القواعد تغذى؛ بدورها. أسرع وأضخم تجربة بيولوجية عرفها كوكبث الأرض حتى 
الآن. بالطعام الذى نقتات يه والمواد الخام التى نستخدمها. طالما كان بالمقدور أن 
يعاد تصميم أى كائن حى ذى قيمة تجارية؛ من قبل جهات خاصة: لفايات خاصة. ولم 
يتم بعد تطوير نظام ملكية ذهنية للمنظومات البيولوجية؛ وقد حدث تمديده عالميًا إلى 
حد كبير. كاستجابة تحفظية ووقائية لتغير تقنى جوهرىء نجم عن مجموعة من 
الصناعات قد يكون الزمنْ عفا على نماذج أعمالها وهجرت, ولكنينا -الستاعات- 
ينيغى الإبقاء عليها وإطالة سيطرتها على النظام: على حاله القائم الآن. الأكثر من ذلك. 
أن هذا الأمر ماض فى طريقه دون مسئوليات تعويضية أو كوابح تُفرض على الشركات 
التجارية من خلال أشياء مثل أنظمة مكافحة الاحتكار. والمسئولية. يساعده فى ذلك 
إخفاق عام فى البحث عن حوافز أخرى لابتكار بيولوجى يعتمد على النظم التقليدية, 
أى يأتى بأخرى جديدة. 

إننا نقامر بلعبة البوكر على أخطار كبيرة تتعرض لها استدامة الزراعة التى 
تعتمد عليها حياتنا كلهاء بطريقة مباشرة أى غير مباشرة؛ وما كان ينبغى علينا أن 
نفعل ذلك. وسوف يكون مثار سخرية؛ وربما يكون أمرًا فاجعًا. إن تحركت فى الاتجاه 
المعاكس الشبكات غير الرسمية لوسائل الابتكار (2006 ,66ا861).: والزراعة؛ والغذاء. 
التى ظلت قائمة لآلاف السنين على مثل هذه الأنظمة التى تتحول. كفيرها من القطاعات. 
إلى قيمة المصدر السهل. 
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وكما هو الحال مع أى كتاب دليل. فثمة الكثير مما يمكن أن يقال حول أ من 
الموضوعات التى تمت تغطيثها بإيجاز هنا؛ ولكن - أيضًا - كما هو الحال مع أى 
كتاب دلبل فقد كان المستهدف هو انتزاع الاهتمام بأشياء تستحق. والإعلام بها. 
وللغذاء أهميته. ومع ذلك فإننا نفشل فى نطاقه العالمى فى الوفاء باحتياجات البشر منه 
بالوقت الراهن. ومعرضون لخطر أن يمتد ذلك إلى المستقبل. وكما أنه مجال معقد. 
فإن المصالح تتعدد فيه. وتختلف. ونأملٌ أن يكون هذا الكتاب أداة تعين فى جعل 
المناقشة؛ وعملية وضع القواعد حول الملكية الذهنية والتنوع الأحيائى والأمن الفذائى. 
أكثر استنارة وتؤدى إلى نتائج أكثر عدلاً للجميع. 
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الملحق والتذييل 


الملحق (!) لمعاهدة الموناز 


قائمة بالمحاصيل الداخلة فى نطاق النظام متعدد الأطراف للإتاحة وتقاسم المنافع 
© محاصيل غذائية: مصنفة حسب المحصولء والأجناسء بالإضافة إلى أى ملاحظات 
متوفرة عنها: 
- شجرة الخيز 41100:11[7005.. شجرة الخبز وحدها. دون غيرها. 
- الهلبون 5ناع010م45. 
- الشوفان 000الل. 
- بتجر السكر نان3!. 
- الكرنبء وغيره 131:15513. ويشمل الأجناس: 
- كتحنأواصاما - عطلرنةة؟) - ملتافصه؟) - وعصنطتسن3ا - لاع تمض - لناوسكنتا 
- مانغا - كانتاصنكا - معتحكمطاهممتاحرمكا - صستلامم.] - كلايها - معيضط 


ل 


وتتضمن أنواع محاصيل البذور الزيتية والخضروات. مثل الكرنب واللفت والخردل 
ونبات الرشاد والجرجير والفجل البرى والسلجم؛ مع استيعاد النوع المعروف بأسم: 


ل000ا) الات 110 للللالل ضرعل 
- بازلاء الحمام 1005ل[ ). 


- الخحمص "نن1). 
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- الحمضيات 10115): متضمنة الجنسين: كلصاعمه2 و داأعسصنكرها؛ 
كمصدرين للجذور. 

- جوز الهند .0005') 

- القلقاس بجنسيه :0106:151'), و2:101111050111:0: ويتضمن كل أنوع القلقاس. 

- الجزر .ذلاء1(011 

- اليطاطا الحلوة ذع6م0ء1(105. 

- الدخن الاصبعى 06أ5لان|2آ. 

- الفراولة 80110ن11. 

- عباد الشمس 05ا١!]1811ات11.‏ 

- الشعير 11لا110106. 

- ست الحسن 0120624م1. 

- البازلاء العطرية 5ناالا1][1هآ. 

- العدس 15الأ. 

- التفاح 05ا10::!1. 

- الكاسافا أو المنيهوت. نوع واحد منه فقط هو: 10201106 113اءألاءك. 

- موز الجنة 105:1/!؛ ما عدا النوع 5أ!ذالاعا ذ5نا/ا, 

- الأرن انمنز0), 

- الحلفاء الحمراء 0111ا ث5 أتالت”1. 

- الفاصوليا 5ناادعئ5::حا”!, ما عدا النوع؛ 5ن ذا)نانلاان20 .1. 


- البسسلة مزروعة 11ا5أ”!, 


0أ0 


- الشيلم ملنة5. 

- البطاطس «ناصذاه؟» ما عدا التوع ذزع انام .فى 

- الباذنجان متضمنا لي المسمى (الحدج) عع ك1 . 

- الأزرة البيضاء 17نا١|/ع501.‏ 

- القمح التريتيكالى عاوعة؟05 11 . 

- القمح ل 111”؛ وأجناس أخرى منه: 01الإم8810 و كناتالااءى 2لنمت3. 
- الفول نذن1ل/ا. 

- اللويما 9/1810 . 


- الأذرة الصفراء 28.: مع استيعاد الأنواع: وأمتمم 2 و وتصدتممواال نه 


و 115ل أاناكانا .:2. 
© محاصيل الأعلاف: مصنفة الأجناس والأنواع: 
الأعلاف البقولية: 
- القتاد - القرنفل الصينىء, الحمص. الأمانيت. 
- الفول الخنجرى. 
- نبات الإكليل. 
- الأقحوان التويجى. 


- أنواع من جنس البسلة البرية: عع و كلهأ التو و01 و كلااناك ألا 


و 05ن0001.:ى كلا أ)5. 


| ات الليسبيد ١‏ ومثها ” أنواع: فالنأالاة لا )نا ضلك نعلت جما 
شجير يسبيديرا / و نواع ا 


ا نلك 


3ه 


- ثلاثة أنواع من الجنس: لوحس. هى: - 15ا10[|أططناك كنناه. [ - كااذانكء1 من كنلأه] 
11ل 15اامما. 


- ثلاثة أنواع من جنس: الترمسء هى: 5ا!اأننانا خناطاك وذناكا10أ ]كلا 1ن سآء 


وكلانانا! آ. 

- ستة أنوا ع من جنس: البرسيم. هى: 1160522 وعلءال ه81 وى مع اله321 
ها نآ وى هلاتلنك معدعالع81ة: و منذااعانهد معنعالعالة.: و ناسلتعة” معنعأل ه31 

و ّ و 3 و خْ ّ 

ونأ ناافك11 ناكا جلك ألن1 . 

- نوعان.من الجندقوق أو إكليل الملك. هما: كناطان كننان|تاتللل وذناه ك8 
01115 

- نيات القطب 12اأه1اعانا كأزاء/01©, 

- خمسة أنواع من شجر الغاف أو الينبوت؛ هى: 5أده50م»”! كتلتألن؛ ودأمهوهم! نطاف 
و كأروذه"”! وتكمعاتاء. وكتمرمكه”2 علص وكتمووم<! نلأ للخم 

- بويراريا مفصصة 25لأن1اهع5نذام ضوعن 

- خمسة عشر نوعا من النقل (تناأا1110)؛ هى: .نناقهم أن .تناك لصنجعاه .1 
+17621700111 .اننا 7رط لذ[ .االتاتم اعم لعن .مكل كله ,لانالاه! أاكنام لك .لالناباك أطلطلك 


17انات1111لت ]اناد .17لناك0 المتتااع؟ ,7الالتك ا ك«ززع لحا .اللنالكاأمناكت؟ كدافمت دافام 


251 . 
الأعلاف الخضراء: 
- أندرويوغون غايانى 115ل لإلنع الوع رن الصللم, 


- ش عرفى 1:15]2111117© 4010211011 وحشدشة القمم ا أوبة 1011 ادن نر 
س عرفقى (26810[0 وجييد ود 010١‏ ام 


ل 


- نوعان من (المرجية): العشب الزاحف اتك] أنوأما؟ دذتاكن“اعلى والعشب المتجمع 
5أنالات] 115ن0اعث. بالإضافة إلى تعلبية المروج 00101515 5ل انانك وال 
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- أريناتيروم مرتفع كلالالنات تناتت الت ارت , 
- إصيعية متجمعة 141نا0176اع 1(|15ا1(16. 
- فستوكة حمراء لطن" 0 لااك"1: وفستوكة قصبية 110110111061 لاعنااكت1: 


وفستوكة الأغنام 01 1101وت”!: وفستوكة المروج 55 التاط امعللاق ل 
بالاضافة ال تعاضنعاع .“لو د ااتإحامم ماعطا .1 
2 1 اع .1و الام 


- الروان 0117 أاساء ومنه خمسة أنوا ع هى: 011170 لم .لكللاتيه 1] تالاح متصيل طنط 
تلات أبالن] .الوا 
- فالاريس مائى انان 115ذلندا"!ء وفالاريس قصبى 0111:0821 :لاقن 42115" , 
- الإفليوم المرجى عك5ع انا تلك 1!”!11. 
- حشيشة مروج الألب ذدأما:: إنه”1, وكلئية حولية 301014 101» وكلئية مرجية 
5 "ام 1*0 
- ترببساكوم متنائر 117لاكك! 7(الاءل:كم1 1 . 
0 5 
اعلاف اخرى: 
- الرغل: ومنه نوعان: 115 <تامأال: والرغل الهورطنسى أو شجيرة القطف 
أو الشبانخ الجبلى لات حع امتاخ 


- الروتا غاذأناء اتات انأهذان5. 


تدييل اول 


قائمة بالمنظمات الوارد ذكرها بالكتاب 


(المعلومات المثبتة عن كل منظمة مأخوذة عن موقعها بالإنترنت) 


١-منظمة‏ (111مللم]آ عاطناأسن ةا ممأتطعلا ممصن .علد1 ع راق 
21111115 ل ة)), 
مقر المنظمة. العنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
نانتما داك لاعت 1205 ,وعداو دك معل عن 15 
8 2069 22 الم انآ 21 2232021 امد نان 
111 2ف 
تروَّج المنظمة للتعاون بين القائمين على شئون التجارة والتنمية وحقوق الإنسان. 
للتاكيد على وضع وتطييق قواعد التجارة بأساليب محفزة لاقتصاد منصف. 
"- منظمة: تحالف الصناعات الحيوية الأمريكية ع0 شتالق ز«ادنال2 املظ صفع نلق 
حاط ى) 


خرذنا .200005 ")12 .للا عستطعن 11 لالط اعم نك 3001 ماحد 

7 206 202 1ع ]1 80 073 202 1+ زان 1 

تجلجج 2ن الفاطن اا 

بدعم أعضاؤه اتخاذ وتنفيذ سياسات إتاحة عادلة مستدامة:, لصالح كل الأطراف.: 
وتقاسم المناقع فيما يتعلق بالموارد الورائية. 


07أآ 


"- منظمة: أكشن أيد اأخنلره 1 3.. 
مقر المنظمة. والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


<11) .)”51 19لل .مملجما .لنن؟ا لامنملع 81 .ممهلا لصيل 
للك ع كسم الس م 9230| 560156١‏ 20 نكس بان 


نا 


وكالة دولية لمكافحة الفقر فى جميع أتحاء العالم» ويشتمل نشاطها تنظيم حملات 
من أجل الحق فى الغذاء. 
غ- مبادرة (الإبداع الحيوى للمجتمع المفتوح) الدولية "ده! متا امصصا اف أعمامائا 
(1]31)05) جاعأننوك لسعم 0), 


مقر المبادرة. والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


خاخالاذ ) ول 
أ كنات .2601 [آ"عم .ل تاعطورن") .3300 عرو 0ط 
3 6246 2 61س بجوم 45000 6246 2 61+ :إن 1 


1ل عصاط ااا 

والموارد الطبيعية. وتستهدف إضفاء الطابع الديمقراطى على حل المشاكل للتمهيد 

ه- منظمة: بيوفيرستى إنترناشيونال (1!”):181 ١‏ ا"تعتحره!) أفدمناممتعاصا 'جالوسن دونك 
مقر المنظمة. والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 

ك8 ام كك نا 

اناا .لعتصهخ]) عكن وععن 81 000357 723 4ك 


35000670 دم 3061181+ :نزت 1 


ا للا ا ما اط اك 


أضخم منظمة بحثية دولية يقتصر اهتمامها على حماية واستخدام التنوع الأحيائى 
الزراعى. وهى أحد مراكز المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. 
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1- منظمة: كامبيا 0:13181:1) 
مقر المنظمة, والعنوان اليريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


0 يننذ3] ()110) 
كلام .2601 61م مجان 
3 262416 61ل 1 (00)ذك 6246 2 زل+ زان" 


اسه ااا 


لدعم الإبداع وروح التعاون فى محالات علوم الحياة. 
/ا- اتقاقنة قية التنوع الأحيائى ((1ق0)) جانوسع ئزذ! لمعتأعه اماك ده سمتاحت ره 
مقن الأفاشة والمنوان الوذ والفاكى والهانت وغتران اللوقع بالإشتزقت: 
)لاز عااناى أعقراك وعناوعن[ أللنذ .3ك 


سه" ) ,189 11217 00 انم اصواح 
38 2885 14 ذالم روا 0 2558 514 انان" 


اتفاقية الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية وصيانة التنوع الأحيائى العالمى. 
4- المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية: 08 مناه:2) عكلاذااناكمه) 
اف الل ال ل 0 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لقف 42 4 الحادانا 

ذكلا .20433 ')10 .تنما لتاطموا لأكلطا أممضرك 1ا را 

8110 73ك 202 اإجع بين" 95١‏ 473 202 ا نان 
ا لكر 


التى تسخر العلم لمنفعة الفقراء. 
9- مركز القانون البينى: (.[:11:)) تكفا 1خنانا1111ل0! كلكا م1 معاصعن) عرال 
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المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


5124 وعدت( 205 1 .وعؤوزو لحك دعل عناتر 


9 789 22 إلل بعرن] 0 80 22 الم رام 

اعاء. ااا 

يعمل على استخدام القانون والمؤسسات الدوليين لحماية البيئة وتحسين صحة 
البشر وكفالة مجتمع صالح مستدام. 


-٠‏ المركز الدولى لتحسين الذرة والقمح: انعدائا١ا‏ له عممتهل8 أهسمتافصنناصآ 
1111 )) ع تامعن امعتع 0" ترآ 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


7 0-7 »1/11 لسن اتن ) كك .لكا 
وع146<1 .356130 025 معلجة154 عل .0ل ,معمعيرة1 .ملو انا 
13 952 5953 52+ تروط 0000 052 52-595+ بإع1 


11 اع العام 

مركز أبحاث وتدريب» تابع للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية, لا ستهدف 

الربح. مكرّس لرفع مستوى المعيشة فى الدوع النامية؛ بابتداع المعارف والتكنولوجيا 

والمشاركة فيهماء لزيادة الإحساس بالأمن الغذائي. وتحسين إنتاجية وريحية الأنظمة 
الزراعبة: والعمل على استدامة الموارد الطبيعية. 


١١-المركز‏ الدولى للبطاطا: (611) عتضدعء0) مغهان*! اسم تامس تعاس 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترتت: 


نئتت ا .ااانا .نل أا8540 ها .1893 نستاملظط ما .حم 

ناتت .12 مدنا .1558 ممنستنحرةق نودم “للن اماومط 

60 511317 عوط 7 3409 511+ :1ن 1 
0 
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تعمل على تكافحة الفقن وتحقيق الأمن الفذاكئ فى الدول النامية عَلَ أستاس من 
الأسع امة. مسككنا باضه العلس وما متسل يهامق أنضظلة فهتم بالنطاظا والبظاطا 
الحلوة. وميرهما من المحاصيل الجذرية والدرنية» وبالإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية 
فى منظفة جبال الأندزق وغيرها من المناطق الصلية: 
- دليل برنامج الديس للموارد: ع0أن) عنصناووع؟]! 5زل1آ 

المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


5001 امعطرحرواعنت12 أه عانااتاكما .عسسسضعوعط ولل1ظا 
الا ع9 اغزة رماناعترة .حعكوناك أه للاأورع طامنا 
2 00 373] لاس روس 40 2733| خ4جم نان 1 


0 


برنامج لديه أفضل ما يمكن الإسهام به عند وضع السياسات؛ وممارستهاء وإجراء 
الأبحاث؛ ويمتلك ما يزيد على 5١‏ ألف وثيقة ملخصة. من أكثر من 45.٠‏ منظمة 
للتننية:يمكن تحميلها من الإنتردت بلا مقايل. 
-١‏ نشرة مفاوضات العالم: (8!) صناعالن؟! كسمتاهنامععلة طاضم]ظ عرلا 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
هذا .10017 12ل عرولا علط ,#2115 ماعمتاك 7ك أكفتا 212 
5 219 646 إ+ تحوط 060 536 646 1+ نان 
بت . لكلا ضضم 
هى خدمة إخبارية متوازنة مستقلة. تصدر فى موعد ثابت لتوفر معلومات يومية: 
فى صورة ورقية وأخرى الكترونية, مصدرها المفاوضات متعددة الأطراف التى تجرى 
بشأن البيئة والتنمية. الناشر هو المعهد الدولى للتنمية المستدامة. وهى منظمه 
لا تستهدف الريح. مقرها 'وينيبيج". فى "مانيتويا' يكندا. أما مكتب النشرة. فمقره مدينة 
نيويورك: على بعد بنايتين من مبنى الأمم المتحدة. 
-١6‏ مجموعة (الاضمحلال والتكنولوجيا والاحتشاد): .قوأد0ئ) درنامت0 210] 


(نلة) لمتللم اسععصه0ن) سه بعملأمسء 1 
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المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
لصن" ) .01935 ”1521 /010() .نحطت)() 'ون!|"! لممعه5 .اك 'انأ0ت | ز) [تكى 
06 ك2 613 ا وروم 7 إل2 613 إا+ :نان 
ج01 باج نان ااا 
وتعزيزهما باستدامة. 
-١6‏ منظمة الأغذية والزراعة (فاى): (1"40) متا أدقع0 اس) انم كعك سد كمه"] 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإتترنت: 


الا معصن خا 00100 .نالمعدس"؟) آل عحصنت]” ملاعل مافتلا 
2 006 230+ ا 577051 06) 30+ :نان" 


ناته حعلسررانع ته .من . اخاضنلا 
إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة. وتضطع بقيادة الجهود الدولية لقهر الجوع, 
وهى تخدم كلا من الدول المتقدمة والنامية» وتوفر منتدى حياديًا لاجتماع الدول كأنداد. 
التا خف جول: الإتكاكنات ومنافسة الننيا رات 
1- مجلس أخلاقيات الغذاء: (:):11) ادناه دكعنط)ئ] لمن] 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


عأنا .31*18 اذا مماراع ةا بأعمناد بإعنروة الود 
3 273706[ خلس بجوة] 604 7660 273] جلى+ زاء]” 


05 أت 1اناوعون! لاع لون1 الا 


يواجه مجلس أخلاقيات الفذاء الحكومات والشركات والمجتمعات, من أجل 
الانحياز لخيارات رشيدة تؤدى إلى غذاء أفضل وزراعة أحسن؛ ويؤيدٌ القرارات القائمة 
على مبادئ؛ والمستنيرة. والشمولية. 
-١١/‏ المنتدى العالمى لبحوث الزراعة: طءتدعيع] اناايت “معطا دده سسضهئ] لنطملن 
رخلف "1 )). 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
إن ا! ,فلج ا 00153 .لمعم ) آل عصفضت] ملاعل مانائد الخاجاك) عحنا ون 
38 5705 06 230+ نآ 54+53 065705 30س نان 
0 افايب اا نال 
ميادرة متعددة الأطراف المساهمين لاحتثاث الفقر وتحقيق الأمن الغذائى؛ وحماية 
وإدارة الموارد الطبيعية؛ تعمل على تحسين القدرات الوطنية لإنتاج المعرفة والاعتياد 

عليها ونقلها. 

-١‏ منظمة (جى- أر-إيهأى-إن) - اسمها السابق: الحركة الدولية من أجل الموارد 
الورائية : (لنددمتافتتعاه] سملاعق4 عععسمدع] عتاعمعر) جامعصسعه) القكل 

المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترتت: 
لم5 نواعتن ةا .0801)0)-ط .لام .23 رمعل 
7 033011 4ل بيرج ة] 51 ]033011 34+ :طن 1 


سا 1 الال 


مقظدةادولنة عي شكؤهية: تزوّع للادازة والاتيعكواع الستدشية اللشوم الأحيانن 
الزراعىء المعتمدين على سيطرة الناس على الموارد الوراثية والمعارف المحلية. 
9 معهد سياسات الزراعة والتجارة: ع0ن"'1آ' تن معنا انع عق ه] عأناناكدا 
(ط'آلة1) عتامط. 
المقر والعنوان البريدى وألفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالانترنت: 
هذا .4 لت5 اللخ .5زأ داقن لالخ .طاشمك مناحنتللة انز" 2103 
8ك 1060192570+ سحنلا 433 570 612اع ناه 1 


1 1 


شفارو هه التختحاك كن مح انها «العال اللقاهت فى كنف كتين اشافيات 
التخازة الغالمية على الدراقة اللكلية رسيا سات القذاء: 
-٠‏ المركز الدولى للتجارة والتنمية المستدامة: ع0ة"'!' 0! ماده ذ) أقسم أ تعاس 


((!ك'1)"1) أده تردرماعتكه12 عأطمن ا ماكنك لعللتف 
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المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
تعلدنا عل قتححهطا') 2.7 عكعونط]! المامعتتتحو حو مله نمو ماما 
لد نتيا ناك الاعدات) .ملاتواتاق0*) 1210 
3 017 22 إلى :نز 2 207 2 المع ناه 1 
لكان ار 
تأسس للمشاركة فى العمل من أجل تحسين مفهوم الاهتمامات التنموية والبينية, 
فى سياق التجارة العالمية: ويصدر نشرة إخبارية أسبوعية وأخرى شهرية:» ويقوم على 
إدارة بعض المواقع بالإنترنت. مثل: 11”11501111110.018, لتوفير مصادر تريط بين حقوق 
الملكية الذهنية. والبيئة والزراعة. 
١‏ المركز الدولى لبحوث التنمية: تان ”معءيعغ] أمعددرمءنع(1 لمدرم تلم ماص[ 
00 1121) عارن 0 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


9 )1 !1 010 .زان )0 .85000 عروة] 120 
0 238 1613 نرو] 0163 236 613 1+ نان 1 


1 ااا 
مؤسسة مَاجٍ 01001211017 01ت أنشأها البرلمان الكندى يالعام ١97٠١‏ لتساعد 
الول الكاينثة فى"اسحفداه الل والتكتولوجها للتوستل إلى تخلول عمارة يقي اميق 
لما تواجهه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية» على أن تكون مساعدتها موجهة 
لإيجاد تجمع بحث علمى يعمل من أجل تكوين مجتمعات أصم. وأكثر إنصاقً 
وازدهارًا. 
""- الصندوق الدولى لدعم الزراعة والتنمية: خره) لصنظ! لقصمتأمصناصا 
.لل 1 !) اتعددجماعنتن2] أمخربن) 1ع م3 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لاأناا .عصهةا 00142 .107 .مهد اعل نكا 
3 06 230 نآ 0 06 30ص نان 
:1 ل ٠‏ حا ااال 


04 


فاق تمصن نقافمة الفقر من .ريق النؤل الناسية «ويقركز:امضافها على 
الحلول الريفية النوعية. التى يمكن أن تشمل زيادة فرص حصول الريفيين الفقراء على 
خدمات تمويلية وأسواق وتكنولوجيا وأراض. وغير ذلك من موارد طبيعية. 
؟*7- المفهد الدولى لأبحاث سياسات الفذاء: كلوط لمه لفصه أ نسعاصا 


([ 1ط )11١‏ عاناأتاكدا لطععوعءىف ]1 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
خؤ1[] .20006-1002 ")12 .لماع 1 أداوة/8ا الخ مما )ل 2033 
4+9 67ك 202 [أع وروم 5600 862 202 اع نله1 
01 لازا ا خالا 


4 المفهد الدولى للتنمية المستدامة: عاطهستهاكن5 عده] عأفتاكض] أفسمتأممععادا 
((1كنا) اسمعتصدرواءنع12. 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


04 1313 .مهمه ) .تلز .ععمتصدة/لا موا لاه .أممظ ممعدة ععفتره"! 61ا 
0 058 204 اح عوط 0 958 204 اج ناء1 


لا ا خا 


ا ا 
يشتغل هذا المعهد بالترويج للتحول إلى التنمية المستدامة: كما أنه - يصفته معهد 
بحوث سياسات مكرس لتوصيل ما يتحصل عليه من نتائج بأسلوب فعال - يريط بين 
قطاعات. لتطوير وتنفيذ السياسات التى تعود بالنقع» فى الوقت ذاته. على الاقتصاد 
والبيئة والازدهار الجتماعى بالعالم. 
>" الاتفاقية الدولية لحماية النباتات: 8مناعع)ن8 ادها لهسمتتأمفسعنصا 
(112200) ممناصن ره 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


/اأننا] .عصهة! 00153 .والمعضي أل عصدع "1 ملاعل عاوالا .حم درم 
9 5705 06 30+ بو[ 2 53705 06 30+ نزم" 


الناعمم ا حا 
اتفاقية دولية تضمن العمل على منع انتشار وإدخال أفات النباتات والمنتجات 
النياتية, وحفز التدابير المناسية لمقاومتها. 
1"- مرقب الملكية الذهنية: ذاء):١١‏ 12 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
ته نهذ ,2 ولاعوت) 1211 .كصوالتيهل8ة دعل عانهج] ١5‏ | .2100 عروتز مم 
5 66 701 22 41+ :ج:] 6 7 1 22 إ + ن:انت]” 
طعا مل ماما 
وكالة خدمات إخيارية مستقلة. لا تستهدف الريح, تنشر تقارير عن الاهتمامات 
والديناميات الخقية, التى تؤثر فى رسم السياسات الدولية للملكية الذهنية وتنفيذها. 
17"- الفيدرالية الدولية للبذور: (*51!) صم معلء لعع5 اهمده اأفصعاما 


المقر والعنوان اليريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


]الاك بترولالط 1260 ,7 اأموممت8] بال ترترحت1] 
2 4ك 305 22 إجس سنس 20 جك 365 22 إللى+ ران]" 
جل وا ااا 


اتحانٌ يمثل الاتجاه السائد فى تجارة اليذور ومجتمع مريى النياتات بالعالم؛ 
ويقدم خدماته كمنترى دولى تناقش فبه القضابا محا اهتمام صناعة البذور فى العالم. 


- الاتحاد العالمى لصون الطبيعة: (1]1000) صوته اا سمتكةتععده2) لاعره ئلا عط 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لخن أن 5 .1906 ! لصهان) ,28 بإعلاه ناند الا عبج 
2 009 22 الج بحيخا )0000 900 22 إلى نام 
1ع لاا 
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مهمته التأثير على المجتمعات فى العالم كله. وتشحصعها. ومساعدتها على صون 
وتراعى فيه الاستدامة البيئية. 
8 المعرفة الايكولوجية الدولية: (1ئلآ) اقصه تا متضعاصا 'ووما! عجرلء | مثا 


لطع» "01 والعصسها) 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


خكذا .20009 ")12 ,لماع لتطلكنك١ا‏ ,#500 ,اال .عدخ العناععصوه') 21ما 
3203 202 ا ]1 0 2023323 اجدنانل 


لابع قلخام تا 1لنأوروا ط لاضنلا 


يتركز اهتمامها بالمسائل المتعلقة بإنتاج المعرفة والوصول عليها. بما فيها الابتكارات 
الطبية والسلع المعلوماتية والثقافية. وغيرها من سلع معرفية. 
٠‏ أطباء بلا حدود: )١1517(‏ كععغلاصوع! عددوك ماعع32160 

المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لتن نت دك 21١‏ وحعدن6) .16-1211 ] 12*) 7/8 نالاصتكتانا عل عنخا 
04 84 840 22 امس روط (00 84 وبق 22 اند نان[ 


فلن ادولة النسا كاك الآقينا فوفر الماعؤات اللسة الطارنة المختمفات 
القترشة اقطان ولباناع طلوول.فى تنظيم الكطلات الطينة 
١‏ منظمة أوكسقام الدولية: تقارهأ)قتتعاد! سصذاح0© 

المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


ا ..|(71 052) لرهل؟2) .لنمغخًا “تسحاسيط 260 20 مالياك 
!| 3390 805] خلص خوط 0/0 339 ذمة | جام نان 


ا ان اانا 
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الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق تنمية مستدامة. 
؟'"'- مستشارو الملكية الذهنية للصالح العام: اقباءء أأعات] أوعترعادا عتأاطسط 
خط لا) كنرمد علق جا"رعدروع :”ا 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان ال موقع بالإنترنت: 


ذنا ,20044-0548 ")12 .ماع متاعه/18 ,548 ه80 20 ,/لالا عنرع ك4 ملمت؟ الإكممءط 1200 
811 202633 1+ ناء1” 


لم نص ااا ملالا 
يتيح للبلدان النامية ومنظمات الصالح العام المشورة فى أمور الملكية الذهنية, 

سعيا لتعزيز أوضاع الصحة والزراعة والتنوع الأحيائى والعلوم والثقافة والبيئة. 

''"- المورد العام للملكية الذهنية فى الزراعة: «5)تعرورظ افساءء1اعاسا عتأطبط 

(خ4خظ]<!1<11) ععداأسعائعهم ما ععمنرووعخ], 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


025 الناظ .أمع0] ,عنوعبلخ كل اعلطدٌ ع00) ,متمره الت أ واأورع راونا 
ذذلا .95616 ث') .ذأنودا ,35 مما انمدع دتلااسظ تإعماماظ علاتاع ملم جرع ]ا أصفاط 
2 330754 + ناع1" 


1 اش 
تهدف إلى مزيد من التيسير لإتاحة التكنولوجيات الزراعية. من أجل التنمية, 
وتوزيع محاصيل الإعاشة فى العالم النامى للأغراض الإنسانية. ومحاصيل متميزة 
فى العالم المتقدم. 
4"- برنامج الكواكارز للشئنن الدولية: «ومتفكلى امسمتأمصعاصا معلمن 0 
.(ظخلآنل)) عساسدعمموم] 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


62 1115 3100" .010 ,30 )0 ,3 عاتناك .غ13 باذ أعؤاعمر50 574 
0 231 613 اع تحنط 731 231 613ا+ ناع 1 


عضا 
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هوأحد برامج مجموعة الكواكارز يكنداء ويعمل على دعم اهتماماتهم بالعدالة 
والنداقم هر الشائح القرلةة ١‏ مقينا' متبحرة مكف الكواكا رز هن الأمن انمد 


ه''- مكتب الكواكارز الوطنى المتحد: (0100) 011126 أفدمتنلة لعاتصنا «عكامن© 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
ع 0 الاعوع0) 1209 اماع ترعلة يل عنوءحم 13 
09 748 22 الم تيوط 4800 748 22 إللى+ راع 
0ف 
العالمية للتشاور؛ ويشارك الكواكارز الأمم المتحدة. منذ تأسيسها بالعام ه954١,‏ 
ومن أجل حقوق الإنسان. والعدالة الاقتصادية, وصلاح الحكم. 
1- ميادرات جنوب شرق أسيا الإقليمى لتمكين المجتمع المحلى: داك أكة5010]116 
110015١‏ نآ ذ) أمسعغصاصء للم رسكا «اتسنتسدهن) عره] دوعلتامتاته] لمصملوء؟! 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
5ع اممالئط2 .011 م0مم00 ,مفمستائط ,ععم لالتلا عطعدء! ,أعه: )د عن 1أ)اع83/0 20 
0 922 2 263 :وآ 7 433 / 7182 433 2 63+: :أ 
لمعم عع ا يمك الاير 
هى مبادرات تعمل بالدرجة الأولى على تقوية أنظمة بذور المزارعين. وللدفاع عن 
حقوقهم فى الموارد الوراثية النباتية كمكونات أساسية فى أنظمة الزراعة المستدامة فى 
جنوب شرق أسيا. 
/1"- مركز الجنوب: ©1امع0) (اأناوك5 عذال 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لسمائع ةا ننذ 19 ملاعمع0 1211 .اعرومعوك انزع 1209 .تعتمخ ل محصددكت بل متصمعطت 17-19 
1 708 22 الجس نووروط] 0 7 22 41+ :اع 1 
110 50 خالا 
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ستاعد هذا الكو ات خطوير تازه الكو تجاه التفهاما" ار سالط 
الوا دناه كا زهت يتكلين افكاز وتمدرهاك ذا طارية وليه تأخدما بفين الاختبار 
كافة حكومات الجنوب. ومؤفسسات التعاون بين بلدانه. والمنظمات الحكومية الدولية 
- شيكة العالم الثالك: (/152ؤأ'1) ماعل للعرولل؟ا نط 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


نلكجة انط .عصددء”]ا ,4100 ! عاكنامعناط منانل ١31‏ 
5 220 كد )6س "| 9 072/226 226 4 لامج نلن 1 


11 ا اناالا 


شبكة عمل دولية مستقلة. لا تستهدف الربح, مكونة من منظمات وأفراد مهتمين 
بقضايا متصلة بالتنمية: والعالم الثالث. ومسائل العلاقة بين الشمال والجنوب. 


5 الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة: دماصلا أغصم أ تضعادا عط" 
(1[150017) عاصها”آ أه ععناء أعولا ملق أ4 لمتاععاو ترط عرلا عمل, 
المقزوالعتوان النريدى والفاكين والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


0ن لتم دك .20 وععون) .1 1-121]') .كناأعحاصيواة ) كعل صنحوتط"') نم3 
6 03 733 22 الج :رن ]| |8011 22 4+ اإن1 
غلا ماخ 


له اتفاقية تستهدف حمابة الأصناف الذياتية الجديدة بحقوق الملكية الذهنية. 
.غ- منظمة كندا - يو إس سبى: 011120141 00لا 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


ناد 11 عأ .لصن" 0131 لحن )0 .705 عااناك امراك كتمذ 36 
234 1613+ كنآ 7 23541 613 اج+ نان 1 


ل ل-150 اا 


اله 


منظمة تطوعية تعمل من آجل التمكين لمجتمعات قوية وصحية تسودها العدالة. 
فى البلدان النامية. وتعمل جنبا إلى جنب مع شركاء لها. على تعزيز سيل 
العيش والأمن الغذائى, وتساند حركات الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية 
والمساواة. 


١؛-‏ حركة الفلاحين الدولية: 2دأوء7ردرة© ذلا رآ 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


11100 فاته نل .لكانا مفانات5 متمطول د وال .لال لفادم مط عمممصسفلح ال 
0000| 
06 799 21 02+ :]1 590 799 21 2مس وان" 


1 مانا 


حركة تنسيق بين منظمات الفلاحين من صغار ومتوسطى المنتجين. والعمال 
الزراعيين» والنساء الريفيات, والمجتمعات الأصلية. من آسيا وأمريكا وأورويا؛ وتتمتع 
الحركة بالحكم الذاتى, والتعددية؛ وليس لها انتماءات سياسية أو اقتصادية أو من أى 
نوع آخر. 
؟8- المنظمة العالمية للملكية الذهنية (الوييو): تدارءصوء ادساءعلاء)د1 1110 
(()12'١آ)‏ متام سدع 0). 


المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 


لصن امع 5 .20 وحعرع) 011-1211 .ومع نؤعطرووان' ) وعل لرتصوتوت ند 
8 373 22 ]لس ين[ 238011 22 إ لب :ان 


لاوما خضل 
للملكية الذهنية. متوازن ويسهل استخدامه. يكافئ الإبدا ع ويحفز الابتكار ويسهم فى 
التنمية الاقتصادية. 
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4'9- منظمة التجارة العالمية: (1"0/١3آ)‏ دخا دمتصدع 0 علنتكل] سكلل 
المقر والعنوان البريدى والفاكس والهاتف وعنوان الموقع بالإنترنت: 
لتر 21 وموم 1-1211" ,لهذ | عممندسضا عل منكا 
06 2273 إلى ناآ ]30511 22 الج نان1 
١‏ ا 
المنظمة الدولية الوحيدة على مستوى العالم التى تتعامل مع ضوايط التجارة 
سين الأمم؛ ويأتى فى موقع اللب منها الاتفاقيات التى أبرمئت من خلالهاء والتى ثم 
التفاوض من أجلها والتوقيع عليها من قبل معظم الدول التجارية فى العالم» وصادقت 
عليها برلماناتها. 


رك 
م 
زفق 


تذييل ثان 


“"! معاهدة دولية نديرها الويبو 


القائمة التالية ماخوذة من بحث (موصنجو ودوتفيلد) المنشور بالعام الكل 
والذى يحتوى أيضا على موجز قصير لما تقوم به كل معاهدة, والقائمة صحيحة 


حتى تاريخ ""» مايى /ا١٠٠5.‏ 


معاهدات حماية الملكية الذهنية: 


اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية - عام ١647‏ - عدد أطرافها .5٠١‏ 
اتفاقية بروكسل بشأن توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر الأقمار 
الصناعية - عام 191/4 - عدد أطرافها ."٠١‏ 

اتفاقية حماية منتجى التسجيلات الصوتية من الاستنساخ غير المأذون 
لتسجيلاتهم - 151/١‏ - عدد أطرافها 95. 

اتفاقية مدريد بشأن قمع المزيف والمضلل من العلامات الدالة على مصدر 
السلع - ١‏ ح- عدد أطرافها 50. 

معاهدة نيرويى لحماية الشعار الأوليميى - 158١‏ - عدد أطرافها 55. 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية - 1875 - عدد أطرافها .١0/١‏ 
معاهدة قانون براءة الاختراع - 0٠٠‏ - لم تدخل حيز التنفيذ بعد؛ 
وعدد الأطراف فيها 1١6‏ دولة: وقد وقع عليها م دولة والمنظمة الأوروبية لبراءة 
الاخترا ع ولكنها لم تصادق عليها حتى الآن. 


١ 
ابد‎ 
09 


٠‏ اتفاقية روما لحماية فنانى الأداء ومنتجى التسجيلات الصوتية و بئات 
الإذاعة ١9515‏ - عدد أطرافها 41 


© معاهدة قانون العلامة التجارية - ١995‏ - عدر أطرافها 5/4. 
© معاهدة الويبو لحقوق النشر - ١995‏ - عدد أطرافها 514 


©» معاهدة الويب و لمصنفات الأداء والتسجبلات الصوتية - ١995‏ - 
عدد أطرافها 00 


معاهدات نظام الحماية العالمى: 
© معاهدة بودايست بشأن الاعتراف الدولى بإبدا ع الكائنات الدقيقة لأغراض 
إجراءات براءة الاخترا ع - لا/ل191 - عدد أطرافها /ا1. 
© اتفاقية لاهاى بشأن الإيداع الدولى للرسومات والنماذج الصناعية - ١950‏ - 
عدد أطرافها /اغ. 
- عدد أطرافها 1ك 


© اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات - ١185١‏ - عدد أطرافها لاه. 


© معاهدة التعاون بشأن براءات الاخترا ع - ./!ا9١‏ - عدد أطرافها .١710/‏ 


معاهدات التصنيف: 


ل اتفاقية لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولى للرسومات والنماذج الصناعية - 
144 - عدل أطرافها 6 


56 


العلامات - ١9641/‏ - عدد أطرافها .8٠١‏ 


اتفاقية ستراسيورج بشان تصنيف براءات الاختراع دوليا - 191/١‏ - 


عدد أطرافها لاه. 
اتفاقية فيينا المئؤسسة لتصنيف دولى للعناصر التصويرية للعلامات - 191/7 - 
عدد أطرافها ؟؟. 


دشحل ثالحك 
نمحة تاريخية موجزة عن الملحق (1) 
بقلم: ليم إنجسيانج وميشيل هاليوود 


:١944- 81 


طالب القرارٌ رقم ٠‏ لسنة 1457 لمؤتمر الفاو المديرَ العام للمنظمة بأن "يوفرَ منتدى 
لمفاوضات تجرى بين الحكومات". من أجل التلاؤم مع التعهد الدولى للمونان, بالتوافق 
مع معاهدة التنوع الأحيائى. ولكى يتم النظر فى قضية إتاحة الموارد الوراثية النباتية, 
يما فيها المجموعات الموجودة خارج الموئل الطبيعى. والتى لم تتعرض لها الاتفاقية, 
بشروط متقق عليها تبادليًا؛ وعند هذه النقطة بالضبط؛ كان المجالٌ المحتمل للتعاطى مع 
ما قد أصبح فيما بعد (النظام التعددى للإتاحة وتقاسم المنافع) مفتوحا ء ويمكن تطبيقه 
على كل الموناز. دون الرجوع إلىء أو الاعتماد على؛ أنواع أو أجناس مُدرَجة بقائمة 
صريحة؛ كما لم تحدث مناقشة واضحة لمثل هذه القائمة أثناء انعقاد أول اجتماعين 
دوليين يعالجان التلاؤم مع التعهد الدولى (دورة الانعقاد التاسعة لمجموعة العمل. 
والدورة الاستثنائية الأولى للجنة الموارد الوراثية النباتية). وقد أبرزت مذكرةٌ الأمانة 
العامة المقدمة إلى دورة الانعقاد الأولى؛ ضرورة وجود مفاوضين للنظر فيما اذا 
كان من الضرورى تطبيق إجراءات الإتاحة وفقنًا للتعهد الدولى؛ بعد تنقيحه. على: 
(أ) كل ما لدى أى دولة من موارد وراثية نباتية؛ أو (ب) كل ما لدى أى دولة من مونان؛ 
أو (ج) أنواع أو أجناس أو عمليات إتاحة يترك تحديدها لكل دولة على حدة. ولم يلتفت 
إلى هذه المذكرة فعليًا إل فى دورات الانعقاد التالية. 


0/17 


م66: 


تم طرحٌ خيار القائمة بالمحاصيل خلال الاجتما ع العاشر لمجموعة العمل فى مايو 
6 وذلك (لغرض إضافة قائمة بالأنوا ع المتفق عليها تبادليًاء والتى ستطبق عليها 
أحكام بعينها من التعهد الدولى. لاسيما تلك المتعلقة بالإتاحة وتوزيع المنافع)؛ كما 
جرت مناقشة حول معايير لاختيار تجمعات الأنواع أو الأجناس» ترتكز على أساس 
أهميتها بالنسبة للأمن الغذائى. والترابط القوى بين الدول. وقد اقترح الاتحاد الأوروبى, 
فى الاجتماع العدى السادس للجنة الموناز: المنعقد فى يونية ,.١9190‏ قائمة تحتوى 
على 551 :حسنا 'تتَقَن أكين مخاضيل الحبوب والأعشاب: 


0 


دمت الولايات المتحدة الأمريكبة: فئ الذورة الاستثنائية الثالثة للجتة المونان: 
المنعقدة فى ديسمير 1997. قائمة بخمسة وعشرين من المحاصيل (على مستوى الأجناس) 
والأعلاف. تم اختيارها تبعًا لمعيار أهميتها للأمن الفذائى العالمى؛ وقدمت البرازيل 
قائمة مماثلة اختيرت محاصيلّها بناءً على أهميتها الأساسية للاستهلاك البشرى للغذاء 
عالميًا: واقترحت المجموعة الأفريقية أن تضم القائمةً كلّ ما يستقر عليه رأئى كل دولة 
من الدول الأعضاء من أنواع: ورأت فرنسا ضرورة أن يتم التفريقء لكل نوع من 
الأنواع بين حالتين: (أ) مادة تم تعريفها لا قيودٌ على الحصول عليها من خلال شبكة 
نولنة للحتحموفات الخقها وا ب) مادة غير معرقة. لا تتيسرٌ إلا عبر التفاوض على 
أساس كل حالة على حدة . ولم يتَخَدْ أى قرار باختيار المفهوم الأنسب؛ :وقد متم نض 
المفاوضات كل هذه الخيارات 


:١191/ 


وبقيث الخيارات على حالها فى النصّ من أول إلى آخر مفاوضات دور الانعقاد 


5/16 


في يبري الح دوا بواجا اع يكن الي الخرد سيك اذى لخبي على جع 
القوائم فى قائمة واحدة مؤقتة تخضع لمزيد من التفاوض » وتشتمل على 11 محصولاً 
(تندرج تحت 4١‏ جسمًا) وأعلاقًا خضراء (تندرجّ تحت 58 جنسًا) وأعلافًا بقلية 
(تندرج تحت 3١‏ جنسنًا). 


:١54 


لم بطر تغيية فاو ستوناك ت القائمة أننا ء الانهقاد غير العادى الخامس للجنة 
الموناز بالعام 1557 على الرغم من أنه قد تم وضع وثيقتى معلومات متعلقة بالتصنيف 
والأجناس فى قائمة المحاصيل المؤقتة. وفى يناير /:١1994‏ وخلال الاجتماع غير الرسمى 
لخبراء الموناز فى (مونترى) بسويسراء حدث اتفاق على معيارين أساسيين للإدراج فى 
قائمة المحاصيل. هما: (أ) أهمية المحاصيل للأمن الغذائى على الصعيد المحلى أو العالمى؛ 
و(ب) الاعتماد المتبادل بين الدول فيما يخص الموارد الوراثية النباتية. وقد أكَّدَ الاجتماع 
الثامن لتكنة الموناة: فلن أفزيل من :تقين السنة على فذين الغنازية: 


: 48 


شهد الاجتماع الثانى من ن احتماعا ت ما بين ا 5 0 0 ادا 
التعددى للاتاحة وتقاسم المنافع كل الموناز؛ ومن جانيها أصدرت البرازيل بيانًا يربط 
بين حجم (النافذة) التى تعمل الموناز على فتحها (على ترتيبات اتفاقية التنوع الأحيائى 
الخاصة بالتقاسم الثنانى للمنافع) من خلال إنشاء النظام التعددى. وصولاً إلى ما 
يُجدى من تمويل وتقاسم للمنافع؛ ومع ذلك. فلم تتغير القائمةٌ المؤقتةٌ الملحقة بمسودة 
النص التركيبى للتعهد الدولى المنقح. 


: ” 


قن الاجتناع الثالك من سلسلة الاجتداعات القن تعقرقا محموعة الاتصتال بين 
دورات انعقادها. وفى أغسطس .5٠٠.١‏ دعيت الأقاليم لتقديم قائمة بالمواد التى ترغب 
فى أن تجدها متضمنة فى النظام التعددى. فقدمت المجموعة الأفريقية قائمة بعشرة 
محاصيلء والمجموعة الآسيوية قائمة بعشرين من الأجناس المحصولية وجنسين من 
محاصيل الأعلاف: و/79 محصولاً تشتملٌ على فواكه وخضروات ومكسرات وتوابل 
وأعشاب وأعلاف؛ وقدمت دول أمريكا اللاتينية والكاريبى قائمة يها 9؟ محصولاً, 
وعضدت دول أمريكا الشمالية وكوريا القائمة المبدئية المتفق عليها بالفعل والمتضمنة 
فى الملحق (!) من مشروع النص الموحد؛ وقد قامت السكرتارية بتجميع قائمة من 
اختيارات الأقاليم المختلفة, قدمتها فى صورة ورقة معلومات. 


ال 


شَهد الأخحماع النيتي :السادس للجموعة الاتصتال: الذي اتعقوافئ سبوليكؤق 
بإيطاليا. فى أبريل .5٠٠١‏ مفاوضات مطولّة بشأن قائمة قدمتها مجموعةً عمل, 
اعتمدت فى إعدادها على معايير الأمن الغذائى والاعتماد المتبادل بين الدول؛ وكان 
اختيارٌ المحاصيل عبارة عن تجميع لمحاصيل القوائم الإقليمية تم بالعام ١٠٠2؛‏ وقد 
ندات مصوعة العمل يتشد قل المحا مهل لك كانى نكن فى العادة موبطريف كل 
إقليم, ثم قامت المجموعة بتجميع قائمة ثانية. من المحاصيل محل التدارس. التى 
يحتفظ بها واحد أو أكثر من الأقاليم باحتياطات منهاء واتفقت المجموعة على أن 
الأساس الذى يقوم عليه العمل ينبغى أن يكون المحاصيلء على أن تكون الأجناس 
بمثابة المؤشر لهاء وتعيين الأنواع فى الحالات التى تتطلبْ ذلك. وقد أنجزت المجموعة 
هذه الطرنقة ثوافقا :هن الأزاء حول :امن محاختيل العذاء وق وقيت قد اناف 
مجموعة أخرى من محاصيل الغذاء المستهلكة على نطاق واسع. والتى حظيت يتأييد 
كبير من معظم الأقاليم؛: كما أوصت المجموعة بضرورة القيام بمزيد من الأعمال الكبيرة 
لكسدننة الأعلافة: 


وكات كلسة المفاوضنات التهائية شان نص المفاهدة:.متضمنًا القائنة: هن 
الملسة الاستكتاثنة السادسة للعوناة» ولم كن من الستفرب أن كحزى الاجتماع 
بصورة درامية. حيثُ شهد عددًا من الالتفافات والمنعطفات المساومة؛ فيمجرد أن 
أصبحت القائمةٌ قيدَ النظر فيهاء أضيف اثنان من الأجناسء كانا قيد البحث فى 
سبوليتو. هما البازلاء والباذنجان؛ بينما لم تتم إضافة ما يلى: البصل والثوم وشبيهاته 
والقول السوداتى وثخيل الريك وفول الضويا والطماطم وقصسب السكر والدخن 
(أنواع مختلفة) والزيتون والكمثرى والأعناب وأشجار الفاكهة والبطيخ والخيار والقرع 
والكوسة والكتان. 


وترد القائمة كاملة بالملحق (1). 


5021 


امام ةل م 


أهم المصطلحات الواردة بالكتاب 


يمكنك أن تجد مجموعة متنوعة من التعريفات: للعديد من الاصطلاحات الواردة 
بهذا المسرد. فى مصادر مختلقة؛ ويتحدد تعريف بعض المصطلحات فى نصوص 
الاتفاقيات التى جرى تدارسّها بالكتاب» كاتفاقية التنوع الأحيائىء والمعاهدة الدولية 
للموناز؛ بينما لا تعطى اتفاقيات أخرىء كالتريبسء أى تعريفات. 

إن تقرير ما تعنيه الاصطلاحات؛ أى إن كان يمكن التعريف بها على نحو شامل, 
هى بحد ذاته جزءٌ من العملية التفاوضية؛ وقد شهد كثير من المفاوضات التى أتينا على 
ذكرها فى هذا الكتاب جدلاً كبيرًا حول التعريفات؛ وقد أَكْرَ اللجوء إلى الحلول الوسط 
على صياغة التعريفات, فجاءت غامضة فى أغلب الأحيان؛ كما فى حالة تعريف الموارد 
الوراثية النباتية للأنغذية والزراعة (موناز). الوارد فى المعاهدة الدولية للموناز 
(2004 ,مه8:394). ويعطى عدم تحديد المصطلحات فى ل الاتفاقيات قدرًا أكير من 
المرونة - ومن عدم اليقين - عند تنفيذ الاتفاقية, إن قد يتم تعريفُ المصطلحات على 
نحو يختلف باختلاف الدوائر القضائية. وللتعريفات وتفسيراتها أهمية كبيرة فى تحديد 
ما إذا كان من الممكن تطبيق حماية الملكية الذهنية أى لا. 


٠‏ التنوع الأحيائى الزراعى: هو تنوع وتباين فى الحيوانات والنباتات والكائنات 
الحية الدقيقة. المستخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل الأغذية والزراعة 
(محاصيل - ماشية - غابات - مسامك)؛ وهو يؤلف التنوع فى الموارد الوراثية (الأصناف 


والسلالات وغيرهما). والأنواع المستخدمة كغذاء ووقود وعلف وألياف وصيدلانيات (أ). 
ويتضمنء أيضا. التنوع فى الأصناف من الكائنات الحية غير المحصودة. التى تدعم 
الإنتاج (ومن أمتها. كائنات التربة الدقيقة. والمفترسات. واللواقح). والتنوع فى الكائنات 
الحية الموجودة فى البينة الأوسع وتدعم النظم الإيكولوجية الزراعية (الزراعة والرعى 
والغابات والحياة المائية). فضلاً عن التنوع فى الأنظمة الإيكولوجية الزراعية ذاتها. 

وفى تعريف أخرء يشمل التنوع الأحيائى الزراعى التنوع والتباين فى الحيوانات 
والنباتات والكائنات الحية الدقيقة الضرورية للحفاظ على الوظائف الأساسية للنظام 
الإيكولوجى الزراعى؛ وهيكله. والعمليات الحيوية الجارية به. لتحقيق الإنتاج والأمن 
الغذائيين ودعمهما (ب). 

© التنتوع الأحيائى: هو التباين فى الكائتات الحية من كل المصادرء بما فى ذلك - 
ضمن جملة أشياء أخرى - المصادر الأرضية والبحرية. وغيرها من الأنظمة 
الإيكولوجية المائية. والمركّبات الإيكولوجية التى تُعَدٌ جزْءًا منها؛ ويتضمن هذا التباين 
التنوع داخل الأنوا ع نفسهاء وفيما بينهاء وكذلك بالنسبة للنظم الإيكولوجية 
(حسب المادة الثانية من اتفاقية التنوع الأحيائى). ويهيئء التنوع داخل. وفيما بين. 
الأنواع والنظم الإيكولوجية لها أن تتكيف مع ما يستجد من آفات وأمراض وتغيرات 
فى البيئة والمناخ وطرق الزراعة (ج). 

© الموارد البيولوجية: هى الموارد الوراثية, أو الكائنات الحية أو أجزاء منها, أو 
فبسعانها» إن ا مكرك مصيرق: أخر للانظة الإكزلوعة اله اسحكرام على أو محل 
أو ذو قيمة للبشر (حسب المادة الثانية من اتفاقية التنوع الأحيائى). 

القرصنة البيولوجية: ورد تعريف بها فى الفصل السابع. 

© التكنولوجيا الحيوية: اهتم كثيرون بتعريف التكنولوجيا الحيوية. لاسيما من 
جانب كبار المتشيعين للتكنولوجيا الحيوية الحديثة, على أنها عملية تشمل أى تقنية 
تسخر وتستخدم الكائنات الحية. والخلايا الحية أو المبتة. ومكونات الخلية؛ لإجراء 
عمليات تصنيعية من أجل تطبيقات خاصة (د). ويرتد هذا التعريفٌ الواسع بالتكنولوجيا 
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الحيوية. من الناحية الفنية. إلى عشرة آلاف سنة مضت, أو أبعد من ذلك. إلى أصول 
عمليات تدجين النياتات والحيوانات؛ ويتضمن مسائل من صنف التربية الانتقائية 
للمحاصيل والحيوانات وعملية التخمير الداخلة فى إنتاج الخبز. كما تعتمدٌ اتفاقية 
التنوع الأحيائى تعريفًا واسعًا للتكنولوجيا الحيوية. يرى فيها "أى تطبيقات تكنولوجية 
تستخدم نظمًا بيولوجية؛ أو كائنات حية. أو مشتقاتها. لصنع أو تعديل منتجات أو 
عمليات من أجل استخدامات بعينها". حسب المادة الثانية من الاتفاقية. ويشير المصطلح 
الممستخدم فى هذا الكتاب إلى التكنولوجيا الحيوية الحديثة. المتضمنة الاستخدام 
والتطبيق الخاصين للجديد من التكنولوجيات المعاصرة فى معالجة الكائنات الحية؛ 
مثل تكنولوجيا (تأشيب الدنا). واستزراع الخلايا والأنسجة, ونقل الأجنّة. 

© الخط الخلوى: خلايا منتزعة من بشر أو أى كائن حى آخر؛ تجرى معالجتها 
لتداوم النمو زمئًا طويلاً فى وسط اصطناعى. والخطوط الخلوية معينُ لا ينضب 
للحمض النووى الخاص بالكائن الحى المأخوذة منه. (ح). ش 

لامرك القها تيتظفة جمترافية شيندن نشناة نوع تيا مدحن أوايرى: 
لأول مرة. بخصائصه المميزة (حسب المادة الثانية من معاهدة الموناز). 

© مركز و المحاصيل: ويعنى فى معاهدة الموناز (منطقة جغرافية ذات مستوى 
عال من التنوع الوراثى لأنواع المحاصيل فى ظروف الموئل الطبيعى؛ حسب المادة 
01 من المعاهدة. 

© الترخيص القسرى: "رخصة لاستغلال ابتكار مشمول بحماية براءة اخترا ع» 
تمنحها الدولة لطرف ثالث بناء على طلبه؛. لغرض تصحيح سوء استخدام صاحب 
البراءة للحقوق اللترقة عليهاء كلى سبيل المثال". 

© حقوق النشر: الحقوق الحصرية لمبدعى الأعمال الأدبية والعلمية والفنية الأصلية؛ 
وهى حقوق تنشاً مع نشاة العمل بغير إجراءات شكلية. وتدوم - بصفة عامة - على 
مدى حياة مبدعتهنا:.مضتافا إليه + ستة (؛/اأستة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ودول الاتحاد الأورويى)؛ وتحظر غير المأذون من نسخ. أو عرض عام. أى تسجيل, 
أى إذاعة, أى ترجمة. أى إعداد؛ وتجيز تحصيل جعالات عن الاستخدام المأذون. 
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© ترخيص متبادل: تبادل مشترك للتراخيص بين حائزى براءات الاختراع. 

© الإفصاح عن المنشأ - المصدر - الأصل القانونى: ورد تعريف به فى 
الفصل السابع. 

عملية الحفظ خارج نطاق الموئل الطبيعى: المعنى الحرفى لها هو الحفظ بعيدًا 
عن أو خارج الموئل الطبيعى للكائن الحى, كان يكون ذلك فى بنك للجينات: أو حديقة 
نباتية (أ)» و(ج). وتعنى فى اتفاقية اتنوع الأحيائى: "حفظ مكونات االتنوع الأحيائى 
خارج نطاق موائلها الطبيعية” (حسب المادة رقم » من الاتفاقية)؛ وفى المعاهدة الدولية 
للموناز "حفظ الموناز خارج نطاق موائلها الطبيعية" (المادة ” من المعاهدة). 

مجموعة مقتناة خارج موئلها الطبيعى: هى مجموعة من الموناز يُحتفظ بها 
خارج موئلها الطبيعى (المادة الثانية من المعاهدة الدولية للموناز). 

» حقوق المزارعين: ورد تعريف بها بالفصل السادس. 

© الجين: هو الوحدة القياسية الوظيفية لانتقال الصفات بالوراثة ويتكون من 
سلسلة من الحمض النووى (دنا) - حمض داى أوكسى رايبو نيوكلييك - تصنع شفرة 
وظيفة كيميائية حيوية محددة فى الكائن الحى (ج).؛ و(و). 

© بنك الجينات: هو نوع من الحفظ خارج الموئل الطبيعى للنبات. والبذور. والمادة 
الوراثية الحيوانية؛ وتكون - فى العادة - مرافق مكيفة الرطوية والحرارة. لاختزان البذور 
وغيرها من مواد الإكثار لاستخدامها فى برامج البحث العلمى والتربية مستقبلاً (ج). 

. أجناس: تقسيم فرعى من قسم أكير هو العائلة. يشتمل على نوع واحد 
أو أنوا ع بينها صلات وثيقة (و). 

© الهندسة الوراثية: تكنولوجيات تجريبية أو صناعية. تستخدم فى معالجة 
الجينوم (منظومة الجينات التى يحملها كائن حى بعينه). وتغييره فى خلية حية. بحيث 
يكون بمقدورها إنتاج جزئيات أكثر. أو مختلفة عما هى مبرمجة مسبقا للقيام به. 
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والهندسة الوراثية هى أيضنًا التعاطى مع الجينات ليتم تجاوز عمليات التكاثر الطبيعية 
(التكائر الطبيعى؛ أو اللاجنسى). 

© التاكل الجينى: هو فقدان التنوع الورائى داخل تجمع لأفراد من نفس النوع» 
أو انتقاص من القاعدة الوراثية لنوعء أو فقدان نوع فقدانا تاما. بمرور الوقت' (أ). 

« المادة الوراثية: هى أى مادة من أصل نباتى تحتوى على وحدات قياسية 
وظيفية لانتقال الصفات الوراثية: بما فى ذلك مادة التكاثر الطبيعى والإكثار (المادة * 
من المعاهدة الدولية للموناز). 

« الموارد الوراثية: هى الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة (حسب 
المادة الثانية من اتفاقية التنوع الأحيائى). 

« علم الجينوم: هو عملية الضبط العلمى لرسم الخريطة التوزيعية. وسلّسلّة, 
وتحليل الجينوم (كل الجينات التى يحملها كائن حى معين) (ه) و (و). 

« المورثات: مجموع التباين الوراثى متمثلاً فى خلايا جرثومية أو بذور, المتوفر 
لتجمع معين من أفراد كائن حى. (ج). 

» أصناف مهجنة: ورد تعريفها فى الفصل الثانى. 

» حقوق الملكية الذهنية: هى حقوق يتيب بها المجتمع أفرادًا أو منظمات عن 
ابتكارات. كأعمال أدبية أو فنية. وعن رموز وأسماء وصور وتصميمات فنية 
يستخدمونها فى تجارتهم؛ وهى تعطى حائزها الحق فى منع الآخرين من الاستخدام 
غير المصرح به لممتلكاته. لفترة محددة. (ه)؛ وانظر أيضا الفصل الأول. 

« الصون فى ظروف الموئل الطبيعى: المعنى الحرفى هو: الصون (فى الموقع). فى 
الطبيعة. أو فى حقول المزارعين؛ ويرد المعنى ذاته فى كل من اتفاقية التنوع الأحيائى 
والمعاهدة الدولية للموناز: "صون النظم البيئية والموائل الطبيعية؛ وصيانة واستعادة 
التجمعات من أنواع الكائنات الحية القادرة على العيش فى أوساطها الطبيعية» أى فى 
الأوساط التى تم فيها تطوير سماتها المميزة, بالنسبة للنوا ع المستأنسة أو المستزرعة 
(المادة ؟ فى كل من الاتفاقية والمعاهدة). 
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© الأصناف الأصلية قو أصناف الناس أو أصناف المزارعين: محصول زراعى 
أو صنف حيوانى عكف على تنشثته وتحسين صفانه الوراثية مزارعون تقليديون, 
ولكن لم تؤثر فيه التربية الحديثة. (ه). 

© كائنات حية معدلة: انظر الفصل الخامس. 

© الكائنات الدقيقة: لا يوجد فى الواقع تعريف علمى عام لها؛ وإن كانت الصفة 
المحددة هى أن حجمها مجهرى. وتستخدم هذه التسمية كاصطلاح علمى يشمل كلاً 
من: البكتريا. والبكتريا الزرقاء. والبكتريا الأحفورية؛ والطحالب. والحيوانات الأولية, 
والفطر المخاطى. وملتهمات الجراثيم: والبلازميدات. والفيروسات. (ن): ونظرًا 
للتفسيرات شديدة المرونة لمفهوم المادة القابلة للتسجيل فى براءة اختراع» الذى أخذت 
به بعض الدول المتقدمة (ح) لحماية براءات الاختراع: فإن المصطلع (كائن دقيق) يطبق 
غالبا على أنواع أخرى من المادة البيولوجية, تتضمن خطوط الخلايا النباتية 
والحيوانية» وموارد وراثية بشرية (ج). 

» أصناف التلقيح الطليق: أصناف تتضاعف أعدادها بالإخصاب العشوائى, 
في مقارال الأصتاف الهكيدة: 

© مورد منفتح: مورد لمنتجات مشل البرمجيات والمنشورات والمواد الوراثية, 
يتاح للعامة. (ه) - وانظر أيضا الفصل الثامن. 

© براءة الاختراع: حقّ حصرى ممنوح لمخترع لفترة محددة من الزمن. ليحول 
بين الآخرين وتصنيع. أو بيع. أى توزيع» أو استيراد أو استخدام اختراعه بغير ترخيص 
أو إذن» وفى مقابل ذلك فإن المجتمع يلزم طالب البراءة بالإفصاح عن اختراعه للعامة. 
وفى العادة. فإن شروملً ثلاثة يجب الوفاءً بها لتسجيل براءة الاختراع. هى: الجدة 
(خصائص جديدة غير مسبوقة)؛ وإضافة مبتكرة. أى انتفاء البداهة (معرفة كانت خافية 
على المشتغل الماهر فى المجال): والقابلية للتطبيق الصناعىء أو الاستقلال (كما هو الحال 
فى الولايات المتحدة الأمريكية) (ه) - انظر أيضًا الفصلين الأول والثالث. 
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© حقوق مربى النباتات: حقوق ممنوحة لمربى الأصناف النياتية الجديدة والمتميزة 
والوحدة والثابتة. وتوفر حماءة تمكد فى العادة لفشرين ستة على الأقل؛ فى معظم 
الدول: يتمتع المزارعون باستثناءات لادخار وإعادة زراعة بذور لمصلحتهم: ولزيد من 
البحوث وأعمال التربية: (ه).؛ وانظر الفصل الثانى. 

© موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة (موناز): أى مادة وراثية نباتية الأصل لها 
قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة (المادة ؟ - المعاهدة الدولية للموناز). 

الصنف النباتى أو الصنف: هو قسم من النوع. حسب علم النبات التقليدى. 
والصنف الزراعى هو مجموعة من نباتات متشابهة؛ لها سمات تكوينية وطابع يميزانها 
عن غيرها من الأصناف التابعة للنوع ذاته (أ). ومعناه فى المعاهدة الدولية للموناز 
'أمجموعة نباتية ضمن قسم نباتى واحدء من رتبة أدنى معلومة. تتحدد بالصيغة 
التكائرية لخصائصها المميزة. وغيرها من الصفات الوراثية" (المادة ؟). وقد تم تنقيح 
التعريف فى اتفاقية الاتحاد الدولى للصناف النباتية الجديدة. ليكون أكثر تفصيلاً: 
(انظر الفصل الثانى). تمييزا ل(الأصناف النباتية) التى لا يمكن تسجيلها فى براءة 
اختراع: وإن كانت تطبق عليها حماية حقوق مربى النباتات. عن ال (نبات) الذى تجيرٌ 
بعض الدوائر القضائية تسجيله فى براءة اختراع. 

© فن معروف مسبقا: هى أعمال نشرء أى غيرها من عمليات الإفصاح التى تتم 
قبل تاريخ فتح ملف (أو الأسبقية) لطلب براءة اختراع. والتى يتم استنادًا إليها الحكم 
على متدى جلة وامتكارئة الاتكزا ع المقيت فى طلب المراع.(ه).: ولا تمشرف تعض 
الدوائر القضائية إلا ب:3 :616 فى نطاقها. أى تعترف به فى صور معينة (أن يكون 
كتابيًا. لا شفاهيًا. على سبيل المثال). 

© موافقة مسبقة عن علم: هى الموافقة التى بعطيها أى طرف لأى وجه من أوجه 
النشاط. بعد أن يحاط علمًا بكل الحقائق الجوهرية المتصلة بهذا النشاط. وتلزم اتفاقية 
التنوع الأحيائى بأن تكون إتاحة الموارد الوراثية خاضعة للموافقة المسيقة عن علم من 
البلد الذى يقدم الموارد (ه). 


1 0 
© التفحص: هو تفحص لل 804 1564م يقوم به فاحص البراءة ليلفت انتياه مقدم 
البراءة إلى الوثائق التى يعتقد الفاحص أنها تحدد ما إذا كان الابتكار المشار إليه 
فى طلب البراءة جديدًا ومبتدعا. والإفصاح فى طلبات براءة الاختراع الأخرى 
هو مادة التفحص الأساسية. ولكن ينبفى - من حيث المبدأ - تغطية كافة أشكال 


القمةعمقم (م). 


وهو الوحدة التصنيفية التابعة للجنس. (ح). 

© القرادة: إن 966615 أآن5 هو تعبير لاتينى الأصل معناه (الفريد من نوعه)؛ 
والحماية الفريدة من نوعها لموروث معرفى؛ على سييل المثال» هى نظام للحماية منفصل 
عن النظام القائم للملكية الذهنية. (ه). 
لا يؤديان إلى تدنى طويل المدى فى التنوع الأحيائى, مما يحافظ على قدرته على الوفاء 
باحتياجات؛ وتلبية تطلعات. الأجيال الحالية والقادمة (المادة الثانية من اتفاقية 
التنوع الأحيائى). 

» سر المهنة: (انظر الفصل الأول). وتعريقه "معلومات ذات قيمة تجارية متعلقة 
بطرق الإنتاج؛ وخطط العمل والعملاء. وغيرها. وطالما بقيت سرًاء تتم حمايتها 
بالقوانين التى تحظر الحيازة عن طريق الوسائل التجارية المتحاملة؛ والإفصاح 

© العلامة التجارية: حقوق حصرية فى استخدام علامات مميزة» مثل رموز أو 
ألوان أو حروف أو أسماء للدلالة على المنتج لأحد المنتجات, وحماية السمعة المرتبطة به؛ 
وتتفاوت مدة الحماية؛ إلا أن العلامة التجارية يمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى. 
(ه1- انظر أيضا الفضلين ١‏ و4 
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« الموروث المعرفى: لا يتوفر له تعريف مقبول عموما. إلا أن الموروث المعرقى 
يتفم كدذا لكل ينا هو قائم على موروث من إبداعات أو ابتكارات أو أدبيات 
أو أعمال فنية وعلمية. وطرق أدام وتصمدمات؛ وغالنًا ما تتناقل الأجبال هذا الموروث 
المعرفى الذى يكون لصيقًا بشعب أو إقليم. (ه). 

© كائن معدل وراثيًا: هو أى كائن حى خضع للهندسة الوراثية ليضاف إليه جين 
من كائن حى آخرء وعادة من نوع مختلف (ج). 

#الترئس- لسن يكير الضطلة :من تيك الميداة إلى النتزاماك تتجياو 
ما هو مدرج بالفعل؛ أو ما تم تجميعه فى اتفاقية التريبس (ط)؛ انظر أيضا 
الفصيل الحتابع: 
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المصادر 


(1) 2003 الإمملحتلا, 

| ) 1999 .0خ:!؛ وانظر أيضنًا الموقع #انعطتطنا.:0. 
( ج) 1996 ,3101© لسة اخلهفخا. 

( د) 1995 ,انه ألداف ك8 

(ه) 2002 .دوأووتصتصيه"© 5خا ”11 . 

و) 998! .لإعاتن8ظ لدن مممنا. 

ن) 2000 .لالإاتنعانا لتك غ40 . 

ح( 4 ملإاناطة 58 لان كاقل 

ط) 2003 ,ألاعااتا-5 ا . 


زم" 
لب 


ل- 


قالوا عن هذا الكتاب 


"هذا كتابٌ لا يقفْ حائلٌ بينه وتقديم وصف صريح وأمين لقضايا الطعام ذات الصبغة 
الشياسة و الاكماع ‏ وإلهيا ران االسيايدية ا لزكفة بهذا لجال وما م لتكت قار 
على سطع البسيطة لا يحتاج إلى قراءته: فالمؤلفون المشاركون بالكتاب على دراية بما 
يتحدثون عنه؛ والمحرران يعلمان إلى من يتوجهان. إنه أفضل خلاصة متكاملة كتبت؛ 
فى العقد الحالى: عن الخيارات السياسية التى تواجه صانعى سياسات الغذاء والزراعة. 


(بات مونى - المدير التنفيذى لمجموعة )2 


'يأتى هذا الكتابُ القيّمُ فى وقته. إن يتعرّض للصناعة الأهم؛ على الإطلاق: 
الخافيقة لقداناه الموااقة امحمويرة القوؤييات: وويدق فادها تككوفات فنول عتنة« هت 
التى تصنع ضوابطها الكونية. وتتميز هذه النظرة العامة الوجيزة بالمصداقية. ويتيسر 
لقنن لقخصصين مرا حعقها لتحي ع تخضنين 2 وهر ناكل الكتيين وام 
الكلعاء :ليح روا تاكن 

(فليكس ر. فيتزروى - أستاذ الاقتصاديات بجامعة سانت أندروز» وباحث 


زميل لمؤسسة 128 فى بون) 


يعد هذا الكتاب مضدرًا معتارًا لمن يهتمون برد النفوذ التزايذ للأعبنين 
العالميين فى سلسلة طعامنا. حيث يصف بتفصيل ووضوح الاتفاقيات التى تؤثر فى 
قدرة الأمم على تحقيق الاستقلال والأمن الغذائيين؛ وهى مدلومات مفيدة لكل من 

الدارسين وصانعى القرار . 
(سومان ساهاى - مدير حملة الجينات بالهند) 


ل 
, 

رما 

و 


آفى هذا المجلد. يقدم لنا خبراءً قانونيون وسياسيون. طبقت شهرئهم الآفاق. 
تحليلاً وافيًا وممتارًا للعلاقات التى تربط بين حقوق الملكية الذهنية وأنظمة ضمان 
نوعية الغذاء. والسلامة البيولوجية والتنوع الأحيائى النباتى؛ وهى وإن كانت مسائل 
تقنية ملحة إلا أن لها أهمية جوهرية بالنسبة لمستقبل الزراعة بالعالم. ولا ينبغى أن 
تفوت قراءة بهذا العتا ب كل المهتحين بالكيقية التى يبوك نذا يها الإمتااقات 
المؤسساتية والسياسية فى هذه المجالات الخطيرة على أنماط حياة فقراء الفلاحين, 
وعلى تغذية المجتمعات فى جميع أنحاء العالم". 
(كيث !. ماسكوس - أستاذ الاقتصاديات. ومساعد العميد للعلوم الاجتماعية. 
كلية الآداب والعلوم. جامعة كولورادوء بولدر) 


"هذا بيان واقعى يستحق أن نرحب به. وقد امتلأت الساحة بصيحات الحرب 
والارتياب والادعاءات من هنا وهناك. ولست مجبرا على أن توافق على كل ما جاء به. 
ولكنه يعين القارئ فى التوصل إلى مفهوم أفضل لما يطرحه من قضاياء الأمر الذى من 
شأنه المساعدة على خلق تجمع بشرى يتوق إلى تغيرات عادلة وعملية ناجزة. تكتسب 
أهميتها عند التحرك لمواجهة تحديات زيادة سكان الأرض. وتغير المناخ. والمساواة, 
وصون الأنظمة البيئية. فالقضية ليست قضية ملكية: وإنمأ سيطرة واختيار". 
(أندرو بينيت - المدير التنفبذى لمؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة) 
هذا الكتاب هى تجميع ممتاز لمعالم هادية للمتحيرين من الطلاب والدارسين؛ وهو 
كتاب دليل للدبلوماسئ المتعرس الى يشعئ من أجل أن يجغل العالة مكانًا أفضل 
لأجيال المستقيل". 
(البروفيسور كاليستواس جوماء مدرسة كنيدى للحكم. جامعة هارفارد) 


'تبدو حقوق الملكية الذهنية كمسالة معقدة تستعصى على الفهم, غير أنها بغاية 
الأهمية؛ ويبوجرزر هذا الكتاب مفهوم حقوق الملكية الذهنية وما بدور حول الغذاء من جدل» 
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وهو شأن بوجب علينا أن نستيقظ وننتبه له؛ فالحاجة لتفهم هذه الحقوق تأتى إلى 
الصدارة مع إشراف العالم على مرحلة خطيرة؛ يتحدد فيها كيف نطعم البشر بما 
يحفظهم أمكحا» :و بالاتمناف: وغل تكى وق ميدأ الاسستدانة كما يويح الكتات 
الستار عن التنازع من أجل الهيمنة على مستقبل طعامنا". 

(تيم لانج - أستاذ سياسة الغذاءء جامعة سيتى» لندن) 


وبالأحرى. أى إنسان يعنيه أن يعرف كيف يعمر النوع البشرىء, بمجتمعاته وأممه. هذه 
الأرض. ويتتبع مؤلفو الكتاب التبدلات فى أحوال الهيمنة على الغذاء. والتى تحدث من 
خلال شبكة من الاتفاقيات الدولية حول موارد الصفات الوراثية. وحقوق الملكية 
الذهنية, والتنوع الأحيائى, والاستثمار, والكهارة: إثة لذليل قريد بالغ التاشين سيو 
العالم؛ كما أنه أداة أساسية فى الصراع من أجل مستقبل ديمقراطى . 
(هارييت فريدمان - أستاذ علم الاجتماع؛ مركز الدراسات الدولية» جامعة تورنتو) 
"لقد ازداد تأثيرٌ حقوق الملكية الذهنية. وهو فى تأنه متمد هل شعن 
الانتقاص منه؟. لقد أصبحت هذه الحقوق وثيقة الصلة بضروريات الحياة. ومنها الدواء 
والطعام. على نحو خاصء فى الوقت الراهن؛ فاقراً هذا الكتاب ليتسنى لك أن تعلم 
كيف يمكن أن تؤثر حقوق الملكية الذهنية فى معين العالم من الطعام. وأن تفهم خفايا 
المعركة السياسية". 
( تيم روبرتس - وكالة براءة الاختراع. المملكة المتحدة ؛ ومقرر لجنة الملكية 
الذهنية فى (1)20)) 


'ينبئنا الكتاب بأنه يلفت الانتباه إلى الملايسات بعيدة المدى للمعايير الدولية 
المؤثرة فى واحدة من الاحتياجات الأساسية. إننى أوصى بأن يقرأ هذا الكتاب كل من 
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له صلة بصياغة هذه المعاييرء مهما كان حجم هذه الصلة. ويغض النظر عن المصالح 

التى يمثلونها". 
(ليو بالما - نائب مدير المركز الاستشارى لقانون منظمة التجارة العالمية 10/لا ؛ 
المفاوض الفلبينى السابق بمنظمة التجارة العالمية. 955١1-١1١٠؟)‏ 


"نحن بصدد عملية تحليل؛ ومراجعة نقدية للفرضيات المؤسسة للضغط من أجل 
(ثورة خضراء) جديدة. طال انتظارنا لها؛ ففى هذا الكتاب تجميمٌ لما يبدو ظاهريا أنه 
مختلف من العناصرء ليوضح كيف أنها - متحدة مع أحكام جديدة للملكية الذهنية - 
سوف تستحدث تبعيات؛ وتزيد من تهميش المجتمعات الزراعية والفقيرة. ويدحض هذا 
الكتاب بقوة النموذج الصناعى؛ والذى جرت خصخصته. لإنتاج الغذاء. وهو النموذج 
السائد فى التجارة العالمية. كما يفند أطر الملكية الذهنية؛ فالوعى يهذه العناصر سوف 
يساعد المجتمع المدنى كثيرًا عند مشاركته بالمفاوضات الدولية". 


(دانيال ماجرو - الرئيس والمدير التنفيذى لمركز القانون البينى الدولى) 


ب ه115 لككان يجا فك قتي كا تتا لحا [لبيا لحي جنا وتوت اذى 
العالم ويتصل بحرية الحصول على الطعامء؛ وتنمية الغذاءء وقوانين الملكية الذهنية. وهو 
كتاب يعود بالنفع ليس فقط على المشاركين فى مفاوضات الملكية الذهنية والتجارة, 
ولكن أيضا على المصرفيين والمزارعين ومتعهدى الإمدادات الفذائية ونشطاء البيئة, 
وغيرهم ممن يهمهم أن يفهموا كيف تجرى ترتيبات إنتاج الغذاء حاليًا. وكيف 

( جوشوا د. سارنوف - مساعد مدير حلقة جلوشكو/ صامويلسون الدراسية لقانون 
الملكية الذهنية؛ كلية حقوق واشنطون. الجامعة الأمريكية؛ واشنطون العاصمة) . 


القد جاء هذا الكتاب فى وقته ليزودنا برؤى متعمقة للكيفية التى تستطيع بها 
السياسات الدولية أن تؤثر على الأمن الغذائى؛ بطريقة مباشرة. أى غير مباشرة. أو عن 


كه 


غير قصد. وسوف يجنى القائمون على وضع السياسات المؤثرة على سلسلة الطعام 
اليبشرى الكثير من قراءته , 
(إميلى فريسون - المدير العام ل"التنوع الأحيائى العالمى") 


"يلخص هذا الكتابء الذى تم الإعداد له جيدًا؛ جوهر عقود من التفاوض حول 

حقوق الملكية الذهنية. فى سياق سهل القراءة. وإن كان مزعجاء يورد توصيفات 

مسهبة للأنظمة التى تجعل الطبيعة ملكًا خاصا لأفراد. مع أمثلة لدفاع الناس عن 

التنوع الأحيائى الزراعى. إن قراءته ضرورية لأعضاء الحركات الاجتماعية والنشطاء 
الذين يبتغون الدفاع عن استقلال الغذاء". 

(باتريك مولفانى - كبير المستشارين السياسيين للتنفيذ العملى؛ مجموعة ودائرة 

التنمية التكنولوجية الدولية, مجموعة الطعام بالمملكة المتحدة) 


نكري كذ الكنان الحسيقة :كيين طنمة نفد ظليقة فق المتالع والتفوظ الدن 
سوف تحدد كيف سنطعم. أو لا نطعم, عالما من تسعة آلاف مليون بشرىء بالعام .5٠06٠‏ 
نذا تعض عسي تطوريق وكستحصتة هنا كان بالآنس هناها تشاع يكل السنوع 
الأحيائى والموارد الجينية. من خلال تقنين الحصول عليها والانتفا ع بها؛ وكذلك تطويق 
وخصخصة سلسلة الطعام. من الجين حتى يصل إلى الطبقء من خلال حقوق الملكية 

الذهنية. فإن أردت أن تفهم تصدعات أنظمتنا الغذائية, عليك بقراءة هذا الكتاب". 
(كليف ستانارد - المدير المسنول السابق؛ وسكرتير لجنة الموارد الجينية للطعام 
والزراعة. منظمة الأغذية والزراعة) 
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3 3009م لل لضفل .2 ممملة امد عمولمراة) 

مس310 يتنه صما لمن حلطامء “رتعدضم لسانت|أعنما' (2001) .لم ممع مانا 
امم .ذ مج يك أو اححمانلكت] حا 

انا ."لعترصاام لساتن| امات إن بايا عطا لمد 0 ]لاا من ماحث!] الهم كح" ج200 ) .ل ,عاحرمذا 
له #اطذالئحن .2لخامم اعطسصمامعذ © الطعالكتغ| اإزووانصطانت 1‏ لصن اللا 
007 ععناهنن0) 20 لمحجحع معن .عاتوع الروطلملع. عانل. نا لحكل 


اأطناحر عطا أن تلمتلن بماحصف عط لصن امعصة حصقم عتسجماعقك لرحعمد عط" (2001) ل .عانجمقا 
المع طامنا عطناجا .قتتصهحجا عتلطيط عل وه عمصنتقاصما) ان أل عانمكمم "فصنم ."لالتصقل 
7 لانت نال طن لالح بالعطحرت حملا لاك *الاا .تسنطاسيجا ,صما أن أمصلامك 


حت] معطا أن لان اهمه ؟") عطا صن ححا - مصععاحرك يل ماطأان5 ,حالتسولاك (1990) .ل .عانرمذا 
شاط نع ل عطتصة؟) عدت”! جالمت حالصلا انضنظا ,جام نمك صقا 


م توععنناوك" مالأعناعع اناج ما مفسوحعات" أن كنذا التصمتائصتناما" (2004) زلة) .ى .صملي كرتا 
عم مأأع ضعت لتقام طتتكد متاو سلممستوجع لمم تعطات أعصة ستداادم هو رما عاحعم لولم 
/ 0 أإغقو0 1 لفلتات اتا ئلا اجات ولط لكر .10 0م اكع نالبالككة] عأاعمن0 مل جعندةا] بذع نامج 

7- ةالاط_(ن زا ”دمع | أأطنط/حمملات 1اطوط 


كحك لمحروات حمل عاطنهت اديه أه كنا أن ععنلانا؟ له لمتاسامت عط رم199) .8 .ك .ملع ورا 
امعان الام انق 0 راتحت طلط اناه اصاخ قن لمزاوت طلم" عطخ صما حمكوما 
389-513مم .3 عبكدا .اآالا امح نحت لاخ[ لحمل المأتاعصطصطو نكمتا 


-ااتطتكم مرجع" افاصع دحوت لنداماع عقن للأمعاع محمد الللصنيولك"' (1992) .11 .حك .ميسن 
11 ,"الج كال اكتيماماحا أت مصتلو تت حصي مطل ها لع اومن عط لمتفحتأا عط لل مين 
2 -|قتمم .2 0م33 الك .اوسا الحوط الم تفلضعاما لتر 

أت لإاافط لصن لحا 20050 ) رحلك) .12 ماعطلل ل20) لله بك فللا .© متعاسحهة] ..ك .مملع تا 
تنك عاسلماط عمتمان.] تحنمن مدعا عنأعمع)) اأصناث] أن العلومعع نمملط عطاما عممصوحعك]ا 
-1] .مونلل ص2 .حصت !] لضن كامع ماعنا .حال تصتتهما تجعللها! المصملعع»]ا أن حتك]] 
لكلف 


تلا معلتطتصة") .مملانايعت! محعسصتجويظ لمعطمان (2000) .”[ .عمطورج] لصح .ل .عتلة لحطانورتا 
حالا .عع لاستطصمة مدعا جلثم 


لحتاضتا عطد أن مانغا عطا"ا :المتحسوحرجةا اقتصماما) لقن ععفوعكت5 (1979) الأ مال ج افونا 
“!”) اتن ! ع لا حوت ةا لإللحت طاناا عاونا ,حمعل و0 عتمواتخا انلمك 


التناتضمة ععنععالوتا (2002) لتعععانونا أت أاعطضتئطك) .لل .لاتفع ما لان ملل “كتوخا 
مكل نانعلا معطا اله كللا تمع | املا .تصمعكما 
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051 أن حعالك11لماعك أمكماا أن لمعاجزه د ومامماعتعدا' (2005) .8 .ومتااتط”! لصن .) .مماساخ 
عم مه مملطاماءملاآ معمعط أمصصا مم ناما عط ما لعالرع5ع1م عمائم ,'عع صلم كصم لله ملع 
تلانا5 .لنرن!” عررون) ,أعطارعامع5 20-23 ,ومتوطاء الأعمعط لصم دعن مدعا أاعوع0) لا حوعن 

ل ار 


الما امعط للنه ل تضعاما مه انعنم نولك" (1993) .نا اع لحو لمة نا عنمو[ 
-الان أ تلن تطلخ ,'كاأعذجزتطا له تتمتا ناذا متعم صوا)ساونك؟ مععتع ادمم عطا ما اتضسيوعمعم 
.2608-8 مم .2 من ,77 اهلا ,كن اتلتمصوعظطا لمن أن ميخ له لخم 


املا علط 'طاععاماط اه عأمه! تعطعناما ن ملاتمعط) عمعع ه) ععمعاامك ذ' (2007) .10 .مونصمل6 
انال ! محع صل 


10 لملالالع 1امع] كالأعمعةا' (2001) .1 لزفواع!] له ) .معانحدها .81 .ع الخحمك .. كا لوكو 
الك واكك لأ كمع اداموت 18 علتاعدع) أصناط ,'تلمنعطنلا أ عكق عط]' :جع تناموعء ملتأعوعع عل أااعمهم 
.لمم .127 مم 


-3ا11 10 كالعصسصمواع نعل امععع 8]' (20070) (لإاليت الآ لمعنعو املظ له ممناحت حره")) مل08) 
«ألكقات 1قل0 أ لطقع انا 01 كاماد عغطا عمالناعصا ,جحعتلع لمه عإالاتطننا ما عصتلتئكم ذا أحوملنا 
.الاللناع ناتك ع الاناعععرط عطا زط عاصلا زكالت ! اللتاكضا لإاتلاطهنا نإيهم لعتط) لعلناع امع مم 

0 , أنع نال ,310" ) ,3/1012 1ع 01 0131/35/17 :للا اعتيننر] 


-ا1016 قل للن ماتع لاط لمعتصلاعء 1 أن «زناو©) عط أه عسمتاععمر عط [ه نمم عا" (ط2007) 0817 
الاعلناء100 ,'ععمووعلاممم لأتععا/نت اناوولسماع امه ]0 عأك لاعن لع« امومعهد نر ااتصمتامم 
) ألنت 1 ملظ .85/5/2 0/18 ةلا ] 


-157018 .772215لمع01ع .ى11قهم 'إ ل1010م 510115 لتقطناك 01 1ن | تمده" (20060) بلقا 
كك لاصطع طناك المناعاعء 250 22010235 تمعن اله ه1812 ,كت 1ل مناتصصنت أنعما 0ن خنامم 
للق ٠0م‏ المعع[/ععكناهة/ضاع أن أن علك تامع لعتلعمنت: راصم لالصمعانا عن عصلل وعم 
0 ,1/3 لكظغه-ط 1 )لالظ 0)/ط ]للا العتصنعمل ,لإتماعمع5 علالايعهح عط لاط عاولم 

ل .لفن صلم 


أعتاة حون نان تلن جزنا0) عملطنهة18 لعلن :]-ممم0) عمط لة عط أهن أتودعخ]' (ا2006) 6810 
6 0171 00 ."ع التاععط طاسساه] كاز أ علر0د عط نان ئداه الأنصعط 
1 لانمل ,610 


كناك ااقفتلصطعع] 01 للخت هرعم”! رولا فدرمفن لقن كع أكضهنا لإعمامصطءن]" (20060) 817) 
لعن اضطعع) قل قخطع نت لإاتعجرممم أساتن | اناما أن عام عط عوزايصة لصن معمامعت عطصسا أقطاا 
سناع خط عط نز عانك8 :لإ اأدرع لال اماع واصتط نه ممتاضة لومي عط ]0 احعاصض عطا ما عأكمنتا 

0" ) .أله11011 .0810 .110172/32/ة/1011/01212/)0:00ل] اللعصطنا1200 ,الإابماع م50 عللا 


لت آللاوة؟ #اللذه أعذلل 0ن دعن اميت 0اأعلنه 10 5وع200 أ0 للولنداء يعات ا" (ل20006) 01310 
نانع أأع ان[ لاءه'ذآا عط 01 ارممع!ا تخاطع م لإأرعمممم لمناعع| أعاما عه] خضمل)اك|] أحرمن طلا كترعصر 
عاطن نه .1/7 012/8/1 310/0 0)/ تالالا الع مسعوجا ,1500 /8آا) دالج أموع؛() برعصوعط ال 

“كم صع- 1-07م 1 -08- جرت /تام 1 لتخن أن 08/1 نرم /مو ع /وع ص ا اعت ده نو ل اما لطن ل ان 
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فاتك حوره *) مطل ما جملتين معطا أن معصععن اود ؟) علد نحط لان ادرملة حممادلتن12" 23004 01312) 
تخالا امعسصسنهحا .الناصم كم .0010 أوصناع فل لاصف كمد كلل أن “للتوع ادا أماعمامز8 من 
/07- ددن /م لجن امه تمل اتا لدت تتح ان عاطلتفحة .تمر و10 0110/00/72 

“دالت 2 سنج 1 07-2 مون /ان لات 


كنان نامجع لاعن نا اناك" خالل تال تناه" عتناجو مال مه برأمساك أت أاصطعك"1” (2003) 6317 
مف ك0 جالعدرمنم”! ماعنا اعام] لوللا عط نوخا مواطستسصطوك نمع ل لمم لخدم ]تلت عقن 
ءام ا لطت محل أن لئان فحة .12/17 12/7/10 1310/00 7/0 تالالا امهل .“06 ]لاا ) لرمنا 

ع لل 


اجامعمممم أساتت اأعاما هه دعأماعملم عسصتللنع عط له اللمصم امك علا" (3003) 600100 
لماج فلات عون" ) +001 أن أعاطومنا مر جعت لون" ملأعرمع ما عملاقك؟ خطعات 
ل ا ا 2 لك ل ل ل ل لان 
له لالطواليحة .33م لعطرنعا اللطمذ .1[1! ملعتلا الخلطع لآ لإصفممعط ‏ [ننناعن| 

“ألم 178 1/1 لم لطصصنانت ا لطداحررع تنه انحل[ لصتت صا ليت حم اط ل 


لاحرلا تلن عاوجت” موعع 20 - لوك أن 115ل لاوما فلاستصعط1 (2002) داقا6 
عطا نه صمتائمتلمعدانا عن أن اعمحرتصة عط) مستحدمكحخ لالص كلل لم موماماط لكان قمعم 
سح مط نزحا عاملط واتسن طلل امعاومامتطا لمتساانع سيد لت عدن عاحائضص ل ادنك كمه لامع كارو 

ان "> ناك ادن لط اذا 0012/6/22 /داذا)/نالانا اتعطناع20] ,ممع نع5 علاأالالة 


ملاعم اواج لله معن رتاه عأ !' (2002) (كف1 11 نااضصتلنهة0) فيط عل أن لمزكة ا لمصو6) 620150 
عطا أل انفاعو للوعحصسن تا عط .اأفصنهةت) عط ها المت درن ؟] م1 مساك لم١‏ ربومامم 
نومع الب كلمن ةا عط أله مع اللصيوره') عط أنه لعع) لصت" أملن5 له عأصصومي:] 

ا ل ل 


م نح لط ما عماماطة ماحم يحسما أن كانت اتا عط تلمك امات مه عمتملة 02004 601:0 
لأ قطن ,لفت" الما بممللوتفجرمت) انام سودف أ متا “1 ناكد لصصطوم 


سيعت أانلات] !نيماتلا مه منت علحلننا أ نكده") عط الما حم إحز دارم تالاه" (2003) 01 
أعلا00ةا عا 'عن نتلبامحنة ملاعلعك لقن جامعدرممم ايناءت| أعاتلا نه عمناصعه اعبمعوع8] ألسنانت 
ع؟] منأعنات1) لو طالملدت لاك لله كعتأالأنت) .خالك اللضاكما طلم عراحت© خا لون 
معنلا ,كلذ ١!‏ ملحت بحاطعنة] بيتعررورط امات اأعتما عه اجممأموتاعم 0ل جامد 

ل ا ل ل كا 


نا" (2007) (عساليت عت ده لموط و1 كمعن تلصحت كا نان ع لله الاوك لوطه )) كة 6011 
لتلا انا اكنعه أت احزمكا ععت! مااع لفطم اص ناما علن نحط لفل أحمم ممتلحصضمام1 لعامل 


61070 دولل أصعلن"] 5لا أ لمتامت ا تصبحعتر نه امل احفسون كال عمستلسممعر طتخات) 
ش11 .اصلججت5 لظ 1 .10 أم1/07/1 !م61 


تقاص] ]0 تناكل للك كليم ,'قلين أاعضجوة علوت لاا عنتاصتطاع كا" (2001) .ك5 جالل مسولا 
-702جرم .95 أو كف ! امسملايتة 


ل ات الع تجرهاع ع2 اعللها عط تجسحة ومتل نا (2002) .ل .1 مومفة 
لتم | موجت"”1 تعطاصة محنا سوج 


من" (2005) اتنت") طاناتك مد لاحلا اناطع تصومم أ حص ةا أنصم ]1 اصن لملا سل معاد" )) بلقلل 
عالاانا! عذا) عصة .اجارعممهم أمساءة اماما لان أ مرمممك تل تعولن اصممح امممتاتلها يمتها 
!1 2005م 1211© 10085 /كصو نات أطبط /عنن.أعك. الحا أن مأطان ألو كن ."0 )0)] معلل أن 

لاخر 


:1 افيه اعم طلوظط .خآ .اتفظ .© مز ""أمعماممم مم ملوتاتطهنا ملل" واتاتطوتا" (2002) ع1 اضوع 
-واظ صا علا يتات ممععر تلااع اندم اذ! مه أموماو لصم هتوت مطل رملن) نوناح 
أفتنه تافصمع ان أن عاساتاكم1 أملرهجر ل الات هاتآ لصم العتوصصورتحصطط طلتد ربماصصطعه) 

4 | 37جم .مملدما .تذالم 


5 01 الاعالا10 4 الإلدت] لما امعان ملالمناعطن5 لعومزميم عط" زم2004) .") ضوع 
42101005 للكت 17 عمد عمنلطارو ‏ تاآدلف!]"ة 'ؤمهزئتحمام لننما 
لم 17ج لكات امع امن كمه نانف اطبامر /ع رمع تدعت ط نامع لكل 


اك أدداماع المع أ كاعقم :قاع لمعم يان امعصاكعندم]أ لماه اولتقا" (ط2004) ,0) مليتتضوع 
ان عاطها لوحن الاككاآن .اكاطوت لإافمممم النساعمااعامز أن ممتاءعامم عر ل ولروك 
حل 1" لجع وتاك امطرع .نايع الال 


قله لامع تاصد! تدعداع تلعص أهمه1 أله أن دمنالمرممم لمة ممتاع فوط" (2002) ب اليمرروه 
ادك .أعطترعنن12 ,ومن جاع عمووعط اأأنا50 أ أعامممه عمتواف دعل صذ طليعط عتلطنم عن 
لقنا ع0 رع دان العصر صم لها /كصه العا أطنام/عيه.ع ع امعع- لاوم ااا وجورم مومع 


أفطمللقن علطا أله ملطقا؟ 'كتعتطته] أت موتلنامعصع اصحما عطاعه] صو ناح0' (2000) ا ممعضوى 
لع ايت" مم11 لامة. اللاي اا2ع0) ,تلاصت') طانامك ,8 ععمه1 ومناعول8ظ تلمع" 'لعمنا 
مقاط دعل أ_سعموطع ملهو لل_نموعالك_امتاطانام/خصمتاف تلطانام 


]1 تلذلاآ ع1 نملمععهة اعوط 0طاللا ع1 (2002) .1 .5 .بعمسكسك8 لمج 31 © موت 
1ت 1001 لودع .عساصت0) طانان؟5 .كع الدبات© عماحرو اندز 


المأعصفصا ."وهم عطا ها مختصممم كنأ ممتطفععط أله ععوصمل مز ناتك" (2007) لمك © و6 
ع 0 


ل 82 امعاع ه8161 معطا :سستامتعمصا لمعتعماعظ (م198) اللالى رطحميت 
مكآنا .عع ل طصةة) .ووعم2 رازو امنا عمل مطصينح .000-1900 


-/إ اتلك مث ارات ألدماظ ده أوع10ه:] ممعع نام عط" (2000) .5 .اعنوسس8 لمم عى ,رعطجم0) 
«تفلظ .وعم تمدألاا مامعصممماعتكح] عاط نس تم اسك روط عتلننكما أنحة لتم عتما مايوه أن عله 
١‏ ) مانحاها 


لفممتلفل! ترما مممتام0 :2 عصساملا وممتسام5 ممتلععك (2001) عط ,ميك لز عاحاميمة) 
3110115٠‏ 1101| العاعهاماذا لصهة جعء مدعا متاعمع0 معنده اماحرمت ومتصع حون لدرن ححا 
ملتلنكص درلا دن عدسهخا م01 .ممتتملصيهط ل1 ل لوتصصها! عخ»ا ممه لجلمط[ عوجر 
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لصم] راطا بطلمعط لوط عسمتاجت لم8 20037 ) .1 .متعتعطم] ممه .ذا متمضملا عا جمعصطاندا 
لء أ سكجعم للنضره 1 لتماتا عطذ حط تتوجيعم 'لت| احعامي عحا ما حلعمم تعمل اتلك ما عملك ندر 
لت الولاك! أ لاكتتلك تلمع تصنع0) لاللمعاط قاتما١ا‏ عط عنا جمصتا م اصيمم0 لمهوط عكر ) أن 
لحة"! "ات 7لناحصيت") "أن ملي مجعم امامل عاضا .تغط لمن اعتل عم[ لرععلسك لنطمات ن 

أرما .)"كل [) كمالك مك201 


.67-569كدرم ,تبك اند عساولا 'احفض لاعت عط تل دا عستطامةث)' (2006) .خا تاودا 


عطا "ته لتلمتاننلن5 اطاط أن جموعاط نيط ععاعممذ أن اللع00) معطا م (1859) .') .ماححيودا 
لما ,لإاتسسلا مطمل معلا عه عاعمساك عطا ها معنن؟! حيط أن ممل وميا 


لحك للملا أحلع لكان امعالئم لع املط أن جعل)ن|لطتخصممحمت لم لطع رب عط]” (2007) .ل مععظ عل 
لمم .0ك امد ملكت 8] لما ملطتصسامة لحتنا أن نلا 


ععرم معنم .عله الخحه لمتتعاما عمط حعادرأعصاكمجر حلطع م لنصسظةا" (2007) .© عناسرك5 عل 
الما 28-29 .)0 مماطعلك! سس ] لصة علتا' نامآ مه ععمع لصون ان ألعارامح 


لان كلامنام() تلولان0)0ام لإأع لمم أصنام عه] جصعاكلزد «جاعمعع انك" (2002) .3آ .ندامز 
/م0.01لا ااالطا ‏ للاحعوع) ,(00ل0)[50) م0116 عقماائلط لعالملنا ععطديسهو .كلك 
007 اكنالولات 2 لعدوع معنن تغط كلصا[ لتساتع امعان راتت رركم انساعة | اعان /دعنكمك موعن 
بعتلا معللم ,علأتكسد ننه انذخا م عمقت معناعاعوك جنل ! تعحمئلات") (2005) .ل .لممدصوادا 
كنآ 

1١117‏ ,وملا 01ن5 لوصنن!] أن معنن عط تاأعماك لاله مصنن2) .مودس (1997 ) .ل .لتمحصواد] 
ا ا ١١‏ 

01 كنأل اتتامعع0 علطا حرمما مع اصنامت عمتمواء عل و10 ملوديت|! مط" (ه2007) ,ط .ومط مدا 
1-30 ادرم ‏ اتتحرة .1 مم 25 أونر لحعانت ةا عا لممجقت!؟ ا[ .وعم لك المت ما عجم م10 

لل لدع لذ نأللن لاعن التلهله لكت لقن حان لان للها "نا للتلملت؟ امعتوط' (ا2007) ١.‏ ,وماوودا 
علو الملضعاما زعمامنةا مولع تمصا ,وعللناك نروماحن:ا مول ا مم1 "داعم تجرمة جع مم أن 
7 اانا 29 لعسمم عم مجع ا/حرطام. حن 00 الكزو/ع كت لاط لحر أن علطن اتفحة لذ 


بعالا .امطكن لالم .اانا سند .لإتممرورظ لفساته العتما نلو لاطرموم لاط ى رم99]) .© ,كملاردا 


عط أن 115 "!ا" ان نماك مآ نتلهلالتتمم ادا قا ختطعتم لالفدرمم لخطمان' رج99] ) ٠”.‏ جاردا 
.6-10جزم .ا مم ءذة] اوكا معطت صمعط ."1نم 


علطلا كمننات) مطائاكا - لسودزاقملنتآ تل المتصعماها (2002) .ل .نا لوطل درت مه .ظ ولد 
لم[ متنلتك كاتا ,لرمومعط ععلم!ا مكل 


عط] ”نامرد العلدز علا لأعتمخطا جع دأمماعه) عتتلمعء؟ عدر للاسصطاك' (2007) .0 ملا اناد 
-ناقا أن عدت الفط ") اتمتفلسيع؟! عط]' للع) معحصه5 .11 مد 'رعوامصطعة] ملفصتحون) أن عحك 
-0203] .اخطحت اط" ) سمعاط مسلط .كامعنوط صن لمه"! مح ناعون مممسطط تترعمامصطعه) 

م 
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."© لمانا عطا تلن سجوسطلوط مولن الصا أفحه لت عم انعلط" (2006) .0 .لان اليد[ 
اث أتاة لما الالح أن عأطن ا وك .ممع .وعتنت5 (1)"151ل-ملى ]لكلا ممصم الضل 
2007 عطتمعامت5 ١١‏ لعذوعهن .اط الدع لامر 


-131101 تلامع ]ك5 الاعدتجرواع دعل ذه حل 2110 ئها لوعه|ا وصتامصوعط' زط2006) .0) .لا اناا 
0010© .للعو امصطعء 1 بحمهة ل حمصم] .كاعم معط لوإعصمط عط تورمزدكيندال عحك كصمملا 
.67-77 نج .ات اناك تاهج ألمطو!) .عمو 


لصم اتل1 لمه كمع نووعا! متاعمععملظ الإتعموطط اأنساتع|اعاما (2004) .0 .لانأااندل 
لآ ,للع كارتا ,عع ان | ملكا 


ذخ نكع ادنال2! ععدعك5 علائا عطا لمة طلطع لكا جمعرصءط اماءتااعام] (20035) .ن) .للع لايجا 
كآنا ,امطذتعلالت .مالع طعم ,اإر اذل مهن طاء لم1 


لئل مانن أنرعم ىن زعرملطاه؟ لم ععلع اجممط أنه له عم ناتعاورط' (20036) .0 .لأ اناد 
-00116) .جعانع5 1510" )1-نلم 1" )ل8[ا | من معموظ حعنادة] .لل أنصعه] وعلامم لمن لإمفصممام 
لعددع مه ,كلم لاع ا أ أن 5_0 )وام لون تنك لكان ا و نص/ع "ا لماك1. ماحد أن علطن اله مور 

.2007 نالدع ادرعك 


اللعلهمم عطا ع0] عأه؟ د عتعط) ؟[] :لإالقع؟ ألواط أه جللأأعمعط عط ومتتمطك' (2002) .0 .لل“ اناد 
899-31 مم .6 مد ,3 ألملا لأرعموع أننننع أاعام] لأعولمةا أه امصنامل ."اترعاولزع 


ملانك لفط الإازوقء 810019 لصد علن1 يختطعن] عونم أذناتك |[ اأعاما (2000) .0 .لات 1لانادا] 
1001١‏ 


عع أأت1 1 11 الو نأ لأصع 011 ع0 1011ل كتارم مضمط' (2003) .آ] .قن اكع طاناة عضن .0 .لت ءإتاباد] 
-31 امم ,2 ون ,23 أهل ,كناعطاعدوو:ا ,الإتماقلط أن ومودين| عذا"1' كمه 1إأتعامهم برأرعمرمم اميا 
47 


-13 05ت 156 10 ااانا لتتان0ك لقن أتخنال50111! تلللصاط عط1" (2002) .0 .8 .1 ,يعططواجوط 
عاطن ات ,تنولمما .عتتتاعع.] لأخصدط7ا 'معمرنووعع امعأعواماط أن عدن عاطدستفاكية لصن صمل 
لاط 2002 _ن تلاعت | /ع 121ل ال ةعول 0ع تحنل لاا 21 


«الصصا لصن تمكللم عند لياص ,مدسصوتامع0مائط ,بكطل]” (2005) .01 ,للنكداط لصه ١1.‏ ,لتنكدائا 
لكعات] أن المسول عتوععص سا8 ,"ضامعه عمل كأصدل0ل نكن أ اصننيت وستمماء تحمل "نا كلولاق 
.59 .2 أن نا عتدصمصصت:] لصافم 


امطلةا 20257 باط عطلولع وعتونععم 1 اطعتحد 110 تعسبانا) معطا و1 كمامممعء5' (2007) عط 
أن عاطواتوحد مكله ,طعاميكة .8120 '(علمط جعصلوء طعندة لطعلم لإعمصمائعه١|‏ لوطماع 
1ن 


مكو1”52 لإ الجاع لاملا لمتحمولط ,باولا ععامصه"0© وعه)] ععلانةا عامصماك (1993) .1] ,لرأعادمخ] 
مشلا ,عع لاتطلصنة6 
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أعل خعصمان و ومعلة جذا عل متمائتا عرق" (2007) لل .لصسائك مد ل عنمت اخدذ ماوكا 
نا ل سماو امعصطتلت هآ نوم عم لصوم جممسيعع] جما ععطهد الوم عاضا ملميكة 
ألما مه نومآ انلرمتامطتنام] عطن أن كممللئتاموعم عطا أه ماعط أعصطا له '| انس أبعم 
ل و ا ا ال لك الل نا ا حل فتك 


عالافأطلمت ١م‏ عانم 


«[أواط مناه الاك ها ونكت لاما صخ نعمأ ملاعم متأعلعع علعلمط' (2007) منامت :)اذا 


01 تلان تع عات كلكا أل عاطفائوكة لع 


,90 ولا لال نادمه ."2005 - ملعم اضععصن باكنكما لععة اقطمان"' (2005) مامد 210 
أن علطم اتوكة اا 0 .لو لاستمععمه©) لمن زعواأمصعك1 ,مماكمرط مه مام وماك 
.لقع ع ان ما رع عاء. الا 


مه ععتعمامقطعم) علنعى-موهد أن اأعدمطا عدا تحصص عغطا من منهج" (2004) ترياممه 1116 
280-لز_حابحر” لاط قحم أ الك| أطناصط/ك أ د اسع تل /دن ع0 منامتاع عام لل 'مسا ان عه لمن لما 


أن كعنلةك/ا اسسانتائععخ (19908) (جلء) .لا .واأعاسمقتصدذ لصه (١‏ ,متلام0 .ث1 ]1 بممدوءطتا 
1لا .لم عمس تالون8ا .افده المصعاد! تلخن) ,وعسسو؟] عأأعمعت أمخاط 


د كن ممعي فصاط - كتامتتره عط من يمتضيوت)" (2002) .") ,عاسو لمه .1 ./لا ,ممعلوكا 
.لإبناوط لمن ."“متلكمنا مه امعصمماء عل ,سكمام صمي 15 عصلععم امول دمعاما لمم 
197-2مم ,27 او 


تله كناك اانا عه عمد لضا نا لفتاحرحيه تاعؤه ترم سعاموومعة علا" (2007) ما 
لداعع نلعدلماه.هها تا ,علومطا رما ابعل 5.4 1/07 اعخ 001 العصسيع20] 'ملعمن 
تغط ل عنخاتقن 


2005/15/6 "© اتعدننءن2] '(2005) )اللا لمح خط معت طاعط الفترعموعله' (2005) 80 :| 
2 ,خآ 


عت ,لها .اانانفعكم] لون"! 01 عنماك (2001) من 


."لقنا لضن عسبااناف مقن أن تعاأعدتمك امم اصن لماص عط معصنمر حعسحكا"' (1999) عم 
علا تادعم [0 عالط أفومأاع صب )اساة عطا مه ممع اوم") ملصناءعطك رمم 
قط الف اصتة اطع اج نائكط .1 مم تعمن< ا ممع عانقا موعن ]صم ,صما 


ليك سنت لمن لموظ نلا معمنبامك 18 ملاوع اصفاط لاوطلا عط أه عاناذ ع1 ر1998 ) ى:] 
لم لفط عرلا 

لإاتعمهتدر الساعة | اعانا تعصتط ومنت طنط 1115" (2002) (اأعصيمك2 حعلطاك لمه1) 10110 
لعده.اتعصنمعى تطاعلهن] سك مملصم] .لأعمسمن كخعتطانا لموط "قاعم وصتصعةة عط عضة 
7 ادناعنلة 2 لعحوعنن10 , ! ذ/علنم 
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5 ازلساك لنوع و3 "رساك مكلك لق بلناممتطائا مز علطييت اكعصويةة]! (2000) بجا .مححتجن| 
ل 0 ).كلك انا تاكن ! لمعصفلط أمزيلمة! .امه زوم مالمتها جمتضوط ممما 
007 اناه ل حجن من بألعم. 100706 


اكلا عط صا ردلا ط2) معنع سور لمحسل /لاألن ا اتاعووع ون المعلرتع لل رة200) لح يخا بكرم لازت 
29-10م .99 أمن .تاملانن درا لجامسولا اصواط ,'عمسواخرر 


-00 لتلاهةا لإعمتا عط ما واتعوعدتمهها بو أستمموع نل ادرتل ه' (2005) .31 .ل معومةا 
7م بك امح حم مح[ لجا" ل اروللا ,'عصونال لاون 


201101 امصناط لصة ععتاتاوط لإومامصطعه"!” تسمأاععكء5 التساتممنا رفوو ,© لصون 
أ ملعك اتنثا لون حمل رم 


ا مل أن لنمتاوسن معطا" (2004) .15 مصممة] لص ل محاعووة ,0 لصوم 
الأ وعللوة! ,'حمان لومعم مأأعرمن القام انان اهنج دصمه اه نواااتطفاتونن ومسبكصع عم عون 
0113 ,1خان”!1 ,عط مم5 .1ل مم ومن سامجعج] مأاعومن0 


لما انان كي عون لمن ان| كان اناموع؟ عأأفلعع اأمصحاط' (2004) .1 .متطعلن1! لصفت ممعلون:] 
29 لهك معنن لامعا فاتك تالاه أ حمكل أن اماع18 اللنحسم ,بواللتلطواتوحة لنامان عمتجوودسم 
01-7 ادم 


لك 0 الانناك ]1 امومفطاعك الللوعمتنا' (2001) .5 .أزتون لمج لخ معلموك .© عسوت 
الع تدروانتك(1 ,'وع ا لضناى ومتمملف عل ك1 كلاه تلدع أاصططا تغط لصن كعمسيموءر أي ا عه 
مص .19 امن حماتحع 1 وزاود] 


ا تاأتحرة .ممق لاعوللا 'حامء سععيعة مامه عملا وز لمم عمجا" (2003) .© .ليمنت 
مت 0011 من خا تخ عه اصنحال! تمححة 1 00ساطى 


تأ !! لك/5ط 2 وحاة 00م 155256 !ل 5519 +5 ,36005067 8471670852567 50006011 
.20-03 تكاج عمج نم0201 ل لبمنةا 


لكل انف سيك الفتارماع تمل دن اعتاطفاي ما ليدومرم' (2003) اأمعصورملءتتطا أن ولممم:] 
«نان00] 1101100 .1/11 ت/لضن/0)لاا امعصسسوعنط! ما لعكتمه كعيكدا أو ممتتضمطيك رح ندزريلر 
/غلت/3 1084نت 110 انرا وم اا كلل لعن علطواتوككه ‏ ماحعوم 0‏ للم لاط[ الانلن 

007 نحا رتم ادنك ١|‏ لعددعععر .2376 لنعاءا_ عمل دلو نعل مول 


5ل للا لها أللفطر نو[ دن لاا لطا ادجو عاميتا 5 111571101101 لأعنامرنا1" (2006) .5 .أزتفت) 
لل (ل3 بوالناع ه81 للومع5 عط ان وولاللأمعوعمم جعامرة ممللتعطاما مسصتامتت 
٠‏ 1أه[ لتق لاا /ال الفح للم حنمن سرع هنايك لمعم اك // :مانا ارم .لعلف ك5 .لسمسام .موي 

+07 الال 12 لعدو ننم 


'للل«زائم "لانت لاوط عط عنين ممعططلطا تنيز لاحم لمم *نه] متعاتت عط" 20023) 3خ اوطعمالوة 
7 لتك اهرك امعلوط التصم ممما عا نه ععوع تن امم (120]نلا عل عل لومعم 
0 .لك نام 


23030 


/تصقاط ‏ اللإالدتتالصا8 اموداععواظ اال اللتترععمعده آلع 1" (3007) .عل .كن]001) 
07# بل 24 لعددعننن .109 دم /اعم أاعدك لسسطتية ضع توطنا 


#/تصناط لالت 19له81 ومستعما8 ,'لاتاناذ عل لمة شائلخ عط[" (3006) .خا .طمه سو 
0007 عصبط 12 لعددع نمه .قتعم /اع0. لأعطن) اصسسطانسم انع عنما 


عفكن] ماهتا انافك غطا عصتعط هلط تعمتلصضلط جعسصوععط جأعاووماط معطللا' (2003) .ا بطكر يوي 
دع0] عاطاليه نف كناك اده للاعان] ,10 عنامن ؟) ,"راع أ مكماظ مه اأحعماو ومعمنضنج") لزلا عط أن 
لمات 7 لامعع.!_نجاء نجه 1/13 لم بعنه. الوك نالل ملل تصن لمعاصملط .ما امع حملت 


عه ن) عطا لمعه طاعط ملطعصمالنك عطا ما معسحدوز بوعكا' (2007) .0) .ممكلت لصم خآ ,حاصو اسون) 
-ع1] عااعدت0) أصفاظ مه لرلنعآ ادهلا مصنناترا عط لصن للاتست طلط لعأعمامزقا مه لامتامتل 
كتتوالة أنه لض عاص عغطننا0) .ععمدم اللممتأجوععت .عن )لقعم لصد لممى] ل وعممسيامد 
عنلت 2 لعذوععن20 .قتا ذصصوتا! أطبام/جعع اند /دء. مماو. ااا م01 .(<لخى0[1) عسصسيعوود] 

2007. 


-01 كاعت01 لإ امقطععان1 ذا تعلتاام كل اموه معطلا" (20006) .12 .عاللدملخ لقة عط كيه ]سو 
١١١ 18.‏ لاما لهالعصطممء تحصتا 0 افمسسول .'ماممخصمكظ .ما منمأ]نل]ط مذ عمتصممة عتصوع 
159-7همم 


لل ,لعمت5 اعلمملت0!) لصن .84 ال لتق طن ,.0) ,مممائظا ,بك مفوصنكة .ل ,حلمم سو 
اعتمم داعناءد] عأطمتتفاكنا5 أمصه ا لمونعاها 10 مجع ."لساك عماممعد ترام اوملظ" (2005) 
01020 ) لانت ]ا لما 


ك6 300 اخطوان) توا لالت ١‏ الماط عاأطمستماجنك' (2004) .54 ال وعنتطج") ضيه . ع[ طحيو نو 
عع عاأعلنع نا 5جعوعن لما دع امام لناعوت؟ عتباناا مه الاك عمتحقنج ىق :ما تأإعمعط انعا 
للها الت تانجزواع لع[ عاطلن تفاكناك افمه امعان[ م1 عارن") 'عمسقطة األعصعط لمن كعمسناود 

لف لل 


أ خعتصماعت" أننه] لالت االماط 6ه أمناصمن لصن عكن .لولالتجعكوو؟ (2001) لخ .ل .قو 
5ع ا لاععدرذان ”| .'ماطعلت لاتددرزم"جم امباعء|اعادا أن ممتخصهمحه لنطماع عط وناكختظ راتكه لمتحا 
خلا أنات 1م غضم الالطات 1 لل310] مط تيو منلهكا اواععدة ,9 امك ,جترعدرحك<ا! لانم | أعام] لحن 


-للة 200 حت اممف لمن جنماذلاط عسمتالهندا :المعسصسعععيعم4 1121135 عط (2003) .2 .ونوحن0) 
ا ل لك ات ل 


0010 ) اا ما علانان) 4 ر1994) .11 .عوصرك لصة ."ل .تحط اننع ضوع ةا .ل ممحما 
أ اتا لهات .80')لا! لإائجت ادا افأعماماخا من 


انط د عن! حعاعء تاذ التتررننآ أمباعت | اعان] تمول ند حمصما! عمتحتمدز (2008) .م .لذ .متلاهت 
.1لا ,عع 10 تطصسصنة) .حوعم2 تجالكات طاولا ععل طسوت .لارونكا عللصتد 


,111/500 .لإنعمء 1 ١1831‏ .ترتتموفط أصساعت|1 امام[ أ عالت »!| وان و0 (20060 ) لح يك وو 
عضأ ناكم الام" كاك لامع كحت ألحع "رامعل معمن لدان مع . تاقيم اط سر أن ماطلوئاتوحة بعالا 
007 ععطمن() 12 لمكجع نما ,لقان جع نحن حل رجن مجانم حدر امساتناللها 


(2003) .13 لخ ماف لقكت13 لصه .10 لاتضعطائك .ل معأ ل رطالنضةا .18 بك المت .ا بن لاسن 
احا ألكم لامع دل متطخعوده ارتعجرمممر لمعه لأعاصة أله مام يماك مامطارم ف تأطنام ملل" 
980-09مت .9 مم .21 ام ترون امصطاعم ملكا متساحلة .رعوامصلاعه) 


-81 .11 لمن تفصطلة خا .للوتا .') هذ 'عامتعصاكم امه لسعم عط ج002 2) ل اتن 
«اممطععان1ة3ا منعلتنا' عصتافصمتن؟ا! نياع ايوخا ده امعمامنذا! ممصت عن" ركلع) أعممان 
للف اله صمت انماما أ ماناتاجما لمرمجا تام تصدرماءنك<٠‏ عله اتاعطضحك حمطا تلحر ييه 

1011 1 


دن نهدن الع .لاضع لحر ,'معلكره0 كلت عط مط معحلردا ممتوعيومم 200000) الللفحرقن 
7 مول 12 لعدوعن 10 ,366 حل 21 ات روطتم امت 


للانا5 تناه الف اكلئظ لعن طامط اللعتررعع عل «لطستعرسيو<ا! مالصسصوكة!' (ط2006) احجان 
الى 'خاطعت وعرمرم اماع |ااعنها - آلا عالتا - اإللا٠س٠تصصه")‏ متعمصصيكا عر ممه مات 
اكلام 2 لمدمن 0ن 92 حل اما امه مااع ل 4-8-200تتانةجا للنق/مط6 لخدا 

20007 


ان عاطناتفحه ,عولعاسمص التومختلت) روه وصنلوك1 بوم" 2006) لاللخجان 
06 تل ذم صلاء حار م اللا 


“اللاضل ملأكررنا العاجرة لمم انتامالع عط عسمتصمسكظ مإتسعاعن حمر لوم" بن2005) احجان 
لادوم بل لكان ,وسطتاامعع5 


معي اتحامم 'وعلعف لط ما متطلعاه اوتعتصمة) لصم - نجعن لمعه خط عرلا" رطاك200) اللمجا6 
ب لت 


الأكمممكم أمماعع|اعاضا كسام -116]1<5 ومتخمملا عامعصععتعة اتعنجوائظ' ن2005) االخعرم 
ات اصع احه5 , لفان ,عسطتالعة5 .'كن 1 باصي ومتمه ا عل وا تجن طتلملط ده كاطع 


1013! كك[ اللعاائم مك ااسمتجطييع 11/1105 لماوح امعلدم لنطولع عمج" (2003) الاحمجان 
]ه60 الانا 61 .عد أللع5 


عكمترتضا جعتللتم) لكخعنفائط ده - رصمل طلعوط معطا طأعنصط حسام 115" 2001) حجر 
للولممعتزصون صل للش كان ."لكالا عط) مقط عتتا عه حجا | “رط حعانار ممسرصمة لجر 
ل لل اا ص ا ل ل ل ا 15 4000 لزت 

017 نت «اصسعاروعة 11 العدمعو م .محل 1 رموه الع اياج تمع لكلل 


ان #اطنلتحة الللفكانت .لكالا صامل ها أتمل كتللمصلت ترح" (1908) لمجا 
2007 عتادصعنصعذ ١1‏ لممدعوعن لحل لممسصتئه سال تلع نر 


عن أأعادض! عأسسوعلء م أأ مدان ما لنعل3 علا لوح مولت !حتمصعكا الحو دآ (2001) لان 
تلاط لتنا عط لانن انك تعصم متاما أت كما البات2 0 حيمر لمتل ماما الرعجرورط اننا 
مانن لمن اجامجننا لفبياتت|اعاما قب عع لتمصرت" لفامعفصلنت لمممعنها عا ما ممأاممتصطايك 
0 التحا الحمروع0 الاملجدعك5 اوراة! معرملطاه*]! لصه عملء احموكا امممتاتل نذا .جعت نموع] نز 

.10 1ك .16/0/13 511*0/0151ا ان نمك 110لا ,2001 .3 وولح حا 
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ع الاك ازللتك لمعم نص تلل لفت تعن مهت تدم[ لتحراييكت جمااعلعه الدع ا" (2007) .5 الال 
حعاصدةء لواحن" رحا عنعة. ل مومع لصتا لتطملع عط مأ حم عملم عقت من أن حمع 
نقتت ) ل الاتاحتصم ع0 ملعتم جرماعتت12 طتلضائعطاء| ‏ حناصرن دلوت لت 

ا ل تن 


"أن انان تلن دل جححف!) الم ناصرصضء6' (2005) .11 مج زطموم!] مه .5ك لزنت .3 حسمل ناا 
لده مممنطفت أأه مادم أن لإلساد عحت كه بالا" عطا طعمعط) ملصدونا له فرعم 
نألعه! ,'اتخركا؟ا”) لصن نإأنا! .11 ة)2!] "عمف زامم النحم الفط سلما عل ما تفللخصفص ما مجنا 


متطسع وه تنه عصستممطتعد لفوعا وستحامحة! تعصمتل حمحه متك (1993) .لة ,ممتللصفل 
م6 7هكمم .28 أو .امتممل ما مكلنكآ ,'حنت ننوجعن ماأعمعع أصفام "أن 


تحاتاك أن تالنطوسطا كع انملح النتلا حك نكري لعا 1ن الت لك لالأصملخحوت" (2007) .ل .ممصمل 
أ نا تاع كعم متم .احتو ا ألاندزه مأع تناك ودالزتاصعل لصن مدن اطمم أمعتضين تمدع ”للم 
خا )0 .متطعنظ منصبط؟ لصن عل 1 عمتلتممعع ]ا مه ممع او 


محلا امعد 1 أمعلط مط من 'صم نمام للأعتنهثم أصفام أن بيماختط عطا" (1987) لم .مكل 
اا ل ا ل ل الل لل ا للك لك سكن 
101لا 


نالخ نناطن© أعحة نرطامموواتتاط .'جتفمممم لساءة العاصا عمالؤاتاكسل' (1989) .0) بط عو مات 
لثمم ,ا مصميقا امك .كلها 


يك !! ,مادعا عنرنينك معمر© معطا لحن تإعوأمم م810 سفمموظطو1ز8 (2008) [١‏ عمط 
لاممععورم للك لالع تاك أعطيت /لتمااط مله معد هالا .عولقطصةت) بحئمما جالوت طالملا لسر 
07 00 20 لعككنن 10 .طم .ع رهلا ز/طاطة تصبعمل_طصتاك ممم 


اللا" (2002) لامع دصجماعتع<ذآا عاأطنهتنامياك لصن علطا" نما عاد" لبه إتمعاما) للكاك] 
,ك1 انعاماج ما دع اكره أنعن| أه مروعة من عمط لفعد له لعلتطال كف امه تعم) )لتصصمك6 
عن اللنخط. 1 اجماء/2-06-27 الوم و تط عه لكان حر .12 مص 2 امح .دع اماظ علا وعو لظ 

7 مننناا. 12 لعددعن 


(2003) لعمن ردت ةا ناتلا أ تللكت حصو علل ننه تملانلصوجىا الصف لمحتن ام ) 0015 ] 
/حصهت. “اطع اصلط//صائط عند ما "مالتسططوام" لصن "عاكيسال" لعاات رتم1 ماذات 

ال ل ال ل 
عل اا معن أولدك للصنه؟"' (2002) (عاناتتمررا لطتسضسومجع ا فلي لوصا افصصتا ئضت اسط) لخاداس] 


لةان)”!] 'نصترت) لصف نتلما أمننف قل خامعصام كنا عتاطنم أن املنصرا عط" .امع صحماتم 
“للد 7طاقمط خط د لبن عجرا لطا .)ما .لماك لمتطاجمكلا 


عنتاويك 58 متا (ن2000) (امعطحرماعتعٌ! عاطممتفاديك نما عالاتاجصا النصماتمص علص]) ماكلا 
أحصانل0.369لحاوت/00) لنت اكاك الا الال 309 مس9 امد .لتارأاناخا حمل 

لحن مجم نعم له ونور عمتطروككا مطاكه وسمتاععض طست)ا عط أن انصصسسك' (ط2006) ذلا 
لفطك 3“ سول 30 مراتميه كادا! لمعتومامزةا مم مملار خحصة؟) عطد لآى ومسضقطة الأعمعط 
الجكة من 9 ام .للك الات حممتلو نايعلل طشوظ ."2006 
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لكل 5ل لاكعنان برعكل' 1994 ) رعانااتاجم[ وعسامدعظه عتعمع0 اأصهام أوممت اهم عام) أجطممر 
1 لمعم () الاط عط معلصن دعنك مهد تصنام أت ومنعههمم<! تمن ا تسصدوم او تعمل 
لتلا .1خ[)] "ماعنا بوتعجرمم!! لحسانن اماما أن مدخ لعاولعها 


نامآ (2002) لخلطعتكا عمط امناعنا اعاصا تبه ممتحست7تخصهى")) لصلكد أحصدين') مجلم] 
01001٠‏ 1 .1اناجد! ارده" ) عجا !| .معن ناموط اللعصمماعنع<] لصن خلطمعل؟ا مما ماعن |اعاما 
557 لت اجر لالحا لعط رع جرع 


5 لجنا" عع الام تنه ديهم ممتكتدهةا" (2007) زممتتحملعة! أممعه افده اوم عاصل) كوا 
عدن أ لمكن .لإماط لطت كمط) متو أانتعلن"! لعع5 انصه تا فمعلم! 'عسساليتعة لص لمول رون 
007 0 تاعطاو 0 9 لمدوع نا بتانا. 1 016) عامج فصر مسمتائجه ليده لمحل "رونو لحل ام محا 


«اعظ .لل ما عن ممتامصيى 0ل جع" نم1 - كمكناقلئ01 ععدنا اللفروع جوز" (2004) .13 يجروج 
ان مع0) ما وووننة4 رن درورائ سرونلا العم ذة! اده 1 نتضعاما لكلن) معتمنة! .5 لسن كوزهجلنينا 
4-7 ون ١1‏ 111 ]نلا ) لامتكعيك1215 أن لروعم 1 بوممواك الأأعدك8 لمن دمع مهيز 

-305-305 جرم ماله الاعصتصمم] حوقا ممه )اقلخ 010" .2004 مون 0 


«انا8ظ ."ماصع صما عل اللئاحتعع! كتلم مفلعء تحرولل (2005) .0 عل تعمطء5 لصم 3 روجا 
ااتجزذ مأععزمما! كقلخ متحودا - متصط]!ألجة) أو جاتو طتمنا عطقن ملما 


«ترواعنت2] صا ماطاعنةا عنمن ةا اناا أه اعئمدم] عط رت99! ) .ل مازرض18آ صفح لمن لا ,تقول 
0110 وعاحع1ة اللتطصمام .عائط© .ممتامعء لم كل عفوعاعمحط لصه عنوطعط ندع ]رسيت مووز 
علخ جع تعنره"] أن وماستسصللة .ممتايحم ممت أححصم ل ماما 0! أمتعدت) عا ماعع مز ,إمعيمتا 

عناع!! عط 1 ,كلكا 


حك افرلة 10ت[ ما مك10 لمن عموعاك5 تعسسافاال وه خصولئ7 (2005) .5 ,]اكول 
”| .أفجول كانا .لتملء() لص للا بممامعمتا ,جومم لالون خحاصلا مماع مما مسععلناك لعااملا 
علطا ان لعامعكممم امريد نع كنات مترميمم عع لح :0 اافترملها عتحدط دآ كلطع جا" (200(4) 
كان نمام ”|| اللعالرزمك حعل-م<] عط) عمتحملل له عسوماوندا تإكل]تع] رامت رن 
عل 29 .نولنا] .متمملكتةا .'ممتضدم.ا له ممت اع مل:] .طاليع1! مز حلمم0 عناطيا! ممتتمموممر 


ات «اأترععت2] 3 تارمو 


-[ .أن للنلاتها 8105 لان طقن عطًا تعدتوعاص الناعمد كن ععمعن9' (2007) ,جل ممع لعل 
3-41 اجر .اننا ى وى ٠‏ ام .2006 مداصتلمج ألنطاهان) .ععصوصت حمل ,برعو امصطعت !1 بصم[ )تحور 
لوال لات نل لكر أن عأطذن أ كم 


ا ل عطا لحه 'رومامصعك1 تعد عام لمن معففصا 1975 ) ,ا جل .وم ناوعل 
10لا متو لنالن8 مجمعوط 'جللمت راملا خمتطاصه1] خصطمل ,1925 مر وتة | مم1 عتاحسع 


-ا-1]2 لانم لتلتت) لاملطلخااطن؟! تارم سدلوا! لرصحاتة! (1984) .1 ساطكتاوك لمن .لال بلمعجروول 
لت ا) .العام 
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«ومرطرزه خنطا ما مامتاعيعا جتمع صمحم اف ععل لتعهامصطعة) لمه انوع" (32002) خا ممع لضفل 
ن”) قط لان تاحصم صم رك 0-1101 ]لاا أن لمامعدعام مفصمم عانم مكعم 15ك()0][) تلاج 
لوتتعهامصحاتماماكا "أن ممتامصم<] معطا ما عتطمي8] "ملعم 5 امنا من متمعننا] أن مممعاكلت 
01200027 0ج كله نات انان ل بات اتا لاجرلا اتلد التدامات0) 23 حملت عاق دجم اءننرا 

701 نم20 )م20 اكحدحت 3 0301 و لندلن دوع حالم 2 02_تاارد_حممب مم مال 


عا لانم تفاط أن انصومال لطاع ل امد ذأ ممتلساكلقه" اسنلا" 2006 ) ,ألا .ممامع وكا 
7-26 امج ال .1 مص .26 أولا وما 


عم] ايت لاللهم أفمهالتصعاما ما كعاهلة الفصك تمفسمطصعاتل 'كممتاي اتنا" (909!] ) .خآ .عممطامعيم 
00291-310 .23 6لا تتاو تصيم0 النصم فونه 


معان 31 أصناط أن 'وصتصصك:ا! لنتتامط معطا" بلععك عطا اك" (2004) .غ1 .ل .عساطلتم ملكا 
دملا 1أط١‏ .ممدتلماظ عوط مأحومنو !ا أن جاتوع دحلدنا .مملاتله لم2 .1402-2000 ,ترعمامم 
لو اممطنم ناذا امنا أن لإلصك:] تاها عط"ا لمعن5 عط نعرة] ر1985) عل .خآ ,ل .ومسطممم 

خالا من لطس" ) محمنناآ راتكه املا مول توصت مرق 


عزن عط" تحن ناموت ملتأعصنع اأمناط' (1985) .| .12 .مفتصصك لكا لجيه فل .خا .ل عساصعم حرملا 
ددره© مح عدنا غط] الامساع ع دوك لمد علعن5 للة) ل مسباتامعترممل؟]ا .11 .ل عل 'الحمط دصر 
)ل متلئ قلاط .موعن لإالوان للملا ملنانا ,ون ساوقع 8 متأعمع0 أصواط الى انا 


مطعه) لقن أنماتت | أعاصا عط" (2000) .ل على اعم اولظ لمه ٠”.‏ .ث لاولتكحمع ..10 1 معلووا 
'اللاتتستاعمم خم): معنا معلاهد0) معت ف متصننا امم أن كالم فصقت لإعمممم امعام 
الا هط[ ,20 ارقا خخخ 5] ,"ل نكمم عالت روما لصملعن"ا 


مسرو" عط لصن عناص طعت اما تمتوت0 عط اكمتئعة (1998) .8 ببرعانوةا لصن علج .ممصا 
تلاط .مرولا .ووع"ة| عع انات") الملاتلضت") ملوم"! عنييه ١‏ أن نعتحمت علدا مالك 


جلصتلط .لطننام ك5 عها علناو8 انطوا6 نطلا" تسن كا لووط (2004) .81 .التصلحيك1] عند 1 صما 
ف ا ل ا نك 


امدقم لعمامصطنف املط صل كانم جرهم أمساعت | لعاصز أن علور عط" (19097) .11 نون 
لالظ بتعمطا .3 أعلرخل حخنكا .'رالجت كاذنا أعاوماتاة] نه متام حوة0) عط) «عللن 
1131 كات | "حت كاك تاربع لاطا لا 


اللخ راوع مانا عط أن لحفتت جا لل (2003) لعل عانم تمل لدة عل ال خآ .لماع ملاما 
10لا أن متملاات! مه عملت سس النوملالله؟ا! .حعن منت افرع ) لح عن1! 7اتصصحك) 
1 12) .نالاقك ) الاك 

طمن قا متسعدت١‏ ,رعماصعل! حن جمماماظ لحرا 2] أن عمتناعمرا معطا 1993 ) .0) بخ[ .متلصونوم. ا 
الا 

عصناك عط]" | المتع افد عل ندع أعصفا عل لدعا لخصضمة ملاعنعة أتا' (2007) .5 خا سانا 
ا ف ل ل ل ا الل ان اكللتك 
اجا 


أل أكع اتات كعام تعتزور .'لاتمى عطا مأ لإاتيصنة لصم مم1 معت لتسطنجا!' ر2004) لا بوستمعصما 
/0 عفوعنأاود؟) عننةا كه :| أمعتسصناضن3]! الإمشضطاع:] 12-13 معصنه ,عمون نع لصوت عمله حلم 
لع 


مط مهمع اط ,1 بط! .لا ممتحص ا اهدخصصمص ]ا ..2آ ململمنا .18 .محر ككل .2ل ملل .ومو ناما 
لخنناتةأأاعاص! لعمع اع معناد أو ماأعتتحرصا (2005 ) .ل .للقلصسنك/ا لصن .كلوط .ل ,ناسططاجاح 
ةا .دععاصنات') عمتمواع ع( مز بواعمنلها عمتلعورظ نصدانا عطا من حعصرتيك 1 ملطع لجا بر)س حرمو 
عع مااضصع ودلا معلصيظ لاتهلاا عط برط لعمماكمتصصص ترلناد .كت نلباك عحه") مج أن وتلمع طام برع 
أذعن الامكه/ع معطا اصمسرم ل لحر ان علطناتوح ,كلمساتط عله م1 ,معومتمعوولآ الا كن 

لص.05_حاصماطط_لللن دروو كانم العمل 


نك تاعمنة! اللوتجوعن0) .'جالغامم "أت حلكك ومعلللط عط ومعمامة' (2001) .ك5 .ممم ملح 
لجع لكك أن | لوعن رع ملالا لاا ملماحعمع 0 ,(0)ل018) عن 0111 كممنيولز لعاتلمتا معطماني 
7 اكاتع بلق 2 لمددععن0ن اط مكاهاءا لامعا اعنصم جاع مممم ١‏ ماعن | اماما 


ل .ل ,تانسخطاءء ا لصن .4خ .0 لذ .وثألا هل ..! ,متحصلنب-عممعطسن 8 .؟[] معأجمعطعنق3 
لصا .الللعل1]] .لإا لففكما8 ده امعماوعط ممع ماوت عط ما عمللا ررملنسصماحظ مح (2003) 
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علئم5 0ك ألمكممتدك !1" تعفصفطت) لامعصسصوم ا حصط لمة معن افاعم (1905) .31 على مممتمصفاح 
000011.] ,لآ عضهك لمن نزم[ زللآ لما .كوه «معورتدا لملا 


لطعت كعلاأمععها عطا عمتناء0 - تامهم امعلدم كلا علأممماعها" (2006) .1 خلا .دب عقن 
(متاتت اأطنم لعتم كات حر للعطصعنحمل8 ,19 مم حك ,حممنماع؟ز معمنهة) من اأعميم©6 
لاط >1 022مللتن الطبحر"اك 9 تطيعلمععط #لصغط .لإعتامم_امعائم _كنا_ع م أصمماع/12087 

أدعن_اامممء21 2 عجرا 


انا اكة! .لإلصصصمع:] أنانا6 عطا صا ماطسنهس لإاسعدرمم؟]! لممتتعااعاما (2000) .18 .كل مكسأاكولح 
)10 ,انماع متطمن 11 ,رذع اتصصصوكة! أحصه معام نون 


لكل[ لمن علوه0) عتاطن”اآ انول نصتعاما (2005) (كات) .ل مالنمصتطلتنت1]8 لله ك1 كل معنا مخ 
لااقانت لانم .عصلععةا| ولعصصط امساععااعاما لععللتطمات هن تعلمنا ترعوامصطن]1 أن مع 
للك لمعن الحمصكا أفصد اللا لقن معمعلالع81 لمتامعيدة| تحعندذا لضماععة') 11لا سر 
خالا .عمقل أنطسه") مومعبط جاتحن كلملا عولط 

«لااتاكه! التاعاناتاأناد لقن خلطعت العررميم انماع اماما ,مكلك (2000) .(1 يجح لماح 
لااتندردت”]1 اسان انما مقط مععن0 .العزممم طسوعيت” ج0نلم-<11 عط أن امدرعهع. .'حصمل 
101 لاحك للملعتان! ءت الالتاكم[ا لاعسيعىن ]ا 


ممع عم 1[:5 "1 عطائ! احلطولا! اجعمصتط الساععا|اعاه! عمنحاامتطمات (2002) .12 معط متلق 
ن تلا .ععلت | انافك .امار 


لاله ممع و لناوعةا1 :تلا لماممع 0 امأتعموم لمناتن | لاما لاعمكلا عطة (2007) .0 ملزمكح 
الا .نع لت تنام مكعاوع5 حضملابااتلكم! لنطواة .ملصععم امعتصحرمانمند] 
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عماجرهاء عل بن] موعاعط لطعلنلا لأناحت عغطعا” لإتبعم مام لخدانت نامز وكا" (3002) .0 .رماع 
بسعررن"12 أنساتن ااعاضا بيه لو لستسصبه") علطا هما تمت لماح ممم عاترمعم ممم لمن عععاصاي 
الداع ] 21-2 .نولمما .عفصع م أهه؟) لطع لكا 


عط" - كاطعا لإافطلادا] ونان ا أعار! أن تاممصمط امغتتتامط أنطمان 4 (2000) .0 .رمال 
مما ,ملع ايها ممع سبحواءمتا خملل 


بع ناح نالعا الإرماء1!! علوت فوع لم اق تحر لوك نحصه© جاتحت 1ل10 13 ع1 (1996) .12 .العسصوتن 8 
لمآ .فقوملا مط عاص لحائا 


لت 1ن ممم ناص كوه اجازحن اللل10 ذا عط 0 لانواك نط1" (2002) .21 .12 بسنلا 
سنا عط تمتو تملظ أنطهات يسصتصعحح 6 (لة) عناوة1 مآ .0 ,2 كرز ,'دروأافارع دص أمصل ما 
,عاموناقخ .لإاتدعتادا انع ماما من محلمة حصنت عط لله مملتإممعصعامردم] لصة مماساة 

“لما لماعل ”باخ 


مامز عط أن امعطتمواع عل عه ملوعع م (2001) لضعم تماعصصتط عط أن تلسكصة معام 
أن ععاوة5 طلكاك علطا عط ع1 لن فعا ب6/|4ثلم اللعلصناعن<! .'«تعاكزة لعافم أتممتلائم 
#فيزاين )© ]للا أن ومن بعطصة ل عط أن حت تاطصسعععة عطد أه ذعمتاعملل 


سرع" نلا 010:0 م00 عدن 131 عط +1 متتس لاما مخ تتطاعوز8 (2005) .8 سنطمعكل3 
01 ,جوع /زااة 


ل لتنا نلوتا وطتةا - لمنة! أن حوالخ عط (2003) 1" .عمما لمد .ع .عدمأد! لق 
اننا 


ا ا تاوعد عع كلنت أانا 3 7طندام .1125 ,8/10" (1999) .7 .تموتلة 
92-07رم .ك ون .تك اوت .اح تمدرماتمعر1 


موعن أصانامر لقن امعتمصناع ندعل عوضخ تلعهه عط أ سنا عط" (1983) .12 .© .لرعممماخ 
07-72 2 وت[ امك معسعمله21]! العصصمماعنعدا .'مععسامكمر 


د لك - اطع تلام عط "تهنا مامعاهم عنامد1؟ (2004) رجعمغنامصهر”]! جمدك عمنكل816) تأكال 
ام / نان خالا ل حكن نم اللا م امعلهم أت أأناع فتصهطمر انتمطن ععلء الحممط لعفم 
1 ا لعمم نإ اده اود 4 0-2252003835263 ]دنه مرجم جو الت أطناص 


ان الال لقان ال ل ا ل ا ل 
ابت لووك أمنةتتط لمفصتاة عط) لصت تكنوك لعصعط لايم لسنط1"] 'لوتع صر عل دأعمعمهعا) 
نات لطلسسة نل ده ناا جمولنن 12 :12 [ن]كه") عل ملداتك ]1 .ز'ادك عم عن 


1 أنحه تنما عط م علأنان) اولمالتصهامحةا (2005) .كا .لطسمتصرآ: ممه .0 .عتوماح 
لقنا انك .لمات .080)لا! .لانت اعم لصن لمم”!] عن كنت انامح ؟! أافمة0) امول ام 
د ولمعا لفصها لمصعام لعل عم جع 7 لاطا 11ت الع امدحا 1311 أ/عته اماموط ع0 نط حم 

بالمتطضع 
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>أكاط "لاعن امم لولم أن مكلت لل - "عمصفاجلجهة" اماصطتك 1 نع الشعل ناوج" زحلن2) تابح 
لحل نانع زحان 017 لت ع طن حص ا/ حصن أ نومام لخص عون احص لون الخ عاحطالوان كه .خترصدرتةا 
-11ا23 عل الرمرعر. لامها 0011211 تصونعك 5107 :]2087 9301 )2ك ناعوب. 2 تزبو رداق زرحت 

07 أت طسعارنت5 11 لعحجن من .لسصاط_ا اذتعلى 


لوم عط أ متاعالسقا ."! لإامولم عندوو لوم! :ها عصل عطا حا صملا ر2006) .1 ترسساساح 
10م .زع اضاتد) له مو 1 امد افوس" ) مومعلاع 


علد :امعط على اسنأناء تعن لوه لالم الفح لعالخاصعممم")' (2006) .ك5 ,جطساح 
1 111 اونمت الال | 00 كلنمل] للمتحخيت2]5] عع لوت مول 


101 ليت اتيم :2008 عاجالاا وطلموق ل رونلا عط" (2007) .1 مكنا لناصلك لحن .ك ار امساح 
االمتامن ةا "معان نواعم علمتصصطة لصيامج - عللاها مام له دولا عحممصيمم 7 ادن صرحرم لف تمل 
“نعطلل لم عصسسأ نك أأهذا نمكم .)1 قلط .عرو ممتودنععلط عسوملوتدا علمومن" 
اط _10 _ملخ_عووط _ ململ أن“ لدن: ابص كن ام رماعلا لمعت حور أن علطن لوطه 

,2007 تعط0 00 20 لمددعتعن .للدعنا أ اصوك_نرام 


الاعمهم امساعع! اعاتا لصت اصن سممام عل -1001011 ومتامتطاعةا' (2003) .5 .لاعصسكملح 
لالخ افومتاهمععاما 0011 ,5 تعصدط دعنكدا 11155 'لمصمنوعط لمن 0ط لللا لازنا مطل ون 
-لاث 2 لعددعن20 .لصخط. عصملامت! لطناط/5عع دم من مان كي 011 ) ,(”[لث,01)) عدت ارين <ا] 

007 اذلباع 


قنااص-11515 هن لمن جامعصععقه لمعنمانانلمر؟ (2003) .© الاعتلاندا ممه .5ك ماعمنسنللة 
]| وعدادك] 111115" .'611”0آ) نامع تصمعئ0 جتعممعط لداءة | اعاصا لعولا م1 تللرون 
لمتحي للك انالف 0/7 رتاف ززم ذنه انل لعااصنا ععطدن0 لمد طهم1ان .3 

7 أزلاد لام 2 لعدسنععة .اسار هصه تاع ا لطسم/جعع وم اقت. ماما حر 


لانم '[] معطا ده جامعلهم مز عسدمأعكتل خلطمةا لعسلما اعم مزق" (2006) 11١‏ ,ويح 
دم “رطم حعلن اع دامع يع نه. طلم تحدم ل لمحتي اي ف ا ل 010 1000ل 
2007 عسل ١|‏ لممدعننمة .حال رص؟ك)_280 احومن 


لنان1 1كنة) و'لصناحع] نلان2! عط صا صن الضاويطا ماععص "عدوم لاورز" ر2007) .5 ل .العل0 
لقحامان لمه كم عمست ومتمماءنحد] زخلع) لمم دجما .ل .5 لصم ريصت .ل صل يمر 
77-40 ماعلا لاعلا مده مملدى] .عع لع انها .مدو تلوناومه لل ملسلل" 


ترصام قناعت اأعاصا ده وممالتلئي عطا عدجا عط عمتتمحعها"' (2006) .5 .اله5 صو ل للعلين 
عت2] :مس1 وصالمل و8 رلع) ااعل© اطول صذ' 2001 .للا عط صا طالمعط عتاحامم لصن جات 
احان]طا .ككنن0ط 'والج عالملا عولعطاصوة مث الفلا لصه ]لاا عط ما دع سمت ميمتحملتك 

0000 


الو ل 1 لطع تلات د01 ن] لومم مدع فاوط أمسايفتيخ (2007) صعتزن 
]| مانات 1 لدزه أ متنا أعادل تأ لضع جره-ن0) ملتمصصمع :| رن1 ممتان تيع ,2007 ممتللن 
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لحرواعنت0] عم ممتامفمو دم ) نا تارصصمتن] ترا صرح امستصمع 0 عامط لصم 981 ) 00601) 
”| .للعلا 


1 10 مكللودريك ]1 ىم لع كانت تعن عم حمم لمعيه ننطالا (2007) النصم لمم عاض اشاح 
نحن أوج حتت ادع نارمع الاتاللة | حملا حك عن علطماتحة .2008 تممتةا العرمحرماء دعل لاروكلا 
007 تعطوات0) 20 لمدكن 0 من اطاط 008 عل كرد_مطاع0نتا 


عدت ل دثدرعل عادر "حت | تنام أن للوللحطتاىت عطا ها معتاساط باصوت' (1908) ك1 لل موو الوا 
)| ,| بعر ,7 مدر ععصوط لزن دمن نمطا مودعم ملأعوعع اصخام لان كن عط ص 
أن عاطناتوحن ,عصمه مسالنن اعم امه لمم رما خعسنامجع؟| أأعدعة) له وملعختصخصم) 

007 مداصماحرهك ١1‏ لنودعننن .عاط حمل لاه لم دمن حر 


17 ملو حاصو لقن ب ,السلنحامتترلض ..") ملصناطصت صلم .جا بط ملطعتككك بل بط ولسوا 
اتن ما ورماعت"؟! ممق امك عمتمملع عل لصن للتعممم أمساتع| اعاص[ :3 أعارتا' (2003) 
انع انها زجلع) مدعا ممه ذا مح تجعلضوط .0 متلتطط صن رعواممطنعلمتط أن ينعم ما 
كد عاطماتوحة .0 ممتعستطجو .1011 محععنام<! عتسنممعةا] عتاعو0 لدد رععمامم 

07 تعحاتمعاحن5 ١1‏ لنددنتع ا تغط 001 | بطع دحابج رع نه. رمأل لال 


كه ن قلع؟1 لخالاع اعم تمأعفط ماك" (2001) .01 لال ممصسعاماعة لمه .6 بط ترعلموط 
لوحانام /عدم. تحال سر ,13 .مماوستطم كلا الخاططا ممومعظ بعتاوط لمه"] ,'اعلمعلك ععالة 
113171 اذا عطيام 


سأالنا ان كن ااانا انارت نات[ تللالصن لق المنا لالع تطعا ماعل تا" (2004) .ل .راعسصسننا 
مم .25 أو ها النحره )عاضا له لفصسيول مع تطن لل 'ملصناها لع انم رون سعاوز أن عوعر 
ع اصتنا لصن تمتاءاناتصصطا عط عا عفمماكتكمن لمعتصاعكن]" (2003) .1 ,باإععمءط 903-916 
مجنت قن لالجتلتتها تلن كعأضاصللي مماتحوات عل مأ لنلامم رتعصممر أمباتع| اماما أن مملل لمر 
درولعنت0] عالطمصتمجنك لصة ئعلا] نه عاتستسوتعفظ «5[2]")| .11 مم عند عندكا اخعاصة 

الل 


احطللا' (2001) .0) .') .لللتامصتمط]؟ لصه .© مانعتضه) .لقا .عسمالامة ..0) علتحوه"] .لط باتاعدز 
-113:1 112 عطا مل معن ادع ملأعلعك اللمام أن عحق معطا ٠‏ الهم عط فد الت «ساتعط لتق دمع 
لمنلا .(1[")) مانت" ) ولناتة! أفحاه أ تمان[ .تحمضن أفصملا 


ا ل تل ] المعلنا تنه 'للاملليت!1 ع5 5لا نوماعاط النطضملة' ر2)005) .لق .مرامناا 
للجتآ من ١‏ ماللمحن؟) .لل مجحراعطة! .") المطكصسيلة أن للللمتستلجعا معلل تر أوعيكة[ علات أعصة 
لت ةجلم المستنللظ فوط اينات | أعلصا “ن! اعخصيامت) اعم لصفنا لصن أمعل 
عللمط] جنك نا عطا دنه عن التلصتصرتن) للترعمرون! نانع لاطا تلن عن اتصصمطايك علطلا عامط 
لحدراك طاحردس فحت /حمانمكسع تاج /دومن. اأمح شاط سح أن عاطماتو جح .26 حال .عتيتعك معلماك لع 

0007 تناه امن5 24 لمعذون تن لللإحلط للاموستاك ]1 امعيه” 07-26-0531 


لعن امتحا أن جمصمتليع تاحلت لصة ختطيعم عطة ليها عط للحن مكلت" 2)(031) .لذ ,دمحم ااام 
انناصل لحن[ عنن لله اوملظ عط 'مامعصمماء عل منتلمصوت ملفصم لاص ايده لإعمامم 
62-7تمم .16 اود 


0030م 


+ وتبااكك لاما ."ممق مالطيام امطماع هن طتميعمعها هاا (2000) ,2 لجع دهم ساجوزم 
١30 2‏ االلللئةا عقرك1 !علس )2 ] 


1ل فط لها عتاعمعن) أصفاط أن ومتامتماصح نا عكة زن199 ) .ل .مازلا ملتح ممه .خا ما مجلم 
افيه بك1!) .لماعم نالنك؟ا .ومتططتاطن”! اقلضفن) ,العطمدماعمعن] رمت مز كمنيع الك الك أاتاوط 
ارك ملم 


الفا 31 نالوم وماك للا عدا! عامط مامخدرملا محمرمر عجن سرك؟" ر2007) .ك5 مم 


000 25 متعم اهما مرعائ لا عط" ."لاع عمستعدصك5 مز طعهط «رملصنمه' (2005) ؟ .ترط 
اران 


17 لمن ليواوم اعم اما علسولط 'عمالمعغط أصمام نوكتم لم عتاطوط' (و199) .') ,كه ,منلمط 
000 


ع لكلع) لمنسوعملة .1ط لصد معمطلوط غ1 أتوظ .ل متامع هلسرو" (2002) .11 لب طاترط 
قاطن ن] طنائد رعو اممطنعام] 3 معلا عمتاومعنعه]ا ترك امكماة مه أمعماورط ممعمماميت 
01001 [ .للف الم افصم اص مادا أن عاملتاكمه! لتذنجهةا .كلمع صجرماعتد] لته امعد 


'تعتاعلط أت طعنيعد ما" (2000) (لنتاد ا لنصمعاها ممتتملصسمط التصععمصوحلمة أحسجل اتلمعم 
عنانا ممه طامسعدع” أصن انع اعد عتاطنم ما وم الفط بععمممم لمعت ]| أعامز عط - لصنميعو 
حللكة أهنكا .(6)!1 كعتعة عوط أده أكوعع0) عدم ١تاهتاتما‏ عاللوصعلن 28 لهم ختطعت قملم 

ال ا لا الل ل الل الت كن 


عط للحا جومت الك اللعتصحرماعنتد1 جوالوع د للولظ8 واللبيستحه") طعطا8© لون لمجم 
ذل الط ممسسمعع !ا له - كع اأمممده]8 اناعم ااعام] تلمتتظ عط أه دعتندماعم:] (1996 ) رصونع 
-تات0) علا مه لتلخخا ,ناموط أباعع | أعخصا له تدمع كتلوا8 ,ععلء اميا 'لالمتالصسة") 

) .لم870 الخو اع كود ) لتلن العطرم ولع نكتجآ جاتج حللن 81 بااأملتئط 


علزاجر اصناحر *ده! اتلضعامم فلمل لاللنانما صخ تحعممر ممعلجععط امنا ر1998) نرت ك]/ لمي[ 
اقلت تمن تطلخ نط .'كلملام كمي اللاتعممنم لماعتا اعتصذ اممهحتتتم عام امعط بن 
- 1ل لالشضاكيخ كتملدسنت لنع5 ععمااتت !1 طختكد (اتطجع صلم تلا أده اوضع اما مستتفلصت"] 

10-400 تلاط كلو لات لطم /د لد اكت ا لمتطا راع ال لزناه نان لل أن عاطق 


المع نامصانا تععمعندعاوخطه متنا لصه 'إااالط متم تمحرج طاجا' 2002) .© .سمطعصومجا 
عاتمم0') أعضه أناحملصما ."1993 -1960) 11لا علا مل وستلعممطا انمكح صواظ مموعل تك 
000 -1 !صم اك مم1 !ا امد عوصفطة) 

1ك 1005 1انت ك1 نعط نون مجعم لوقت ]1 نان رم ما محعععم 200217 ) .(1 .مماعسعسييا 
لاعت |أعان] ته الصاقدأ لانتصم) ,المعسصرنفترهخ 15لخ] ا معطا ميتاصعمدرن") معلوما - مساتانك لمم 
1١لا‏ .علطم لكا والعمصط 


-طناح ها كاطعت عملعناميجع؟ا تنعلنظ أنونا عقن جدرأأن) قمع ل" (2000) ,11 .ل .متسطع تا 
ذك-7 امح لعطصت دسل ) 6 ولمذد أو لسعتدعةخا نا ااتطعلصولا "ممت حصصما عاطامتصعامم 
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ىا ملح كنز البطظ لرعط) حور الجاع هن اللعحه جلجتعماملظ :د1ذا' )" 20021 لح .متكا 
اطاط خم 1:1 07)/ج سيع كت دع ن/20102/05/07/الان جم لم1 جيل ار بالطل 7 مجعرملة 


عافه مخلطنك العلمم الصتا لتو ماص حصي تمع ل لستعملامتت' (1992) .خا معداكا 
لم .12 مس .)1 أون ل نو حجنت لم لوعو امسصطنناماظا لظ 


لت كن اط دا م الماجلمن؟ لانن فل أالئما ؟كاصةة) تحعلل سك عطا جيل مطل (2004) .ك ,لمتكا 
0 لعقدرج نرانا .عمتالعء5 


أافنافك اللاناح أن مكنا لقن ععلخاعي عدا مه سممتتذاحاييه! 1015 ناه حنك]21!' (2000) .1 .ناكا 
(الانقنلت1) ملقلءىت »ما .لحلحتتان)) يعي أن اأنعاتية مه سما أخطمات 'جع مجم 
ا أن اانا أل علطن لوك 


لعلل11! فط مصتطن سانلا تلم عط ما عتلكصخطمنك]]آ (2000) .12 .عسصتللعا ممه ب كل عام ديكا 
لحرا .لرماكنة] يحوتن”| أومكن5 حكنصاحياظ أسوحنا! .متمعنوط إن عساولا 


مز اعترا خ - «اتعسسرظ نا للالقات اللط ما عاطفكون كالما حن1]' (2003) عل .خا .:! حعيث لين[ 
عا ان ألا لعك700 العجيوم .لاتحت دما مامت ل الكه ا للصلط سنتاتعوتط عط ما مما انما 
م100 1-2 .قتا .نمع أرم معلا أ مما لاوط" 


م17 خرك لاله الات عط لاتوت كمام-1125 أ[ !: ده لصن هالت لمعم معن امن تحائظ' (2004) بط م أامكظ] 
ا ل الل ا ا ا ااا ل ا ل 11 
07 اأكنانينات 2 لتمجعع م1 . اتاناتا متاك لأط نص /جعع ندزيوت.م لوزن ااا لخ )0) ,زلم01ل) 


معن أاعاتدا تطالك11 عالللم لامعل (2000) ركلن) .2ط .الامناة] مالا لله .0 االمكمكة ...1 اام 
ال ا ل ل 1 لك وق قاذ التلتل 


معالك غعاطن ل لا الل الك لم5 دعذاأن لم كاطا .اتمادرانا اأامعلمنجعلم] (2007) .) .دعكا 
لا .0 ) يك أون1آ 


101 "!1 :ممتحسمتم العه | ماع اصاطا أت عتنا نال لتطممم نونملا" 200047 .5ك .لايك 
11312111 أن نامل لوت “عدم ,مانا أن عاعقاط عمتلاتنا عط انبر ما مر ال 
68-! لمجم .فطامين0) ,28 امك حسما لخصمل 


د ف لمأن جلك ع1 الع اتات | مز ون ملمتاحرن أن حلكج امم (2000) .0) ملمعتترم) لله ل اميك 
ردله '|")لمل] اأفعسصنهند! ,أدصولات !أدرصة لتفصمم أساعع| اماق لل سلنك مت لوم" التعكب 
“لتك 2005 لم10 أل جنن ل صن عنص لام اا ااا ,حملت .لك | /5ك2/200 ”اط 


اننال لضا" (2007) (جالون لطا املعم اص ةا ل للمتادت حوصد© مط له امأسناتننن9) (انااعة 
3 ةدرم .ل مق .1 أ" .لاعن .'جحعن عاد ما أعتون ل لجالكات؟ الملط له عملت | حمضم 


«لنتاون ل علطا أن لأسوون1]1 ام نوك ادماطا مهن أمعمامن<] مح فصوت معطا لاقل من ج1قال60م 
.لانت الله لل لجالمه نطا2| الوه لالت تنه للملاو حومحت) مط أن المتلسانن5 حلمملا 
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«من""! حاتت | أعاص! أله ممتلفك ا أوطنا0 عداة صما علاطو ,سوط عامط 2003 على ززمو 
انا نمل اتطحمة ) .جومم 'رالواع اول معلل مطرصةة) محاطفنها جحت 


فرك الالقتزنن”ا أاعن 1اعنما أن عتلئلوط طلليحك-طضملط تحوعل1 لمن عحون) ر1998) عا ى أأمو 
الا لإموطاخ مجعرط من ث2 حرعلل أن نرالون حلاملا متولك .لمتاتاصل 


حت” املاا ناعم :لمع عتاطيام عطا تنن! حم ااتعحرصق أحمهل الم عام" (2000) ٠١‏ مومعل اعممعق 
لحتنا للخلهة'01)) اعقعيع ]1 امسالنت عم وه جميحيه؟ لعطماة .'لإمسامع حعم عطر مز اعيمج 
10 نات ااا . 'لاالخطتت[) لعل 


عط أن ءاصحا عطا طنتر دععامعن الحان© عط أه ععمع لممحا" (2007) ملجانع 
1010 .5111 عط ما ععمع ناعم سفانت صمح لتر رمحا وماممحمع عاذ لله مامه سم معن 
“زلهةا وماوحت 6001 عا أت ممتدكع5 لوصنه5 عل مر طع1)ك عط بوط لعااتصطانك حينم ممتامحم 
أن عاطفاتف كه تفطصع حلط ما معطمك0 29 .تراهنا معصرمها .خة! تجليعم ا" لمممتتفم عتما مطيات 

[١‏ ك_للعططع ع "0 لج اليك ! ماص لكل 


عزن اطاذ! لعاتامممكة رو2000) زجع ناموع8] متافرع0) مه عسسخوورط عل -سمعاجركى) دنعو 
نان الاودع؟! عالعدع0 اأمماط أت وصماط مد عععع تلعط لنممتتفصععاما عط عمتدجع للم لرأديور 
معلا ,1كات! .عبانم اعم لون لوه" رح 


ععكا افده املاط تمعصستيع !ا ومصطه األعصعط لمعه كوعععم عمتمماءلىط2 زط2006) داجان)ع 
اك عاطناتوكه .عصصمظ ,أفصه تا مص عاص[ لاتحت م01 .ممملنعمعة لمه لموع 1 جمتسيحم 
لعددعععه .146 ١‏ دخاناط_«دآ اهمع تأطنام/خصم نا أطنم /عه. أقصم ةمتع اماو تجن حملط. الكل 

07 "محاصنامن5 ا 


خلث!)!) كه حعانمم لأفمعييع لعرماكمتصصص ب(الفمعاها عط أله تتوحعج]' ز1990) مجانم 
تالضةا .1كلن)| .'كدم عه امفطافوعع 


عللصاط ها دوعنمة مه لعاعهعم "طوتاعطلطنت ةا" (2006) ل .تمستكوعول8 لصن .لك مممطتصتلك 
007 مدنا 12 لنكجعم م1 اعم نحم امه لك نانك «اتجمنر 


الفيل عط تان ااتوجوع»ا' (2004) .1 عولط لتنه .1 تحم انط الا .0 مها .قا .فمطكك ا سسجركى 
١‏ نادزت د دل ع اح للا تحاصلت الطييص سر ."امعط عوستاجدت يتما 


لنحاص نانم علصا لعنماعظ ترط)ة.27 عاعنمة' (2000) .لخ .أاصف لوحت مه .خ[ .متاعدرعها لتك 
ناودع كا لخ نكن الات عم لو طا لوت امم علط علمذا أضع )اسك صمت .'(!] أمج؟!) متمعصطع مون 
حاطعاخا لإتفجم أمساتت | أعاصا له مانعدرعةق لعنمكعااع لوطل نه امعمصعمريم "١ل‏ الساضماح 
/003 مم نه ل عامل لاك ملم .لصم لاللعاصمق0) عميانعتعة لنة لوه .رك0 0 

0007 عضيل 2! لعمخع نا .اصاحا. 07355/27335506 


لم - «ااننعه لععة ترقا تن لعن" (2000) .ل .معوسفاط لصن .1 .ممتعصتصعها ,ا .يمتاتمدرة 
0 محعنمعل طاعطاين! عحلع ما لله لمعه معصتحلا - وأعصط مملاع كام مع ]1 تكم ممم ل عمل 
احتصللات[احانام لعتمعن//:مالط لحعناكت 5‏ أإعلاعةا عاأمطنةة) ,أحعأم شود العم أأن لمعمم 

1 غ11 | أ ناك اتاع ل ح ونين أت تلت ناتك 
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105ل ]كا عط أن 273 عانعلايخ لمعنطاعط مالتاحصمالنت” معطا" (2000) .') .لماك 
لتامع حامر العترزلم .اطنتكتلاصحت1! ملأعصعن) اصنلة وه عمتط تفلملا عت | علطا انك اعصع مم 
كا01كلن؟| لله الكت ادا امتتعيصاحلة صن لمناوت كمون عطر 5< للعا'1 نه جرمطاح سكا عطر ان 
|30117 لالم اللاتاها غطا طناك ممتالمطئلاف صاعناك ) طلنوك عط نحط عممتصيعه .حلاعنه] 

ل ل ارت لف 


اذ .ادليه ) عنااموت؟ا| مأاعونت6 أن عتالات:! عط (1990) .1.5 .جسن لصه ألم .ممدومماك 
ال انا ا ال 


ملالا لغطوا) يصتطملط عمال تعاصنةا") 'عادرمعم لضن كلامم ملمعتوط' (2006) .8 .ل .ماتاع ناك 
01١‏ ل1] .ناا صخالت .روكلا 


لامكا .عمتالععذ ماما 0خ:20-1 !اناا ومإطميع عله مع" (2007) 600 اللوعحصما 
0050-7 


خ!12! أن كفل انحمرم "انمد لخ للكت صمو أن حع امه مجعجر فصن عامم عطا" (2004) .0 جعدوس1 
اناطع 1" خ11] ده صمنانن اع ض]' برمطمطتور عط له اتمحرعت لأمصل ما 'عنصناكتحمن اعتلمطعم 
مك تنعت قا تتفطمسباظ .'وفاصتصصمع:ا! ممتاتعمه ا له كع مسحت ومتمماعنع<د1 عو مملروامتلكمم 

1173| كناد /كعن امن رع المع |[ مطاجرا. لحل ارعداصنامت5 15-17 .كاناآ 


«أعتنصل] تلإاقعدرمم لنينانة | اعاصا له لإعماممطنعاصاط .انهه لومط' (2002) .0 لرعحصمة 
أن عاطن ا تكن ماعدع0 .م0111 كممتلواظ لعاتملا "عطون0 ,"11215" لصبامه معباكةا عومد ما 
لاه خطتاء! لنتنتاتت | اعاه ا مجك درممم لاعت | عام اردع كسك تحر عع يع الالال لوال 

كعلاحدا لعل الجالكع تلاط أده لمن لإتعصمم امسائعااعيما .علو" 1999 ) .0ن ,ندمل 
-كناتع015] .أل تمع متعم 111115 عط أن (27.3)6 ماتخ أنه عتمم 1999 عط عنما حصمناحرب ضهن 
ملام لاخاح لااحمون 0 .(80 138 0) م0111 كدملنم8 لناتصل] معطمن0 بعووط صولة 
07 اكنال للم 2 لعدوم0ع2 .املاس طصاء للخلاءعا أعاط ا / جك جمدم - لمنعت | أعام أرععباجمك موعن 


مانلا ا طنال) .مااع عت م00 لقن متمعلوط [١‏ الاصطت كممتجعبج' رعلمل مم .0 مسوك 
عتن) .ل”لخالي)) عتمسمشسعدئ كتوالة المستتمصعام] تعطجن0 فرح (0خ للا 0) غ011 جمم كناك 
2007 اماعنلت 2 لعددمنعن .اطاط .كتسمتات| لطانادر/معع هدرلك. درون لاح مامح0 لصن ملعن 


لاوطا النتعه سيط لانت لل + درن تهرك لون[ عط رى190 ) .1 .نوع اسصرو نلآا لم .0 لاوم سوك 


-00011] للماعماماط .لصاطعد موتلحه ]01 نعل لان طعه لطوماكح' (2001) 0 ") .وو اميم" 
-ل001ل! التتتيمامتط تماتمح عالطامط تححعننن لصن لالتمطايح] "ميته ماحتاتوعن طمن وملا 
-أأود] تأكالع ناث من للواكداللحصت") شامع صمتضوط ما اتصدرعة] .زأمم مجع مومع لصن متا 
للا داكلله51 علطا أن عاتحطعنى عا مه عاط اتح .أحعصجماعتع7] احطمان عمال بن 

0 نا ذال حت ع5 لاج حرطت . لتك اورت ) 


انام ها مامت اميت اغحه لاما عطل تحتمصرعساط عط ومحوك” رجوفل .كه بجا .لولم 
3-4145 7ذجم .30 امد طلا للحن فاضت اما اد خسن[ محمسع] وسميعن "طم مح ) حم الاووتر 
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غ11 لأ كع لان للل مادا أن علوم عطا!" (2003) .12 عصاكدا لمن .0 عجوم مومه" 
نا! ان أن لدعا درمت .الك داع كلصا لماصو جزمن مأ عام امتتمنجي اميم اأطمجر عطا 
121 نه (إنات 01 عنالانا أن حصت عط كه اأعصنمت مممعكت5 عطا ما لعا لأصطنية لمن أن احعسون» 

لأن 1 طمن ةا لعل مممالنلصنه"! ماننان طعمظ عط ,طاتسوعيع !ا لس لننايك امسمنايت 


تامام ااانه | لعانا ألعنناع عونا" (1905) .15 ممسمخرمطط قصة ال لللة طون لامك" 
م أت ناكا معللص 1 أل0 1ل اماه ] 0 ممتلو انعا علا رالت) عنمن لطعم .لالط ور ."لك 111 
4ت ة-307جرج مدر[ 


«مماء 13 ."ال صسحرماع عل اللانست “لها كعاعنامحجر بإومامصطعه) لخم )انعاضعه' (2001) 11 لرمة 
70-459خمم ل م .19 أو معان ]ا جعزامدا ارعس 


كلدت 21] عط عم مسضسواع؟] لتماملنين؟! توه ] لل0 لمن لمعك سحلل (1997) (لن) ! .«رمرملكا" 
-لت01) عللل خضملكلكت [اطوط برووامصمتفك]' عاوتلع ناما .ممعادرذ5 لعع5 الوط إن لوألو 
ا معالاأأاكه ا امتتمماعنن2] عمعم 


الث .ااحس لزلا ."لون الا أعماقت ا أ له تلمااستواعءت7آ حون ل1 لاا (2007) )لالتعالا 
الهه) لالكات ألما نانع توم عإ[] 01 مالوطع نر نه عأط نأ لفح عتاصعارع5 6 ,لسواعع 
.07 ان ط نحن امء5 27 تدوع نعل .الس !حو 1 الع 0 طمن لاطا للملا 


مانن امعسطعن !1 .معنن وسكا :2007 ممع كن ص00 لعدرماعت2آ] أكوما] (2007) ماك ]لزنا 
لم0 .للخ]"0)ل8ل0] .القتصمواعنت 12‏ عم 1‏ 7وألواممن 1‏ لأضه بملحضضع] اين 
.2007 اكناعنالت 2 لعودعععة ,3073-ح112]ننها لمعيه« المع اج أ مص" بعره. مانن سير 


لأ لعالونا ,كع اطناه© عستماعنت12] عضن المعرصم 0ع خ 111125 عط" (1997) حلى 1 كلدالا 
لذلا ..5.90.11.10.10 ملل ععلوذ .متاق ايام 


عطتسن .الممواعنت12] دبج كطلخا 1 ده عأمه3ا! مسوك (2003) 151" )1 دام ]"كلانا 
.133]ق! .ه00 ل طون تأعن ناوي أل وات 01 هات للق ع لامو امل اكد الجومرة ‏ لرالوان طامنا 
07 أكناونام 2 لندووعن 


«درمات دعل ما كضموتاف [امصطط تمتاعت «والعدرويم لمننعن | اعادا' (2003) 1517 )!مله ات لذلا 
نام 6012 .فلات للمتككنات كلل تإنلأمم . أمعلم 


التمدرت 8 انلعججرواعنت(] نسل - ععن] لئصسطط! عن لطتلطد ممتام1لوطملكت زوقفون «إدرلدل 
ا ل اا ل ل | 


(2002) (تاتاله تلطع 0 امامت اده عتاتاحعكت5 مهاده 800 حصه تيوط لعائصنا) 5)00 :الال 
1000لا تكد "للع لماع عل لصح عسلاتك تله معسجدل يحم نامر علامم لسعاي 
اللماطكك 0 المع امم ألم انه 


سن .12)017] ,موناءعاصرط عضولا امخاط أ اعتصصنا عطمه أنوحت كا ٠١031‏ 1] ز2005) “كلدال 


ال 
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موعه<! اانا 2004 عل اوعدن سوام نع علا له تلصدرعها لوست رط2005) 1017ل 
مم0 37 ملسمو الفصسمىة حلاطنا عطاله ممتمومك وسفصتل0 طتكة ,39/2 امعد 


/1201نا كه اراحمكا مواد الأفقصط لله حمن لامك" متأعصعع ما موعةم' (2003) الدالا 
لك لل فا كد لانن :ا عط لها 2003 عسل 20 أله مصتلنكت1 لوك مدا 
ايت 370 كت كو أخلقطنا "له انمسه") عط نيط لعاحرملكن 'رحآنا")) تمت ددا لكنايواماظا 

ج20 23 


“11 لتنا مكلك لكلل "له الوتلتسصتصنيي معطا نا ممناع لمم لمعو (2002) 01) دان 
أت كم امسا الحم أن متاح تحمل أعمتممحضتط أله العسرماع عل عط نه “راللأطناك لصن 
الخصة 19 وعدن .111017 .1/1/3 اللفحسبانند] “متتخا 


ان ما الميكك» 5لا متعلم نوما لعجئام كلها مععلوتخا' (1942 ) .5 .لمللونا 
08 .2 80 امد جاتحت طامط 'مونا 


أل 11 لطن أث تعد كرد ساعن اماما" (1993) لل مفصرمعا لصن 1 ل ملعطه") .ل اللا مور 
لكا 'كععاصنم ومتمماع عل “نا مموتلتاأمحةا لصن عموليجر0 برعو اممطععنماط أمستافت 
- 


عط" اميت 1 الاين عم امسممتاوا! عضا مصاوع المهتلمتتماها .3 مم مدعا يمجع كا 
نا 12 

عمجا انحا ة انتج عاما بمستلعنعةا! أموماط ورامك تامو تعحلق لمطا مم5 (2003) .خا .لوكا 
01 ,(1121+0) مصاررع© لاعضوعك ]1 امعتصصملنم 

متتعع "أت ماومك متت اتحص مط" (2000) ال محاعمم:! مضه .لل .ذتمو ضام ! ..(! .مملحتا ..ذا .كسالا 
طعمدعك!! أمسسة اناعم دنه صيمة:] لنطملت أكامعتمع تعد لعتمائط معلمن عومضاعي محخام 
عل لا لعن لكك أن ماطه | تحن فاق 21-23 .لممصمعن) علختمدا كله ١ا0)‏ 

لاود ونام- 18115 نه لهذ عللعصعه نوه اكنتمائط لمن لنمماين؟]' (2003) .12 .العاتاءكتطالا 
ملن تاه[ "ع0 1 “عوط ععسوها 12125" 'رهك'11[) عق أمعصة عطاله معن عيضا عع عمطلا 
)() .180 0) م011 مممتنوا لعلتمنا عمعطنن0 أعمدن رحلق [ن)) عستصسصوم ا كنتاكام لعممن 
2007 اولك 2 لمددع نع , ألصاط كلمتات! لطنادر لمعه نماك انان الله المع لصن لل 


كلا 70 كانه" 10 تونق ! تلت لراك امت نللن"© مللتمصوية") مما لصصط (2003) 15١‏ .لإعاضرملا 
لنن لدان [! مترنادرة) موا 


عاك طاعتلاية حا و ححه!؟! أبث) أن أوص') لنصساا مآ تمستوط مومع ر2007) لمكاا ده نوللا 
ا م ا لا ال لل ل ل لك ل 
07 اكلانااث 


حامج" 01 سانل مطل عم علعنتطا علالة تسمحت لصم ألنطما© عطا" 2007 1 ,عزعللا 
نمدا .حنامن ذا لم 

عاتاوتدون] تنا علض لكت معصلتاصدست للتمملاقه ولتمعط توصك (2000) 15 بع .ححلمللا 
«لزلت 130 لأ كتل اهز سملل رحلن) طن لن) .+1 كته جاع طأصوارةا لكر ول نانك لسنحلوأطرع لق 
منضتت اتا حو ! ممصملا .سمجطعول .ذا مطمل ان “عناصمل مز كريودةة| حك عتصتصصحع ةا لصون 
71ك-7كلجم .ينا معطا .خسنا 
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«نا0 | قا لإناتلف ع1 ملسيسن] رارع نع دوك لمم (2005) .ل .صقومول لصن كل لمتكا 
1لا .رطعنةا معصتطك٠اطمم‏ 06ما"ا] .مص مرك نمدا لعدتلك 


ل للك ال عط" 2000607) لحم للممتصموع0 جمعدرونةا أساعن| أعاما لامولل رزيل 
عات ااام أعضه حعطلاعن زنان لعجاعع؟! نمتماطاما أله ملداجوم ودع وود تحمعدوت لضنانت لمصملنا 
/اتاأمم أت لحر ع عاطناتوحن 0 .200 لاا 0/9 لاا /0 لاا المسسعنجا جام 

ألمك_فه_ماز_الام ومرت/9_ن1 ادع _مم ناركن لتم لجملة 


بإفليه دعا لعزت العحتكت8 نولعأاسصمصط لمممترتفس أله ممنءماممم عط" رط2006) )دز 
لكك 0 .10120 ,1000/011112/100/9/5الل 1‏ امعصسيممد!. ‏ 'ومامتعمضم 
لم.ة_ف_نخ_لطائع_ممتحة_مأا_لطاع ب ل ا ل 


لم10 .اجعنم ممت ملأفارعع له لود جعت للصصري عط أت نحن عير" (2005) لدرزي 
11110١‏ 1/5/0 ) لا ارط ناا 


أغصدت نا تلنتا أت ممتاعع امم عط مم1 سعاكلاح ولعوعع للك ذآأه خاصفصتث |1" 320020 دريل 
0 .)”11/11 .120/001+117/1)/3/8للا امعتصبعمط “عملم ممم 


-لا000] ,'كطه1]اصتاعل لصة خصنعا أده مم0 - ععلع ا حمصصط] رونتلا" (م2002) )دزرزبلا 
عع ) .1111*000 ,1/10/3/9 111 10/0 لاا امعد 


1100لا "مو للفاملوت! لجتعمرمم لمسناتع ااعامز أن لاع معطا مأ ممعم ماحزوحكح' (20020) لزلا 
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بلللعاكر5 العللفظ ندمل لوععاصا عط أله امعصحرماعتتد1 عط “مل ملمعهم 2001 لمريها 
تعلط معطا أن معااطصعدهم عطل ما لعتصعدعتم امعصع0 عماعععلط عرلا أن لقصو ممصمل 
-0ان0) 3 ما عطصنادرع5 24 ملرعمع0 مكعم لاع ع1 أو ععامعك5 رلك سا1 ,ماللا أن وعاماك 

.0 ادنائ لال .4! لقتنا اللعاسبحمل 110 لاا , 2001 مما 


نحت اها مما لح 'لعمماطاما) جممتححعندرى لسطلايت أغمم تله (عنول مدن رزيل 
07 نع «المعادره5 27 لمحوع 0ن .لتنا لاحك 


ب اللجمع5 (للالنصلل0 طلن6!) طاعتصتطة عطل أله عممتها' (2003) برألطصعمجم المعومة لزلا 
11110 (2005) [أللى عجوناء ]ا دوع 1<0اللا ومعوعن .]نلا ,0/8ت/رخن/0للا المصسنعو] 
اا نناهان ل 14 انافاع ) .()”11/اا .وتات [أحرصه "151 لصم[ لات عم أن عصتاة مسوحم 


130001111011 الل .عللخطع د اولك ممتلم تمصا ده عوماطئنه (2007) .0 ,سراملا 
07 اسلاعلة 2 لعدكن م10 لاط مهلك امن أو طع طلخن حت تانتوع / لصحت حك لمك 


الج .لك مد ١١.‏ امن .15ن< اتا الصماطسيك وآ/اا ما جع ساوح حلة' (2007) .1 عزاولا 


اك لطاع نلع12 'لن! عسا اع بيهم :2008 امع؟ا امعصلص ما نتج] لأسو للا (2007) طصهذا لوللا 
اانا أأن! 'نن| 21|91600000/عنه. كاصتطل 1 مصوع اطاط معد ناما لماعم تطكو لاا .لصدةا لأعمتلا 
الكار الل 


000 


]1 الأعلننجرن ات عد لاملا - العصسحرماء معدا س1 معللع اموز ر1998) طأصنذا لأعوثلا 
)10 ماك تاجاحه ١١‏ .جدث12 والجن حلول] كاحت نرط طصوظ لاسمللا مطلعما لعطو ]اجام .وورووور 
لون عمال أمرله 


ملنغلات 7ك أتزصز 'أه مذادا' (2002) (اتمعتصحرواعتتج] ماطمنه )دياك تبن الللسسرك لاسحلل) دركولا 
لت« للااترع5 لمساحن يلم 20 متمطحع امامل متا 


انكل لفتحت 0 .10لا ,معنن ة! لصن حامة! ماح راع ميخ مما" لمصمنيج»ا! (2006) "لا 
0 نإماما 30 العحدم نف لاطت _ ايملع _ده عع /ف_درم ماله ةا م ممع ان كح للك اه عاطا 


ذا تفع لات «ااطقمم ل هاف عا ناسيك مم5 لاا عط نج عامل" (2000) اماف نه5 16لا 
كعلاككا أن “لل الاباك لاتق كلما املعم اماق نه ممتاحت حرة") عط ممه امعدصعنءمم وطاجل" 
28-20 تأترا كلهم .تمواق 9 . ان ]10/1/3609 مانت متصلمم لصن لمكتو 


لةالتالاانك أو ععااه ارو لحمو أ ونان عانم" (1952) 75ل لاأمطاحم ولا لسن 10 كام طاامم كلا 


-108 لمن اه] .1952 جوع لومت موعلا مناص 0 مك0 عل أت متهم عل ما مجرتم ,"ساماد 
ه12 الما اكدله! 01 لنم انماما عط 'ره؟ ممللئتودهم أن 
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المؤلفون فى سطور 


شغلت. حتى نهاية العام .2٠0057‏ وظيفة مدير برنامج للبيئة والموارد الطبيعية 
بالمركز الدولى للتجارة والتنمية المستدامة. إضافة إلى مجالات أخرى عملت بها. منها 
القيام بتنسيق فعاليات مشروع للمركز ذاته حول التكذولوجيا الحيوية. والمسامك, 
والتجارة والبيخة: وحقوق الملكية الذهنية المتصلة بالتتوع الاحياتي امنذ شام +::؟ 
حتى الآن؛ كما كانت مدير تحريبر لمطبوعة المركز "8108565 12206 58010965 
ولها سلسلة من الإصدارات ذات الصلة بالتجارة والتنمية المستدامة. وهى حاصلة على 
ررئحة (لنالستدير فى :البزانجاة الدنة ونوا يع لا عراس ,قن لصتن وفس ل ببالوقت 
الرأهن كاستشارية مستقلة يكميوديا. 


سوزان ه . براجدون 


حصلت على درجتها الجامعية فى علوم الحياة والبيئة والقانون؛ وتعمل فى مجالات 
صون البيئة. والانتفا ع بالتنوع الأحيائى وإدارته؛ وتحاول فى دراساتها المزج بين البيئة 
والؤزاعة, والترويع لقضيانا: الأمن القذائن وكائت تحاسية سكرفازية لجنة التفاوضن 
الحكوفاتية المكلفة بإعداد اتفاقية التنوع الأحيائى: حيت أمدت لجنة العمل المشورة 
القائوقة فيما نكسن مسائل حقوق اللكية الثمف ونقل الكتوليهيا قشل على 
التكنولوجيا الحيوية - والحق فى الحصول على الموارد الجينية ولم تلبث أن انضمت 
إلى سكرتارية تلك اللجنة. مستشارة قانونية لها. وفى الفترة من ١991‏ حتى 50١4‏ 
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1ع 1م لإأأويعلاه1ز8 , واسمها السابق المؤسسة الدولية لموارد الجينات النباتية. 
أما حاليًا. فهى تعمل بتقديم المشورة للمنظمات الحكوماتية. والحكومات, والمؤسسات. 


بيتر دراهوس 


أستان فى القانون؛ ويرأس برنامج شبكة المؤسسات التنظيمية فى جامعة أستراليا 
الوطنية. ويترأس مركز السيطرة على المعلومات والتنمية بالجامعة ذاتها. ويشغل 
منصب مدير فى صندوق الأسواق والسيطرة الفعالة, وبحتل كرسى الأستازية للملكية 
الذهنية. فى كوين مارى كوليج؛ جامعة لندن. وقد نال درجات علمية فى القانون 
والسياسات والفلسفة؛ وهو مخول للعمل كمحام, وللترافع أمام المحاكم العليا؛ 
وله إصدارات واسعة فى القانون والعلوم الاجتماعية, تتناول موضوعات متنوعة. 
منها التعاقدات. وفلسفة القانون» والاتصالاتء والملكية الذهنية: والمباحثات التجارية, 
وتنظيم التجارة العالمية. 


جراهام دوتفيلد 


أستاذ السيطرة الدولية بمركز السيطرة الدولية: التابع لمدرسة القانون بجامعة 
ليدزء وقد سبق له الحصول على زمالة هيرشيل سميبث. كبيرًا للباحثين فى كوين مارى. 
خامغة لندن: كما كان المذير الأكاديعى لمشتروع المركن الدولى للتجهازة والتتممة المستة ام 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. لتقدير الطاقة الاستيعابية لحقوق الملكية الذهندة 
والتنمية المستدامة؛ وخدم كمستشار أو مفوض بوضع تقارير للعديد من الحكومات 
والمنظمات الدولية. ووكالات الأمم المتحدة. والمنظمات غير الحكومية. وعمل فى هذا النطاق 
مع كل من: حكومات ألمانياء والبرازيل. وسنغافورة, والمملكة المتحدة. والمفوضية الأوروبية. 
ومنظمة الصحة العالمية؛ والمنظمة العالمية للملكية الذهنية. ومؤسسة روكفيللر. 
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كاثرين جارفورث 

ناحكة :فى القاكرةوالمسياساك: ومسستسارة اميل قن الاك انوع" الاحياتى: 
والتكنولوجيا الحيوية: وحقوق الملكية الذهنية. والصحة؛ وقد حضرت عديدا من 
الاحتما غات التتحفيش لاثقاشة التقري الأحنائ ابضيفات مفظية: كبيف القاعة غير 
ككركنة ا ركتدوية من كقرارس كاهد مشاه سك قازية اتنا قي اودر نا خرت 
استشارتها من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومجموعات المانحين. وهى 
تحمل درجة جامعية فى القانون؛ والماجستير فى الدراسات البينية» من مدرسة 


أوسجود هول للقانون بجامعة يورك. 


جون !. هابالا. الابن 


محام مختص با ملكية الذهنية, مقره 'إبوجين' بولاية أوريجون الأمريكية؛ وشو 
المدير السايق لمشروع جينوم المزارع التعاونى. ومدير البحوث السابق فى مؤوسسة 
(فلاحة أوريجون)؛ كما أنه المالك والمدير لمزرعة (عش البلشون)؛ وبعملء منذ العام ,١1984‏ 
ف فعان اكاربوانةا وازور بفقبور رخ وق 46 لسوة البذور المعدرنة بالو ضاف القطدة 
الأمريكية. 


ميشيل هيلوود 


رئيس وحدة بحوث ودعم السياسات فى المؤسسة الدولية للتنوع الأحيائىي. قام 
عدن إزارة "تهدووهاف لتهرية التماسا ذلك قاط جشكة ومعطميا الالح دول 
نامية: كما قام بتنسيق تمثيل مراكز البحوث الزراعية الدولية. التابعة للمجموعة 
الاننتهنازية الرولية التمويه الؤراعية .فى االفاوضات الذولية لصخ سماسات الوا زذ 
الجينية؛ ومن قبل كان منسق مجموعة (البوتقة ؟). وهم خبراء عالمبون فى تحليل 
اهيل نيياك الراره الجدقةا من خوارات: 
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كنت نادوزى 


محام مشغول بقوانين وسياسات البيئة والتنمية المستدامة؛ يعمل مدير لمعهد 
أبحاث السياسة البيئية والزراعية الجنوبية. الذى بعد مبادرة من المركز الدولى 
لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات؛ فى نيروبى - كينيا.؛ وكان عضوا مفوضًا لنيجيريا 
فى اتفاقية التنوع الأحيائى؛ كما يحمل عضوية لجنة القانون البيئى فى الاتحاد العالمى 
لصون الطبيعة: إضافة إلى أنه رئيس مشارك لجلسات مجموعة الاختصاصيين التابعة 
للاتحاد. والمختصة بتنفيذ اتفاقية التنوع الأحيائى. وبالإضافة إلى ذلك: فهو اختصاصى 
استشارات قانونية فى سكرتارية المعاهدة الدولية للموارد الجينية النباتية من أجل 
الغذاء والزراعة. وقد شملت دائرة استشاراته الواسعة مؤسسات وظنية. ومنظمات 
ومجموعات دولية. وجهات مانحة؛ مثل ا25861008ع01! بز1أ5ع/اه810 (التى كان اسمها 
السابق المؤفسسة الدولية لموارد الجينات النباتية). ولجنة منظمة الفاو للموارد الجينية 
من أجل الغذاء والزراعة. وسكرتارية اتقاقية التنوع الأحيائى. 


ماريا جوليا أوليفا 


مستشارة قانونية لمبادرة التجارة فى الموارد الحية: التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية؛ وهى متخصصة فى القضايا ذات الصلة بالملكية الذهنية وغيرها من 
القضايا: وهى أيضنًا واحدة من أبرز الباحثين فى مجموعة بحوث التجارة والبيئة: بكلية 
الحقوق. جامعة جنيف. وتتمتع بعضوية مجلس مدراء مرصد الملكية الذهنية. وعضوية 
نفحة القاتوة “لكي للاسان العالمل لحسون اللديعة. وقد تفلت لهذ ةالسكرات عطي 
مديرة لمشروع الملكية الذهنية والتنمية المستدامة. فى مركز القانون الدولى للبيئة. 
وتحمل ماريا جوليا درجة الماجستير فى قانون البيئة. من (مدرسة الشمال 
الغربى للقانون)؛ بكلية (لويس وكلارك) الأمريكية. ودرجة فى القانون من جامعة 


متدوزا الأرجنتينية. 
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تاسمين راجوتى 


ديلة ظائفة (الكواكان) الشضدمة كن [البزقامع النولن لحرن طاتفة الكراكار |: 
فى أوتاوا بكندا. وكانت أول من بدأ العمل فى مسألة حقوق الملكية الفكرية منذ أنشئ 
قله :ركام كالهاء 01 اوداك على تتفية هوف حجمل دومة ناكد درفن 
الوزابكاك الحتكمة ومدق لنا القمل ترات عتقيذة فى حال الخزافة المسمكدامة: 
والأمن الغذائىء والبيئة. 


بدرو روفى 


حاصل على درجة الزمالة فى الملكية الذهنية من المركز الدولى للتجارة والتنمية 
المستدامة. وعضو سابق بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. فى جنيف؛ وكان 
المستشار للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى؛ وقد ركز فى عمله على الملكية 
الذهنية. والاستثمارات الأجنبية. والقضايا المتصلة بنقل التكنولوجياء والمفاوضات 
الاقتصادية الدولية. وشارك فى إعداد عديد من تقارير الأمم المتحدة حول هذه 
الموضوعات. وفى الكتابة بالمجلات المتخصصة. 


جيوف تانزى 


كات ومستشنان كتارك فى تاتس مجلة سيسات الغ ابوساعد :قن اتدريرها: 
وعمل بمشروعات للتنمية الزراعية فى كل من تركيا وألبانيا ومنغوليا؛ وشارك بتأليف 
كتاب: الدليل إلى نظام الغذاء. الذى فاز ببعض الجوائز. وقدم استشارات لمنظمات 
دولية متنوعة؛ وكان كبير مستشارى برامج الملكية الذهنية والتنمية. فى مقر كواكار 
الأنم المتحدة بجنيف:ويرتامج الكواكان للشئوت الدولية: فى أوتاوا: مكذ انشاته حتى بننة 
."٠‏ بالإضافة إلى ذلك. فقد كان مستشارا لدائرة التنمية الدولية الإنجليزية فى المرحلة 
الأولن 'لقتهر الاخد :اللتحرة القجارة والقنسية- اللزكن الدول اللتهارة والسسة البشدانة: 
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واتفاقية حقوق الملكية الذهنية للمسائل ذات الصلة بالتجارة, ومشروع بناء القدرات 
للتنمية. من ٠٠١0١‏ إلى .٠٠0١0*‏ وفى يونيه ,:5٠0٠0‏ استحق واحدة من جوائز "جوزيف 
رونترى الست التى تمنح للحالمين يعالم يسوده العدل والسلام؛ وهى جائزة توفر 


الغذاء. ومديره. 


المترجم فى سطور : 
رجب سعد السيد 


- تخرج فى كلية العلوم. جامعة الإسكندرية؛ ,191٠‏ حيث تخصص فى الكيمياء 
وعلوم البكيان 

- عمل, حتى تقاعده فى عام "٠٠١4‏ كبيرًا للاختصاصيين العلميين بالمعهد القومى 
لعلوم البحار والمصايد .)١0101(‏ فى مدينة الإسكندرية. مقر إقامته الدائم. 
وقناتخصستص فل تصتتيف: الكائنات التحرية والتتووع اللاي »وعم لتعضن الوك 
بمشروعات أبحاث البيئة البحرية» وسكرتيرا لتحرير المجلة العلمية للمعهد. 

- أسس: ورأس مجلس إدارة, الجمعية البيثية: "بحر نظيف" - تجمع خبراء 
البيئة البحرية . 

- عضو كل من: اتحاد كتّاب مصر - نادى القصة بالقاهرة - أتيلبيه الإسكندرية. 

- نال جائزة أكاديمية البحث العلمى والتكتولوجياء فى تبسيط العلوم. للعام 19194 
عن كتابه (الأرض. شفاها الله). الصادر فى سلسلة (اقرأً). عن دار المعارف بالقاهرة. 

+تجرو دزا م الأبواتن السخية والعلسكة ونشو كاف امقالات الفلشةة للعامة: 
بالإضافة إلى إنتاجه الأدبى. فى كثير من الصحف والمجلات الثقافية العربية. 

- نال شهادة ودرع التكريم من مؤتمر أدباء مصر - الدورة ١‏ - مرسى مطروح - 
5١43‏ 

- أصدرٌ 4٠‏ كتابًا فى القصة والرواية والثقافة العلمية وأدب الأطفال والترجمة, 
فى كبريات دور النشر المصرية والعربية. 
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